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بيس ا ا ا 2 
الإمام محمد بن الحسن الشيبافي و يه |ع ا 

فيحظر طبع أو ذشر أو ترجمة إلى أية لغة آخرى. 01 


3 بستكي تاذ انزو 
1 


اردور بازانٌ لحمو كسان 


| 
0 ات ا يي و ا ا اي د 


مقدمه الموايده 
بشم الله الرّحمن الرَحِيمِ 

بالخير واد يمال أجلّها-. 

سد لله الذي نرّل الشرائع والأحكام؛ وفصّل الحلال والحرام؛ بإْبزال الكتب 
وإرسال الرسل والأنبياء» وفضّل بعضهم على بعض في المقام» عليهم أفضل الصلاة وأزى 
ورفع أهلّه من بين الأنام» وفقّه في الدين من أراد به خيرا وفهّمه فيما أحكمه من 

وإن 5-1 'الحداية" مس تنا ده وفك الرجال؛ وهو ف توسط حجمه يديم المقالة 
منييع المنال» حهنك5 قٍِ تحميق المدشييب: وصدهوة كتب القوم وزبدتها 6 هذا المجال» متداولا 
بأيدي العلماء؛ ومتناوّلا عند الطلباء» الذين هم أولوا الفضل والحظ والكمال؛ وقد أحاطتٌ 
به قلادة الأعمالء من الشروح والحواشي حتى بلغت ما تملا الأحمالء وتُمُقِل الأجمال. 

غير أن 

في الزوايا خبايا وفيالرجال بقايا 

والناس فيما أوتوا من العلم على مراتب» وم في ما يعشقون مذاهبء وفي الإفهاء 
والتفهيم مناهج ومشارب. 

إن والدي وشيخي» شيخ الفتوى والحدرس » الفوع ف اله العا سن 

0 : 0ه ولتدريس» ومرجع القوم في لفروع والتاسيس: 
جيب الرحمن بن السيد ولي الله الديروي -وصل الله توفيقه» ونهج إلى كل صالحة من 
الأعمال طريقه؛ وشرح صدره وشد أَزْره- قد سار في مسالك الفقه غَوْرا وتجْداء ودار 
عليه هائما به وَجداء فالتمستٌ منه ان يرسل جواد الّراع؛ للطراد في هذا القاع؛ فقد 
عُرف منه سّعة الباع؛ ومح الفرصة والفُرّص تمرّ مَرّ السحاب إلى الضياع» فيجب 
تقييدهاأ اعمال الي يدوم بها الانتفاع؛ ولا يعتريها الانقطاع. 


وكان يتقاعد في مبدء التماسي عن القيام بهذا الأمر المُنيفء ويتقاعس عن الانتصاب 


مقدمة القواية 4 
في هذا المداك للعالتك"'""نظر إل موا بيه ولواحقه» وحذرا من توابعه ورواجعه 

! ٠ . 5 8 3 6 5 (0) 0 .٠ ّ م‎ 

ثم شرح الله صدره فانتدب لشرح هذا الكتاب وأسهم بفضل الله ونعمته في هذا 
الباب» صاغ شرحا عظيم الفوائد» جليل العوائد» حلّل ألفاظه المرموزة» وكشف عن معانيه 
المخروزة؛ وفتح مُمْقَل أبوابه» ويسّر لطالبيه سلوكَ شعابه» ونقّح فيه العَثَّ من السّمين» وميّز 
المعمول به من غيره بتوضيح مبين» وضمّنه ما يملا النواظر والخواطرء فما أحقّه بقول الشاعر: 

1 الك 0 
كم ترك الأول للآخرا"ا 

كيف لا وقد سّهر في ذلك الليالي والمواجرء فيغوص البحرّ من طلب اللآلي 
لاني الس سيت ياي لا وأرجز إذ 9 ا تطويلة 
27 سياد مح الزارها لبان ادل عع اردب الإفهام على الي وإزالةٍ 
اللْنْس والإبهام؛ لعلا يَبْعُد من يد المتناول قَظف العمرة اليانعة. ولا يطول على فكر 
المتأمّل وجود الزبدة الشافعة. 

21111 الوا ا وو ا 
)١(‏ اعلم! أن طبع الشيخ الوالد ليس بطبع مصنف ومؤلف الذي يُفَنّن ويُلرّنء بل كان سلاج الطبع؛ أبعدٌ الناس 
عن التعلف والتصنع في شؤونه كلها؛ وهذا ربما أفسد عي صفحات وصفحات» من عبارات وإشار ات» ثما قد 
أكون صرفت في تأليفها أياما وأسابيم؛ لما يحْسٌ منها من رائحة التصنع والتكلف وإن لم تكن كذلك في مذاق 
الاخرين؛ ولذلك تراه لم يقدّم لشرحه هذا بمقدمة؛ ولم يصدّره بخطبة: بل قمتٌ أنا مقامه في ذلك. 
() أي "الهداية" وأخذ بشرح من أول النصف الأخير -بعد ما شرح خطبة المصنف يإد-٠‏ مريدا شرح 


النصف الأول أيضا إن ساعدت الأيام؛ ووفت الحياة بتوفيق الله - جلت قدرته-. 
(؟) عجز بيت لأبي تمام؛ وصدره: 

يقول من تقرع أسماعه 
[ديوان أبي تمام" 171/6] 
(؟) الأجناس: جمع جنس؛ وهو الصَرْب من كل شيء؛ الئاس جنس» والإبل جنس: والحمام جنس؛ لوجود 
المجاذسة والمشاكلة بين أفراد كل جنسء وكذلك مسائل الشرع الشريف أجناس»؛ تحت كل جنس عديد من 
الفروع المختلفة في الأحكام؛ وكل جنس يمتاز عن الآخر بكلمة امتيا وطالما تجد الفقهاء ء يقولون: اللأصل 
في جنس هذه المسائل . ... ثم إن الشيخ الوالد عبر بلفظ الجنس عن الكلمة التي تقع بها المجانسة بين المسائل؛ - 


توي قرا ١‏ 
مؤضّلة»''' وما ينسحب عليها من الفصول مفصّلة»' مُعْقبةٌ بالمعاني الشوارد» والحروف 
القوائد :لع الكفقين بو لمعل للقن والفولي "3و واجاتية قواعد» يوتظرت 
مَعاقِدٌه: قضيتٌ بأنه نتيجة عمره» وذخيرة دهره؛ وَخَخْبَة فكره» وصار عملّه هذا للفقه 
تحريرا وافياء وإحياء ثانياء غير أنه بحتب الأصول موصولء وعن موضوع الأوائل 
غيرمفصولء فم: فمنقطع العروق عن الأصول ليس بمقبول. 

والخغاو قتدهق اعطال القوم كتب مشايخ المذهب يزئ» الي هي في الميودة كخالص 
الفضة والذهبء بل أعل راقعل ل 


فنهل من “شرح مختصر الإمام الطحاوي' للإمام أبي بكر أحمد بن على ال4جصاص 


ا رش الكافى فق المسم ب ملستو لسن الأئمة ل بكر يحمد بن أبي 
ظ 0 5 0 
سهل سهل السرخسي” 0 نحفة الفقهاء للرمام علاء الدو: جمد بن احمد السمرقندي ظ 


- وجعله عنوانا شاء وذكن هايا ضيط ننه تللق الكيية ونة ف القفصول وما يتصل بهاء فعا ذلك سبهباد وتيشير ا 


)١(‏ الأضول: حء جمع أصل ٠‏ وهو ما يستند إليه غيره ويبتني عليه جِسًا كالأب أصل || ولاو ساس أهواة لنجمار. 
ا يد ال لدليل: 


1 ا الفقه 55 اللرضافي-: وي طرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الشرع الشريف؛ 


الو ى يلتزمها المجتهد؛ ! ليعتصم بها من الفا 6 الاستفاف كقوطم: الأمر المجرّد عن القرائ: 
للوجوب٠‏ وقوطم: ال ارين 
ب) الاضوكة الفشهية بالتركيي الخو عي 5 من 


أ 
صل الفقعي هو حكه ْ ينطبق عل بخعرنيات كدر 
ات م يا ٠وهدا‏ النوع ص ٠‏ ويسمى المواعد الفقهيه أيضاء 


5 + تالضف 
حاار ضبان ارتل نعي رع يديرو العا وين لا مسد جا 
العصول جنع فيه ينين أصمه عن تيز ال لشيء عن الشيء , 


هوالمراد ههنا. 


زإبانته عنه؛ ومنه سميت فروع الرجل 
نضولا: لا نهم افتصوا مكة» وسميت المزيو ع الفقهية , بالفصول لانفصاطا 'عن الأصول وابتنائها عنيهاء وكونها 


من فوع ال رجزئياته. وكون كل فصل مفصولا عن الآخر صورة أ أو حكماء واللّه أعلم. 
() العحليل: اي حل نصوص المصنف هّمه وإزاحة الإشكال عنهاء وراجع لفوائد جميع هذه العناوين عَمَلْنا 
المسمى ب" اهادي إلى رياض الفقه والفقهاء" ص: .5١١‏ 

(؛) المتوفى سنة: ١ه‏ 

زذ)ات:نقاه 


)5 ت: 6ه 


فقيفة القواية 
وشرحه الموسوم ب بدائع الصنائع لعلوين صاحب التحفة وختنه ملك العلياع علا 5 
الدين؛ اللي بكر بن مسعود الكاساني/", واشرح الزيادات 2 والفتاوى الخانية" كلافق 
و'المحيط" للإمام برهان الدين؛ نحمود أبن صدر الشريعة أبن مأزه ابا 
و"التحرير شرح الجامع الكبير”' للإمام جمال الدين» محمود بن أحمد الخصيري”” بده . 
وهذه أكثر مناهله؛ وما عداها أقل مصادره؛ ونبّه على أسماء تلك الكتب أو أسماء 
مؤلفيها ف أول كل كلام أو آخره؛ ليزادا الوثوق والدمكن عند ا 
ثم لما كانت هذه الكتب -لا سيما "المبسوط" من بينها- غير خالبة من عبث 
النساخ والطابعين: من تحريف أو تصحيف أو سقط أو زياد: نظر في مسائلهم 
وأصوطم وصحًّح وعدّل» وجعل رمز العصحيح حرف الصادء ورم زالسقط حرف السين» 
وحرف الزاي للزيادة 1 من الناسخين» فرَقَع بفضل الله ما خرقت اند التحريف» 
وَرَثقٌ هأ :فقفة ا التصحيف» وجرى في كل ذلك محجرى الأمانة وسلك مسلك 
الاحتراز عن الخيانة» حيث لم يتعرّض لتغيير شيء من العبارة على ما كانت عليه في 
الأصل؛ وحَصّر تقويمه بين الحاصرتين المعقوفتين للفصل مادا تحت المحرف +خط؛ 
ا () 
(()ت: لالممه 
())ات:ككقمه 
(؟')ات:اككه 
(!) هو مخطوط لم يطبع؛ وتوجد صورة من مخطوطه عدد حضرة الوالد -لا ذال محفوفا بالعوفيق-. 
(5) ت: 77. وقد ترجمنا لكل من أولشك الفقهاء المصنفين في المامش عل "المادي إلى رياض الفقه والفقهاء". 
(5) ثم إن حضرة الوالد السعيد -أَبّد الله سعادته- إذا نقل من عبارات أحد من هؤلاء بالحرف واللفظ يقول في 


مثلاء وإذا اقتبس ولص من عباراتهم؛ أو أدرج فيها شيئا من تلقاء نمسه لمزيد التوضيح يقول بي اخرها: هكذا 
قال الإمام الحصيري؛ أو هكذا في "التحرير" مثلاء فالفرق بين الاقتباس الحرفي والاقتباس ‏ .شخص أو انضرف 
فيه يقع بلفظقً': "كذا" و"هكذا" فع هذا. 

69 مثال التصحيح ما نقل في باب التحالف من كتاب الدعوى تحت االجنس: الاختلاف في الشمن يعم هلاك الى 


م ) صل 


علد المشتري. من عبارة 'التحرير : ألملااف 2 المقايضة (ص: المقايضة ]. فأن لعن الردلين كائم. وهو معمود عليه 


مقدمة القواية ٠,‏ 
واجتهد كل الاجتها جتهاد أن يدفع ما أُورد على نص من نصوص هدا ' لكتاب» بأجوبة مُقنِعة 
وفصل الخطاب؛ وتجده -بمنّ الله وتوفيقه- قد أصاب ر “ار إلى ما وقء ففي الشروح من 
الزَللَه وما صدر من الأقلام من الخطأ والمقطل. 
وأسماه ب"القواية في الأصول والفصول للهداية"؛ وحقيق لمن صدّق هذا الاسم أو 
يَئْفيهه أن لا يعجّل بل يُنْعِم فيطالع ما فيه؛ فيعلم أنه اسم يطابق مسماه» ولفظ يوافق 
ا وك مضه عليه فرويثته عنه. وقبي أله ين لقراءة الباق عليه. 
وقلدفي 0 3 حشى علل شرحه هذا ببعض ببعض الأمور؛ ليتم نفعه على جمرّ الأيام والدهورء 
كارك إلى امعد اندو رق لم كن فى عرزا القعز بو لاهن أمذا لمفيوها ١‏ تمه ا لم حمق قل 
البيتان في حاله 
سداد ادم لست منهم ولا قفلامة ظُفْر 
إيتصدي” 0 ل ل رد 
ولكن خَمْصْتٌ على غسيء وسلَيّتها بالتأسّيه متمثلة بقول الشهاب السُهْرَوَرْدي 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهمر إن التشبه بالكرام فلاح 
ألا ترى أن الظمَيْنَ هد يَسْتأَهِلُ الإكرام؛ لتطمّله على الكرام. 
أحال عي إيراد محاسن كل كتاب في فاتحته؛ وحل غرائب الكتاب ومفرداته؛ 


وشدًا جاز الفسخ بالإقالة واارد بالعيب» فكذا بالتحالفء وكذا إذاقيق [صىة نبز ] فق القيض «العنية واج 
على القابر [ص : القاتل] وهي قائمة مقا مقام العين في إمكان فسيخ العقد عليها” . اه 

وعال المتفصدق تعر انقوس الاتية المركسي لالد ارده الشيخ الوالد في أوائل (باب ما يصح رجوعه وما لا 
يصح) من كتاب اهبق قال: 'فكذلك رد اتستهم لمن وبعض الموهوب لا يجوز 3 يجْعلَ عوضا شتزطا فى الايتداء 
نكذلك لأ سقفي ] أ يجعل عوضا في الانتهاء ...." 

ومثال الزيادة خطأ من الناسخين ما يجيء في باب السلم تحت الجنس: بيان ث _طي السلم: الرابع والخامس؛ وهما: 
معولة بتر أنن الالمسؤضيي 50 وز انقاء اليلق فيم بشن عار ةب عيوسن الأ قد الت رسي لد أوبآن 00 
رص : تغييره] بالشرط فذلك لا يدل على أنه غير ثابت بمطلق العقد [ز: ويجوز تعبره باشتراط الا والمطلق 
[ص: فالملك] بمطلق العقد ثبت [ص: يثبت] عقيس العقد . اه 

)١(‏ هى ا عبد الله شهاب الدين عمر س محمد اسوروردق اسغدادي المتوق سلة: 352, انضر ترجمته في سير 
مالقا ات 6 ع سام 


مكدمة القواد: / 
ووضع المسائل الزيادات في أواخر أبوابه اقتداء بالإمام محمد بن الحسن ييه في زياداته. 
وتبركا باثاره. ظ 
أما الأمر الأول فصدرت كل كتاب بما أودع الإسلام في مسائله من بدائع الودائع. 
التي هي جوالب للمنافع» وعن القوارع موانع» كشفها اللّه تعالى على علماء الأمة 
الأعلام؛ روّح الله أرواحهم بدار السلام؛ وأجلّ أسفارهم في ذلك ما أُلّفه الإمام المبجَل. 
والحبر المفضّل: محمد بن عبد الرحمن البخاري”"» شيخ مصنفنا الإمام الأنبل» والفقيه 
الأكمل: علي ب أبي بحر المرغيناي ها المسمى ب حاسن الإسلام”. فجعلته موردى. 
والتزمته مصدريء وأقل قليل من غيره في ذلك استفادتي» وتحل جيّد كل كتاب بقلائد 
بديعة النظام. 
فإذا نظر القاري في محاسن الكتاب زاد ذلك في شوقه؛ وانفتح له مُعْلّقَ أبوابه» وسَهْل 
عليه خوض غبابه» وظفر بلبابه» ودخل في أغوار المباني؛ ووقف عبل أسرار المعاني: 
الشوقٌ يُدْني كل أمر شاسع والشوق يفتح كل باب مُعْلّق 
وأما الأمر الغاني فشرحت المفردات والغرائب» وضمَّنتُها ما بتحلق بها من اللطائف 
والعجائب» سالكة في ذلك مسلكا وسطا بين التطويل والاختصار كيلا يهْجَّر فيخرج 
عن الاعتبار» مع أنه كسبيكة نُضار. 
ولم الو جهداء ولم أبتثر كدا في تقريب المراد. وتتميم المفاده فخذه شرحا لغريب 
الهداية" خصوصاء ولغريب سائر كتب الفقه عموماء واقتبست في شرح المفردات من 
عديد من كتب علماء الغريب واللغات. 
وأما الأمر الهالث -وهي الزيادات- فالتزمت فيها أن لا أورد إلا ما يعم وقوعه. 
ويكثر وروده» ثم بعد ذلك ترجع إلى أصول الشر حا" أصوله وتكون مواردي فيها 
عدة كتب من الفقه مشتهرة؛ ومؤلفات معتبرة. 
)١(‏ المتوفى سنة: 55هه 


(؟) شرح حضرة الوالد. 


فقدمة القواة 9 

وربما زدت على تلك الزيادات زوائد» وهي أجوبة الشيخ الوالد» عما سألته عنه 
البي هي أغلل وأنفس من كل طارف وتالد. 

ورقنت الشرحين ببعض التحليلات والفوائد المنيفة؛ وحليتهما يما لا بد منه 
من العحقيقات المفيدة» مما أنتجه فكريء ونفحه صدريء أو اقتطفته من ثمار 
غراس القوم بنظري. 

وقد استقر رأبي على تلقيبها بما يُنبئَ عن مضمونهاء فلتشتهر ب "الحفاية بترقين 
الشرحين: اطداية والقواية". 


هدا وكاذ يها ايك أطو ل وهر 2 فا" اوارتى كشفيف .من ناه المرجاة 


ا 
0 
2 
١‏ 


: - 0 
(هسة نفًا. 
له 


5 


على أن الفضل في كل ما أَرْبْره يرجع إليه؛ وتعويل في جل ما أسظره عليه؛ نشأثُ في 
حجره برواتب بره وإفضاله؛ وَرَبَيتٌ ف بيته بصنائع جوده ونواله. ولاا زلت في رياض 
نوائله أَغْدو وأروح؛ في غَبوق وصّبوح: ألقط -بتوفيق اللّه- من غُرّر فرائده وأرتع قٍ 
موائد فوائده. التي وو بالقلائد؛ في حور الخرائد» فيا أبت: 

خكل لماج عن مدعاف العمي. .والكوان ا خرن لضافي لكر 

فإن؛ قلت شعرا كنت فيه مقصّرة وإن رُمْتُ شكرا يَهْتُ فيه؛ فما أدري 

عل نينا دول وتخيوف يدنف كقدرك؛ والنقصان مني على قدري 

أدام اللّه تعالى لنا ذلك الحال» وأفاض علينا الافضال. 

ثم إننا بشران» بالخطأ والنسيان متصفان» وبالعجز والقصور معترفان. فوقوع 
الحفوة منا ليس على خلاف القياس؛ ومن هذا قال ابن عبات !"ا 

5 

فنأمل ممن عثرعل شيء مما تأخذه البشرية من حظها أن يُسبل علينا ذين كرمه 

قاف كليها قد حرام قليية: 


)١(‏ رضي الله تعاى عنهما. 


مقدمة القواية ١٠‏ 

نسأل الله ربنا الذي لا تُبُرمه المسائل» ولا يخيب لديه السائلء أن يُكرمنا بالنهاية: 
كما وفقنا للبداية؛ ويجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم؛ ونورا لنا يسعى بين أيدينا 
في الموقف العظيم؛ ويفيض عليه من البركة والقبول»ء ما يهبّ الجنوب والقّبول 
ويجعله-كما جعل أصله- نافعا للمشتغلين به في الدنياء ووسيلة للفوز لنا وهم في 
العقى؛ إنه سبحانه ولي التوفيق» وبإسعاف راجيه حقيق. 

أستودع الله الكريم اللطيف الرحيم مني» ومن والديّه وجميع مشايخنا وإخواننا 
«أخواتناء ومن أحسن إليناء وسائر المؤمنين أديائنا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا 0 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 00 
خيمة الخير؛ تيمركره» باكستان 

ليلة الجمعة المباركة 

غرّة رجب المرجب» 78١١ه‏ 


ىو مارس» /17*كم 


تمد مة الطهداية ١5‏ 


نسم الله الرحمن الرجيم 
8 9 ده ب 5 الدق حيس العميق بن اليد ولي اللّه الديروي -؟ كرمه الله بالكأبيد. 


ءَ. 
١‏ 


1 0 ل فيق وال . ديد: واصدة بإمداداته. واغعدق عله ميل هداته --: 


-_ 


- 


واهاب 
ل يكت 


الحويك (.» رات العالمينء» والصلاة والسلام عل سند المرسلين» وعل أله رود اجمعب. : 


» 


- 0 . ل أ 5 6م 5 ١ ١‏ 
قال المشيخ الاإماف وا حر الحمام كمده الفقهاء: وصعوه: لوا ناه د ٠ع‏ أن 


: مو 
د دنا -_-ه 


الحسنء علي بن بي بكر المرغيناني يك: (الحمد للّه الذي أَغل معالمَ العسه وأَغْلامّه). 

١ ١ 1 5 ١ 5 5 الك‎ 7 1 

(اعلى) سس اعلا لمحيو الرفىء ومعالم الفل»* صصول الشراع انشريشض»ء وثى: 
الكتاب والسمة «الااجمع والقياس» و(الأعلام) علماء الدين ورجاله . خاملين له 

ورفع شأنهم في الدنيا بحيث أمر المسلمين باتباعهم: وفي الآخر: ددخول الجنة ورفع, 


الدرجات» ورضوان مس الله أكس فال -عرزّ من قائل-: رفع ألِنُ 5 ل مِنْكم 
َالَذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ ذَرَجَاتِ )74 


للاة الام - 7 1 
وإطلاق الاعلام حلى العلماء والففهاء كثير» وهو المراد في كتاب "سير أعلاء 
العا 0ل كتاب 2 سن 


١ :‏ 0 ا .6 ١‏ 6 
ومؤومعاي حنم احبل »اليه إغارة إل أن العلماة وتولة اطنال ف الارتتات 


وان استقامة الامة على ما انزل 1 تمان مو الدوو تاد لزي اضدةه 


دي العلماء ولسوا ةب كما إن اعفن وال ركو ين خال: 


ويحتمل ان يكور المران ب(الاعلام) 9 أحكام 3 حو: انيت الم 


205 
__؛ 


.١١ .ةلداحملا)١(‎ 


١ 5 1‏ > حا اس 1 . 4 . 
(؟) هو 2 ل السير ودرا' كم ار 9 7 د أ مام لحر شمر لَه اك مر 


(تث مالام). 

3 أ 3 ا .١‏ 

(ع) هو سما مسا 3 اح لف المنوى والمممّ والمسنمتي و ...ررحم 3 رام 8 0 5 9 - ام بعد برااذى «عل 
١١‏ 


عت قله 20000 5 رح اولام) 
سر 3 


لاه 


مقدمة الحداية ؟ ١‏ 
للحج؛ والأوقات للصلوات» وشهود الشهر لصوم رمضان» وإعلاؤها إضافة وجوب الأحكام 
النواة بوعل ها اعاراك عليها؛ وإن كان الموجب الحقيقى إنما هو الله يد. 
(وأظهر شعائر الشرع وأحكامه) (الشرع) ما شَرَّعِ الله تعالى وجعله لعباده من 
الأحكام؛ أصولا كانت أو فروعا. 
و(الشعائر) جمع شعيرة؛ والمراد بها الأمكنة والأزمنة التي تتعلق بها تلك الأحكام. 
ويحتمل أن يكون المراد بها الطاعات التي أمر الشرع بإظهارهاء فأشار د إلى 
القسمين في الطاعات» منها ما ينبغي إظهاره وقنيا ها لسن "كذللن» كبا أخان إن 
الأعيات والنيات: 
(وبعث رسلا وأنبياء) الرسول والنبي واحدء الرجال الذين بعثهم اللّه تعالى؛ 
وأرسلهم لإرشاد العباد وهدايتهم ويوحي إليهم؛ فهم رسل أرسلهم الله تعالى» وأنبياء 
ينبئون العباد بما فيه فلاح الدنياوالآخرة من أحكام الله يك. 
وقيل: الرسول: ما أرسل بشرع مستقل» والنبي عام؛ بعثه اللّه تعالى»ء وي وجي إليهء سواء 
كان شرعه مستقلاء أو أمر باتباع نبي آخر. فأشار :نه إلى أقسام الأنبياء -صلوات الله 
عليهم-. 
(صلوات الله عليهم أجمعين) الصلاة من الله رحمة» ومن العباد دعاؤهاء ومعناها 
الشرعي في حق الأنبياء 8 دعاء تعظيم الشأنء أي عطَّلم شأنهم بإعلاء كلمتهم؛ وإحياء 
دينهم؛ وفي الآخرة برفع درجاتهم وتشفيعهم في العباد. 
وترك ذكرقينا خيد اضرا -مع ذكره إضمارا وضمنا- إشارة الفخلية شان 
بأن له شأنا عظيما لا يحيط به تفصيل؛ ولا تدركه ألفاظنا وكلماتنا. 
وإشارة إلى أنه هو المشهور في الكائنات, الذي لا يشتبه ولا يلتبس ولا يخفى عل اهن 
كما أن الله تعالى أضمر ذكره في قوله (يلك الل نا بصم غل مشي ِنَم من 
كلم الله وَرَفُمَ بَعضَهُمْ دَرَجَاتِ رالا حيسي ادن * مَرِيم م الْجَيّتَاتِ » الكا فصر مح ندكر 


01 البقرة: 20, 


مقدمة الطداية ١‏ 
عيسى .ده وأضمر ذكر نبينا يِء قال الروي 7" 
خو ست آل باش رك سرد لبرال كفت آيدهر عريث ويكر رن 7( 

(إلى سبل الحق هادين) لفظ قصرء فلا يهدي إلى الصراط المستقيم وسبيل الحق 
لون 11501 ابام كوو نعم ا مدعي نكت إل لاسا فهو جو وراد زه قلي 
إبطال زعم مناطقة اليونان حيث قالوا: نحن عقلاءء لا نحتاج إلى الأنبياء. 

وأشا يلقل الجمع إلى الاختلاف في شرائع الانياة وانهأ مع اختلافها كلها حقة 
والإضافة توصيفية؛ أي السبل التي كلها حقة؛ وني بعض النسخ: (سبيل الحق) بالإفراد. 

أو المراد ب(الحق) هو الله بيكء فالله هو الحق؛ وقوله حقء وما يفعله حقء وأشا 
إلى فريضة الأنبياء تند. 


زو خلفهم علماء) يبين ان العلماء وفريضتهم» بع د لقا وفريضتهم؛ 
و"خلف" يتعدى إلى مفعول» و"أخلف" إلى مفعولين. 

ثم في هذا اللفظ إشارات: 

ا اغا ر اطنه ات قوله يدا : "العلماء وردة ال" 3 فإن الوراثة خلافة» وا إن 
00 ذلك الحديث أن المراد الخلافة في الدعوة إلى الله تعالل؛ دون الور ائة المالرة 

ب. وأشار تراك ل وق الا واه من الندال يميه اشام 
2557 ل 

د وخا ر إلى ختم السبوة؛ فإن الخليفة إنما يكون عنر ٠‏ ختم الأصل. 


الل 0 


)١‏ الرري: هو محمد بن محمد الرويء المعروف ب"مولانا جلال الدين الروي" ' صاحب الديوان المعروف بالمثنوي”, 
كان عالما بالفقه والخلاف. على مذهب أبىي حنيفةيي» ثم انقطع وتجرد وترك الدنيا والتصنيف والاشتغال 
الداراف بونوا بيت عنه كرامات» صحب شمس الدين العبريزي؛. (ت: ؟لااه) ر: الجواهر المضيئة. 

(؟) المثنوي: الدفتر الأأول» بدن بلاشادآل طبييب داب مربجارتاعال اوب بن . (/15) 


وساح في 


(6) الخرهه الترمذي برقم (2186) وأبو داود (5741) وابن ماجه (229). 


فعدمهم أشن اند 


١ ١ - ١ |] ١! 
قال ثى 56 لة > بلشالن: ادعتم 05 مدملل افى عل وحهّتث.»٠ وم عن 0 الخبل تِْ عن‎ 
0 
وجهة. اه‎ 
واألكك انباللفة ]ل رو« معو رصاق ساي‎ 


و 


أ أشار بلفظ المجمع إلى كثرة الأحكام وآنواهاء وأنها تتعلق بحكل شعبة من 
شعب الحياة؛ فإن الأحكا.ء عل أفسام: العقائد» والعبادات. والمعاملاات. 
ب. وأشار إلى أن مجموعها سبيل واحد للوصول إلى الحق -جَلَثْ فَدْرَنْه-. ولا 
يتم طريق الوصول إلا بالمجموع. 
ج. ثم إنه به ذكر في جانب الانبياء الهداية؛ وفي جانب العلماء الدعوة» إشارة إلى 
قوة دعوة الأنبياء #ذء ووفور شفقتهم على عباد اللّه» فكانهم يوصلون إلى الطريق الحق. 
ويجعلون الإنسان سالكا عليه. 
د. وأشار بلفظة "أخلف" إلى أن هذا كان بتوفيق الله تعالى ومنّه عليهم 
(يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه فْ ذلك) (الاجتهاد) 
استفراغ الجهد لتحصيل الحجكم الشرعي من النصوص» وأشار رق في هذه العبارة إلى أمور: 
أ تأ شار ل هدوف عاذي المعروف 3 
ب. وأشار إلى أن بعض المسائل لا تكون منصوصة: لا بد فيها من الاجتهاد. 
)١(‏ المناية .)28/١(‏ 
(؟) أخرجه الترمدي برقم (359)؛ وأبوداود (2056). والداري (138). 
عن معاذ بن جبل 'ن رسول الله ا لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقضي 
بحكتاب الله. قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: فبسنة رسول الله #ناء قال: "فإن لم تجد في سنة رسول اللّه؟' 


00 ا 90 ولا الى قال: فضرب رسول الله 0 على صدره؛ وقال: "الحمد لله الذي وف وول رسولٍ الله لم 


بردى ده رسول الله". 


مقدمة المداية ه ١‏ 
بالمأثور» ويجتهدون في غير المأثور» فهذا تنبيه على شرط القياس من عدم ورود النص. 

د. وأشار إلى أن الاجتهاد بحر عميق يُدخّل فيه» وطريق مديد يُسلّك فيه. 

هه واشتان بقوله: (مسترشدين ننه ) إل أن المجتهد قديصيب ويخطىئعء» وليس الأمر 
كما زعم البعض أن كل مجتهد مصيب. 

ف واكناد بقوله: (في ذلك) إلى عظمة هذا المنصبء وبُعده عن عامة الناس؛ فإن 
"ذلك إعاوة لين 


ز. وأشار إلى أن الاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص وحمل العلوم الشرعية 
جهاد 6 سبيل الله تعالى: بل هو جهاد أكبر؛ 0 حروف "الاجتهاد" أكش وزيادة 


الخروف تدل عل زيادة المعنى. 
ع واشار إلى ان الخلافة المدكورة والوراقة. الماثورة مخضة «العلماف الذيق 
يجشسعون شروطا: 


اعون الوسان الا فنراء كن 

ايت ا انر 

؟. يجتهدون في غير المأثور. 

؛. يبذلون الجهد ويستفرغونه في استنباط المسائل. 

4. يطلبون الرشد من اللّه تعالى» ويدعونه في ذلك» ويراقبونه. 

(وخص أوائل المستنبطين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جل ودقيق) 
المستنبطون: المجتهدون في الشرعء كان حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي 1 فز » 
وأوائلهم أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنهم هم الواضعون أولا لمسائل الشرع والفقه» وكان 
الصحابة قبلهم؛ ولكنهم لم يدونوا ولم يفصلوا؛ لعدم الضرورة والحاجة؛ ولهذا قال 
النضر بن سُّمَيْل: كان الناس نياما في الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبيّنه. 

وقال الإمام الشافعي .#ة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة يه 7" 


)١1(‏ انظر للاستزادة من أمثال هذه الشواهد كتابنا الذي عملناه بين يدي "الحداية" المسمى ب"الطادي إلى راض 
الققئه والققهاء” 


مقدمة الهحداية ١65‏ 
وقيل: إن ما وضعه أصحابنا من مسائل الفقه هو ألف ألف ومائة ألف وسيعون 
وكنلب مسالة. 

أ. وأشار يانه بلفظ الأوائل -وهو الجمع- إلى أن الفقه الحنفي اجتهاد أثمة» لا 
اجتهاد إمام؛ ففيهم -بعد أبي حنيفة- أبو يوسف القاضي المقدم في الفقه وعلم الأخبار 
والأثارء وفيهم محمد بن الحسن المقدم في الفقه والإعراب والنحو واللغة والحساب مع 
حدة فطنة وتوقد ذكاء» وزفر بن هذيل المقدم في القياس» والحسن بن زياد المقدم في 
التفريع والسؤال وغيرهم من الأولياء والفقهاء مثه. 

والاستنباط لغة: استخراج الماء من عمق الأرض بمشقة ومعالجة كبيرة؛ والمراد ههنا 
استخراج الأحكام من النصوص ومعانيهاء ومعرفة الناسخ والمنسوخ» ببذل الجهد واستفراغه. 

والوضع: هو التدوين والترتيب» فالمجتهدون وضعوا ودوّنوا الأحكام المصرحة 
والقياسية الاجتهادية جميعا. 

ب. وأشار نه بلفظ (المستنبطين) إلى الآية الكريمة: <وَلَوْ رَدُوءُ إلى اليََسُولٍ وَإِلَ 
را شيا لم ا ارو 7 

ج. وأشار إلى وجوب تقليد الأئمة عم عل عامة المسلمين؛ فإن الآية الكريمة 
المدكؤوة اوخيك: الرذ إلى المسفصطيق: 

د. وأشار إلى أن المستنبطين هم الذين يعلمون حقائق النصوص والأمور؛ دون 
عامة الناس. 

ه واخيار إل أن الأواخر من العلماء أتباع الأوائل منهم حيث خص الله تعاال 
اوائلهم بما خص. 

و وأشار إلى وجه ترجيح مذهب أبي حنيفة» حيث كان أقرب إلى النبي © وعهد 
الوحي؛ كما رجّح المالكية مذهب: مالك بكون مالك في دون ل ظتاء ورجح 
الشافعية مذهب الشافي بكونه من قرديش. ورجح الحنبلية مذهب أحمد بن حنبل 
بكثرة روايته للحديث؛ ولحكن جميع ذلك مزايا جزئية؛ وأولية أبي حنيفة وتقدمه وجه 


)١(‏ النساء: ؟8. 
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0 5 ب ف الثم ك. مس . 
قوي لترجح مذهبه بشهادة النبي #©# أن العلم ينقص ويقلٌ يوما فيوما '» وان قرن التابعين 
٠ 0‏ الج الاء ٠‏ 0( 

خير من قرن أتباع التابعين بفضل كبير يدل عليه حرف "ثم" في الحديث المعروف. 

شم إن هزا لا يواجب عل ميم الامة تقليده؛ لاحتمال إصابة المجتهد الآخر ف 

ر. وأشار 2 بقوله: ( جلي ودقيق) أن بعضص الأحكام يعلم من النصوص ظاهرا فهو 
الى -من عبارة الخص أ ظاهره-» وبعضها يعلم من'إشارة لفظ النص» 0 يدل عليه 
مدلول النص أو يقتضيه فهو الدقيق -من إشارات النصوص ودلالاتها واقتضاءاتها- 
وموضع العفصيل أصول الفقه. 

ويحختمل أن يكون هذا اللفظ إشارة إلى القياس الجلي والاستحسان. 

(غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع؛ والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع)7" 
(النوازل) بمعنى (الحوادث)» والضمير في (عنها) إلى (النوازل) باعتبار أحكامها. 
بعض الواقعات لم يذكرها أوائل المجتهدين؛ لعدم وقوعها في زمانهم؛ فلا بد فيها من 
لين أو" اشققيطها اا ليتمسك ؛ بهاء وهذا لا يستطيعه إلا لي وتخال 
599 وتدوينهاء لق يم الننانل: ل 
البخاري برقم (80) ومسلم برقم (2200). 
(؟) إشارة إلى حديث آخرء وهو: "خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم إن بعدكم قوما 
يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون؛ وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السِمّن"؛ أخرجه البشيخان: 
اخ (00تم)ء م (على مره ). 


() النوازل: : جمع نازلة» وي لأمورالواقعة بين الناسٌ؛ واليطاق: بكسر النون» هو المنطقة. الي تلبسها المرأة 
وتشدها على وسطهاء والموضوع: أي المسائل المستنبطة للأوائل. قال في "البناية": وفيه استعارة تخييلية؛ لأن 
الموضوع لا نطاق له؛ وإنما استعيز التطاق للأجوبة المنقولة عن السلف في الفتاوى» وفي قوله: (يضيق عنها) 
استعارة مرشحة؛ وأو اد بضيق النولاق عدم كفاية موضوعهم جميع الحوادث. اه [البناية: ١/2؛]‏ 
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والمصنف بفضل اللّه وتوفيقه من أولعك الرجال» بل هو من أعلامهم حقيقة لا 
ادعاء؛ فتوجه إليه وجوب هذا الأمر الخطير العظيم؛ مع تأكده بالوعد الذي سبق منه في 
نيوا "بدانة المبتدي”؛ فلهذا سرح قِ العأليف» وأَدَى هده الفريضة عل وجهين: 
ضتك " كفاية المنتهي" شرح 'بداية الميعدى” لأضحات الهمم العالية. وصئف 
"الحداية شرح البداية" للطبقة المتوسطة من المتفقهين» كما أنه كآن صنف "البداية" أولا 
لمن يريد ضبط المسائل المهمة الكثيرة الوقوع. 
. ثم إنه طن أشار إلى طبقات المسائل» وهلي المسائل المدونة لأوائل المجتهدين» 
واستنباطات المشايخ 6 المزهب بعدهم. 
ب. وأشار إلى طبقات الفقهاء .##دء فالطبقة الأولى: 
طبقة المجتهد المطلق؛ وهو المجتهد في الشرع؛ كأبي حنيفة وأبي يوسف وححمد. 
والطبقة الشانية: طبقة المجتهد في المذهب كشمسّي الأئمة: الحلواني والسرخسيء 
وصاحب الهداية» وأضرابهم. 
وأشار إلى الطبقة الغالعة -وهم حفاظ المذهب غير المجتهدين- بقوله: (وبالوقوف 
على الملآخذ يعض عليها بالنواجذ)؛ لأن الوقوف عل المآخذ إنما يُحضّله الذين حفظوا 
المذهبء دون عامة المسلمين. 
(واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال)7 
(اقتناص الشوارد 06 مبتدأ و(الاعتبار بالأمثال) معطوف عليه و(من صنعة 
الرجال) خيره. 
)١(‏ الاقتناص: هوأخذ الصيد» ودشبه به أخذ كل شيء بسرعة. [الكليات: *17] 
والقَنْص -بفتحتين- : الصيدء والقَّنْص -بسكون النون- : مصدرء والقتّاص: الصيّاد. 
والشوارد: جمع شاردة؛ الصيود الوحشيّة المتنفّرة. 
والاقتباس: هو طلب القبَسء وهو الشْعْلة من النار» ثم يستعار لطلب العلم؛ يقال: اقتبستٌ منه علماء وأطلق 
المصنف به ههنا الاقتباس تنشبيها للفرع الفقغي بالقبس الذي هو النور. والموارد: جمع مَوْردء من وَرَدَ الماء 
ورودا: إذا حضره؛ وأراد بها موارد الأحكام من الكتاب والسنة. والاعتبار: مصدر من اعتبرت الشيء: إذا رددته 
إلى نظيره» والأمثال: جمع مِعْل -بكسر الميم- وزان شِبّْه وأشباه. 


مقدمة المداية 


١ 
والمراد ب(الموارد) مآخذ الأحكام من ظواهر النصوص وإشاراتها ودلالاتها‎ 
واقتضاءاتها وأصل القياسء و(الاعتبار بالأمثال) هو القياس.‎ 

أ أشار كذ إلى تعريقت القياس ,يلفظ هو أجمع والخصير: مع الإشارة إلى حجيته 
باختيار لفظ ورد في النص»؛ الذي هو أصل في حجية القياس» وهو قوله تعالى: « فَاعْتَيِرُوا 
يَأ 1 الأَنْصضَار)م!" 

ب. وأشار إلى أنه لا يجوز التدخل في الأحكام وأخذها من النصوص لغير الأهل من 
رجال الفقه والعلم. 

ج. وأشار إلى أنه لا بد للمفتي في كل زمان من نوع اجتهاد؛ فإنه لا بد في تطبيق 
الحوادث الواردة على المسائل الموضوعة والقواعد المقررة من فقاهة واجتهاد. 

د. وأشار بلفظ (اقتناص الشوارد) إلى أن بعض المسائل بمنزلة الصيود المتنقّرة 
المتبعدة عن الناس» فكما أنها لا يستطيع كل أحد أن يحصّلهاء إلا الذي يكون ماهرا 
حاذقا في الاصطياد؛ عالما بأمكنتهاء فكذلك أخذ مسائل الفقه» واستنباطها من مآخذها 
لا يمحكن لكل مدع؛ بل هومن صنع حُدَّاق الفقه والمهَرّة في أصول الشرع الشريف. 

ه وأشار إلى أن المسائل المستنبطة من النصوص مثل الأنوار إذا كان الرجل يمشي 
فيها يصير فائزا بالمقاصد الدنيوية والأخروية؛ وذلك لأن الاقتباس أخذ القيبس والمور. 

وو. وأشار. إلى أنه لا بد في الاجتهاد والاستنباط من نور العتقوى» ونور الملكة 
الراسخة؛ إذ بهما تتجلى لصاحبهما المسائل في مآ خذها. 


0 وأشار بلفظ (الموارد) إلى أنه لا بد في العلل أن تكون مؤثرة» ولا عبرة بالعلل 


ايض 

وهذا لان المورد مؤثر في إخراج الماءء وكذلك الماء مؤثر في إزالة العطش» ومؤثر في 
الى ظة ١‏ والتطهير. 
)١(‏ الحشر: ؟. 


(2) وهي التي لا تكون مؤثرة في المعلول. 
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ح. وأشار إلى أن الناس محتاجون في حياتهم الحقيقية إلى مسائل الفقه؛ كاحتياجهم 


إلى الماء في حياتهم البدنية. 
ط. وأشار إلى الحديث المشهور الذي شبه رسول الله #العلم والفقه فيه بالمطر 
ا العا 


جميع 9 ل الوقوع ف 03 زمان أو مكان 7 
ك.واغار إلى أن المسائل الى .وضتعها النقهاء التتندمون أو امنا خروق كلها مأشوذة 
من موارد الشريعة البيضاءء بعضها من صراحتهاء وبعضها من إشاراتهاء وبعضها من 
دلالاتهاء وبعضها من اقتضاءاتهار وبعضها من الاعتبار بالنتصوصء» وهو القياس. 
(وبالوقوف عل المآخذ يُعَضَ عليها بالنواجذ”") جملة فعلية مستقلة معطوفة على 
الجملة الأولى!", و(بالوقوف عل الماخذ) متعلق بالفعل المتأخر من قوله: (يعض عليها). 
وفيه بيان الضرورة إلى ذكر العلل في الكتاب وبيانه: أن غير المجتهدين وإن كانوا 
والمعاني يعضون عل المسائل بالنواجذ ويتمسكون بها. 
وبه اندفع ما يرد أن مشايخ المذهب بالغوا واهتموا بذكر العلل والمعاني» ودوّنوا 
أصول الفقه أيضاء مع أن الأئمة د لم يذكروا أكثرها. 
ونبّه بجملة القصر عل أنه إنما خالف من خالف أبا حنيفة :#ة في بعض المسائل لعدم 
الوقوف على المأخذ التي استخرج أبو حنيفة منها تلك المسائل» فلو وقفوا عليها لا خالفوا. 
)١(‏ هو قوله #ذ: "مثل ما بعثني الله به من الهُدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت منها طائفة 
قبلت الماء؛ فأنبتت الكلاً والعشب الكثير" الحديث؛ أخرجه الشيخان في صحيحيهما: خ (كلا)ء م (ىى 225 ). 
0 العض: من حد فتح؛ والضمير في (عليها) يرجع على (المآخذ)؛ ويحتمل أن يحكون راجعا على (مسائل)؛ 
والنواجذ: جمع ناجذ؛ وي أربعة أسنان» في كل جانب اثنان» واحد من أعل» وآخر من أسفل؛ وهي أقصى 
الأضراس» وي لا تنيت لبعض الناس» وقد ينبت لبعض بعضهاء ولبعض كلهاء يقال طا: أسئان الحلم؛ لأنها 
تنبت بعد البلوع وكمال العقل؛ والعضٌ بالنواجذ كناية عن إحكام المأخذ وإتقانهاء بعد تحمل معاناة في سبيل 
الوقوف عليها. ظ 
(؟) وهي قوله: (واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد ...) 


مده دار ؟ 

وجعل بعض الشارحين قوله: (وبالوقوف على المآخذ) معطوفا على (الأمثال) وهو 
خطأء كما لا يخفى؛ لأن عند ذلك يصير (بالوقوف) متعلقا ب (الاعتبار)» ويصير المعنى: 
والاعتبار بالوقوف علٍ الما خذء ولا يخفى فساده. 

وجعله البعض الآخر خبرا ثانيا لقوله: (والاعتبار بالأمثال)» ولا يخفى بُعُْده. 

(وقد جرى عن المَوْعِد ...) تتمة باعث العصنيفء وفيه إشارة لطيفة إلى أن 
المصنف 9 قد مَنَّ الله عليه بنعمة قوة الاجتهاد» حيث ذكر أولا أن الاعتبار بالأمثال 
واستخراج الأحكام من مآخذها من صنعة الرجال» ثم ذكر بحرف العطف جمعًا لما بعده 
إليه: (وقد جرى علي الموعد ...)» فهذا يشير إلى أنه من أولعك الرجال» حيث وعد 
الطالبين» مع أن العدخل في الأحكام لغير الأهل لا يجوزء فأشار إلى أن هذا الكتاب 
مصئّف رجل من رجال الاجتهاد؛ وينبغي التمسك عليه بالنواجذء ولم يصرّح بأهلية 
الاجتهاد احترازا عن التكبر والعجبء وكانت الإشارة لا بد منها للتسسك بهذا الكتاب 
والاتضفادة مضه وتتدينا بهذ الدسنة العظي »,ةلك نينة الشترح: الأطزل باكفارة 
المنتهي" تشير إلى كونه «لته مجتهدا إشارة ظاهرة. 

وأيضا قوله: (فصرفت عنان العناية .....) إشارة إلى أنه من فرسان ميدان الاج 

وذكر بعض الشارحين أن المصنف يشير إلى أنه ليس من أولعك الرجال؛ وهذا بعيد؛ 
إذ لو :كن امرادورهدا لعال: "ولكن :قد ترق عل الرفية رك الالبتدراك دوق حرف 
الجمع؛ على أن الطلب من غير الأهل لمثل هذا الأمر الخطير ووعده مستبعد جدً! 00 

(كفاية المنتغي) وهذا الكتاب لعله كان جمعا لكلام القوم» كما أن "الحداية" 
تلخيص لكلام القوم. 

(فشرعت فيه) أي: في "كفاية المنتهي". 

(والوعد يُسوَعْ بعض المساغ)''' البعغضية باعتبار الموانع الدنيوية والمشاغل الدينية 


)١(‏ قول المصنف #ة: (أرسمه) من رسم الشيء: إذا أعلم عليه» ورسم عليه: إذا كتبء والمعنى ههنا: أسميه. 
[البناية: ١/ه؛]‏ 

(0) (يُسوّغ) أي يون يقال: ساغ له فعله: أي جازء (بعض المساغ) بفتح الميم» مصدر ميميء بمعنى السَوْغْء أي 
الجواز والجملة وقعت حالا من التاء في (شرعت). 
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الأخرى؛ ولولا تلك لكان الوعد مع الأهلية مُوجبا قويا للشروع. 
أو البعضية باعتبار أن الوعد بدون الأهلية» لا لسوغ له الجرأة في هذا الميدان؛ 
وهذا بيان تعينه لهذا الأمر العظيم فيما بين المشايخ الآخرين. 5 
(وحين أكاذ أتتكئ عنه)”" فيه إشارة إلى أنه لا بد لأهل العلم من العوجه إلى 
العلم كل التوجه» وأن لا يغفلوا عنه ساعة إلا بعد الفراغ. . 
(تبينتُ فيه نبا من الإطناب) (الإطناب) هو العطويل المفيد'" والكبّذ - بفتح 
النون-: الشيء اله 
وأشار إلى أن فيه الحسن والأثر الحسن للعلماء والفقهاء في استخراج المسائل 
وحفظوأة:وفيواية لغانتةة المنلبيق- براسطة التقهاء» وقصينة الكناب با مدان" هن 
قبيل: زيد عدل: 
(عيون الرواية) أي الروايات المختارة الراجحة في المذهب. 
(ومتون الدراية) في العلل المتينة القوية الاثر. ويحتمل أن يكون المراد ب(متون 
الدراية) متون المذهب المبنية على الدراية. 
(تاركا للزوائد ...)!') أي العفريعات الكثيرة: أو التفصيلات المديدة في بيان العلل 
)١(‏ (أتكئ عنه) أورد "عن" لتضمن الاتكاء معنى الفراغ. 
() في "كليات أبي البقاء": الإطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة. [ص: 117] 
(9) قول المصنف: (أن يهجر لأجله الكتاب) (أن يهجر) أي يُترك؛ من حد نصر. (لأجله) أي لأجل الإطناب. 
(الكتاب) أي "كفاية المنتهعي". 
قول المصنف: (عنان العناية) العنان-بحسر المهملة- في الأصل عنان الفرسء أراد به ها هنا عنان خاطره 
والعناية: اسم من عنى يعني» من حد ضربء أي صرفتٌ عنان الاعتناء ب"كفاية المنتهي" إلى شرح آخر موسوم 
ب"الطداية"”؛ وفي هده العبارة إشارة إلى أن المصنف من فرسان هذا المضمار» حيث كان مجريا فرسه إلى جهة 
"الكفاية"؛ ثم صرف عنانه إلى جهة "الهداية". وفرسه هو خاطره وتوجهه. 
(؛) (تاركا) حال من الضمير في (أجمع)؛ وكذلك (مُعرضا). 
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كينا تكون في بعض الكتب» وإن كأن فيها بعض الفائدة؛ ولكنها كانت مخلقي 
فيحعمل أن تضعر سببا لترك الكتان: 

(من الإسهاب) هو الا كثار في الكلام. 

( مع ماأنه يشتمل على أصول ...)!" استدراك لما يتوهم أن الكقاني سفن بكرن 
قاصرا ناقصاء فذكر أنه يشتمل على الأصول الفقهية» تفرّع عليها الفصول المختلفة 
الكش مع التخريج صراحة أو دلالة» فصار أشمل وأخصر. 

(ويختم لي بالسعادة) بيان الإتمام الأخروي بعد بيان الإتمام في الدنيا. 

(حتى إن من سمت همته ...) بحكسر الطمزة استيناف للتفريع؛ لا غانة سات 
فائدة الكتابين» وجواب سؤال» وهو أن عمله وكتابه الأول صار عبنا؟؟" 

(يرغب في الأطول والأكبر) أي الأطول عبارة والأكبر نفعا وكيفية'"" 

(يقتصر عل الأقصر والأصغر) الأصغر عبارة» والأقصر نفعا وكيفية؛ بالنسبة إلى الأ كبر. 


)١(‏ (مع ما) "ما" مصدرية. 

قول المصنف: (ينسحب عليها فصول) من سحبتٌ ذيلي -من حد فتح- فانسحب: أي جَرَرُْه فاخن 
والفصول: جمع فصلء كالفرع والفروع وزنا ومعنى. 

(؟) قول المصنف: (حتى إن من سَمَتْ هِمّته) متعلق بقوله: (فصرفت عنان العناية) ويحتمل أن يحكون متعلقا 
بقوله: (تاركا للزوائد في كل باب .....). 

و(سَمَتْ) ك"'عَلَتْ" وزنا ومعنى؛ من السُمُوٌ وهو العلوٌ. 

و(الهمة) بحكسر الحاء؛ قال في "البناية": ما يهتمّ فيه الرجل بقلبه وقالبه؛ وجاء الفتح في الحاء. [61/1] 

قول المصنف: (إلى مزيد الوقوف) أي زيادة العلم والاطلا ع على كثير من الفروع. 

(؟)قول المصنف: (ومن أعجله الوقت عنه) أي استحثه عن مزيد الوقوف» وأشار ب إلى قسمين من طلاب 
العلم: قسم ذو همة عالية لا يقنع بالقليل من العلم -وقليل ما هم- وآخر ذو همة قاصرة يقنع باليسير منه - 
وكثير ما هم-» وأشار إلى أن هذه القسمة من جهة سعة الوقت وضيقه. 

وأشار .به كذلك إلى قاعدة دوارة في كتب الفقه: أن أمور المسلمين تحمل على الصلاح والسداد مهما أمكن؛ 
فإنه حمل قِصَّر الهمة وقلة الرغبة على ضيق الوقتهء لا على الزهد في العلم والإكثار منه» عملا بقوله -عرّ من 
قائل- (إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كُبيرًا مِنَ الطَّنَّ إن بَعْضَ الطَّنَ إن 6[الحجرات: ؟1] 


مقدمة المهداية ؟ 
(وللناس فيما يعشقون مذاهب)' إشارة إلى أنه لا بد من العشق والمحبة في 
الفقه وتحصيله؛ بل وهكذا كل فنّ. 
(والفن خير كله) أي جنس كتب الفقه من المختصرات والمتوسطات 
لطت" 
(ما أقاوله) صيغة المقابلة تدل على المزاحمة» والمزاحمة ههنا بجواب إشكالات» ودفع 
(يا أحاوله)!" أشار بصيغة المقابلة إلى مزاحمة المشاكل والعوارض الدنيوية؛ واللّه أعلم. 


مبالمبايياييانا 


(١)قول‏ المصنف: (وللناس فيما يعشقون مذاهب) عجز بيت للفرزدق» وصدره: 
ومن عادتي حب الديار لأهلها 

وهو من قصيدة بائية من الطويل؛ والفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي الداري؛ المكى 
ب"أبي فراس”؛ الشاعر المعروفء من الطبقة الأولى؛ والفرزدق لقب غلب عليه؛ ومعناه: القطعة من العجين 
1 فيُخبز منها الرغيف» ويسمى بلغتنا: ببره وشبّه وجهه بذلك؛ لأنه كان غليظا جَهْماء لأنه أصابه جدرِيٌ 
في وجهه؛ ثم برأ منه» فتبين وجهه جهماء عاش متنقّلا بين الخلفاء والأمراء يمدحهم؛ ثم لا يلبث أن بهجوهم؛ 
فيمدحهم من جديدء وهو الذي قيل في شعره: لولاه لذهب ثلث لغة العرب» مات سنة: 4١١اه‏ 

وقد أوردنا نبذة من أخباره في كتابنا الذي عملناه في شرح شواهد الشروح الخمسة في الفقه؛ الذي هو 
بصدد الطبع إن شاء اللّه تعالى. 
(؟)قول المصنف: (المجموع الشاني) أي "اللهداية". 
(؟)قول المصنف: (لما أحاوله) من المحاولة؛ يقال: حاول الشيء: إذا أراده؛ وقيل: المحاولة: طلب الئيء بحيلة 


وتدبير والله أعلم. 
لبيسيانائنياننا 


محاسن البيوع: 

قال الشيخ الإمام الأجل العلاء الزاهد أبو عبد اللّه البخاري#: قال اللّه تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ اليم وَحَرَّمّ الرَيّا)4: 
فالبيع هه رطة مال ,يمال : .وو البق باخوال شكال الخلق من الرجال والنساء؛ إذ المعطي والأخذ محتاج» 
واللائق بحال المحتاج أن يتصرف عل حسب حاجته؛ فلا يليق به الإعطاء بلا عوضء إنما يليق هذا بمن 
يكون الغنى له؛ وهو الله الغني وأنتم الفقراء. 

فالمعاوضة أحسن وجوه المعاملة؛ فإن في [ها] صيانة أخيه عن أعباء منته؛ والإعطاء بلا عوض إدخال حر 
مثله تحت رق إحسانه؛ كما قيل: الإنسان عبد الإحسانء فالبيع اشتمل على مصلحة ألطف مطلويه التحاي 
[عن] رق مثله؛ ظن الناس أن الإحسان في الإعطاء بلا عوض؛ وفيه أخذ أفضل الأعواض» وهو إدخال رقبته 

نحت رق إنعامه. 

حي أو أبا العباس البزداذي *# كان يتاجر مع الفقراء» فكان دشتري منهم ما يساوي درهما بعشرة وزيادة؛ 
كيلا يرى الفقير نفسه تحت رقه ومنته. 

فالصدقة من العبد إعطاء خلا عن المنة؛ إذ الصدقة تقع لله تعالى» ثم من اللّه تعالى للفقير؛ فالعبد يعطي 
الصدقة» ويقبل المنة» فلو من أفسد الصدقة» واللّه تعالى يعطي ويمنء وله المنة؛ ومنته نعمة. 

هذا لبيان أن المبايعة أحسن وجوه المعاملة» وإليه أشار موسى هك إلى العبد الصالح حين أقام الجدار في المدينة 
فقال: لوه شِئْتَ لَاتَحَدْتٌ عَلَيْهِ َجْرَا4 أي لو شئت لاتخذت عليه أجرا خلا ذمة أصحاب الجدار عن منتك» 

وحن عن منة من يضيفنا. 

فاللّه تعالى منّ على عباده بشرع البيع؛ ففائدة البيع تعم البلاد والعباد» وتدفع الفساد؛ فالبائع يمضي بسلعته إلى 
الداني والقاصي طلبا لمرامه من الربح؛ والمشتري يظفر بمقصوده من غير مفارقة معهوده» فيحصل به عمارة 
البلادء ومقاصد العباد. 

حي أن إبراهيم خليل الرحمن هلا كان بزا زاء وإدريس هلا كان خياطاء وث شيث هل كان نساجاء فكل من الأنبياء 
فا أكل من كد يمينه» فليس للعبد أن يأكل من غير كدء قال تعالى: (لمَد حَلَفْا الانمان ى كبَي) كان ن يأكل 
في الجنة رغداء ولا ينظر غدا. 

جاء في الآثار أن جبريل © قال: لو احتجت إلى القوت لكنت سمّاء. وقال: ومن حسن البيع قطع مسافة 
الطلبء؛ فإن من طلب المسك من معدنه يحتاج إلى الأسفار والقوافل وتحمل الأخطار, ومى وجده بالبيع نجا من 
الأخطار: وسقط عنه مؤنة الأسفار» قال ##: "نعم الشيء السوق توجد فيه الحوائج'؛ الأسواق أستار الفقراء» 
يعيشون طول عمرهم تحت ستر كسبهم. 

وقال: محمد ته صنف كتاب البيوع وسماه " كتاب الزهد'"؛ انتعى. [نحاسن الاإسلام: 75] 

قال أبي: سماه كتاب الزهد؛ لما فيه من معرفة الحلال من الحرام؛ والجائز من الفاسدء وإتيان الحلال والاجتناب " - 
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من الحرام هو الزهد الأكبراه وذكر أبوالمحاسن ن الرؤياني الشافعي في كتابه "بحر المذهب” قول محمد هفد: إني صنفت كتاب 
البيوع: » وهو كتاب الزهدء دليلا لمن يقول: إن البياعات أجل المكاسب كلهاء وأطيب من الزراعات والميرّف وغيرها. [1/+1] 
وقال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام محمد بن أبي سهل السرخسي عنه: اعلم بأن الله 
© جعل المال سببا لإقامة مصالح العباد في الدنياء وشرع طريق التجارة لاكتسابها؛ لأن ما يحتاج إليه كل أحد 
لا يوجد مباحا في كل موضع؛ وفي الأخذ عل. سبيل التغالب فساد: والله لا يحب الفسادء وإلى ذلك أشار الله غْلٍ 
في قوله: إيا أيه الذِيْن امَئْوا لا تأكُلُوًا أموَالَكُمْ بكم بالْبَاطِلٍ إِلّا أن تَححُوْن يَارَةُ عَنْ َرَاضٍ بَنَْكُمْ». 
[المبسوط: ؟١/8١٠]‏ 
المفردات: 
قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو حفص النسغي #: 
البيع: تمليك مال بمال؛ ولذا يقع على البيع والشراءء يقال: باع داره أي ملّكها غيره بثمن» وباع دار فلان 
بكذا أي اشتراها به؛ قال أبو ثروان -وهو أستاذ الفراء- للفراء: بِعْ لي تمرا بدرهم أي اشتر؛ ولهذا قال النبي 
ت: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"» وقال النبي فد: "إذا اختلف المتبايعان" أطلق الاسم عليهما. 
وكذلك الشراء هو تمليك مال بمال؛ ويقع على كل واحد منهماء وهو ينبئ عن الممائلة؛ فإن الشَّرْوَى هو المثل؛ 
ومبادلة المال بالمال هو كذلك. 
والابتياع والاشتراء كذلك في الأصل يصلح لمماء غير أن الغالب في الاستعمال أن البيع والشراء يجُعلان 
للإيجاب والابتياع والاشتراء للقبول؛ لأن الثلاثي في الفعل اصلء والمُنَْعِبّة فرع له» فجعل [الأصل] للأصل؛ 
والمبتني على الأصل للمبتني على الأصل. انتهى 

قالت الأمة الضعيفة: 0 كان يو فو الفافا ا تقول ل بو ب: بعت بمعنى شريت لمحيو 
ليع ول والمشترى. إلى ابيع 5 حرف» ا المشترى بلا حرف وبه» يقال: ا 3 ا 0 منه. 
المتبايعان: هما المتعاقدان البائع والمشتري. 
البائع: من يدخل في ملكه الشمن ويخرج عن ملكه المبيع؛ ويقال له: البيّع أيضا. 
المشتري: من يدخل في ملكه المبيع ويخرج عن ملكه الشمن؛ ويقال له: الشاري أيضا. 
المبيع: ما وقع بدلا في البيع بعينه» أي ما يثبت بدلا فيه على سبيل التعيين. 
الشمن: : ما وقع بدلا في البيع:واجبا في الذمة» قال في "البدائع ": الشمن في اللغة اسم لما في الذمة» هكذا نقل عن 
الفراء وظو إمام في اللغة. [ه/511] والجمع: أثمان. 
2 ول 3 يصدر من أحد لكين 


سه *” 


الدَين: كل شيء غير حاضرء والجمع: ديون؛ دِنْثُ الرجل وأدنته: أقرضته؛ ومنه قالوا: رجل مَدِيْن ومديون» وقد 
ادّان: صار عليه الدين» هكذا قال الإمام ابن سِيّده في السفر الشاني عشر من "مخصّصه". 
والمداينة: المعاملة دينا إما أخذا وإما عطاء. وقال ابن الفارس ما ملخصة: الدال والياء والنون أصلء إليه 
يرجع فروعه كلهاء وهو جنس من الانقياد والدّلء وفي الدين كل الذل» ولذلك قيل: الدين ذل بالنهار» وغم 
بالليل. اه (معجم المقاييس). 
والدين عند أهل العلم يحتمل مفهومين: الأول: لزوم حق في الذمة» بهذا عرفه ابن نجيم في "فتح الغفار بشرح 
المنار” [20/5] وعل هذا يشمل الدين المال والحقوق غير المالية» كصلاة فائتة وركاة وصيام وغير ذلك. الخافي: 
الدين ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرضء وهذا المفهوم هو المراد في باب المعاملات: 
وتقابل الدين العين» وهي الشيء المعين المشخص» كبيت وعبد ودرهم. 
التعاطي: تناول الإنسان الشيء بيده؛ من العطو؛ ويعبر حضرة الوالد عن مفهومه بالفارسية» فيقول: يل دير دادن 
ولرلتن» والتعاطي في البيع -ويقال فيه أيضا المعاطاة-: أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الشمن؛ أو يدفع 
البائع المبيع فيدفع له الآخر الشمن على وجه التمليك من غير تتكلم؛ ويكون التعاطي في البيع وغيره. 
العقد: تصرف بين اثنين يفيد حكما. 
الانعقاد: تعلق كلام أحد المتعاقدين بكلام الآخر على وجه يظهر أثره في المحل شرعا. 
الإنشاء: إيجاد ما لم يُوْجَّد. 
التجارة: تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبا للربح؛ وقد تَجْر تجارة وتْرا من حد نصرء فهو تاجرء 
والججمع: ا 
الملك: يبنئ أصله عن القوة والشدة» قال قيس بن الْتُظيم: 

طعنتٌ ابّنَ عبد القيس طعنةً ثائر لهائَمّدٌ لولا الشعاعٌ أضاءها 

ملكتُ بها كني قَأَنْهَرْتُ فَبْمَّها 2 يرى قائمٌ من دونها ماوراءها 
قوله: ملكت بها كفي: أي شددت بهذه الطعنة كفي. 
والملك في عرف الشرع الشريف: اختصاص شرعي يحصل بالإحراز وغيره من الأسباب. 
التملك: تودالك لرديان. 
التمليك: كرونائك راموك والتملك والتمليك يكونان اختياريين أبداء والملك قد يكون غير اختياري. 
المال: ما تميل إليه طبائع الناسء ويُدَّخر لوقت الحاجة؛ أي يمحكن ادخاره» وبين امال والملك عموم وخصوص» فبعض 
الملك ليس بمال كمنافع الأعيان المملوكة» وبعض المال ليس بملك كالسمك في البحرء والأعيان المحرزة ملك ومال. 
قالت الاأمة الضعيفة - لطف الله تعالى بها-: رأيت في بعض كتب القوم أن الملل سمي مالا لأنددهال والفامن عق 
طاعة الله مه واللّه أعلم. 
التقوم: كون الشيء ذا قيمة» بمعنى جواز الانتفاع به في حالة الاختيار. 


المال المتقوم: هو المال المحرز جائز الانتفاع في حالة الاختيار» فالسمك في البحر ليس بمال متقوم؛ لعدم 
الإحراز والخمر ليست بمال متقوم؛ لعدم جواز الانتفاع بها في حالة الاختيار. 
القيمة: بكسر القاف المعجمة؛ ما يقدّر به المقرّمون مالية الشيء؛ ما يساويه في نفوس ذوي الرغبات» والجمع: 
القِيّم؛ وإنما سمى بدل الشىء قيمة لحا أنها تقوم مقامه. 
والقيمة تختلف عرفا 5 باختلاف الزمان والمكان والأحوال: قال ابن عابدين #ه: والفرق بين الشمن والقيمة: 
أن الشمن ماتراخى عليه المتعاقدان؛ سواء زاد على القيمة أو نقص؛ والقيمة: ما قُوّم به الشيء؛ بمنزلة المعيار من 
غير زيادة ولا نقصان. اه[رد المحتار على الدر المختار: ]1١//1‏ 
وقال أبوهلال العسكري في "فروقه": الفرق بين القيمة والشمن: أن القيمة هي المساوية لمقدار المعدّن من غير 
نقصان ولا زيادة» والشمن قد يحكون بخساء وقد يحكون وفقا وزائدا. اه[ص: ]12١‏ 
الدينار: روي معربء وأصله دنار؛ قال أبو منصور الجواليقي في كتابه "المعرّب": وهو وإن كان معريا فليس 
تعرف له العرب اسما غير الدينان فقد صار كالعربي» ولذئك ذكره الله تعالى في كتابه: ِ(وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأنه 
بدِينارٍ)؛ لأنه خاطبهم بما عرفواء واشتقوا منه فعلاء قالوا: رجل مدثّر: كثير الدنانير» وبرذون مدثّر: أشهب 
مستدير النقش ببياض وسواد. اه 
الدرهم: معرّب كالديناره وقد تحكلمت به العرب قديما.إذا لم يعرفوا غيره» وألحقوه بِهِجْرَع؛ والهجْرّع: الأحمق 
أو الطويل من الرجال. 
وني الدرهم ثلاث لغات ذكرها الشيخ أبو زكريا النووي في "تهذيبه" ناقلا عن أبِي عمر الزاهد في شرح "الفصيح"؛ 
وهو يحي عن شيخه وأستاذه تعلب عن سلمة عن الفراء» قال: أفصح اللغات درهم, والشانية: درهم؛ العالث: 
درهام؛ يعني: الأول بفتح الهاء؛ والشانية بحكسرهاء والدال مكسورة فيهن؛ واحتج بعضهم لدرهام بقول الشاعر: 
لوأن عندي مائتي درهام لجازفي آفاقها خاتاي 
(الوزن المعتبر في الدرهم والدينار في الواجبات المالية ومبدأ أمرهما في الإسلام) 

اعلم! أن الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصارء والشرع الشريف قد 
تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الركاة والأأنكحة والحدود وغيرها فلا بد هما عند الشرع من 
حقيقة ومقدار معيّن تجري عليهما الأحكام دون غير الشرعي منهماء فقال الشيخ الإمام الأجل الزاهد محمد 
السرخسي #: في "ميسوطه": 

المعتبر في الدنانير وزن المثقال» وفي الدراهم وزن سبعة» وهو أن يحكون كل عشرة منها بوزن سبعة 
مثاقيل» وهو الوزن المعروف في الدراهم في غالب البلدان» وأصله: هو أنه كان في الجاهلية نوعان من الدراهم؛ 
يقال لما مثاقيل وخفاف» فلما أرادوا في الإسلام ضرب الدراهم جمعوا أحدهما إلى الآخرء وجعلوه درهمين؛ 
فكان وزن سبعة. اه [المبسوط: 70/2؟] 2 
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أصول الكتاب: 

./١‏ حد البيع: البيع مبادلة المال بالمال. 

هذه هي حقيقة البيع مطلقاء وقيد التراكي شرط الصحة. 

/». ركن انعقاد البيع: البيع ينعقد بالإريجاب والقبول» أوبما يقوم مقامهما من التعاطي. 

/". موجّب البيع: موجب البيع تا كن الملكين» أي انتقال المبيع إلى ملك 
المشتري» وانتقال الشمن إلى ملك البائع. 

؛/. يشترط في أعواض البيع أن تتكون معلومة:؛ لا مجهولة» فكل جهالة تفضي إى 
المنازعة تمسق البيع. 

1/5" البيع يفسد بالشروط الفاسدة. 

. البيع الصحيح يفيد الملك بعد انعقاده» والفاسد إنما يفيد الملن بعد القبض: 


- وقال في موضع آخر: الأوزان ف عهد رسول الله © وعهد أبي بكر ,ا كانت مختلفة؛ فمنها ما دان الدرهم 
عشرين قيراطاء ومنها ما كان عشرة قراريط» وهو الذي يسمى وزن خمسة:؛ ومنها ما كانت اثني عشر تيراطاء 
بهو الذي يسمى وزن ستة» فلما كان في زمن عمر .ب#: طلبوا منه أن يجمع الناس على نقد واحد؛ فأخذ من كل 
نوع من الأنواع الشلاثة درهماء وكان الكل اثنين وأربعين قيراطاء وأَمَرَ أن يُضْرب من ذلك ثلاثة دراهم متساوية» 
فكل درهم أربعة عشر قيراطاء وهو وزن سبعة التي جمع عمر #: عليها الناس» وبققي كذلك إلى يومنا هذا. 
اه [المبسوط: ]5/١8‏ 

رقال ابن خلدون ما ملخصه: اعلم! أنّ الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصّحابة والتابعين أن الدرهم 
الشّرعيّ هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذّهبء والأوقيّة منه أربعين درهماء وهو عل هذا سبعة 
أعشار الدينار» ووزن المثقال من الدّهب الخالص اثنتان وسبعون حبة من الشّعير الوسطء فالدّرهم هو سبعة 
أعشاره خمسون وخمسا حبّة؛ هذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع. اه [مقدمة ابن خلدون: 48؟] 

أما الدينار مثقالء والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. 
السوق: بالضم» معروفة» قال ابن سِيده: السوق مشتقة من سَُوْقَ الناس بضائعهم؛ وهي تذكر وتؤنث؛ والجمع 
أسواق. [المخصّص: السفر الثاني عشر] 


لباسياساسانا 


كتاب الب ظ © 

8 الواحد لا يتولل طرق العقد في البيع؛ بخلاف النكاح؛ فإن الواحد قد يتولل 
طرفي العقد فيه. 

8. حقوق العقد في البيع ترجع إلى العاقدين» وفي النكاح إلى المتنا كحين. 

.0٠‏ القبض قبل الافتراق ليس بشرط في البيع المطلق» ويشترط في الصرف في 
العوضين؛ وفي السلم في رأس المال. 

١‏ . غير المثليات كالحيوانات وغيرها لا تقع إلا مبيعاء والدراهم والدنانير لا تقع 
إلا ثمناء والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة أعيانها سِلَمٌ» وأوصافها أثمان. 

1/. حد الخيار: الخيار ولاية تخير العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مُسرّغ 
شرعي؛ أو بمقتضى اتفاق عقدي. 

قال #ه: (البيع ينعقد بالإيجاب والقبولء إذا كانا بلفظي الماضي ...) 

.١‏ الجنس: ما ينعقد به البيع من الصيغ؛ أو ما يقوم مقامها. 

الأصول: 

.لا إيجاب ولا قبول إلا بالماضي في جميع العقود.< ‏ 

15 لا يختص الإيجاب والقبول بلفظ دون لفظء ولا لغة دون لغة. 

6 المعتبر في العقود المقاصد والمعاني؛ دون الألفاظ والمباى (0) 

الفصول: 

.١‏ البيع بالإيجاب والقبول المصرحين. 

؟. البيع بالإيجاب المصرح والقبول المقتطى؛ مثل أن يقول المشتري: اشتريته 
بكذاء ويقول-البائع: حذد نه '(وريقول: الله يبارك لك فيهاء أو نحو هذاء ينعقد البيع؛ 
لأن الأمر بالأخذ والدعاء بالبركة يقتضي البيع؛ فثبت"بعتٌ" اقتضاء. 

؟. البيع بالإيجاب القولي والقبول الفعلي؛ بأن يدفع الشمن ويأخذ المبيع من 
)١(‏ هذا الأصل مبني على الأصل الكل الأساسي: الأمور بمقاصدهاء والقواعد الكلية الأساسية -التي تنبغق عنها 
قواعد لا تحصى. وتفرّع عليها مسائل لا تستقصى- خمس» وهي: 


د. الضرر يزال. ه العادة محكمة. 


كتاب البِم 
غير قولء بعد الاإيجاب. 

؛. البيع بالكتاية. 

. البيع بالتعاطي. 

يصح البيع وينعقد في هذه الفصول كلها. 

التحليل: 

قوله ه: (مثل أن يقول ...) تصوير للإيجاب والقبول. 

(لأن البيع إنشاء تصرف» والاذشاء(١)‏ يعرف بالشرع) أي إثبات عقديفيد حكما 
من الأحكام الشرعية» وإثبات الأحكام ليس إلى العبد» بل هو إلى اللّه ع قال تعالى: 
(ألا لَه الَنْقُ وَالْأَمْوُ)'» فالتكوين والتشريع كلاهما مختصان باللّه تعالى. 

(والموضوع للإخبار قد استعمل فيه) معناه: الموضوع للإخبار عن الماضي لغة استعمل 
في الإنشاءء هكذا ذكر المصنف 2ه في أول النكاح وأول الإعتاق مفسراء فهذا وضع شرعي. 

(أحدهما لفظ المستقبل) يريد به الأمر. 

اعلم! أن صيغة الأمر أو الاستفهام لا ينعقد بها البيع أصلاء وكذا بصيغة المضارع 
إذا نوى بها المستقبل» بخلاف ما إذا نوى بها الحالء حيث ينعقد بهاء وكذلك إذا قبل 
الآمر بعد إيجاب المأمور انعقد البيع. 

(بخلاف النكاح) فالمكاح ينعقد إذا قال الرجل لاخر: زوّحٌ مني ابنتك فلانة» فقال 
الآخر: زوّجيُها منك؛ وهذا لأن الواحد يتولى طرفي العقد في النكاح» فصار قول الأب 
إيجابا ولاية» وقبولا وكالة؛ وقام قوله مقام العبارتين: الإيجاب والقبول. 

والفقه الفارق أن الحقوق في البيع ترجع إلى العاقد المباشر للعقدء أصيلا كان أوولياء 
أو وكيلاء والحقوق -من إلتسليم والتسلم؛ والخصومات وغيرها- تتزاحم؛ فلا يمحكن أن 
يكون الواحد بائعا ومشترياء ومسلّما ومتسلّماء ومخاصما ومخاصّماء ومطالبا ومطاليا. 


)١(‏ اللام للعهدء والمعهود هو إذشاء التصرف»ء كذا قال ألىي. 
(») الأعراف: 6ه. 


كتاب الم | 5 


بخلاف النكاح؛ فإن حقوقه لا ترجع إلى الولي أو الوكيل الذي هو سفير محضء بل ترجع 
إلى الزوجين» وهما شخصان. 

(أو خذه بكذا ...) قال حفيد برهان الأئمة'' في "محيطه": وسّئل أبو الليث الكبير 
عمن قال لآخر: خذ الشوب بعشرة؛ فقال: أختذتء ثم قال البائع: لا أعطيك» ليس له 
ذلك؛ وكذلك المشتري ليس له أن يمتنع بعد قوله: أخذث. اها" 

(ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس) وسواء تحقق القبض من الجانبين أو من 
أحدهماء ففي فصل التعاطي عمومان. 

(هو الصحيح).احتراز عن قول الكرخي؛ فإنه قال: إنما ينعقد البيع بالععاطي في 
الأشياء الخسيسة؛ كالبقل. "الكفاية"9©) 

فائدتان 

الأولى: اعلم أن بعض الإيجابات يتم بدون القبول» ولا يرتد بالردء وهو إيجاب 
الإسقاطات؛ كالطلاق والعتاق» وبعضها يتم بدون القبولء إلا أنه يرتد بالرد» كاللإقرار 
والإبراء عن الدين»!' وبعضها لا يتم وحده إلا بعد الأمرء كالنكاح» وبعضها لا يتم إلا 
بالقبول بعد الإيجاب أو ما يقوم مقامهماء كالبيع. 


)١(‏ هو برهان الدين؛ محمود بن أحمد ابن برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري؛ من كبار الأئمة. 
أخذ العلم عن أنذة الصدر السعيد» وعن عمه الصدر الشهيد؛ من تصانيفه: "المحيط البرهاني' وتشرح الجامع 
الصغير" وغيرهماء وانظر للاستزادة من ترجمته "النافع الكبير" لأبي الحسنات اللكهنوي و"الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية" لابن أبي الوفاء القرشي. ثم إني أنا التي لقبته بحفيد برهان الأئمة؛ فإنه يحلو في مذاق اللسان» 
ويخف على القلم؛ وأقرني على ذلك الشيخ الوالد -أيده اللّه-. 

.))2١9/9( المحيط‎ ))( 

() الكفاية مع فتح القدير(5:/7)» وذكر الملا علي القاري يله في "فتح باب العناية بشرح النقاية" أن الخسيس 
ما تحكون قيمته دون نصاب السسرقة؛ والنفيس ما تحكون قيمته مثل نصابها أو أكثر. 

(؛) فائدة مهمة: اعلم! أن في الإبراء جهتين: جهة الإسقاط وجهة التمليك؛ والإسقاط مغلّب عند أصحابناء 
وهو قول الحنبلية؛ -رضي الله عن الجميع:- فلهذا يصح إبراء الحقوق المجهولة» ويتم الإإبراء بنفس الإ يجاب إلا 
أنه يرتد بالرد؛ لمعنى التمليك. والتمليك مغنَّبٍ عند المالكية والشافعية؛ فلهذا اشترط المالكية لتمامه القبول» 
ْ وأبطله الشافعية في المجهول؛ أفاده حضرة الشيخ الوالد. 
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الثانية: المصنفللإنه ذكر صيغةالبيع وما ينعقد به البيع بقوله: (البيع ينعقد 
بالإيجاب والقبول ...)» وذكر صفة البيع وحكمه بقوله: (وإذا أوجب أحد المتعاقدين 
انيع 
وذكر شرط البيع بقوله: (والأعواض المشار إليها ...) إلى باب خيار الشرط؛ وهو 
معارمية العركوين: 


ا 3 +إذ د عد 


كعات لد سم 
قال #: (وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار» إن شاء قبل في 
المجلسء وإن شاء رد ...). 
؟. المجنس: صفة البيع وحكمه بعد الاإيجاب. 


الأصول: 
5 القبول لا يرتبط بالإيجاب إلا إذا كان مطايقا له. 
انذن الكتاب كالخطاب. 


». المجلس جامع للمتفزقات: قرعا خقيقا للسمر. ودفعا" للعسر». كنا .ىق 
سجدات العلا وة. 
8 . إيطال الحقوق لا يجوز؛ فإن الإسلام عاصم لنحقوق لا مبطلها.* 
'/. ما يستلزم المحظور محظور؛ وهذا من أصول سد الذرائع الموصئة إلى المحظورات. 
الفصول: 
)١‏ فصل الاإايجاب قبل القبول. 
؟) فصل تفريق الصفقة في القبول. 
*) فصل الإعراض عن القبولء أو انقضاء المجلس قبله. 
في الفصل الاول لكل واحد من الموجب والمخاطب خيارء فالموجب له خيار الرجوع: 
وللمخاطب خيار القبول والرد» ويمتد هذاالخيار إلى آخر المجلس. 
المفردات: 
الصفقة: اسم المرة من الصفق؛ وهو الضرب باليد على يد أخرىء أو على يد شخص آخر عند البيع؛ وقد كانت 
عادة العرب إذا يدت ضَرّب عن المتبائعين يده على يد صاحبه؛ فكان ذلك دليلا عل تمام العقدة» فكأن 
وكذلك تطلق الصفقة في اصطلا ح الفقهاء على العقد الباتّ العام الذي لا خيار فيه مع جميع مواجبه. 
وتفريق الصفقة يحكون بأخذ بعض المبيع ببعض من الشمنء وهو قبل التمام لا يجوز وستأقي الفصول في ذلك في 
الجنس التاسع والعشرين إن شاء الله تعالى. 
* هذا الأصل والذي قبله يبتنيان على الأضضل 0 الأساسي: الضرر يزال. 


كتاب البر 

أما خيار القبول؛ فلأنه لو لم يكن الخيار يلزمه حكم العقد - وهو تعاكس 
اكه ندون التزام العقّدء ولا لزوم بدون الالتزام. 

ولأن به يفوت شرط البيع -وهو التراضي-ءقال -جل وعلا شانه-: «إإلا 
افر عار كر راض يلعف اما 

وحاصل هذا التعليل: أن في إبطال خيار المخاطب استلزام محظور - وهو عدم 
الرضا بحكم العقد-» وما يستلزم المحظور محظور. 

وأما ثبوت خيار الرجوع؛ فلأن هذا في الحقيقة تصرف بحق الملك؛ وامتناع عن 
البيع؛ وله ذلك؛ لأن البدل الذي من جانبه لم يخرح عن ملكه بعد 

وأما امتداد الخيار إلى آخر المجلس؛ فلأن المجلس جامع للمتفرقات شرعاء وتأثيره 
دفع العسر وتحقيق اليسر. 

وبيانه: أن التراضي لا بد فيه من التروي والتأمل؛ ولا يتمحكن من ذلك فور الإيجاب: 
فاو وناهتمجاني "الفقة تسر 1 انه جامع للمتفرقات» ومجلس العقد هو الواقع لعقد 
البيع؛ عفان :هذا المجلين يفيدل لمكن أو العما: 

ومن دلائل خيار القبول وخيار الرجوع قوله #: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" 
على ما يأتي. 

والفصل الخاني ذكره بقوله: (وليس له أن يقبل في بعض المبيع) واعتلّ له بقوله: (لعدم . 
رضا الآخر بتفرق الصفقة) أي والبيع هو تجارةٌ عن تراض» فلم يتحقق شرط البيع. 

قال في ملك العلماء الكاسافي ي#ه: ثم إذا قبل المشتري بعض ما أوجبه البائع كان 
هذا شراء يقد ا .هن المشترق [يعني إيحابٌ قكدا منه]ء فإن اتصل به القبول من البائع 
في المجلس فينظر إن كان للبعض الذي قبله المشتري حصة معلومة من الشمن: جاز 
البيع؛ وإلا فلا اها" 


(١)النساء:‏ 9؟. 
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قال أبي: لأنه يصير بيعا بالحصة ابتداء” إلا إذا كان المبيع مثليا فينقسم الشمن على 
قدر المبيع. 

والفصل العالث ذكره بقوله: (وأيهما قام عن المجلس ...) وتوضيحه: 

أن الايجاب يبطل بالقيام؛ ولا يرتبط القبول بعد القيام بالإيجاب؛ لأن القيام دليل 
الرجوع في حق الموجبء وله ذلك» ودليل الإعراض في حق المخاطبء وله ذلك. 

والفقه فيه: أن إيجاب الموجب يُثبت حق القبول للمخاطبء فيسقط هذا الحق 
بالاعراض؛ كضق الققعةوكذلك يطل الاحاب انقضاء ا لجلسء لأ قط العقد لا 
يتوقف على ما وراء المجلس من القبول. 
والفصل الرابع ذكره بقوله: (وإذا حصل الإيجاب ...) وحكمه لزوم العقد في مذهبنا 
ومذهب مالك؛ خلافا للشافعي وأحمد بيه فإنهما يقولان بخيار المجلس؛ ويحملون قوله 
8: المتبايعان بالخيار مالم يتفرق" على ذلكء ولنا: القاعدة المسلمة العابتة بكثير من 
النصوص؛ وهي أن الحقوق لا يجوز إبطالهاء وفي فسخ البيع بعد تمام الإيحاب والقبول 
مطلقا إبطال حق الآخر؛ وهو ملكه الشابت بسببه الموضوع لهء وهذا هو حاصل تعليل 
المصنف: والحديث حمله كثير من السلف على خيار القبول والرجوع.''' » والمراد بالتفرق 
التفرق بالأقوال» أي الفراغ من الإيجاب والقبول. 

هذا! وقد حقق الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة محمد بن أبي سهل 
السرخسي هذ هذا المقام تحقيقا فيه فقه كبير فنذكر عبارته؛ إتماما للفائدة» قال: 

وحجتنا في ذلك قوله #: "المسلمون عند شروطهم'» وقد شرط إمضاء العقد 
بينهماء فيلزمهما الوفاء بظاهر الحديث؛ وقال عمر ييهذ: "البيع صفقة أو خيار"» والصفقة 
هي النافذة اللازمة. فتبين أن البيع نوعان: لازم وغيرلازم بشرط الخيار فيه فمن قال 
بأن الخيار يثبت في كل بيع فقد خالف هذا الحديث. 
)١(‏ البيع بالحصة: بيع 'حد الشينين أو الأشياء بحصنه من ثمن الجمنة؛ وسيأتي الكلام عليه في الجنس الشالث 


ولا شعو "بيع مال لا يقس !نتقال المنك" إن شاء الله تعالى. 


()) كإبراهم النخعي وربيعة الرأي ومالك وغيرهم. وهو منقول عن علمائنا الشلاثة» وهو قول الشوري في رواية 
عند الرزاق عنه. 


كتاب البر 

والمعنى فيه أن البيع عقد معاوضة؛ فمطلقه يوجب اللزوم بنفسه؛ كالنكاح. 

وتأثير هذا الكلام: أن العقد يتقوى بصفة المعاوضة» وإنما يظهر قوته في حكمه؛ حتى 
لا ينفرد أحدهما برفعه؛ وبه فارق التبرع؛ فهو ضعيف لخلوه عن العوض؛ ولذا لا يثبت 
الحكم به إلا بالقبضء ثم لزوم هذه المعاوضة تعتمد تمام الرضا من المتعاقدين» وبه 
يلزم بعد المجلسء فكذلك في المجلس؛ لأنه لا أثر لبقائهما في المجلس في المنع من 
تمام الرضاء والدليل عليه أنه لو قال أحدهما لصاحبه: اخترء فإنه يلزم العقد مع بقائهما 
ف المجلس؛ لوجود الرضاء وإيجاب العقد مطلقا أدل على الرضا من هذه الكلمة» ثم 
الشرع الشريف مكن كل واحد منهما من دفع العين [ص: الغبن] عن نفسه بشرط 
الخيار» فإذا لم يفعل فهو الذي ترك النظر لنفسه» ومن لم ينظر لنفسه لا ينظر له. 

ثم الفسخ ضد العقدء فما هو المقصود بالعقد لا يحصل بالفسخ؛ بل هو متعين في 
إمضاء العقدء فهذا يقتضي أن لا يثبت حق الفسخ لواحد منهما بحال؛ إلا أن الشرع 
مكن كل واحد منهما من اشتراط الخيار لنفسه؛ ليتمكن به من الفسخ إذا ظهر أن 
منفعته فيه» فإذا لم يشترط الخيار عرفنا أنه إنما قصد تحصيل ما هو المطلوب بالعقدء 
وهو الملك في البدلء وفي لزوم العقد بنفسه يحصل هذا المقصود لا تفويته. 

فأما التديف فرواية مالك نقذ وم مذهنيه أنه لا ركيهه خيار المخلن» وفعو 
الراوي بخلاف الحديث دليل ضعفه. 

ثم المراد بالحديث إن صح: المتساومان؛ فإن حقيقة اسم المتبايعين هما حالة 
التشاغل بالعقدء لا بعد الفراغ منه؛ كالمقابلين والمناظرين»؛ وبه نقول أن لكل واحد من 
المتساومين الخيار» أو المراد بالعفرق: التفرق بالقول» دون المكان» يعني أنهما جميعا 
بالخيار» إن شاء [ص: شاء] فسخا البيع بالإقالة ما لم يتفرقا رأيهما في ذلك. 

وذكز انونومقني قن "اماق 2 أن تارمل هذا الحديث إذا قال لغيره: بعني هذه السلعة 
بحذاء فيقول الآخر: بعت» وبه يتأول أن يعد [ص: وبيان تأويله: أن بعد] هذا الكلاء 


قبل قول المشتري: "اشتريت" لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا عن ذلك المجلس»؛ 


كتاب الب مم 
وهذا صحيح فهما متبايعان في هذه الحالة؛ لوجود التكلم بالبيع منهما. انتهى'" 

التحليل: 

قوله #: (لأنه لولم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضام) ‏ 

استدلال بالكلية المسلمة أنه لا لزوم بدون الالتزام» وبالآية الكريمة: :إلا أنّْ 
تَحُون يَخَارَةٌ عَنْ َرَاضٍ مِنْكُمْ 4 "١‏ 

(لخُلَ عن إبطال حق الغير) '" نفي المانع الموهوم. 

(دفعا للعسر وتحقيقا لليسر) أىقى بالدفع والعحقيق كلبييينا إشازة لل الاسعد وان 
بلفظي الكتاب الجليل: إيُرِيدُ الله بِكُمْ الْيْدْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ اشر '*' 

(والكتاب كالخطاب, وكذا الإرسال) يبين فرعين: صحة البيع بالكتابة والرسالة» ثم 
إن خيار الرجوع والقبول يثبت فيهما أيضاء ويعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. 
(والكتاب كالخطاب) أي المكتوب ممن تآى كالمخطابة ممن دنا. 

(حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب, وأداء الرسالة) استيناف للتفريع؛ يعني: لما كان 
الكتاب كالخطاب وكذا الرسالة كانت وحدة المجلس شرطا فيهما أيضاء ومجلس البيع 
مجلس بلوغهماء والقبول فيهما يصح بالعبارة؛ كما يصح بالكتابة. 

فائدة جليلة 

قال الإمام حفيد برهان الأئمة في "محيطه": ويشترط أن يأمر أحدا بتبليغ الرسالة 
والكتابة؛ وإن بلغ غير من أمره» أولم يأمر أحدا وبلغ اح مر 

(ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن) ضبط الشيخ بدر الدين العيني 8ه لفظ 
(المشتري) بصيغة المفعول؛ وماقاله منقول في الهامشء والصحيح أن يحكون بالبناء 
للفاعلء وخص المشتري؛ لآن قبول العقد في - جميع المبيع ببعض الهمن لا يتحقق إلا في 


)195/1 المبسوط(‎ )١( 

9 النساء: 8). 

() الخُلُو: بضمتين مصدر من حد علا يعلوعُلُوَاه والخأو كالصِفْر وزنا ومعنى» وهما صفتان. 
(؟) البقرة: 186 


)؟2١/ة4(طيحملا‎ )6( 


كعات البد 


حق المشتريء وإن تحقق من البائع صح البيع؛ ويكون هذا حطا للثمن. 

قال الإمام حفيد برهان الأئمة عن فتاؤى أهل سمر قند: قال الرجل لغيره: اشتريت 
منك هذا بألفين» فقال ذلك الغير: بعته منك بألف فهو جائزء ويجعل كأن البائع قال: 
باع متلق والقيقم وتغططت هفك الغا اي" 

قال أبي: والمراد قبول جميع المبيع ببعض الشمن؛ لأن القبول في بعض المبيع مذكور قبله» 
وإنما عمم المصنف في القبول في بعض المبيع؛ لأنه يتحقق في حق البائع والمشتري كليهما'"" 

(إلا إذا بِيّن ثمن كل واحد) وهل يشترط تكرار الإيجاب؟ قيل: لاء وقيل: نعم 
وقيل: الأول قول الصاحبينء والشاني قول الإمام -رضي اللّه عن الجميع -. 

ا(وفيه إشارة إليه)؛ لأن ا سم الفاعل حقيقة في الحال على القول المشهور عند أهل 

للغة. فهما متبايعان حقيقة ما لم يفرغا من الإيجاب والقبول» فيكون نفس لفظ 

الويف أخاره كيار الفعول: 

(أو يحتملهء فيحمل عليه) معطوف عل قوله: (وفيه إشارة إليه)» فيكون عطف 
الجملة الفعلية على الجملة الاسمية» والضمير في (يحتمله) يرجع كيار القيول» أن 
ع اللوية قيار القبول»وهذا :عل القول الاخر من أهل اللغة إن اسم الفاعل 
حقيقة في الماضيء مجاز في الحال» والمجاز يكون محتمل اللفظ» فيحمل عليه عند 
الدليل الصارف عن الحقيقة» وقد ذكرنا الدليل. 

فالحاصل: أن التأويل بجخيار القبول متعين في الحديث بدلالة لفظه» أو محتمله 
مجازاء فيحمل عليه عند الدليل.'"ا 


)١(‏ المحيط (2218/9؟) 
(؟) قول المصنف .ب#د:(وأيهما قام عن المجلس قبل القبول: بطل الإيجاب) لأنه خيار تمليك؛ فيتوقف على المجلس؛ 
كما ٍ خيار المخيرة؛ وهو المعنيُ بقوله ه: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» والشافعي يه يعتبر القبول على الفور؛ليحصل 
الانسقاف الا تقول : المجلس يجمع الكلمات المتفرقة» كما في خيار المخيرة» فيحصل الارتباط حكماء واللّه أعلم. 
() قول المصلنف هه : (والتفرق فيه تفرق الأقوال) وإطلاق التفرق على التفرق بالأقوال معهود في لسان العرب؛ 
0-7 بالأبدان» كما في قوله تعالى: لإ وَْمًا تَمَرَّقٌ الذِينَ أوتُوا الْكتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيَنَهُ)4» وقوله 
: "افترقت بنو إسرائيل ..... وستفترق أمتي ....." الحديث؛ أي بالأقوال والاعتقادات» وكما يقال للمتناظرين إد 
انتهت مناظرتهما: عن أي شيء افترقتم؟ 


كتاب البيوع ٠‏ 5 

قال #ة: (والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ...) 

؟. الجنس: بيان شرط البيع؛ وهو معلومية أعواض البيع. 

وإن شئت قلت : أوصاف البدلين وشروطهماء هذا هو الجنس العام» وفيه أجناس 
عديدة» وستأقي إن شاء الله تعالى. 

الأصول: 

١‏ إحسان الظن بالمسلمين واجبء وهو أصل ثابت بحكثير من نصوص الشرع الشريف. 

؟/. الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع؛ والأثمان 
المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. 


المفرادات: 

الأعواض: جمع عِوَضٍ -بالكسر - وهو البدل المبذول في عققد المعاوضة. 

الأثمان: جمع شمَن. 

القدر: الكيل والوزن» وهما المعيار الشرعي أيضاء ثم الكيل: تقدير بحجم ظرف مخصوص معروف. والوزن: 
تقدير بثقل حجر مخصوص معروف. 


الصفة: ما تزداد به مالية الشيء؛ وتدخل في البيع تبعا. 

التسليم: اللاقباضء وبالفارسية: يُردان. 

التسلم: ل ون 

حال: بتشديد اللام من حَلَ خحلولا والشمن الحال: المعجل الذي لا أجل فيه. 

المؤجّل: من الأجل؛ ضد الحال. 

الرواج: بفتحتين» كالتَفَاق وزنا ومعنى» راجت السلعة: أي نفقت. 

لاني من الدراهم ما يشتمل على جزئين. 

الشلاني: من الدراهم ما يشتمل على ثلاثة أجزاء؛ متساوية مالية جزئٌ الشنائي؛ فعند الإطلاق يصرف الدرهم 
الشناني إلى القطعتين كلتيهماء ويصرف الشلائي إلى القطع العلاثة كلهاء ونظير ذلك الروبية في بلادنا تتكون 
ماليتها من ستة عشر أناء وقد ضربت سكك تحتمل مالية ما دون الروبية الكاملة» تروج في الحوائج الرخيصة: 
كالملح والمكنسة والوّقودء فمنها ما تحتمل مالية نصف الروبية -وهي ثمانية آنات- وتسمى "اته انيز". ومنها ما 
تين مالية ربعها -وهمي أربعة أنات- ونسمى 'خلور انيز ". فالروبية الكاملة والاثنان من أته أنيزات 
والأربعة من خُلور انيزات سواسية في المالية التي هي ستة عشر آناء واللّه أعلم. 

النصرفي: درهم منسوب إلى والى سمرقند» وهو نصرة الدين. 

العَدَالي: بفتح العين وتخفيف الدال المهملتين؛ وباللام المكسورة» وهي الدراهم المنسوبة إلى العدال» وكأنه اسم 
ملك نسب إليه درهم فيه غش. "البناية" > 


كتاب الب 
2/". كل جهالة تفضي إلى المنازعة تفسد العقدء ومالا فلا. 
1 التسليم والتسلم من مواجب البيع؛ أي من لوازمه وأحكامه. 
6 العرف أملك». 5 قوق وأرجح» وقالوا: العرف قاض !1" 
1,. تصرفات المسلمين تحمل على الصحة والصلاح مهما أمكن. 
3 الغالب لالمتحقق والنادر ملحق بالعدم. 
8 بيع الشيء بجنسه جزافا في الأموال الربوية غير جائز؛ لاحتمال الربا. 
8 الحصرفات الشرعية لمواجيها. اي تتوقف مشروعيتها على ترتب مواجبها 
عليهاء وإدا فات الموجب بطل العصرف"ا 
الفصول: 
اعله! أن الجنس المذكور يتناول أجناسا متضمنة لفصول عديدة؛ ذكرها المصنف 
نه متعاقبة إلى باب خيار الشرط» منها الأجناس التالية: 
)١‏ جنس الإشارة وعدمها. 
6 كتين الول وا لماعي :. 
6 جنس إطلاق العمن في بلد تروج فيه الأثمان المختلفة. 
؛) جنس التقدير والجزاف. 
أما الجنس الأول ففيه ثلاثة فصولء التي أشار إليها المصنف نه بقوله: 
(والأعواض المقيار اليه وي : 
)١‏ فصل الاشارة إلى العوضين كليهما. 
؟) فصل عدم الاإشارة إليهما. 
*) فصل الإشارة إلى أحدهما فقط. 
- المجازفة: هو البيع بالخذس أو بالظن بلا كيل ولا وزن» فهو ضد التقدير بالكيل أو الوزن أو غيرهماء 
والجزاف: بتثليث الجيم؛ والكسر أفصح وأشهرء فارسي معرب: /زاف بالكاف العجمية. 
الأموال الربوية: هي المكيلات والموزنات عند أصحابناء وهو قول أحمد. والأأطعمة مطلقا والأثمان الخلقية عند 
الشافعي؛ والأقوات المدخرة والأثمان مطلقا عند مالك كته 
)١(‏ هذا الأصل يرجم إلى الأصل الكل الأساسي: العادة محكمة. 
() إلا أن الموجب يتصل تارة» كما في البيع المطلق» ويتأخر أخرىء كما في البيع بخيار الشرط. 


كتاب البيوع "5 
يصح البيع في الفصل الأول؛ لما مهد من الأصل الأول ولا يصح في الثاني إلا أن 
يبين قدر الشمن ووصفه بأنه جيد أو رديء أو بخاري أو سمرقنديء» ويعين المبيع 
بالكسينة أن الجهالة فيهما تسبب للمنازعة؛ وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز؛ لأنها 
مانعة من التسليم والتسلم؛ وهما من مواجب العقدء فبفواتهما يفسد العقد؛ للخلل في الموجب. 
وكذلك في الشالث لا بد من تعيين العوض الغير المشار إليه إن كان مبيعاء وإعلام 


ونا الجنس الثاني ففيه أربعة فصولء التي ثُبى .4ه بذكرها بقوله: (ويجوز البيع 
بثمن حال ومؤجل 0 


. البيع بثمن حال» صرح بالحلول أو لم يتعرض للحلول ولا للأجل؛ بل أطلق.‎ )١ 

؟) البيع بثمن مؤجل إلى أجل واحدء ك إلى عيد الأضجى مثلا. 

") البيع بالتنجيم؛ أي قسمة الشمن على النجوم؛ وهي الأقساط. 

؛) البيع إلى أجل مجهول» كالبيع إلى الحصاد أو القطافء أو إلى قدوم الحاج. 

يصح البيع في الخلاثة الأول ويفسد في الأخير؛ لجهالة الأجل بجهالة مفضية إلى النزا ع. 

وأما الجنس الشالث ففيه ثلاثة فصولء ذكرها بقوله: (ومن أطلق الشمن في بلد ....): 

)١‏ فصل الاستواء في المالية بين النقود المختلفة. 

؟) : فصل الاختلااف في المالية بينهاء مع أن أحدها أغلب رَوَاجا. 

؟) فصل الاختلاف في المالية» مع التساوي في الرواج. 

البيع في الفصل الأخير فاسد؛ للجهالة المفضية إلى النزاع؛ لاختلاف مالية النقود. 
إلا إذا بين في المجلسء لارتفاع الجهالة قبل تقررها. 

وصح في الفصلين الأولين؛ إلا أن في الأول يعطى ما شاء؛ لعدم العفاوت"" وفي 
العالي يعطي غالب نقد البلد» فيحمل المطلق على رو ترجيحا لمعنى زيادة التعارف» 
فالعرف قاضء رجوعا إلى المعروف عند الإطلاق» وحملا لعصرف المسلم على الصحة 


)١(‏ في "اللباب في شرح الكتاب" عن "البحر": فلو طلب البائع أحدها للمشتري دفع غيره؛ لأن امتناع البائع 
من قبول ما دفعه -ولا فضل- تعنت اه 


كتاب الب ب 
والسداد مهما أمكن. 

وأها اتدكيى التهير جوف عنس التقدين بو الوافنت فقي نر 1ل 3ه فصيزل:ادكرها 
بقوله: (ويجوز بيع الطعام والحبوب ...) وهي: 

)١‏ فصل البيع بشرط الكو او لوز 

؟) فصل البيع جزافا. 

*) فصل البيع بإناء بعينه أو حجر بعينه لا يعرف قدرهما بالمقادير المعروفة. 

البيع في الفصل الأول جائز مطلقاء وفي الشاني جائز في غير الأموال الربوية مطلقاء 
وفي الأموال الربوية يجوز بشرط اختلاف الجنس. 

وهذا هو الحكم في الفصل الثالث» وإذا كان البدلان جنسا واحدا من أموال الربا 
لا يجوز البيع في هذين الفصلين؛ لاحتمال الربا وقد ذكرنا الأصل. 

التحليل: 

قوله .#ه: (والأثمان المطلقة ...) فقه عظيم: 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد محمد السرخسي #: الأموال أنواع ثلاثة: 

نوع منها في العقد ثمن على كل حال» وهو الدراهم والدنانيره صحبها حرف الباء أو 
لم يصحبهاء سواء كان ما يقابلها من جنسها أو من غير جنسها. 

ونوع منها ما هو مبيع على كل حالء وهو ما ليس من ذوات الأمثال من العروض» 
كالفها قور لواصم الميالياك» 

ونوع هو ثمن من وجه مبيع من وجه؛ كالمكيل والموزون؛ فإنها إذا كانت معينة في 
العقد تحكون مبيعة؛ وإن لم تكن معينة فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهو 
ثمن» وإن لم يصحبها حرف الباء وقابلها ثمن فهي مبيعة» وهذا لأن الشمن ما يثبت دينا 
في الذمة» قال اللّه تعالى: «إوَسَرَوْهُ بَكَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ4» قال الفراء في معناه: 
الشمن عند العرب ما يثبت دينا في الذمة؛ والنقود لا تستحق بالعقد إلا دينا في الذمة: 


)١(‏ قول المصنف 9ه: (والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع): لأنه لا تعلق لصحة 
العقد بالمقدار فيما سوى الربويات. 


كتاب الب 33 
هذا :كلا إنها لآ :تين بالتعيين» ركان اتمديا [ضن: قبنا] فل كل خال+ والأعروض إلا 
تستحق بالعقد إلا عيناء فكانت ميعة؛ والسلم في بعضها رخصة شرعية لا تخرج من أن 
تكون مبيعة» والمكيل والموزون يستحق عينا بالعقد تارة ودينا أخرى؛ فيكون ثمنا في 
حال مبيعًا في حال» والشمن في العرف ما هو المعقود بهء وهو ما يصحبه حرف الباءء فإذا 
صحبه حرف الباء وكان دينا فى الذمة وقابله مبيع عرفنا أنه ثمن» وإذا كان عينا قابله 
ثمن كان مبيعا؛ لأنه يجوز أن يكون مبيعا بحال» بخلاف ما هو ثمن بكل حال؛ ومن 
حكم الشمن أن وجوده في ملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقدء وإنما 
يشترط ذلك في المبيع» وكذلك فوات التسليم فيما هو ثمن لا يبطل العقدء بخلاف 
المبيع» والاستبدال بالشمن قبل القبض جائزء بخلاف المبيع. ام (00) 

( تحريا للجواز) طلبا للجواز. 

(والأول أصح وأظهر) أي أصح دليلا وأظهر رواية عن الإمام بغة» أو بالقلب. 


لببامبا سانيا 


)0( لوطل (14/؟) 

(؟) قول المصنف:(ورهنه درعه) الدِع: بكسر الدال المهملة؛ لبوس الحديد؛ تذكر وتؤنث» هكذا في "اللسان"؛ 
وفي "المطالع' لابن قرقول: دِرْع المرأة -وهو قميصها- يُذكُر وقد يؤنث» ودرع الحديد مؤنثة» وقد تذكر. اه 

قول المصنف: (إلا أن يبيّن أحدهما) هكذا (أحدهما) بضمير المثنى في جميع النسخ المتاحة بين أيديناء وفي فسخ 
بعض الشروح أيضا ك"الفتح' و"العناية"» ويتراءءى لي أنه خطأ من النساخ؛ لأنه لا مرجع حينئذ ليرجع عليه 
والصواب: "أحدها" بهاء الكناية للأنثى الواحدة؛ وهي تعود على (النقود)» يدل عليه كلام المصنف فيما بعدء وهو 
أيضا موافق لنسخ بعض الشروح ك"البناية"» وكذلك العبارة المذكورة للإمام القدوري .ك؛ وفي "مختصره 
أحدها بهاء الكناية للمؤنث الواحدة: واللّه أععلم. 


كتاب المء هه 


قال ب#ة: (ومن باع صبرة طعام؛ كل قفيز بدرهم: جاز البيع في قفيز واحد عند أبي 
حنيفة ه؛ إلا أن يسمي جملة قفزانهاء وقالا: يجوز في الوجهين) 

؛. الجنس: بيع مجموع على أن كل واحد بكذا. 

الأصول: 

/. بيع بعض بغير عينه من المثليات جائز» ومن غير المثليات لا يجوز؛ للجهالة 
المفضية إلى النزا ع في الغاني» وعدمها في الاول. 

١‏ . البيع يفسد بلزوم ضرر زائدء أي ضرر زائد على ما المُزِم بالعقدء كبيع 
الجذع في التسقفن؟ لان يؤدي إلى هدم السقفء وهو ضرر زائد مفسد. 


6" الكلام يصرف إلى الأقل المتيقن» إذا تعذر صرفه إلى الكل. 

الفصول: 

)١‏ بيع صبرة طعام مثلا على أن كل قفيز بدرهم؛ ولم تعلم جملة القفزان حتى 
انقضى المجلس. 


المفردات: 

الصبْرة: بالضم؛ الكومة المجموعة من الطعام من غير تقدير بكيل أو وزن أو نحو ذلك؛ والجمع: ضير وِرَانَ 
خُفْرة وحُمّره قال الأزهري في "الزاهر": سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعضء ومنه قيل للسحاب تراه فوق 
السحاب: صبير. اه 

القفيز: مكيال معروف. مقداره: اثنا عشر صاعاء والجميع: قفزان. 

المطيع: الكَلّةَ من الغنم وبالبشتو: كنوك د "كوو أو بيزو. 

المثليات: ما تتقارب آاحاده؛ كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة. سح ل انك لق لما المثل» تُضْمن 
به عند الإتلاف. 

القيميات: ما تتفاوت آحاده؛ كالعبيد والإماء والحيوانات» وهي ذسبة إلى القيمة؛ لأن القيمة تقوم مقامها عند 
إتلافها؛ لما أنها لا مثل طا. 

ما يضره التبعيض: ما تنقص قيمته بتشقيصه وتقطيعه؛ كالرداء مثلا إذا جزأته جزئين تتراجع قيمته إلى خمسة 
دراهم. بعد ما كانت عشرة مثلا فقيمة الجزئين لا تساوي قيمة الرداء الكامل. 

ما لا يضره التبعيض: كالحنطة والشعير» وسائر المكيلات والموزونات ما لا يضره التبعيض؛ وكذلك العدديات 
المتقاربة» كالبيضء فالكر من الحنطة مثلا لا تنقص بجعلها في غرارتين. 

الذراع: الآلة التي يذرع ويقدر بها الفوب وغيره» تحكون خشبا أو حديداء والجمع: ذرعان وأذرع؛ وكثيرا ما 
يطلق على ما يحله الذراع؛ أي قدر تلك الآلة من الغوب وغيره. 


كتاب الب 45 

؟) بيعها كذلك ولكن عُلِم جملة القفزان في المجلس قولا أو فعلاء أي 

بالتسمية أو بالكيل. 

؟) بيعها كذلك مع بيان جميعها في الإيجاب والقبول. 

وهكذا الفصول الغلاثة ي غير المثليات. وجعل ليه الوضع في قطيع الغنم تسهيلا. 
كما جعل الوضع في المثليات في صبرة طعام؛ والحكم لا يختلف» وهكذا الفصول 
الشلاثة فيما يضره التبعيض؛ كالشوب الواحد إذا باعه على أن كل ذراع بدرهم؛ فصارت 
جملة الفصول تسعة؛ في كل واحد من الأقسام العلاثة فصول ثلاثة. 

فاعلم أن البيع في جميع هذه الفصول صحيح عندهما من غير خيار؛ 0 
في الفصل الشالث من كل قسم؛ وارتفعت قبل تقررها في الفصل الشاني؛ وبيدهما إزالعها 
في الفصل الأول فلا تفضي إلى المنازعة؛ إذ المحل متعين للتسليم؛ كما لوباع عبد امن 
عبدين على أن المشتري بالخيار. 

وأما عند الإمام ب فالحكم في البيع ضعة.زقمياذدا عل المفتضميل الا د كر 
المصنف (لهد. 

ففي الفصل الأول من المثليات يجوز البيع في القفيز الواحد؛ لا في الجميع؛ لجهالة 
المبيع والشمن؛ لأن الجهالة في المبيع تورث الجهالة في الشمن؛ والمبيع مقدر بالكيل؛ ولم 
يعلم جملة كيلهء فيصرف البيع إلى الأقل المتيقن؛ بناء على الأصل الأخيرء وبيع بعض 
بغيرعينه من المثليات يجوز بناء عل الأصل الأول. 

5 وقال: لفلان عبي كل درهم؛ يلزمه درهم واحد. 

ويتخير المشتري. فإن شاء رد الجميع؛ لعفرق الصفقة عليه. 

ريصح البيع في الكل في الفصل الهاني؛ لارتفاع الجهالة قبل تقررهاء وللمشتري 
خيار التكشف كخيار الرؤية. 

ويصح البيع في الفصل الشالثء ولا خيار للمشتري فيه؛ وهو ظاهر. 

وف فصول غير المثليات يصح البيع فيما إذا سمى العدد في الاِيجاب والقبول؛ لعدم الجهالة. 

ولا يصح فيما إذا انقضى المجلس ولم يعلم العددء لا في الجميع؛ لجهالة عدد المبيع؛ 


كتانب الت ا 


وهو يورث الجهالة في الشمن أيضاء ولا في الواحدة؛ إذ هي غير متعينة» وبيع واحد بغير 
عينه لا يجوز في غير المثليات؛ للتفاوت في آحادهاء فالمشتري يطالبه بالأعلى» والبائع 
كه الأدنى. 

واختلف المشايخ فيما إذا علم العدد بالعد أو بالتسمية قبل انقضاء المجلس»: 
فقيل: ينقلب البيع صحيحا؛ لأنه انعقد فاسداء وارتفع المفسد قبل تقرره» وقيل: انعقد 
باطلا فلا ينقلب صحيحا. 

وأما الفصول الغلاثة فيما يضره التبعيض: ففيما إذا سمى جملة الذرعان في العقد 
صح البيع؛ وفيما إذا لم يسم ولم يعلم في المجلس فسد البيع في الكل؛ لأن في تصحيح 
لبيع في الذراع الواحد لزوم ضرر زائد على البائع -من تعيب ثوبه بقطع الذراع- وهو 

وأما إذا علمت جملة الذرعان في المجلس فلعل فيه أيضا اختلافا لمشايخ المذهب 
يقتند» كما ذكرناء ولم نره منقولا. 


التحليل: 

قول المصنف يك: (وقالا: يجوز في الوجهين) وبقولهما قال الشافعي أيضا. 

قول المصنف يإنه: (ومن باع قطيع غنم كل شاةٍ بدرهم: فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة ©#) للجهالة؛ فإنها 
مانعة من التسليم والتسلم؛ لافضائها إلى المنازعة؛ وكذلك في الواحدة» بخلاف القفيز؛ لأنه لا يؤدي إلى المنازعة 
والاختالافء على ما سيذكره المصنف رلله. 


كنات الك 304 
قال #ة: (ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم؛ فوجدها أقل: كان 
المشتري بالخيار ...): 

. الجنس: بيع شيء على أنه كذا فوجده أقل أو أ كثر. 

الأصول: 

/. الوصف ما يكون وصله كمالا وجودة» وفصله عيبا ورداءة. 

كأطراته الإنبان بواشيواق..والرياةةرق الأركي أو العناب» :قن .«أظرادهيا توداة 
قيمتهماء وتزداد قيمة الأرض أو الغوب بالزيادة. 

6976ب الر عق المذروة ا فوسك لا أضا #والعد رق الكيلاف والوروناك اضل» 
لما ذكر من المعنى في الأصل الأول. 

6 الأوضاق لآ يقابليا شى .من الفئن» إلا أنها تملك :تبعا للأضل ».ومن ماهد 
هذا الأصل نصوص تحريم الربا؛ فإن جيدها ورديها سواء بالنصوصء فإذا اشترى عبدا 
على أنه رديء فإذا هو جيدء أو اشتراه على أنه أعور فإذا هو سليم: كان المبيع للمشتري 
بالشمن بدون الزيادة» ولا خيار للبائع. 

الفصول: 

) فصل النقص في المكيلات والموزونات. 

؟) فصل الزيادة فيهما 

5 فصل النقص في المذروعات. 

؛) فصل الزيادة فيها. 

في الفصل الأول: أخذ المشتري الموجود بحصته من الشمن إن شاء؛ لعفرق الصفقة 
عليه؛ وهو يوجب الخيار لفوات الرضاء والقدر أصل يقابله الشمن» فانتقص العمن بقدر 
“ا العتام من اسه 

وفي الفصل الغاني الزيادة تُرَدُ على البائع؛ لأن القدر الزائد ليس بمبيع فلا يدخل في 
البيع أصالة؛ إذ اللفظ لا يتناول القدر الزائدء ولا وصف للمبيع فلا يدخل تبعا. 

وفي الفصل الغالث: : أخذ المبيع > بجميع الشمن إن شاء؛ لآن الذراع وصف في الشوب 


كتاب الب 6 


والأرض لا أصلء فلا ينتقص الشمن بنقصان الذراع؛ والخيار لاختلال الرضا بتغير 
المعمقود علية: 

وفي الفصل الرابع: جميع المبيع مع الزيادة للمشتري بالشمن بدون الزيادة؛ لأن 
الذراع الزائد وصفّء والأوصاف كما أسلفنا لا يقابلها شيء من الشمنء فلا يزداد الشمن 
بزيادته» ولا خيار للبائع؛ لعدم تغير الشمن عليه؛ وحقه فيه. 

التحليل: 

قوله #د: (كان المشتري بالخيار ...) ذكر الخيار فأشار إلى أن البيع لم يفسد بظهور 
المبيع أقل من القدر المسمى؛ لأنه لم يصر به مجهولا؛ فإن الموجود مبيع معلوم. 

3-7 فيه أنظهوو النياةة او النقضان في المبيع بعد تمام البيع لا يفسده؛ ما لم 
يوجب الجهالة في الباق. 

(لتفرق الصفقة عليه قبل التمام) وهذا لأنه في المعنى تفرق الصفقة في الإيجاب 
والقيول؛ لأن المبيع كان ناقصا عند العقد. 

(لأن البيع وقع على مقدار معين» والقدر ليس بوصف) يريد أن الزيادة ليست 
بمبيع فلا تدخل في البيع أصالة؛ لأن الإيجاب لم يتناول القدر الزائد» وي ليست 
بوصف له أيضا فلا تدخل في البيع تبعاء وبيع بعض بغير عينه من الصبرة يجوز. 

(آلا ترى ..... ) بيان وجه الحاثير. 

(أنه عبارة عن الطول والعرض) حمله على التوصيف بالطويل أو العريض حت يرد 
على المصنف به أن المكيلات أيضا توصف بالكثير والقليل وهم؛ لأن المراد ههنا 
الوصف الفقهي دون الوصف النحويء والمراد معنى الطول والعرضء وهما معنيان يزداد 
بهما كمال الشيء وجودته» وبفقدهما يتعيب الشيء وتنتقص قيمته وماليته. 

(كأطراف الحيوان) أطراف الحيوان: أعضاؤه. 


(لتغير المعقود عليه) بدل من قوله: (لفوات الوصف المذكور) بيانا للتأثير. 
(فهو للمشتري) أي وتحل له الزيادة قضاء وديانة. 


كتاب | ٠‏ ه66 


قال #©ه: (ولو قال: بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهمء كل ذراع بدرهمء 
فوجدها ناقصة:؛ فالمشتري بالخيار ...). 
.١‏ الجنس: بيع شيء على أنه كذا بكذا كل واحد بحذاء وكان أقل أو أ كثر. 
الأصول: 
7 قال النبي 4# "المسلمون عند شروطهه" 7" 
30/؟. الوصف يصير كالأصل بالاإتلاف أو بإفراده بذكر الشمن. 
الفصول: 
فصلان في المكيلات والموزونات» وهما ظاهران مما مرّ فلم يذكرهما. 
وفصلان في المذروعات من الأرض أو الوب أو غيرهما: فصل الزيادة وفصل 
النقصان؛ ذكرهما المصنف وتخريجهما ظاهرٌ. 

التحليل: 

قوله ة: (بإفراده بذكر الشمن) أي ذكره مفردا ومستقلا في مقابلة الشمن. 

(وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن ...) بيان وجه التأثين وحاصله: أنه يخالف 
التسمية» وفي الحديث: "المسلمون على شروطهم'. 

(وإن شاء فسخ البيع) عنى " لا يرد الزائد نفل لآق رد الوصف يدون الموصوف 
لا يسكن؛ وإن قطع فهو رد مع العيب الحادث الذي هو القطع عند المشتري""" 


عاد عإد عاد عاد !3 


.)15/2( ذكره الإمام البخاري تعليقا في ترجمة باب أجر السمسرة من الاجارات» وأخرجه الحاكم في "المستدرك"‎ )١( 
(؟) قول المصنف لف: (يَشُوْبهِ ضرر) شاب الشيءَ َوْبا من باب قال: خَلّطهء والمّشوب المخلوط بشيء آخر.‎ 


كعانيةة ال 


اه 

قال #ة: (ومن اشترى عشرة أذرع من ماثة ذراع من دار أو حمام: فالبيع 
فاسد عند الي حنيفة» وقالا: هو جائز ...) 

/ا. الججبنس: بيع بعض بغير عينه من الجملة. 

الآصول: 

4/١.اشتراط‏ القبول في غير المبيع للقبول في المبيع مفسد. 

8 المعدول به عن الأصل بعارض الدليل يعتبر بقدر الدليل. 

الفصول: 

اعلم أنه يجوز بيع مقدر بغير عينه من المكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربة -وقد مر-. ولا يجوز بيع واحد بغير عينه من العدديات المتفاوتة» ويجوز 
بيع الحصة الشائعة من الشيء» نحو: النصف وغيره؛ وذكر المصنف يه ههنا فصلا 
آخرء وهو: بيع ذراع من دار أو أذرع منهاء فعندهما يلك يجوز وعند الإمام يثق 
لا يجوز؛ لجهالة المبيع؛ فإن مرجع اللفظ عنده بيع مشخص بغيرعينه؛ لأن الذراع 
لا يستعمل إلا في المحسس المشخصء وهو غير معلوم؛ فالبائع يعطيه من جانب» 


الممردات: 

الجزء المشاع: السهم المنتشر في كل جزء من الجملة» ويقابله: الجزء المعين» أي المشخصء كبيت من الدارء أو 
نحوه من الأجزاء المشخصة:؛ والمشاع كنصف الدار وثلثها وربعها وغيرها من الأجزاء المشاعة. 

الاستعارة: الاستعمال المجازي في مصطلح الفقهاء. 

العدل: بكسر العين وسكون الدال المهملتين» أحد حملي البعير» سْمّيا به لتساويهماء وكذلك جل ما وقع من 
الألفاظ عل هذا الأصل ينبى عن التساويء كالعدل؛ وهو من يستوي ويستقيم على مستوى الشرع الشريم» 
وجمع العذل: الأعدال؛ ثم قد يرسل العِدْل على مطلق الحمل أيضا الذي يعبر عنه في لغتنا البشتو ب"نكك". 

الشوب الهَرّوي: بفتح اللهاء والراء المهملة» ثوب منسوب إلى هراة؛ قرية بخراسان؛ لأنه كان ينسج بها. 

الثوب المَرُوي: بسكون الراء المهملة؛ ثوب كان ينسج بِمَرْو -قرية بخراسان- فنسب إليهاء فقيل: ثوب مَرُوِي» ثم 
بتي اسم المروي والمروي لذلك أين نسجا. 

الكرّباس: بكسر الكاف المهملة. ثوب من القطن الأبيض. فارسي معربء والجمع: كرابيسء كالكِرْباج 
والكرابيج. والكرْبال والكرابيل»؛ ينسب إليه بيّاعه» فيقال: كرابيسيء نسب إليه الإمام أبو المظفر الكرابيسي 
من فقهائناء وهو أسعد بن محمد النيسابوي» صاحب “الفروق في الفروع” والمراد بالكرباس هنا الغوب الذي لا 
يضره التبعيض بمنزلة الموزون. 


كتاب الم ده 
والمشتري يطلب جانبا آخرء والجوانب تتفاوت قيمة. 
وعندهما مرجع اللفظ إلى بيع السهم الشائع» فانتفى ما ذكر من الجهالة. 
وههنا فصلان آخران ذكرهما بقوله: (ولو اشترى عدلا على أنه عشرة 


أثواب ا وهما: 
4 2 جموعة أشياء متفرقة متفاوتة - كعدل الغياب- على أكهنا كذا بحدالء 
وكانت أنقص أو أكثر. 


ولا يجوز البيع في الوجهين كليهما؛ لجهالة الشمن المفضية إلى المنازعة في الوجه 
الأولء فيقول البائع: الشوب المفقود كان أردأء ويقول المشتري كان أجودء فحصة 
الشياب الموجودة من الشمن كانت أقل» وعلى زعم البائع كانت أكثرء وكان هذا بيعا 
بالحصة ابعداء:!) وهو لا يجوز. 

ولجهالة المبيع في الوجه الغاني؛ إذ الغوب الزائد غير مبيع؛ وفي تعيين العشرة 
المبيعة قد تقع المنازعة» ألا ترى أنه لو اشترى مما في العدل خمسين ثوبا لا يجوز» 
لأنها تتفاوت في المالية. 

ب) بيع مجموعة أشياء متفرقة متفاوتة على أنها كذا بكذا كل واحد بكذاء 
وكانت أقل أو أكثر. 

فيجوز البيع في الوجه الأول؛ لعدم الجهالة؛ إذ جميع الشياب الموجودة مبيع؛ وثمنه 
معلوم. 

ولا يجوز في الوجه الغاني؛ لجهالة المبيع؛ إذ الغوب الزائد غير مبيع» فيقع 
التنازع في العشرة المبيعة. 

وقولنا: “متفرقة" احتراز عن الأرض والعوب» وقولنا: "متفاوتة" احتراز عن 
المكيلات والموزونات؛ وقد مرت مسائل الجنسين. 
)١(‏ البيع بالحصة: بيع أحد الشيئين أو الأشياء بحصته من ثمن الجملة؛ وهو جائز في المثليات مطلقاء وفي 


القيميات لا يجوز ابتداء» ويغتفر بقاء» وسيأتي الكلام عن هذا معللا في الجنس الثالث والا ربعين: "بيع مال 7 
يقبل انتقال الملك" إن شاء اللّه تعالى. 


هم 

التحليل: 

قوله ي#ه: (لمما أن عشرة أذرع من مائة ذراع شر الدار) فمؤدّى اللفظ 
عندهما الجزء الشائع مجازا. 

(وهو المعين)؛ لأن حلول الذراع فعل حسي يقتضي محلا حسياء فمؤدى 
اللفظ عند الإمام الجزء الملشخص المحسوس دون المشاع. 

ذكر في "الفتح" ما ملخصه: إنهم اختلفوا في مؤدى اللفظ» فلو اتفقوا لم 
يختلفوا في المحكم.؛ فهو نظير اختلافهم في نحاح الصابئة. اه" 

قال أبي: ويفهم مما قال في "الفتح" أن العرف كان مختلفا في الزمانين. 

(ولا فرق عند أبي حنيفة .....) اختلف المشايخ في تخريج قول الإمام وله 
فقال الخصاف «له: فساد العقد عنده فيما إذا لم يعلم جملة ذرعان الدار؛ إذ لا 
تعلم نسبة مقدار الجزء المبيع إلى جملة الدارء هل يحكون عشرها أو تسعها؟ وأما 
إذا علم جملة ذرعان الدار فيجوز؛ لعدم الجهالة المذكورة. 

وقال غيره من المشايخ -وصححه المصنف-: إن البيع فاسد عنده فيما إذا 
علم جملة ذرعان الدار أيضا؛ لبقاء جهالة عشرة أذرع؛ مع أنها غير شائعة في جميع 


ان 
(وقيل: عند أن حنيفة لا يجوز في فصل النقصان أيضا .....) اختلف المشايخ 


عل قول ا حنيفة .#ه» فقيل: لا يصح البيع في صورة النقصان أيضاء واعتبروه 
بمسألة شراء الشوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي المذكورة. 


)203/5( فتح القدير‎ )١( 

(؟) قول المصنف ©ه: (خلافا لما يقوله الخصّاف) هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني؛ الإمام أبو بكر الخصّاف» 
أخذ عن أبيه عن الحسن عن أبي حنيفة» وحدّث عن أبي عاصم النبيل وعلي بن المديني وخلق سواهماء كان 
فرضيا حاسبا عارفا بمذهب الإمام أي حنيفة للإدء ورعا زاهدا لس وكان عع النفان: فلذلك 
قيل له الخصاف» قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير في العلم؛ وهو تمن يصح الاقتداء به؛ له كتابان 
في الشروط: الصغير والكبير» وكتاب أدب القاضي ومصنفات أخرى (ت: ١63ه)‏ ر: الجواهر المضيئة» رقم 
الترجمة: لا16» والفوائد البهية. 


كتاب الب ه 
وقال الأكثرون: يصح البيع في صورة النقصان» وصححه المصنف» وبين 
الفرق بينه وبين مسألة الغوب الحروي والمروي. 
(ولا قبول يشترط في المعدوم) يعني: أن المعدوم ليس بمحل للاشتراطء حتى 
يوجد اشتراط القبول فيه؛ فلهذا ما شرط قبول العقد في المعدوم» ولاا قصد إيراد العقد 
عل المعدوم» وإنما قصد إيراده على الموجود فقط» ولكنه غلط في العدد» بخلااف مسالة 
ال هروي والمروي» وهو مسألة "الزيادات" فإن هناك جعل قبول العقد في كل واحد من 
الشوبين شرطا في قبوله في الآخر» وهو شرط فاسدء هكذا في "المبسوط". !"ا 
(ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع؛ كل ذراع بدرهمء فإذا هو عشرة 
ونصف ...) من هنا يذكر المصنف له جزئية متعلقة بما سبق» مبنية على ما مهدنا من 
الأصل الغاني» وهي تتجزأ جزئين: 
أ) زيادة نصف الذراع. 
ب انتقاص نصف الذراع. 
واختلفوا في كليهما على ثلاثة أقوال ذكرها المصنف معللة. 
(مقابلة نصفه بنصفه) أي مقابلة نصف الذراع بنصف الدرهم؛ (فيجري عليه 
حكمها) أي حكم المقابلة في النصف. 
(وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط) قال في "الفتح": وكان الأولى أن يقول: أخذ 
حكم الأصل أو الشوب المنفصل بالشرط؛ لأن المقدار أيضا وصف. ام" 
قال أبي: لضت هد أفقه من صاحب الفتح هذ» فتعبيره إشارة إلى المقيس عليه. 
فكأنه قال: أخذ حكم الأصل كالمقدار في المكيل والموزون؛ فإنه إذا ذكر المقدار يراد به 
المقدار الشرعي؛ وهو الكيل والوزن» وتوهّم صاحب الفتح أن المراد بالمقدار هو الذرع في 
الغوب» وهو خطأء واللّه أعلم. 


لبيشيش نيا 


إلى اسلدية 
(؟) فتح القدير (258/5) 


اكعا اله 


فصل 


6. الجنس: ما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل. 

الأصول: 

/. ضابط فيما يدخل في البيع وما لا يدخل: 

أ) ما تناوله الإيجاب أو كان متصلا بالمبيع اتصال قرارء فهذا يدخل في البيع من 
غير أن يُفرد بالتصريح به. 

ب) وما كان خارجا من المبيع؛ ولم يتناوله الإيجاب» ولكنه من المرافق والحقوق» 
فهذا لا يدخل في البيع إلا بذكر المرافق والحقوقء إلا إذا كانت لا ينتفع بها بدون المبيع 
فيدخل بغير ذكر المرافق. 

ج) وما كان من المباينات غير المرافق والحقوق؛ فهو لا يدخل في البيع إلا بالتسمية. 

١‏ من شغل ملك غيره وجب عليه تفريغه. 


الممردات: 

الدار: مفرد الدُوْر -بضم الدال المهملة وسكون الواو- معروفة. 

العرصة: البقعة بدون البناء. وهي بالبشتو: خالى داكه. والجمع: عِرَاص وعَرّصات. 

استحصاد الزرع: إدراكه ومججيء أوان حصاده؛ وبالبشتو: فصل يخيدل. 

البَدْر: بالفارسية: تخم» والجمع: بذورء والبزر بالزاي للبقل وغيره؛ وبّدَّر البَدْرَ في الأرض من حد دخلء وبدّر 
الملل بالتشديد تبذيرا: أي أسرف ف إنفاقه» قال الله تعالى: (إوَلَا تُبَدَّرْ تَبْذِيرَا/4 مأخوذ من تفريق البذر في 
الأرض. 

المشافر: جمع مشمّرء وهو للبعير بمنزلة الشفة للاإنسان. 

ا 0 

الشمر المجذوذ: أي المقطوع. وجَّدٌّ النخل. وجدٌ وجزٌ يِجْدَهِ جدا من حد نصرء والجداد والجذاذ والجزاز: أوان 
صرام النخلء بفتح الجيم وكسرها في الشلاثة: وكذلك جل ما فيه معنى وقت الفعل من الألفاظ يُطَرِد فيه المَعال 
والفعال. كالخصاد واليصاد» والقّطاف والقطافء والضرام والصرام؛ والمصدر من كله على المَعْلء مثل: الجدّ 
والصرم والقطف. 

مرافق المبيع: المرافق جمع المِرْفق -بكسر الميم-» وهي كل ما يرتفق به في المبيع» فمرافق الدار أعم من حقوقها؛ 
فإن مرافق الدار توابعها ما يرتفق به؛ كالمطبخ والكنيف» والمتوضّأ ومصابٌ المياهء ونحو ذلك. 


كتاب الم 5ه 


45/”. تسليم العوض كتسليم المعوّض. 
الفصول: 


)١‏ بيع أرض فيها بناء. 

؟) بيع أرض فيها أشجار. 

؟) بيع أرض فيها زرع. 

( بيع أشجار عليها تعاز: 

©) بيع دا رحا طريق» أو أرض طا شرب. 

”) بيع شيء له مرافق مباينة» ولحكن لا ينتفع بها بدونه» كمفاتيح أغلاق الدار 

المسمرة فيها. 

في الفصلن الأولين يدخل البناءوالأسجار في البيع يدون كر؛ وهذا هو المسكم 
في الفصل السادس» وسيذكره المصنف من بعد إن شاء الله تعالى مصرحا. 

وف الفصل الغالث والرابع لا يدخل الزرع والشمر في البيع إلا بتسميتهما. 

وفي الفصل الخامس لا يدخل الطريق أو الشرب في البيع إلا بتسميته» أو بذكر 
المرافق أو الحقوق. 

التحليل: 

فوله #ة: (والمعتاد أن له يقطع كذلك) وجوابه: أن عادة ترك القطع إلى الإدراك 
بعد الشراء غير مسلّمء وأما أن العادة غير حالة الشراء كذلك فهذا لا يفيد. 

(انقضت مدة الإجارة) أي مضت. 

ولا فرق بين ما إذا كان الشمربحال له قيمة ...) في فصل بيع الأشجار وعليها ثمار أوضاع: 

ا) خرج الشمر ولم تصر له قيمة. 

ب) كانت للثمر قيمة. 

ج) الشمر المجدود الموضوع في البستان. 

اختلف المشايخ في الوضع الأول» قيل: يحكون للمشتري» وقيل: يعكون للبائع؛ 
وهذا بناء على روايتي جواز بيعه منفردا وعدمه؛ ورواية الميواز أصح؛ فالأصح أنه للبائع. 


ساب ١‏ بمو 4 الات 
وفي الوضعين: الشاني والشالث الشمر للبائع من غير خلاف. 


أ) بذر فيها صاحبهاء ولم ينبت بعد. 

ب) نبت ولم تصر له قيمة. 

ج( كانت له قيمة. 

د) الزرع المحصود الموضوع في الأرض. 

ففي الوضع الأول والثالث والرابع الزرع والحبات المبذورة للبائع. 

واختلف المشايخ في الوضع الغاني» قيل: يدخل في البيع» وقيل: لا يدخلء بناء على 
الاختلاف في بيعه منفرداء واللّه أعلم. 1 


ا !3 +إد +10 +1 


كعاك )ال مه 
قال #ة: (ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها”", أو قد بدا: جاز البيع ...) 
5. الججنس: بيع الشمار على الأشجار. 
الأصول: ' 
1/. "نشقى رسول اللّه 4# عن صفقتين في صفقة واحدة".ا 
14/. "نعى الحبي شل عن بيع الغرر'"ا 
48” كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه - 
إذا كان أهلا امعان رقييه العنن: وذلك لأن النبي © نعى عن بيع وشرط 
7. بيع المعدوم باطل؛ وبيع غير مقدور التسليم فاسد. 
67 الإجارة بيع المنافع أو العمل وهي في الحقيقة بيع المعدوم ولحكن جوزت بمعنيين: 


)١( ١‏ وبيع الشمار على الأشجار قبل بدو الصلاح يسمى بيع المخاضرة. 

المفردات: 

بدو صلاح الشمرة: ظهور مبادي النضج فيهاء أو صيرورتها منتفعا بهاء أو أمنها من العاهات والآفات: 

العقد الباطل: ما لم ينعقد أصلا. 

العقد الفاسد: ما انعقد بوصف الفساد. 

بروز الشمر: ظهوره وخروجه. 

بيع الغرر: ما كان المبيع فيه على خطر في الوجود. أو المقدار» أو التسليم؛ وقال الإمام السرخسي هنه: الغرر ما يحكون 
مستور العاقبة [المبسوط: 18/1]: وقال الكمال اين الهمام: الغرر: ما ظُوِيَ عنك عِلْمه. [فتح القدير: 17/57] 

تناهي العظم: ماءمضايه د سير نء ؛ وعظم الشيءٌ عِطظماء وزان عِنَب وعظامة: كْبْرَ والاسم: العظم. 
لي 0 
الإيراث: أورثه الشيء:تأعقيه إياه. وأورثه المرض ضعفاء وأورث المطر الد. 

بوراثة الحال والمجد. 

الحبث: الحرمة. 
ظ البائجان: كير الدال, ٠‏ وبعض العجم يفتحهاء فارسي معرّب من "بادٍغجان" “ور من البقول. له ثنمر مستطيل 
أو مستديرأ سود» يطبخ. أويقل. أويشوى فيؤكل إداما مع الخيز واحدته: باذنجانة. 

الأرطال: : جمع رَظل؛ وهو ثمن الصاعء من الأوزان. 

البطيخ: بكسر الباء بعدها طاء مشددة» فاكهة معروفة؛ ويقال: الطبّيخ. 

(؟) رواه الإمام أحمد برقم (50785). 
(*) أخرنجه الإمام مالك في "الموطأ ' برقم (1770) ومسلم (1915) والترمذي )١191(‏ وأبو داوذ (0077”, عم ). 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (1531) 


كثات البم هوه 


بطلت الإجارة. 
44/. الحاصل بجهة محظورة ملك خبيث؛ء كالحاصل بالبيع الاق او يزه هين 
الأسباب المحظورة. 


8 الملك الخبيث سبيله التصدقء إلا ما سَلِم بالعوض. 

المعدوم لا يتضمن شيئاء والموجود قد يتضمن. 

الأو شيا اعضو كلم فساد المتصمة: 

عرق التو كول القانكن حيها كان او امنا 

١/8‏ ,. كل ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقدء وما فلا. 

ذكر المصنف هه الجزء الأول من هذا الأصل ههناء والجزء الثاني في البيع الفاسد في 
استثناء الحمل في بيع الجارية» وذكره بجزئيه في الوصايا في مبحث الوصية بالجارية 
وامنكفداء كين مها 

وللعق: آنه ذا اله يز إفراده بالعقد يكون تبعا للأصلء ويدخل في العقد تبعا 
للأصلء فلا يصح استفناؤه؛ لأن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ» والداخل تبعا لا يصير 
ملفوظاء فيصير الاستثناء شرطا فاسدا؛ لخروجه على خلاف مقتضى العقد. 

الفصول: 

(١‏ بيع الشمار على الأعجا فيرط القطع. 

؟) بيعها على الإإطلاق. 

*) بيعها بشرط الترك على الأشجار. 

ثم هذه الفصول إما َك تكون قبل تناههي العْظُم أو بعدهء فصارت ستة» ثم مثل 
هذه الفصول الستة في الزرع أيضاء وأليق بها فصلا آخرء وهو فصل الاستثناءء فصارت 
الجملة ثلاثة عشر فصلاء فنقول وبالله التوفيق: 

إذا باع الشمار قبل تناهي العظم فالبيع في الفصل الأول والشاني جائز؛ لكون المبيع 
مالا متقوما معلوما مقدور التسليه» ولم يتحقق في العقد معنى من معاني الفساد. 


كتاب البر ١)‏ 

وفي الفصل العالث فاسدء وتعليل الفساد بوجوه: 

الأول: أنه بيع بشرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة للمشتريء وذلك لأن مقتضى 
العقد إنما هو القطع؛ تفريغا لملك البائع؛ دون الا,بقاء. 

والوجه الثاني: أنه صفقة -من إجارة أو إعارة- في صفقة البيع» والصفقة في الصفقة 
لا تجوزء نعى -عليه الصلاة والسلام- عنها. 

والوجه الثالث: ما ذكره في "الفتح" أن هذا بيع ثمارمٌّدْركة قبل أن تُدرك» ففيه من 
الغرر مالا يخفى. 

وإذا باع الشمار بعد تناهي العظم فالبيع في الفصل الأول والغاني جائز؛ لوجود 
شرائط الصحة. 

واختلفوا في الفصل العالث: فهو فاسد عند الإمام وصاحبه أبي يوسفء وجائز 

قوطما قياس» وقوله استحسان؛ ووجوه القياس قد ذكرناهاء ووجه الاستحسان ما ذكره 
المصنف بقوله: (للعادة .....)» حاصله: أن الجواز لجريان التعامل وقلة المدة» مع أنه لم 
يشترط فيه الجزء لمعدوم الذي يزيد لمعنى في الأرض والشجرء بخلاف ما قبل تناهي العظم: 

وهكذا الحكم في فصول الزرع الستة صحة وفساداء ووفاقا وخلافاء إلا أن بين 
الزرع والشمر فروقا في استيجار الأرض والأشجار للثمر أو للزرع: فضتان: 

6 أن في فصل البيع على الإطلاق قبل تناهي عظم الشمار أوضاعا: 

)) القطع بعد البيع. 

ب) الترك على الأشجار إلى الإدراك بإذن البائع. 

ج) الترك بغير إذنه. 

د) الترك بالوجارة. 

فالوضع الأول هو مقتضى العقد, وفي الوضع الغاني والرابع تطيب الزيادة للمشتري؛ 
وني الغالث لا تطيبء بل يتصدق بها؛ لحصوطا بجهة محظورة» وهو واضح. 


كتاب الب 4 


وفي فصل الإطلاق بعد تناهي العظم أيضا هذه الأوضاع الأربعة» ولكن يأثم 
بالترك بغير الإذن؛ وليس عليه التصدق بشيء؛ لأن في ذلك تغير حالة لا تحقق زيادة؛ 
قال الشيخ الإمام الأجل محمد السرخسي «له: 

لا يأخذ من ملك البائع شيئا بعد العناهي»ء ولكن الشمس تنضجه بتقدير الله 
تعالى» ويأخذ اللون من القمر بتقدير الله تعالى» والطعم من الكواكب بتقدير الله 
010006 

وهكذا الأوضاع في الزرع. 

ثم إن بين استيجار الأشجار لترك الشمار عليها إلى الإدراك» وبين استيجار الأرض 
للزرع فروقا: 

أ) استيجار الأشجار باطل مطلقاء سواء كان لمدة معلومة أو إلى الإدراك» واستيجار 
الأرض جائز صحيح لمدة معلومة. 

ب) إجارة الأرض لترك الزرع فيها إلى الإدراك فاسدة» لا باطلة» بخلاف إجارة 
الأشجار فهي باطلة. 

ج( الأجرة لا تجب في فصل إيجار الأشجار مطلقاء سواء كان لمدة معلومة» أو إلى 
الإدراك» وتجب الأجرة في فصل استيجار الأرضء؛ يجب الأجر المسمى في صورة الجواز 
وأجر المثل في صورة الفساد. 

د) يطيب للمشتري فضل العمار مطلقاء بخلاف فصل الزرع» حيث يطيب الفضل 
فيه إذا كانت الإجارة لمدة معلومة» ولا يطيب إذا كانت إلى وقت الإدراك. 

وهذا لأن الباطل معدوم لا يتضمن شيئاء فبقي الإذن بالابقاء مجرّدا مفرداء فأفاد 
الحل» والفاسد منعقد»ء فثبت الإذن في ضمن العقد الفاسد» فصار الإذن فاسدا؛ لشبوته 
في ضمن الفاسد؛ وذلك لأن الشجر ليس بمحل للإجارة» فكانت الإجارة باطلة» وتصير 
إعارة» هكذا في ا 0 


)1( المبسوط (193/162) 
)١(‏ الفتاوى الخانية )١١/2(‏ 


كتاب الم ش ؟ > 

بخلاف ما إذا اشترى القصيل؛ ثم استأجر الأرض إلى أن يدرك الزرع: كان ذلك 
منعقدا؛ لأن الأرض محل للإجارة» فتنعقد الإجارة. 

وفي الفصل الأخير وضعان: 

أ) بيع الشمار على الأشجار واستثناء مقدار معلوم منها للبائع. 

ب) بيع الشمار على الأشجار واستثناء ثمر نخل معين. 

لا يصح البيع في الوضع الأول في رواية المتن»ء ويصح في قياس ظاهر الرواية: 
وسيأتيك التعليل في التحليل إن شاء الله تعالى. 

ويصح البيع في الوضع الغاني. 

التحليل: 


قوله #د: (إما لكونه منتفعا به .....) هذا بيان التقوم. 
(لا يقتضيه العقد 5 ) ومقتضى العقد هو القطع؛ تفريغا لأشجار البائع. 


(واستحسنه محمد للعادة) قال الشيخ الإمام الشيباني الحاني غة: وجوّز محمد ده في 
هذا الفصل استحسانا؛ لأنه شرط متعارف»ء ومدة الترك يسيرة» وقد يتحمل اليسير فيما 
لا يتحمل فيه الكثير» مع أنه لا تؤخذ الزيادة من ملك البائع. اها" 

(طاب له الفضل) أي حل من غير أي خبث. 

(الأن الإجارة باطلة) قال الإمام السرخسي لهد: لد "ا 

(لأن الإجارة فاسدة) وفساد المتضمّن يستلزم فساد المتضمن. 


الموجب لاخر 

(لأنه في يده) والقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا. 

(والمخلص أن يشتري .....) أي ببعض الشمن؛ ويستأجر الأرض لمدة معلومة بباقيه. 
(؟) المبسوط (193/12) 


(©) المبسوط (197/12) 


كعانة الله -" 


فاندفع به إشكال استعمال الأرض؛ وكان هذا مخلصا من الفساد بحدوث الزيادة قبل 
القبضء ومخلصا من الشركة فيما إذا: حدثت الزيادة بعد القبض. 


العمر على الشجرء أو مجذوذا موضوعا على الأرض اه 

وذكر بعده عن "البناية": هذا إذا كان الشمر على الشجرء أما إذا كان مجذوذا وباع 
واستغنى أرطالا معلومة جاز. اه 

قال أبي: الصحيح ما ذكره صاحب "البناية" عن تاج الشريعة» وما ذكره في :الكفاية" 
غير صحيح لوجوه: 

أحدها: أن الجواز في المجذوذ ظاهر الرواية -لا قياسه-؛ لآن بيع بعض بغير عينه 
في المكيلات أو الموزونات جائز في ظاهر الرواية. 

زالميضة:لعاق» أن السياق الباق ساكل نيع القبار عل انها 

والوجه الشالث: أن قوله هنه: (بخلاف ما إذا استثنى نخلا معينا) صريح فيما قلنا. 

والوجه الرابع: أن لفظة "الخمر" تستعمل غالبا فيما على الأشجار. 

وفي الحاشية أيضا عن "البناية": وفي قوله: (أرطالا) إشارة إلى أن المستثنى لو كان 
رطلا واحدا يجوز؛ لأنه استثنى القليل عن الكثير بخلاف الأرطال؛ لجواز أن لا يكون 
إلا ذلك القدرء فيكون استثناء الكل من الكل. اه 

قال أبي: وهذا أيضا ليس بصحيح؛ والصحيح ما نقله في الحاشية عن "العناية": 
المستثنى لو كان رطلا واحدا أو صاعا واحدا لا يجوز. اه 

ويؤيد ما قلنا قول المصنف «ه: (لأن الباقي بعد الاستثناء جهول) لفظه يدل على 
أنه بتي شيء ولكنه مجهول. ظ 

وكذلك يدل على ما قلنا أن جواز قياس ظاهر الرواية لا يتأقى فيما دُمَك فيه أنه هل 
بقي شيء أم لا؛ لأن البيع في هذه الصورة باطل باتفاق الروايات؛ للتردد في محل البيع. 

فاتضح بما قلنا أن فصل المتن هو ما إذا استثنى القليل من الكثير وكانت الشمار 
عل ا لاخجار. 


كتاب البه > 

ووجه ظاهر الرواية: أن الشمار من المثليات فصار كاستثناء القفيز من الصبرة. 

ووجه رواية المتن: أن العمار على الأشجار آحادها بين الرديء والجيدء وفيها تفاوت 
معتد به» وطذا يُميّز بينها في الجداد. 

بخلاف الموضوعة على الأرض؛ لأن الرديء قد ميز من الجيدء والتفاوت بعد هذا 
يسير لا يعتبر عرفا. 

فالحاصل: أن قياس ظاهر الرواية بناء على أن الغمار من المكيلاات و الموزونات» 
ومي المثليات» ورواية المتن ناظرة إلى التفاوت المذكور فيما قبل الجذاذ. 


لِلثشنا 


لعب لبتواع هه 
قال طليقه: (ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره ...) 
.٠‏ الجنس: بيع ذوات الأ كمام؛ أي بيع الشيء مستورا في ظرفه الخلقي. 
الأضول” 
قا قن وسو الله ف كيد االرهانوالزيية” 
6 ما يعتبر موجودا عرفا من ذوات الأ كمام والأغلاف جاز بيعه» وما لا فلا. 
الصو 
)١‏ بيع ما يعتبر موجودا عرفاء كالحنطة في السنابل والباقلاء في قشره» واللوز والجوز 
والمستق في قشورها. 


د( 2 ما لج يعتبر موجودا عرفاء مكل : الوق 6 التمر واللبن 6 الضرع؛ والزيت 6 
الزيتون وغيرها مما يأتي. 


الممردات 

السنْبل معروف. والجمع. سنابل. واحدته: سنبلة؛ والسَتَابل تكون للبر والشعير والذرة وغيرها. 

الباقلاء. والباقق. الفول. إذا شددتٌ إللام قصرتء وإذا خفّفت مددتَ» واحدته: باقلاة وباقِلاءًة. 

0 4 للبظيخ والباقلاء والعود ونحوهما بمنزلة الجلد للإنسان» وقشرت العود قُشراء من بابي ضرب ونصر: 

ازلت 5 : قشورء مثال حمل وحمول. 

20 بضم اهمزة والراء كْبْلَ. والرّرْ: بالضم بدون اللهمز لغة فيه؛ وهو بالفارسية: بن 

السمييسم بالسينين المكسورتين بينهما ميم ساكنة وفي الآخر ميم ميم آخرىء الواحدة: سمسمة؛ ويقال له: الجلْجُلان أيضا. 

التَؤْز ارسي معرب. مفردته جوزة:؛ وهو يسئى بالبشتو. عوز. وخشبه موصوف بالصلابة والقوة. يتخذ منه 

النجار السرر والكراسبي والرفوف وأمثاها. 

اللوز: إدام. 

الفيدق وران قَنْمُْد وحندبء معرب يل . 

الصاغة حمء الصانغ ٠كالاتع‏ و الباعة. وهو صو ع !خلي٠‏ و ا 

الأغلاق جمع غرق -بفتحتين-: القر ا ا ا 0 

زهو النخل عسي د اؤه من باب الا فعال لغتان. وهو احمرار البسسر. وَالزّهِوٌ بالضم: الاسم 

العاهةه: والجمع' عاهات. كالاقة والأفات وزنأ ومعنى. 

)١(‏ ذكره شمس الأئمة .ه في المبسوص عن النبي :: مرفوعاء وخرّجه الإمام أحمد يه في "مسنده” موقوفا عل 
ل 


:0 7 جز ؟ ممم 1 ات 00 : | لون 1 ا 5 
عمر ي. بلفظ : قال كمر. إن آخر ما نزلت من لشرال يه انرياء وان رسول الله :2 قبض ولم يفسسرهاء فصوا 


الوب والوهة (205). 


كتاب البيوع 5 

يجوز البيع في الفصل الأول» ولا يجوز في الفصل الخاني» ووجه الفرق ظاهر من الأصل 
الغاني» وإليه أشار الإمام أبو يوسف بأنه قد جرى العرف بذلك؛ فإنه قد يقال: هذا تمن 
ولا يقال: هذه نوى -ومثل هذا في اللبن في الضرع؛ بل هو أظهر-» ويقال: هذه حنطة في 
سنابلهاء وهذا لوز وجوز وفستق. 

التحليل: 

"'قوله #: (حتى يزهي) أورد صاحب مجمع الأنهر على هذا أن هذا استدلال بمفهوم 
الغاية'' وأجاب بأن هذااستدلال إلزائي على الشافني ب؛ فإن المفهوم عنده حجة. 

قال أبي: الأظهر أن يقال: المفهوم يصلح أ يكون مؤيداء لا دليلا مستقلا. 
والدليل ما يذكره بعد هذا بقوله: (ولأنه حب منتفع به)؛ وإنما قدم المؤيد لوجهين: 

.١‏ قدمه تبركا بالأثر الشريف. 

». وإلزاما على الإمام الشاففي؛ على أن المفهوم يكون حجة إذا تأيّدَ بالمعنى 


الصحيعم !"ا 


باساب سانيا 


)١(‏ قول المصنف #ه: (وقال الشافعي هم : لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر)؛ لأنه مستور بما لاا منفعة للمشتري 
فيه. إلا أنا لا نسلم؛ فإن رطوبة الباقلاء لا تبقى بدون القشر الأخضرء فصار كقشر الرمان» كذا في شرح 
الحسام علي بن مكي الرازي على "مختصر الإمام القدوري" المسمى ب" خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل". 

(2) انظر "مجمع الانهر": 20/2. 

(؟) قول المصنف: (ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح أغلاقها ...) هذا هو الفصل السادس من فصول الجنس 
الغامن: ما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل. 


كتاب | لبيوع ا 

قال هفه: (وأجرة الكيال وناقد الشمن على البائع ...) 

.١‏ الججنس: مؤونة تقدير المبيع أوالشمن أو نقده على من تحكون؟ 

الأصول: 

5. ما يتوقف عليه الوااجب يكون واجبا. 

الفصول: 

(١‏ الكرة يورا الخدد: 

©) أعهرةثاقي الخمن: 

ان المبيع نوراف 

الأجرة في الفصل الأول على المشتريء وفي الشالث على البائع؛ لأن ما يحب على 
البائع من تسليم المبيع يتوقف عل التقديرء وما يتوقف عليه الواجب يكون واجباء 
وكذلك يتوقف ما يجب على المشتري من تسليم الشمن على وزن الشمن. 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرَازي .2 في 
"شرح مختصر الطحاوي": وذلك لأن عليه تمييزه وإفرازه من ماله» وتسليمه إلى البيّع 
ولا يعلم ذلك إلا بالوزن» والحرة كيال المبيع على البيع هذه العلة بعينها. 3-6 

وأما أجرة نقد الشمن ففيه روايتان ذكرهما المصنف: رواية إبراهيم بن رستم عن 
محمد» ورواية محمد بن سماعة عنه يهدء وهما من كبار أصحاب الإمامين: 0 يوسهف 
ومحمد. ومن الحفاظ الشقات. 


اد عاد علد >إذ |2 


الممردات 

الكيال :ود شم م صمة م الكيل 

الوزان ٠.ن‏ ثلم». ضعة من الور 

باقد التمن صمة مر الممد. والنقد تميير الجيد من لرديء. والمقد: خلاف النسينة؛ والمراد هما المعنى الأول. 
الذراع: الذي يدذرع الشياب وعيرها 

العدّاد: ثا نره.صمة من العد. 

)ا١/ع()0(‎ 


اكتاب الب م > 
قال #ة: (ومن باع سلعة» قيل للمشتري: ادفع الشمن أولا ...) 
؟. الججنس: شأن تسليم المبيع والشمن. 
الأضول: 
6 المعاوضات تقتضي المساواة. 
4 الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود الصحيحة:؛ نعم! تتعينان في العقود 
الفاسدة» والعبرة فيه للأصل والابتداء دون البقاء. 
الفصول: 
(١‏ فصل البيع المطلق؛ أي: بيع السلعة بالشمن. 
؟) فصل المقايضة. 
*) فصل الصرف. 
وأحكامها واضحة ذكرها المصنف يثه. 
التحليل: 
قوله .#ة: (قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا) معناه: إذا تشاحا في ذلك. 
(لأن حق المشتري تعين...) تعليل لمسألة المتن» وقوله: (تحقيقا للمساواة) وجه 
التأثير. وقوله: (لما أنه ...) تعليل المقدر» وهو: لم يتعين بعد حق البائع؛ انف 
واللّه أعلم. 
باب يفوح بريح المسك مبناهء لا بل يلوح كمثل البدر معناء!"! 
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الممردات: 

ا 1 4: | ٠‏ آالمة 5 3 3 8 

لسلعة: بكسر السين المهملة؛ العين المبيعة والجمع: سلع. ' ٠‏ 
المقايضة: هو بيع عين بعين. من القيضء وهو المثل والعِوضٌ؛ وهما قيضان؛ أي: كل واحد منهما عوض الآخر 
قال ذلك في "مجمل اللغة . 

)١(‏ البيت من الحاق الأمة | لضعيفة. 


ناب حيار لتم ط 
اه م و 
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باب خيار الشرط'" 

خيار الشرط أول الخيارات المعروفة في الفقه؛ المعبر عنه ب"بيع الخيار"؛ وب"الخيار 
الفروطى "عفي الاللكنه رضن انه هده القائية اعبار التو 

أصول الباب: 

89. حد مطلق الخيار: الخيار ولاية تخير العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور 
مسوّغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي. 

أما المسوّغ الشرعي فكظهور العيب في المبيع؛ أو عدم رؤيته» وأما ما ثبت من 
الخيار باتفاق في العقد فكخيار الشرط والتعيين والنقد. 

. حد خيار الشرط: هو ولاية تخير العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ بمقتضى 
اتفاق عقدي. 

ا هيدة كيار القبرطل» أكثر مده طبار قلاثة أناف عند الأمام .ولا مسد 
لأ كثرها عندهما به إذا كانت مدة معلومة. 

5 . حكم خيار الشرط: خيار الشرط يمنع الخروح عن الملك والدخول فيه 
عند الاامام؛ وعندهما يمنع الخروج دون الدخول. 

6/7. خيار الشرط يثبت شرطاء وخيار الرؤية والعيب يثبتان شرعا. 

6 الخيار اللاحق كالمقارن» بخللاف السابق. 

تيار التترط لا يووة: 

17. خيار النقد وخيار التعيين يُلْحقان بخيار الشرط؛ ويجوز العقد معهما. 


)١(‏ اعنم أن هذه الشريعة الخاتمة لكل الشرائع بنيت على أسَسس ثابتة قويمة. جعلتها كثر الشرانع مرونة وملاءمة 
لحسيع الناس على اختلاف طبانعهم في كل زمان ومكان؛ ومن هذه الأسس العيسير ورفع الحرج؛ قال الله تعالى: كرما 
خَغر عديْحتُئ ي الذين منْ حَرَج». ومن مظاهر هذا التيسير في المعاملات الخيارات في البياعات. 

والخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار. وهو طلب خير الأمرين أو الأموره والفعل منهما: اختار. وقول 
القائل: أنت بالخيار: معناه: اختر ما شئت» وخيّره بين الشيئين معناه: فوض إليه اختيار أحدهماء وأما الخيار في 
المصطلح الفقعي فسيذكره أبي في الأصول إن شاء النه تعالى. 

(؟) والشافعية يعبرون عنه بخيار الشلاث أيضاء بالإضافة إلى مدته. 


باب خيار الشرط 0 
قال #ه: (خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتريء وما ...) 
؟٠.‏ المجنس: بيان من له الخيار» ومدة الخيار. 
الأصول: 
17 المنعقد فاسدا قد ينقلب صحيحا برفع الفساد قبل تقرره؛ لأن الشىء قبل 
تقرره محل للرفض والنقض كما عرفء خلافا لزفر» فعنده المنعقد فاسدا لا ينقلب 
8" المتقرر من الفساد ما قارن العقد لفظا ومعنى» وغير المتقرر ما قارنه لفظا أو معنى. 
8 الفقه لا ينبنى عل النوادر. 
/. إلغاء المقادير الشرعية لا يجوز. 
الا/ة. الشيء قبل تقرره محل للرفض والنقض. 
الفصول: 
اربعة فصول فيمن له الخيار: 
)١‏ أن يكون الخيار للبائع. 
( أن يحكون الخيار رق 
ا يحون الخيار لهما. 
( أن يكور الخيار اق سواهما. 
6 جميع هذه الفصول البيع جائنء والخيار ثابت. 
المفردات: 
التروّي: هو التفكر وإثبات النظر في الأمر. وروٌأتُ في الأمر تَرويّة: فكرت ونظرت. ومنه يوم التروية للثامن من عشر 
ذي الحجة؛ وأصلها الطمزء وأخذها من الرؤية خطأء ومن الر: ىّ منظور فيه. "المغرب"» وفي "أساس البلاغة": روّأت في 
الأمر هرأيت من الراي كذاء وَالرَوِيّة ثم العزيمةً. اه؛ قالت الأمة الضعيفة: معنى قوله: "الرويّة ثم العزيمة": انظر في 
الأمر وتديّره وتعقّبه؛ ولا تعجل بالعزم في فعله أوتركه قبل ذلك. 
العَبّن: الداع في المبايعة» من حد ضربه وقد عَبّنه غَبْنا: أي حَدّعهء وعُين فهو مغبون» قال في "اللسان”: العَيّن -- 
بالتسكين- في البيع؛ والعَيّن -بالتحريك- في الرأي» وقد حى العَبّن بفتح الباء في البيع أيضا. 
الخلابة: بالكسر الخديعة؛ من حد دخل. 
البيع بالرقم: الرقم إشارة خصوصة مكتوبة على المبيعات. تعلم بها القيمة» يفهمها التجار؛ لا عامة الناس. 


باب خيار الشرط 2 

وثلاثة فصول في مدة الخيار: 

)١‏ أن يكون الخيار ثلاثة أيامء أ وأقل. 
») أن يكون أكثر من ثلاثة أيام لمدة معلومة. 
)ان يككون أبذاء أو لز خهولة. 

البيع جائز في الفصل الأول والخيار ثابت؛ واختلفوا في الفصل الشافي » فقال الإمام 
بعدم الجواز» وقالا بالجواز وقالوا جميعا بالفساد في الفصل الخالث. 

هما يم في الفصل العاني الخلافي أثر ابن عمر ل أنه أجاز الخيار إلى الشهرين؛ 
فثبتت الزيادة على الخلااث؛» ثم لا فرق بين مدة ومدة» فيلحق أكثر من شهرين بشهرين. 
وحرف آخر: أن الخيار شرع للحاجة إلى التروي والتفكر؛ لدفع الغبن» وقد تمس 
الحاجة إلى الأكثر على الشلاث؛ فصار كالتأجيل في الشمن حيث هو مفوض إلى توقيت 
العاقدين» فكذا هذا. 

ولأبي حنيفة د أن البيع علة للملك على سبيل اللزوم؛ والأصل أن لا يتخلف 
الحكم عن علته؛ وخيار الشرط يمنع هذا 0 بل يمنع نفس الحكم؛ فنصوص 
مشروعية البيع تنفي الخيار اقتضاء؛ إذ ل يقتضي اللزوم؛ وإنما قلنا بمشروعية الخيار 
إلى ثلاثة أيام لما ورد من النصوص فيه؛ وانتفت الزيادة باقتضاء نصوص مشروعية البيع. . 

ثم إن في نفس الحديث -حديث حبان- إشارة إلى نتي الزيادة من وجهين» ذكرهما 
الشيخ الإمام السرخسي ديه قال: 

أ) خص النبي ## خيار ثلاثة أيام فقط لشخص كان في غاية ضعف المعرفة؛ وكان 
بدماغه مأمومة أفسدت: هاله».فهذا يدلما عل أن المقصود بيان. التحديد: والتقداير 
ونفي الزيادة. 

ب) إنه شد قدر الخيار بثلاثة أيام» والتقدير الشرعي إما أن يحكون لمنع الزيادة 
والتقصضانت» ا منع أحدهماء وهذا العقدير ليس لمنع النقصان» فاشتراط الخيار دون 

ثلاثة أياء يحوزء فعرفنا أنه لمنع الزيادة؛ إذ لولم يمنع الزيادة لم يبق لهذا العقدير فائدة؛ 


باب خيار الشرط نهف 
وما نص عليه صاحب الشرع من التقدير لا يجوز إخلاؤه عن الفاندة؟ ل نفهيا 55 
بخارق في الأحكام. اه 
وللمذا قال المصنف #فد: (انتفت الزيادة)» ولم يقتصر على قوله: (فيقتصر على المدة 
المذكورة) إشارة إلى تلك المعاني والوجوه. 

وحرف آخر: أن اشتراط الخيار في معنى التعليق بالشرط» وتعليق المعاوضات المالية 
بالشرط يكون في معنى القمارء فينبغي أن لا يجوز إلا فيما ورد به النصء فهذا استدلال 
بنصوص تحريم القمار؛ وإلى هذا الحرف أشار الإمام السرخسي إن 

ونفي الزيادة على الشلاث ورد صريحا أيضا عن النبي #دء فأخرج عبد الرزاق عن 
أنس هه أنه :ته أبطل بيعا فيه خيار أربعة أيام. وقال: "الخيار ثلاثة أيام". 

ومثله أخرح الدار قطني عن ابن عمر مرفوعاء والحديثان وإن كانا ضعيفين. 
ولكن المعنى ثابت لتعدد الطرق والتأيد بالقياس؛ والموقوف لا يحتج به في مقابلة 
المرفوع؛ فاندفع ما يرد أن الحنفية يقدمون القياس عل قول الصحابي. 

وهذااهو ارات عا اتبعدل به الاماباق الساجبان من الاثر: 

وقال الشيخ الإمام السرخسي#د: لعل المراد [في أثر ابن عمر بِك] خيار الرؤية 
والعيب» [دون خيار الشر ط] اا 

وأما الجواب عما ذكر هما من القياس عل الأجل فمن وجهين: 

ألاول: أن نصوص جواز الأجل وردت مطلقة من غير محديد باي مدةء فقلنا 
بالإطلاق؛: ولكنها وردت بخلاف القياسء فلا يقاس عل الأجل غيره. 

والوجه الثاني: أن بين الأجل وبين الخيار فرقاء وهو: أن الأجل مشروع لأَجْرٍ 
التسهيل والترفيه ورفع الحرج في أداء الشمن» وهو يحصل بالكسب. فلا يحصل في كل 
مدة؛ بل يحتاج إلى مدة طويلة؛ ولا ضابط فيه بالنسبة إلى الأفراد المختلفة. 
والخيار لاستكشاف الغبن وعدمه. وهو يتم في العلاث» بل في أقل منهاء فالزائد عل 
الغلاث ليس بمحل الحاجة» فلا يتقاسان. 


)1( ابرط (؟/ي؟) 


باب خيار الشرط 


/ 
ولو فرض من الغباوة بحيث لا يظهر له الغبن وعدمه في الشلاث أيضاء فذلك نادر 
والفقة لايق عن الفرا ور 


(1)نقه القن شق سرك اخر .يؤيد كول الامام خرضواق الله عليه ».وهو أن اللشثرئ إذا اشترط لبه 
الخيار شهرين. وكان المبيع ثوب شتاء مثلاء فرده على البائع بعد مضي شهرين بموجب الخيار. وقد انقضى زمن 
لبسه بمجيء الصيف. فإنه يَححُْسم على البائع؛ فلا يشترى ثوب الشتاء في الصيف؛ وهذا إضرار بالبائع» ولا ضرر 
ولا إضرار ف الارسلل'م. 

أو كان المبيع بقرة لبوناء وقد اشترط لنفسه الخيار سكة أء لي سه ء الخيار زمن لبنهاء أو يقلّ؛ 
وإذا أراد المشتري ردها بموجب الخيار بعد ستة ة أشهرء وقد صارت غير لبون. أو صارت قليلة اللبن. وقد قبضها وي 
لبون أو غزيرة اللبن. فيقل الراغبون فيهاء أو يُرُعب فيها ولحكن لا بثمن اللبون؛ وربما يتعمد المشتري هذا اللإضرار؛ 
لتغير 'لزمان. وتكائر الفتن والتحاسد والتباغض والتغرير بخلاف الشلاث؛ فلا يوجد فيها هذا المعنى. 

7 كان المميع عقاراء وقد اشنرط لنمسه الخيار سنة؛ ثم رده على البائع بموجب الخيار» وقد تراجعت أسعار 
العقارات بدت الفرية. فونه قد ألزم البائع ضررا بذلك؛ فإن العقار قد صار بحيث لا يغب فيه بذلك الشمن: 
لتراجع الأسعار. 

وفعة ‏ آخر: الع جما برغ ذلك المبيع غير المشتري بذلك الشمن» فيرده البائع زا 'اعما أن المشتري قد كفاه 
حيث اشتراهد؛ ثم يراده بمواجب احخيا را فيَلتم البائع برد الراغبين في ذلك المبيع؛ وهذا لأن لكل مبيع زمنا حدودا يكثر 


: . أو‎ 5 . : ١ 1 ١ | 


تفي د ير 000 مد د فوق 25 3" تند قم حاحه ة ذلك الفلان فيها بمركوب آخرء ثم إذا 
اندفعت حاحته رده بموجب الخيار. ففي هدا إضرار بالبائع: وطذا ا معنى كره النجش: فيرد عنيه قصده الخبيث بعدم 
خياره بعد ثللاث. 

وكذلك البائع ريما اتاج إلى مبلغ من المال ل» فباع شيئا من رجل» وشرط لنفسه الخيار فوق ثلاث. وهو لا 
يريد بيعه) بل كلما اندفعت حاجته بالشمن» ٠‏ وحضل ذلك المبلغ أعطاه المشتري٠‏ ر وأخذ المبيع منه بموجب خياره» وفيه 
من الاضرار بالمشتري مالا يخفى: فإن المشتري يتقاعد عن طلب المبيع بزعم أنه قد حصل مقصوده بهذا المبيع» فيرد 
على مثل هذا البائع قصده الذميم بقصر خياره بثلائة أيأم: واللّه -5 

إيراد 

أورد أبى عبن ما ذكرت من الفقه. فقال: إنما كان كل ذلك بتراص من العاقدين؛ فإذا لم يكن أحدهما لذ 
لمثل ذلك الضرر لم يب أو لم يشتر. 

قنت: قد يكون العاقد في بعض الأحوال مضطرا إلى العقدء لاا يجد بدا منه؛ ويكور للاضطرار يواعث 
مختلفة؛ من عدم تيسر مشتر آخر لمثل ذلك المبيع؛ وحاجة إلى المال فورية. إن كان العاقد بائعاء وعدم تيسر مثل ذلك 
المميع أو بمثل ذلك الشمن اق كاذ لشاف مشتترياء وايلة على 


باب خيار الشرط 


التحليل: 
'' قوله ث:: (في البياعات) جمع بياع؛ فعال من المبايعة» ويطلق على البيع والشراء 
كليهماء وما ذكر بين السطور أن جمع البياعة بمعنى السلعة» وذكر العقديرهء فغير ظاهر. 

(إذا بايعت ...) المبايعة تتناول الشراءء كذا في "الفتح"» فلا حاجة إلى تكلف 
الحاق المشتري بالبائع. 


غ /ا 


)١(‏ قول المصنف #ه: (خيار الشرط جائز في البيع للبائع) وحده. (والمشتري) وحده. (وطما) معًاء قال في “الجوهرة 
فاب سو ع رع وب وي ع يوي 
معا. ويحتمل ان يدكون ابتداء كلام لبيان مدة الخيار. وقوله (ثلاثة ايام) بالرفع ! . 
أي في ثلاثة أيام. اه 
اعنم! أن ما دار على ثلاثة أيام من الأحكام ثمانية عشر حكما: 
)١‏ شرط الخيار في العقود. 
؟) وقصر الصلاة. 
*؟) واللإفطارفي السفر. 
؛) والمسح على الخفين في السفر. 
9) وأقل الحيض. 
6 وتأجيل الشفيع في الشمن. 
3( وجواز الصلاة علل القبر. 
*) وتأجيل المرتد في قبول الإسلام. 
؟) وتأجيل إحضارالمدعي البينة إذا قال: إن لي بينة حاضرة. 
') وأخذ الكفيل من المدعى عليه. 
)'١‏ ومنع الزوج عن زوجته إذا ادعت الزوجة الطلاق» وقالت: إن لي بينة حاضرة. 
وإذا أحضرت شاهدا واحداء وقالث: إن لي شاهدا آخر. 
ووجوب الجْعْل مقدّر بإعادة العبد الآبق من مسيرة ثلاثة أيام. 
؟١)‏ وصوم كفارة اليمين ثلاثة أيام. 
واستبقاء قاطع الطريق على الصلب مقدر بثلاثة أيام. 
)١7‏ وأيام التشريق ثلاثة. 
به وجواز التضحية في ثلاثة أيام. 
) وصوم المتعة في الحجج ثلاثة أيام. 


هكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي لله في كتابه: "خزانة الفقه” في 
باب المقادير منه. [ص: ذكينة 


0 . أده 
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(ولهذا قيل: إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع .....) 

اختلف المشايخ د في تخريج مذهب الإمام ينه على طريقين: فقال بعضهم: ينعقد 
العقد بوصف الفساد؛ لمقارنة المفسد لفظاء لا معنىء؛ ثم ينقلب صحيحا برفع المفسد 
قبل تقرره» وتقرره بدخول اليوم الرابع؛إذ به يقارن المفسد بالعقد معنى أيضا. 

وقال بعضهم: انعقد العقد صخيحاء ولكنه بصدد الفساد وخطره؛ ولما أجاز البيع 
قبل مججيء اليوم الرابع لم ينقلب العقد فاسدا بمنع المفسد قبل مجيئه. 

والفقه الأصيل في هذين الوجهين: أن شرط الخيار غير مفسد للعقدء وإنما المفسد 
وصل الخيار في اليوم الرابع بالأيام الغلاثة؛ وهو بعرض الفصل قبل مججيء اليوم الرابع؛ 
فإذا فصل بالإسقاط صار كأن لم يكن. فأما إذا جاء اليوم الرابع قبل إسقاط الخيار 
فقد تقرر المفسد باتصال جزء من اليوم الرابع بالأيام الغلاثة على وجه لا يقبل الفصل؛ 
لأن عمل الإسقاط فيما بقي» لا فيما مضىء فلهذا يتقرر الفساد. 


اذ عاد عاد اذ عاد 


)١( 


)١(‏ قول المصنف: (ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة #) قال في "التحفة": والصحيح ما قاله أبو حنيفة. اه وقال 
العلا.ة قاسم بن قطلوبغا المصري #ه: في "تصحيحه على مختصر القدوري': ومشى عليه المحبوبي وصدر الشريعة 
والنسفو وأبو الفضل الموصلء ورجُحوا دليله؛ وأجابوا عما يُتمسّك به طماء والله أعلم. أه 

قول المصنف #هه: (كالتأجيل في الشمن) مفرّض إلى توظيف العاقدين؛ ولكنا .قول: الأجل لم يرد فيه التأقيت. بخلاف 
احير واه أعلم. 
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قال .#ه: (ولواشترى عل أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: جاز ...) 


4. الجنس: خيار النقد. 
الأصول: 


##البجنا التق حدق قار الشرظ بف الود 

اعلم! أن خيار النقد هو خيار الشرط معنى؛ فإن خيار الشرط لا بد فيه من 
الاختراط::وكذلك لأ يد فو اللشوراط لعبوث كيار التقد...وموحب قيار القترظط .هو 
فسخ. وهذا هو موجب خيار النقد. والضرورة إلى مشروعية خيار الشرط دفع الغبن. 
وفنذا لفق :يوج ف ضار النقدة وهذا كو المي الذي دكن لمعف لفانة: 

قلت لأبي: أرأيت خيار الشرط من حكمه الإجازة أيضا كالفسخ؛ وفي خيار النقد 
الفسخ فقط عند عدم النقد في المدة» فكيف يكون في معنا؟ 

قال: إذا كان كذلك فخيار النقد أولى بالمشروعية؛ لقلة أثره» فكان أقل غرراء فهو 
في الحقيقة أدنى أصناف خيار الشرط؛ وهذا الفرق ليس بمبطل للإلحاق. 


(حرف آخر) 
الحكم الأصلي لخيار الشرط إنما هو الفسخ؛ والإجازة مضي على مقتضى العقد؛ فلا فرق. 
(حرف آخر) 


سق الوجازة موجود في خيار النقد اننا فلصاحب النقد أن سقط الخيار ويجيز 
العقد. وإن لم ينقد في مدة الخيار. 
قلت: فق خيار الشرط فسخ» وفى خيار النقد انفساخ عند عدم النقدء افلا يفوت التساوي 
بينهما بهذأ وهو شرط في الا لحاق؟ 

فقال: في كليهما فسعخ وانفساخ» ولكنهما 2 خيار الشرط موصولانء وفي خيار 
وبيانه: أن الفسخ والانفساخ يتحققان في خيار الشرط انتهاء» وفي خيار النقد يتحقق 
الممردات: 
المماطلة: بالحق أو الدين أو العدة: الل والتسويف بوعد الوفاء مرة بعد اخرى. 


الملحق به: الأصل الذي ألحق به الشيء الآخر. 
الملحق: الفرع الذي أَلْيق بالآخر. 


يله خيار الشرط بن 
1 ان اد 


ولا يخفى عليك أن الفسخ فعل الفاسخ وصفته؛ والانفساخ أثره في المفسوخ. 

الفصول: 

)١‏ اشتراط خيار النقد إلى ثلاثة أيام أو أقل. 

؟) اشتراط خيار النقد إلى أربعة أيام فصاعدا. 

د اله ةا لتقو اقيق اللمنة انقعيف لمعه :وا حكلفرا : 
الغاني» فقال الإمام وصاحبه أبو يوسف يد: لا يجوز البيع؛ وقال محمد يثته: يجوز» مر 
الإمام على أصله في الأصل؛ ومر محمد أيضا على أصله في الأصلء وأبو يوسف أخذ في 
الأصل بالأثرء وفي هذا القياس 

التحليل: 

قوله ه: (إذ الحاجة مست إلى الانفساخ .....) هذا تتميم معنى الإلحاق ودفع وهم؛ وهو 
أن خيار الشرط مشروع للحاجة إلى التروي» فما الحاجة في خيار النقد؟ فبينها المصنف يخ . 

(وفي هذه المسألة قياس آخرء وإليه مال زفر ...) ما قال به زفر من القياس غير 
صحيح؛ فإن هذا الخيار ليس باشتراط الاقالة؛ فإنها تكون بعد تمام العقد وثبوت 
الملك» والانفساخ جخيار النقد يكون قبل تمام العقد وثبوت الملك» فقوطما: "لا بيع 
بعنهما ' في الحقيقة تصريح بموجب الخيار. 

قلت لأبى: أرأيت ت البيع لا يصح مع التعليق» وههنا 5 قد عُلَّقَ انفساخ البيع بعدم 


النقد ف الغلاث. 
تقيا ل اله تعليق. 


قال الإمام السرخسي يقه: باشر ابن عمر ذه البيع بهذا الشرط زاغ البيع 
بخيارالنقد] وقول الواحد من فقهاءالصحابة .يهن مقدم على القياس عندنا؛ لأن 
قوله بخلاف القياس كروايته عن رسول اللّه © فإنه لا يظن به أنه قال جزافاء 
والقمافى ل ووانق كوه تعرقنا انه فال هعافاء ا" 


)107:*( طوسبملا)١(‎ 
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قال ##: (وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ...) 

6. المجنس: حكم الخيار. 

.١/7‏ الرد إذا تعذر على المشتري بطل -خياره وانبرم العقد. 

4//؟. البدلان لا يجتمعان في الملك حكما للمعاوضة. 

0 المقبوض عبٍى سوم الشراء مضمون بالقيمة. 

7 ملا نفاذ بدون المحل. 

/الارة. الملك لا يزول إلا إلى مالك. 
اراتك يضاف إلى الرضفاللعين'"! فعداةة عن تعدة الأوضاق ىق العلة يتلق 

)١‏ فصل خيار البائع. 
:فصل غبار للشترى: 

وفي كل واحد ذكر ينه وضعين: هلاك المبيع عند البائع في مدة الخيار» وهلا كه 
عند المشتري. 
المفردات. 
المقبوض عل سوم الشيراء فبض السلعة مع بيان الشمس لينظر فيها للشراء. 
ابيع الضحيح المطاق ابيع الصطيع من غير اعارط كما 
النضر دان د. ات تالى..عدم! أن "النظر" إذا استعمل ب في فهو بمعنى التمكر. يقال. نظرت في الكتاب. وب اللام. 
بمعنى الرأفة؛ يقال: نظرت لليتيم. وب "إلى" بمعنى الرؤية؛ يقال: نظرت إلى زيد؛ وبدون الصلة بمعنى الامتظار. قال النه 
تعالى: ( انْظرُونا نمس مِنْ نورك ». 
انيرم العقد: تم ولزم. من ْم الأمرّ وبزمه: إذا الشكية 
البتحائر: جمع ججيّرة: وي الداقة البي ثُنْتج خمسة أبظن في آخرها ذكر: تلخر أذنها -أي تشق- وتخق سبيلياء فلا 
تركب ولا تحلبء ولا تُطرّد عن ماء ولا مرعى. وهي من مبتدعات أهل الجاهلية؛ وقد أثرث في تفسيرها وجوه 


أخرى أوعبها المفسرون يثهه. 
(») هكذا في البدائع:(197/0) 


بانس خيار الشرط ون 


إذا كان الخيار للبائع فالمبيع لا يخرح عن ملكه؛ لأن السبب لم يتم؛ لعدم تمام 
الرضاء واالحجحكم يضاف إلى تمام العلة. ثم إن هلك عند البائع انفسخ البيع وسققط الشمن 
عن المشتري؛ لامتناع التسليم إليه» والبيع ينفسخ بامتناع التسليم. 
وإن تعيب المبيع في يد البائع فهو على خياره؛ لأن ما انتقص بغير فعله لا يحكون مضموناء 
ولكن المشتري يتخير: إن شاء أخذه بجميع الشمن» وإن شاء فسخ؛ كما في البيع المطلق؛ 
وإن كان العيب بفعل البائع: ينقص المبيع* فيه بقدره؛ لأن ما يحدث بفعله يكون 
مضمونا عليه» وتسقط به حصته من الشمن. "بحر" عن الزيلعي؛ كذا في "رد المحتار"'"" 

وإن هلك عند المشتري قبل إجازة البيع بطل البيع أيضاء ولزمته القيمة» أما 
بطلانه فلأن البيع كان موقوفا قبل الهلاكء وبعد الحلاك لم يبق المحل للإجازة؛ إذ لا 
نفاذ بدون المحل فبطل. 

وأما لزوم القيمة فلأن حاله لا يقل عن المقبوض على سوم الشراء» والمقبوض على 
سوم الشراء يكون مضمونا بالقيمة. 
وإن تعيب عند المشتري فذلك لا يمنع البائع من التصرف بمكم خياره» فإن شاء أجاز 
البيع؛ وإن شاء رده؛ فإن فسخ البيع بقي المبيع مضمونا عند المشتري بالقبضء فللبائع أن 
بالك تتسانها غيب عند المتتترى: لآأنه تعيب في ضمان اقرف 3 

وإذا كان الخيار للمشتري فالمبيع يخرج عن ملك البائع؛ لأن مانع اللزوم لم يوجد 
مجاتية: و لجع رنقدي اللزرم ادنم السري واجحقة 

واختلفوا في دخوله في ملك المشتري» فال الارمام وثفه: لا يدخل في ملكه.ء وقالا 
#ه: يد اخل. 

مما: أن المبيع لولم يدخل في ملك المشتري لَلَزِمِ محظور زوال الملك لا إلى مالك» 
وهذا لآن البحائر وغيرها باطلة بالنص. 
0 00/ى3). 
(؟) ويقيد هذا بغير المكيلات والموزونات» ففيها لا يمكون للبائع أن يأخذ النقصان؛ لشبهة الربا؛ لأن الجودة في المال 


الربوي غير معتبرة» صرح به في "رد المحتار" بعد ذلك. 
' وني تقريرات الرافعي على "رد المحتار": عبارة البحر: ينتقض البيع إلخ. 


بياب خيار الشرط ار 

وله: أن المبيع لودخل في ملك المشتري لَلَزْمِ محظور اجتماع البدلين في ملك رجل 
واحد من العاقدين حكما للمعاوضة؛ وهذا المحظور متيقن» وقد يلزم محظور آخر أيضاء 
وهو العود على موضوع الخيار بالنقض؛ فإنه لو ثبت الملك ربما يعتق عليه بدون اختياره 
بأن كان قريبه؛ فيفوت النظر. والخيار ما شرع إلا للنظر. 

فاعتبر الإمام مقتضى بقاء العمن في ملك المشتري. واعتبر صاحباه مقتضى خرو: 
ابيع عن ملك البائع 

ويممكن أن يجاب عن ما اعتبراه أن المحظور إنما هو زوال الشيء عن قنك ال 
مالك على وجه لم يتعلق به حق أحدء وأما إذا تعلق فهو معهود. كما في الأوقاف. وههنا 
تعلق به حق المشتري؛ لأنه صار أخص به تصرفا. 

ثم إن هلك المبيع عند البائع انفسخ البيع؛ لامتناع قبض المشتري. وهو يوجب 
الانفساخ اعتبارا بالصحيح المطلق» وسقط الشمن. 

وإن هلك عند المشتري انبرم البيع؛ ولزمه الشمن؛ وكذا إذا دخله عنده عيب؛ لان 
الرد امتنع على المشتري؛ وهو يسقط الخيار وينبرم به البيع؛ والمحل موجود؛ إذ الاك لا 
يعرى عن مقدمة عيبء فيهلك والعقد قد أنبرم. 

بخلاف اللاك عند المشتري والخيار للبائع؛ لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد 
حكما لخيار البائع» فبقي العقد موقوفا إلى أن هلكء وبعد المحلاك لم يبق محلا للنفاد. 
فبطل الشمن لبطلان البيع. ولزمت القيمة؛ ضمانا للمقبوض على سوم الشراء. 

التحليل: 

قوله #: (وهذا لأن الخيار ...) هذا بيان التأثير في الوصف المذكور بدفع المانع 
الموهوم؛ وهو ظاهر ما ذكرنا. 

(حكما للتعاوضة) الحترد يدبعن المان ف غضي اللديرة.فإن الدير :اللغضوب 
إذا أبق من يد الغاصب يجب الضمان على الغاصب. ولا يخرج المدبر عن ملك المولى. 
فقد اجتمع البدلان -وهو المدبر وبدله» وهو الضمان- في ملك المول ولكن حك 
للجناية» لا حكما للمعاوضة. 
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(ولا أصل له في الشرع ...) لما كان يتوهم وجود الأصل -وإن لم نجده- أجاب 
بقوله: (لأن المعاوضة تقتضي المساواة) أي: تنفيه الأصول» فانتفى احتمال وجود الأصل. 

ونسرد بعد هذا نص الإمام السرخسي لله في تعليل المذهب؛ توضيحا وتتكميلا 
للفائدة» فقال: ثم لا خلاف بين أصحابنا هه أن البدل الذي من جانب المشروط له 
الخيار لا يخرح عن ملكه؛ وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: في قول مثل هذاء وفي قول يخرح 
ويدخل في ملك الآخر؛ لأن العقد منعقد مع شرط الخيار» فيثبت حكمه وهو الملك؛ إذ 
الخيار لا ينافي ذلك كخيار العيب. 

وف قول آخر يقول: إنه إذا مسقل أحيان فعن انه كار خارجا من ملكه إلى ملك 
صاحبه من وقت العقدء بناء على أصله أن الخيار ما يقع [ص: مانع] بعد ما انعقد 
السبب موجبا للملك؛ فإن زال بسقوط الخيار تبين أن الملك كان ثابتا من وقت السبب. 

ووجه قولءا: أن العين لا تخرح من ملكه بطريق التجارة إلا بعد تمام رضاهء 
وباشتراط الخيار ينعدم رضاه بهء والسبب بدون الشرط لا يكون عاملا في الحكم 
كاليمين بالطلاق؛ فإنه سبب لوقوع الطلاق عند وجود الشرطء فما لم يوجد الشرط 
لا يثبت الحكم بهء وعند وجود الشرط لا يتبين أن الحكم كان ثابتا قبله كما في 
حكم الطلاق. 

وهذا معنى ما يقول [ص: يقال:] أن البيع بشرط الخيار في حق الحكم كلمتعلق 
بسقوط الخيار» وإنما تثبت حقيقة الملك عند سقوط الخيار» وهذا لو كان المشتري 
أعتقه قبل ذلك لم ينفذ عتقه؛ إلا أن السبب المنعقد في الأصل يسري إلى الزوائد 
المتصلة والمنفصلة؛ لكونها محلا له» فعند وجود الشرط كما يثبت الحدكم في الأصل 
يثبت في الزوائد. 

وام البوال لدعو عاتب ال شر عل تقول اوحية ره هرميق '" مكمه ولا 
يدخل في ملك المشروط له الخيار. 


6 الصلة لا توافق» فلعلها 505 
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وعندهما يدخل في ملك المشروط له الخيار؛ لآن البيع لازم في جانب من لا خيار 
له؛ فيتوفر على البدل الذي في جانبه حكم البيع اللازم؛ وهو الانتقال من ملك أحدهما 
باب خيار الشرط 
إلى ملك الآخرء ولهذا خرج من ملكه. ولولم يدخل في ملك صاحبه بقي مملوكا بلا مالك 
وذلك لا يحون وليس من حكم العقد الخروج عن الملك من غير دخول في ملك الغير 

والدليل عليه أن المبيع إذا كان دارا والخيار للمشتري» فبيعت دار بجنب هذه الدار كان 
له حق الشفعة» ولولم يصر مالكا طا لما استحق بها الشفعة كخيار [ص: كحق] السكنى. 

وأبو حنيفة د يقول: من شرط الخيار لنفسه فقد استثنى الرضا فيما هو حكم 
العقد. ودخول بدل صاحبه في مدكه من حكم العقدء كما أن خروج البدل الذي من 
جانبه عن ملكه من حكم العقد؛ فإذا لم يثبت أحدهما لانعدام الشرط فكذلك 
الآخر لمعنيين: 

أحدهما: أنه لودخل العوض في ملكه بكم العقد ولم يخرج المعوض عن ملكه 
اجتمع اليدلان في ملك رجل واحد بحكم المعاوضة» مع كونها [ص: كونهما”] بمحل 
النقل وذلك لا يجوز. 

والشاني: أنه لو دخل في ملكه من غير أن يخرج البدل الآخر عن ملكه كان مالكا 
بغير عوض» وليس هذا بموجب البيع أن ثبت [ص: يثبت] الملك به بغير عوضء وإذا 
ثبت الملك له بغير عوض فلا يجوز أن يجب عليه العوض بعد ذلكء؛ إذن يحكون ذلك 
عوضا يلزمه عن ملك نفسه. 

فالحاصل: أنهما بينا [ص: كننا] :مهيبا فل اعغبار سال البدلوبوادن تصيفة :ين 
بنى مدهبه على اعتبار حال العاقد» و[س: هو] أن الذي شرط الخيار لما استثنى الرضا لم 
يثبت حكم العقد أصلا في حقه؛ لا في البدل الذي من جانبه؛ ولا في البدل الذي من 


جانب صاحبه؛ واعتبار هذا الجانب أولى لما قررنا. 


* ضمير المثنى يرجع على البدلين. 
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ووجوب الشفعة للمشتري بها لآنه صار أحق بها تصرفاء لأنه [ص: لا أنه] ملكهاء 
اول العيد لاقو اذا معيع: واد حم داه باه العفو ذا العو وهنا لو 
أعتقه المشتري نفذ عتقه؛ لأنه صار أحق بالعصرف فيه وإقدامه على الإعتاق إسقاط 
5 ار اا 


أذ عاد علد اذ عأ 


)20:38( المبسوط‎ )١( 
قوله المصنف: (لا يعرى) من حد سمء؛ أي لا يخلو.‎ ))( 
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قال ة: (ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام: لم يفسد النكاح ...) 

من ههنا يذكر المصنف #8 المسائل الشمانية الخلافية بين الإمام وصاحبيه :ته 
المبنية على الخلاف السابق في دخول المبيع في ملك المشتري إذا كان الخيار له ٠‏ وي 
تتوقف عل أصول نذكرها. 

الأصول: 

8,. التصرف بحكم الملك في مدة الخيار من المشتري إجازة» ومن البائع فسخ. 

ملك الرقبة ينافي ملك النكاح. 

.١‏ حدوث العيب عند المشتري مانع للرد بخياره. 

65 التعليق بعد وجود الشرط تنجيز. 

87.. حدوث الملك واليد سبب الاستبراء. 

8 الأداء لا يسبق الوجوبء وكذا الإبراء»ء فلا معتبر بهما قبله» ولكنهما بعد 
المفردات: 
ملك اليمين: ملك الرقبة؛ أي ملك الالية» قال أبو هلال العسكري: الفرق بين قولك: ‏ الملك” وقولك: “ملك اليمين 
أن ملك اليمين متى أُطلق غلم منه الأمة والعبد المملوكان؛ ولا يطلق عبل غير ذلك. لا يقال للدار والدابة وما كان من 
غير بني آدم ملكُ اليمين» وذلك أن ملك العبد والأمة أخص من ملك غيرهماء ألا ترى أنه يُملّك التصرف في الدار 
بالنقض والبناءء ولا يُملّك ذلك في بني آدم؛ ويجوز عارية الدار وغيرها من العروضء ولا يجوز عارية الفروح. 


اه [الفروق: 524] 
التعليق: إضافة إنشاء التصرف إلى ما بعد وجود الشرط» مثل أن يقول المولى لعبده: أنت حر إن جاء فلان» فعلّق 


التنجيز: ضد التعليق» أي إنشاء التصرف وتنفيذه للحال» مثل أن يقول لعبده: أنت حر. 

الاجتزاء: اجتزأ بالشيء: اكتفى واعتد به. 

الاستبراء: طلب براءة الرحم بحيضة» أو ما يقوم مقامها من الشهرء عند حدوث الملك المؤكد باليد» بترك الجماع ودواعيه. 
واستبراء آخر: هو طلب البراءة من قطرات البول؛ وهذا استبراء الطهارات؛ والأول استبراء الإماء. 

الاستيلاد: ثبوث نسب ولد أمةٍ الرجل منه. 

الإبراء: إسقاط حق يستوف بالمال. 

الخمر: النى من ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد. 

نفس الوجوب: شغل الذمّة بحق للغير. 5 
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انعماد النسبب يل 

6 المأذون لا يملك العمليك بغير عوض. 

كم/م. المسلم محجور عن تمليك الخمر وتملكهاء وتسليمها تلن دون الملك 
كأن يرث المسلم الخمرء ففي الملك قربان الخمر إلى المسلم؛ وفي التمليك والعملك قربان 
المسلم إليهاء والممنوع هو قربانه إليهاء قال الله تعالى: «( إِنّمَا الحَمرٌ وَالْمَمْسِرٌ وَالْنْصَابُ 
وَالْأَوْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ المَّيْطَانٍِ فَاجْتَئْبُوكُ لْعَلَحُمْ تُنْلِحُونَ4"» وهذا لأن في 
القربان إليها تعظيمهاء وهمي رجس. 

8 الإسلام يلاتي الحرمة القائمة بالرد والماضية بالعفو. 

اجتماع الملك والنسب سبب الاستيلاد. 

89 يد المودع يد المود ع.* 

المسائل الشمانية: 

)١‏ ثشيراء المنكوحة بالخيار. 

؟) شراء القريب بالخيار. 

*') شراء المحلوف على عتقه بالخيار. 

سيران اليش فنا شيارد 

©) ولادة المشتراة في مدة الخيار. 

5) إيداع المشتري بالخيار عند البائع وهلا كه عنده. 

9 إبراء المشتري بالخيار عن الشمن إذا كان عبدا مأذونا له. 
- وجوب الأداء: طنب تفريغ الذمة من الحق الواجبء وقد يتوجه الوجوبان معاء كدخول وقت الصلاة» وقد 
ينفصلان؛ كالحائض والنفساء في رمضان تشغل ذمتهما بالصوم؛ ويتاخر الاداء عنهماء فصار في الوجوب مرحلتان. 
يبلي: وَل الشي: يَلِيْه -بالكسر في الماضي والمستقبل جميعا- ولاية: ملك أمرّه وصار واليا عليه؛ ينبىع أصله عن 
القرب والدنو. 
)١(‏ فيصح أذاء الركاة بعد انعقاد النصاب. وإن لم يَخُلُ عليه الحول. ولكن أداءها قبل انعقاده لا يصح؛ لما أن الأداء لا 
معتبر به قبل انعقاد السبب. وكذلك يصح إبراء المجني عليه قبل أن يموتء لا قبل أن يجنى علليه. 
(؟)المائدة: .9١‏ 


"فعناة كيد المودع 00 
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1 سام سعترى لتر بيار ال 
التحليل: 
قوله #:: (وعندهما يُجْبَرَا ...) وينبغي أن يقيد بسكون ذلك بعد القبض. 
(ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يحب عليه الاستبراء)؛ لأنه عود إلى قديم 
ملك البائع؛ لا حدوث الملك بعد زوال ملك المشتري. 
(بطل خياره) وانبرم البيع'"" 


(0 


لشسشسضضا 


)١(‏ وزاد على تلك المسائل بعضهم حتى صارت الجملة خمس عشرة مسألة؛ وجمعها بعضهم في رموزء كما في 

الرمز" والدر". 

() يدل على ذلك قول المصنف ,نه في مبحث الاستبراء من كتاب الكراهية: (لا يجتزأ بالحيضة التي اشتراها في 

أثنائها؛ ولا بالحيضة التي حاضتها بعد | لشراء أ أو رمو ٠‏ أسباب الملك قبل القبض). 

(©) قول المصنف هه: (ومنها: إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار» ثم ثم أسلم: بطل الخيار عندهما ...) يقيد 

هذا بما إذا أسلم بعد قبض الخمن ٠‏ فلو قبل قبضها بطل البيع إجماعا. سبواء كان البيع باتا أو بخيار لأحدهما أو طما؛ 

لأن هذا القبض مشابه بالعقد من حيث إنه يتأكد به ملك العين» ويستفاد به ملك ا لتصرف» فكما أن الإسلام من 

ل 0 العقد على الخمن فكذلك يمنع القبض بحكم العقد؛ وفوات القبض المستحق بالعقد مبطل 
للعقدء وهذا لأن الإسلام الطارئ يلاتي الحرمة القائمة بالرد» فهو يرد الحرام؛ ويحجر صاحبه عن تملكه وتمليكه؛ 

اهمن المبسوط” بتصرف وإدراج. [8/ 77] 

قول المصنف #ه: (لأنه ملكها) وكان تملكها قبل أن يسلمء فلاقاه الإسلام بالعفوء قال الله تعالى: 9 وذروا ما بتي من 

الربا» أتي ما بقي غير مقبوض: فعرفنا أن الإسلام المحرّم إذا طرأ لا يتعرض للمقبوض بالتراد. إلا أن حرمة 

الاستعمال باقية فعلى مالك الخمر إراقتها احتسابا أو تخليلهاء واللّه أعلم. 

قول المصنف #نه: (فلا يملك ردها وهو مسالم) لا نحجاره بالإسلام عن القربان إلى الخمر بالتمليك والعملك. 
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لا إلزام إلا بعد الإعلام'" قاعدة شرعية فطرية عقلية» مثال ذلك: الإفسان 
كلّفه الله تعالى بالإيمان بعد أن أَغْلّمه وأخذ الميثاق منه: يَإْوَإِذْ أَحَدّ رَيِكَ مِنْ بَن دَمَ 
مِنْ ظهُورِهم ذَرَيتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ على أَنْضيِهِمْ ألسْتُ بِرَبََكُمْ قالوا نل شَّهِدَنا آنْ تَمَولوا يوم 
الفقافة ا ناهر هذا فافلية 14" وكدركف اليه لزنا ردق ا عرض الامالة " 

اقرع از تتدليط: نري 'إزا منال كه ١‏ ليد ل 

6" الارث إنما يجري فيما يقبل الانتقال» وهي الأعيان دون الأوصافء فلا 
تورث الحقوق المجردة؛ أي الولايات»: كولاية الإنكاح والشفعة ونحو ذلك. 

6 الإجازة 6 مدة الخيار. 


المفردات: 

موجب التصرف: اعلم! أن موجب التصرف ما يوجبه لفظ ذلك التصرف. والحكم: ما يترتب على ذلك الموجب من 
الآثار واللوازم» من أمثلته: موجب البيع: تمليك مال بعوض هو مال ومن أحكامه: حق الرد بالعيب والرجوع 
بالنقصان في الشمن عند تعذر الردء وموجب الخيار: الفسخ أو الإجازة» ومن أحكامه منع خروج العوض عن الملك: 
وموجب الرهن: الحبس الدائم إلى الفكاك؛ وحكمه: ثبوت يد الاستيفاء. 

الكناية. الرشارة أو اللإطلاق المجحازي» ينبئ أصله عن الخفاء. 

الحضرة الحضور. 

الغَيْبة: بفتح المعجمة؛ ضد الحضرة؛ وَالغِيْية: بالكسر ذكر الغير حال غيابه بما يحكره؛ وبعض المتفمّهة لا يفرقون, 
فيقولون في كليهما بالفتح أو بالكسرء وهو لحن فاحش. 

التسليط :مسلط لددن. 

العرامة: از باب نْءوامنتادان. 

الإلزام: الإيجاب على آخر بما فيه ضرره. 

)١1(‏ هذا الأصل من فروع القاعدة الكلية الأساسية: الضرر يزال» فتأمل. 

() الأعراف: 17. 

(؟) آية عرض الأمانة هي الآية (16) من سورة الأحزاب: ( إِنَا عَرَضْنا لْأمَائَة عَلَ السَّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالبَالٍ بين 
ان عَمْمِلتَهَا وَأَشْفَْوَ مِنْهَاوَتَمَلَهًا الانتان إن كن لوم خهولا»: 


باب خيار الشرط حالد 

؟) الفسخ في المدة بحضرة الآخر أو إعلامه. 

*) الفسخ في المدة بدون إعلام الآخر فيها حتى مضت. 

؛) مضي المدة بدون الإجازة والفسخ. 

0) موت صاحب الخيار قبل الفسخ والإإجازة. 

البيع في الفصل الأول يلزم ويتم؛ وفي الشاني ينفسخ ويبطل» وهو ظاهر. 
واختلفوا في الغالث»؛ فقال الاومام وصاحبه محمد ه: يلزم البيع ويتم» ولا معتبر بالفسخ. 

وقال صاحبه أو يوسف مأنة: ينفسخ البيع؛ والفسخ يدون إعلام الآخر معتبرء له: 
اعتبار معنى التسليط قياسا على الإجازة والتوكيل» حيث تجوز إجازة من له الخيار بدون 
إعلام الآخرء ويصح تصرف الوكيل بدون إعلام الموكل» فكذلك تصرف الفسخ تمن له 
الخيار؛ فإنه مسلط عليه من جانب صاحبه كالإجازة»؛ وصار كالوكيل. 

ولهما: أن العقد حقهماء فلا يستبد ادها برفعه يدون إعلام الآخر؛ كسائر الحقوق»؛ 
وتأثية: أن فيه إلزام الفسخ عليه وفيه ضرره على ما بينه المصنف .8 وصار هذا كعزل الوكيل» و 

حرف اخر 

أن العقد بشرط الخيار يتكون غير لازم في حق من له الخيارء فيلتحق بالعقود التي 
ني غير لازمة كالوكالات والشركات والمضاربات» وهو لا يملك فسخ هذه العقود بغير 
علم من صاحبه؛ وإن كان يملك بغير رضا صاحبه. و 

حرف آخر 

أن اشتراط الخيار في العقود التى هي غير لازمة -كالوكالة والشركة والمضاربة- لا 
يصح. ولو كان اشتراطه ليتمكن من الفسخ بغير علم صاحبه لكان يصح في هذه العقود؛ 
لكونه محتاجا إليهء فحيث لم يصح عرفنا أن موجب الخيار رفع صفة اللزوم فقط. 

ذكر الشيخ الإمام حفيد برهان الأئمة في 'فيظة” أن شرط الإعلام عندهما في 
الفسخ القصدي دون الحكمي؛ كأن يتصرف البائع -وهو صاحب الخيار- في المبيع 
تصرفات مختصة بالملك كالبيع من غيره؛ أو الهبة مع التسليم؛ أو الإعتاق أو العدبير: 
فينفسخ العقد وإن لم يعلم الآخرء وقد يثبت الشيء حكما لغيره ولا يثبت قصدا. ام" 


)17/١( المحيط:‎ )١( 
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والبيع ف الفصل الرابع يلزم وينفد» وكذلك فْ الفصل الخامس عندناء وخالف 
الشافعي «ف» فقال: يورث الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار التعيين» والمعنى فيه أن 
الحقوق المجردة تورث عنده. 

ولنا: أن الخيار عبارة عن المشيئة» فهو من الحقوق المجردة والولايات والأوصاف. 
فإذا مات الموصوف به بطل وصفه؛ لأن الأوصاف لا تقبل الانتقال» فلا تورث. 

واماتخبار العر قوويقت ابغداء للراركة ل" أنهورنهمق الميت: أن الوارث عدن 
ليع سليماء كما أن المورث المشترى استحقه سليماء وهذا الاستحقاق يوجب خيار العيب. 

قال الإمام السرخسى بهد: ألا ترى! أن الخيار قد يثبت ابتداءً للوارث وإن لم يكن 
ثابتا للمورث بأن يتغيب [ص: يتعيّب] المبيع في يد البائع بعد موت المشتري قبل أن 
يقبضه الوارث» بخلاف خيار الشرط؛ فإن السبب -وهو الشرط- لا يوجد في حق 
الوارث؛ ولا يمحكن العوريث فيه. اهل" 

فإن قيل: سلامة المبيع أيضا وطنفيه» فكت عفري انب الازيث؟ 

قلنا: نعم! لكنه وصف للمبيع؛ لا وصف للميت» فجرى الاإرث في المبيع العين» 
وذلك وصفهء فجرى فيه تبعاء وكذلك خيار التعيين يثبت ابتداء للوارث يسبب 
اختلاط ملكه بغير ملكه؛ فإنه ورث المبيع مخلوطا بملك البائع. 

ثم إن هذا الاختلاط بدون اشتراط الخيار للمشتري مفسد للعقد» ومورث للخيار 
فنحق الواركة غير فيد لآق النقاء اهل هن الابعداء: 

حرف اخر 

مدة الخيار مدة ملحقة بالعقد شرطا؛ حقا لمن له الخيار» فلا تبقى بعد موته؛ كالأجل 
فإنه حق لمن عليه الدين قبل من له الدين» فيبطل بموته» كذا هذاء هكذا في "مبسوط" 

: 00( 
البريفيقى 
)١(‏ المبسوط: )1*/١١(‏ 
(9) (رس) 
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التحليل: 
قوله #د: (كالإجازة) بيان الأصل القريب. 
(وصار كالوكيل بالبيع) بيان الأصل البعيد. 
(كالوكيل بالبيع ...) وفي الحاشية عن "الكفاية":.فإن للوكيل أن يتصرف في ما وكل 
به وإن كان الموكل غائيا؛ لما أنه مسلط من .جوة الموكل [فلا يجب إعلامه]. اه 
فال ألي: وكذلك الوكيل إذا باع واشترط الخيار لنفسه: حيث يفسخ وإن كأن 
الموكل غائبا. ّ' 
(ولا يعرى عن المضرة ...) بيان معنى الحأثير. 
(يعتمد تمام البيع ...) يعني إذا انقضت المدة» ولم يظهر له الفسخ. 
(وصار كعزل الوكيل) بيان المقيس عليه بعد بيان المعنى وتأثيره. 


5 . 5 1 . : : 5 3 0 )0 
(ولا نقول: إنه مسلط ...) ممانعة في المعارضة بالوصف الذي اعتبره ابو يوسف 6 
ليان 
)١(‏ قول المصنف © (فإذا مات من له الخيار بطل خياره .....) اعلم! أن الخيار يسقط بثلاثة أشياء: أحدها: 


الإسقاط صريحاء كقوله: أسقطت الخيار أو أبطلته؛ أو أَجَدْتُ اليم أو رضيت به؛ وما شابهه؛ لأنه تصريح بالرضاء 
فيبطل الخيار. والشاني: الإسقاط دلالة؛ وهو كل فعل يوجد ممن له الخيار لا يحل لغير المالك؛ لأنه رضا بالملك» وذلك 
مثل الركوب والسكونة في الدار» والتعمير في الساحة؛ ومَرّمّة شعث الدار» وتلقيح النخيل؛ وحلب البقرة؛ ولو ركب 
الدابة ليردها أو ليسقيها أو ليشتري لما علفا فهو على خياره. وكذلك لو ركب أو لبس أو استخدم العبد: فهو على 
خياره؛ لحاجته إلى ذلك للاختبار» ولو أعاد ذلك بطل خياره؛ لعدم حاجته إليه؛ إلا في العبد إذا استخدمه في حاجة 
أخرى. والعتق والتدبير والكتابة والبيع والعرض على البيع والإجارة والهبة مع القبض من هذا القبيل؛ لأن كل ذلك 
يدل على الرضا بالملك. والشالث: سقوط الخيار بطريق الضرورة: كمضي مدة الخياره وموت من له الخيار. فإن كان 
الخيار همأ فماتا تم العقد؛ وإن مات أحدهما فالآخر عل خياره؛ اه ملخضا من "الاختيار". [275/1] 

فول المضف: (ولا يتصور انتقاله) فإن قيل: بل يتصور انتقاله؛ فإن الصبي إذا بلغ في مدة خيار الوصي. ينتقل الخيار 
قلنا: الخيار كان ثابتا للصبي من الابتداء؛ وإنما كان الوصي نائبا عنه؛ لقصوره؛ فإذا بلغ انعزل الوصي. فإن فعل المنوب 
.عنه بنفسه يُبطل الإنابة» فلم يحكن هذا بانتقال» فتأمل! واللّه أعلم. 


باب خيار الشرط 0 
قال طية: (ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما اجاز جازء وايهما نقض انتقض ..) 
. الجنس. اشتراط الخيار لغير العاقد. 
88 المجاز يلحقه الفسخ؛ والمفسوخ لا تلحقه الإجازة. 
الأمة إذا اجتمعا كان نكاح الحرة أولى بالجواز؛ لأنه يرد على نحاح الأمة؛ ونكاح 
الأمة لا يرد على نحاح الحرة» هكذا قال الشيخ شمس الاقمة السرخسى 0 
54 أصل الاقتضاء "ا 
4 أصل الترجيح بالسبقء بمعنى عدم المزاحم؛ وإلى هذا أشار النبي 8ق في قوله: 
"إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباء وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق" 
. اشتراط حكم العقد لغير العاقد لا يجوز. 
917 . عدم العلم بالحععهدم والشاجر عر لع ١‏ 
اعلم ان البيع بشرط الخيار لغير العاقد على القياس والاستحسانء ففى القياس لا 
وفي الاستحسان يجوز وبه أخذ أصحابنا لله. 
وجه القياس: أن حكم العقد لا يجوز اشتراطه لغير العاقد» كاشتراط الشمن على غير 
الممردات: 
نقض العهد: النقض: إفساد ما أبرمته من عقد أو بناء» ونقض العقد: فسخه؛ وحده نصرء وانتقض مطاوع نقض. 
الاقتضاء: هو في مص طلح الأصول: تقدير غير المنطوق لتصحيح المنطوق في موضع يمحكن؛ أي يمكن التقدير فيه. 
)١(‏ المبسوط (8/م1) 
()) مر تعريفه في المفردات» ومثاله المشهور في أصول الفقه قول الرجل لآخر: أعتق عبدك عني بألف. وقال الآخر: 
أعتقتُء فلا بصح الإعتاق عن الآمر؛ لأن العبد ليس في ملكه إلا أن يُقدّر البيع» فيحصل الملك بالبيع الشابت 
اقتضاءء. ثم يحكون المأمور نائبا في الإعتاق عنه؛ فكأنه قال: بع عبدك عني بألف ثم حْنْ وكيل بالإعتاق. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (2)677) وأبو داود (707) والطحاوي في "شرح مشكل الأثار" (2094). 
(؟) كما في الغرق والحرق والحدى. يعتبر هلا كهم معاء ولا يُورث كل واحد منهم من الآخر. 


باب خيار الشرط ْ 4 
ووجه الاستحسان: اعتبار الاقتضاء؛ توضيحه: أن هذا الاشتراط لا يصح ولا 
يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد» فيقدر اشتراط الخيار لنفس العاقد أوّلا ثم يجعل 

الغير ناننا كه تعحيها التصرفي#وطة | يصكوق ديار ليها 
والجواب عن قياس زفر بوجهين: أحدهما: أن اشتراط الخيار لغير العاقد تمنوع 
أصالة» ولكنه جائز نيابة» ولهذا لو شرط الخيار لنفسه ثم أناب غيره في الفسخ أو 
الإجازة جاز'"" 
وثانيهما: أن هذا اشتراط الخيار لنفسه في الحقيقة والمعنى؛ إذ فعل النائب فعل 
المنوب عنه؛ ألا ترى أنه لو شرط الخيار لنفسه ثم وكل الغير بالتصرف بكم الخيار 
استقام ذلك فكذا هذا. 
وهذا لأن جواز اشتراط الخيار للحاجة إلى دفع الغبن» وقد يشتري الإفسان شيئا وهو 
غير مهتد فيه فيحتاج إلى شرط الخيا رمن يكون مهتديا فيه من صديق أو قريب حتى ينظر 
إليهه فللحاجة إلى ذلك جعلناه كاشتراط الخيار لنفسه؛ هكذا ذكر الإمام السرخسي"' 
الفصول: 
)١‏ تصرف العاقد المشترط أو المشروط له الخيار بالفسخ أو الإجازة» دون الآخر. 
؟) تصرفهما وفاقاء أي: أجازا أو فسخا. 
؟) أجاز أحدهما وفسخ الآخروو أ حدهما أسيق: 
؛) تصرفهما متخالفين معا أو لم يعلم التقدم والعآخر. 
تصرف الفسخ أو الإجازة معتبر من أيهما صدرء فينفذ العقد أو ينفسخ في الفصل 
الأول» وكذلك الحكم في الفصل العاني يعتبر ما توافقا عليه. 
وفي الفصل العالث: يعتبر الأول أيهما كان؛ ترجيحا بالسبق. 
واختلفت الروايات في الفصل الرابع: ففي رواية بيوع "الأصل" يعتبر تصرف 
العاقد؛ أي التصرفين كان, وفي رواية مأذون "الأصل" يعتبر تصرف الفاسخ أيهما كان 
من العاقد والمشروط له الخيار. 
)١(‏ أي إجماعا. 
(؟) المبسوط (1//8) 


نب خيار الشرط 4 

وخة الرواية العاتية: أن الفسخ أقوى؛ لأنديرة 8ل المجاف والتعانة اشرو عل 
المفسوخ. فكان الفسخ أولى. 

ولأن الفاسخ عامل بموجب الخيار؛ لأن الخيار للفسخ؛ فالفاسخ منهما متصرف 
بحكم الخيار تصرفا شرع اننا علد 1 عر نه ار 

ووجه الرواية الأولى: أن تصرف العاقد أولى؛ لكونه أصالة؛ والمشروط له الخيار 
يتصرف نيابة يستفيد الولاية من العاقد» فكان تصرف العاقد أولى» وفقه هذا الكلام أن 
الحاجة إلى النائب للتصرف تتحقق عند امتناع المنوب عنه عن العصرف بنفسه؛ وذلك 
'ينعدم إذا اقترن تصرفه بتصرف النائب. 
فوعة الوك 56 بحال المتصرف» ووجه الغانية الترجيح بحال التصرف. 
التحليل: 


(00 


)١(‏ قول المصنف هه (فأيهما أجاز جاز) أي نفذ العقد. وفي بعض النسخ: (فأيهما أجاز جاز الخيار) بزيادة لفظة 
"الخيار”» وهو من طغيان قلم بعض الطابعين؛ ومشى على ذلك الطابعون من بعده من غير تفحص. والنّه أعلم. 

قول المصنف #: (جائز استحسانا) الاستحسان: هو العدول إلى خللاف النظير بدليل هو أقوىء قال أبي: ومن مآخذ 
حجية الاستحسان حديث أبي هريرة .4 عند الامامين: أحمد ومسلم يفده قال: قال رسول الله #: “خرجت امرأتان 
ومعهما صبيان» فعدا الذئب على أحدهماء فأخذتا تختصمان في الصبي الباق» فاختصما إلى داود» فقضى به للكبرى 
منهماء فمرتا على سليمان النى؛ فقال: كيف أمركما؟ فقصتا عليه القصة؛ فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينكما؛ 
فقالت الصغر: ى: أتشقه؟ قال نعم! قالت: لا تفعل» حظي منه للاء فقال: هو ابنك» فقضى به لا". [مسند الارمام أحمد 
(84) وصحيح مسلم (1720): واللفظ للإمام أحمد] 

فقضى داود ©« بالصبي للكبرى؛ لأنها كانت صاحبة اليد حينئذ» وهو القياس» وقضى سليمان 2ه للصغرى؛ وهو 
الاستحسان» وجه الاستحسان هنا هو ظهوريد خفية هي أقوى رهي يد الرأفة والشفقة- في مقابلة اليد الظاهرة. 
وبالاستحسان قال الإمام وأصحابه ومالك وأحمد وغيرهم ند وأخذوا به في المسائل؛ والشافعي بك لم يقل به» ولكنه 
أخذ به في كثير من المسائل. اه 

وقد أشبعنا الكلام عن الاستحسان وأنواعه في "الحادي إلى رياض الفقه والفقهاء" في الفصل الشامن» فراجعه لمزيد 
الاستفادة. هذا! وههنا شيء آخر عن الاستحسان يؤنقني ذكره ملك العلماء الكاساني ,ينه في "البدائع"؛ قال: العفاوت ما 
بين القياس والاستحسان: أن ما ظهر من المعاني فهو قياس؛ وما خفي منها فهو استحسانء ولا يرجح الخفي لخفائه؛ 
ولا الظاهر لظهوره؛ فيُرجَ في طلب الرجحان إلى ما اقترن بهما من المعاني» فمتى قوي الخفي أخذوا به» ومتى قوي 
الظاهر أخذوا به. اه [البدائع: ]280/١‏ 


باب خيار الشرط 8 
قوله .#ة: (يعتبرهما) فيكون المبيع بين المشتريين نصفين؛ وكل واحد بالخيار: 
لعفرق الصفقة؛ أو لعيب الشركة. 
ووجه الاستخراج: أن أبا يوسف يك يعتبر حال نفسسى التصرف. والحعصرفان 
متساويان» فكل واحد منهما بيع» فجعله بينهماء ومحمد نه يعتبر الترجيح بحال المتصرف. 
فجعله للمشتري من الموكل؛ لأنه مالك يتصرف لنفسه. والوكيل يتصرف نيابة» فكان 
تصرف الموكل أقوى. 


لما سااياتنيا 


بوب خيار الشرط -- 


قال ب#ه: (ومن باع عبدين بألف درهم عل أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام: 
فالبيع فاسد ...) 

4. الجنس: اشتراط الخيار في أحد المبيعين» كأن يبيع عبدين بألف على أنه 
بالخيار في أحدهما والبيع في الآخر مبرم. 

الأصول: 

. اشتراط القبول في غير المبيع للقبول في المبيع مفسد. 

8 . يشترط للد خول في البيع أمران: المالية وتناول لفظ الإايجاب. 

5١‏ إلزام العقد في المجهول باطل. 

الفصول: 

أربعة فصول حررها المصنف بأحسن تحرير: 

)١‏ فصل ترك تفصيل الهشمنء وترك تعيين ما فيه الخيار. 

؟) فصل الحعيين والحفصيل. 

*) فصل الحفصيل وترك الحعيين. 

؛) فصل الحعيين وترك التفصيل. 

البيع في الفصل الأول فاسد؛ لجهالة ما لزم فيه البيع وجهالة ثمنه. 

وفي الفصل الغاني صحيح؛ لعدم المفسد المذكور. 

قلت لأبي: أرأيت العبد الذي شرط فيه الخيار يكون القبول فيه شرطا للقبول 
في العبد الذي ليس فيه الخيار» واشتراط غير المبيع للقبول في المبيع مفسد للعقد على 
ما تقرر. ' 

قال: المفسد إنما هو اشتراط القبول في غير المبيع للقبول فيه؛ وههنا ما فيه الخيار 
مبيع داخل في نفس البيع؛ لأن الصيغة تناولته مع كونه محلا للبيع» وإن كان خارجا عن 
يوست 
تفصيل الشمن تسمية الشمن لكل واحد من المبيعين. 


حكم البيع الملك وغيره من الااحكام. 


حكم البيع؛ فالموجود ههنا اشتراط القبول في بعض المبيع للقبول في البعض الآخرء وجميع 
البيوع هكذاء يتكون بعض المبيع شرطا للبعض الآخرء وطذا لا يجوز تفريق الصفقة. 

وصار هذا الفصل كبيع القن والمدبر في صفقة واحدة حيث يصح البيع في القن 
بحصته من الشمن؛ لكون المدبر داخلا في نفس المبيع؛ إذ هو مال تناولته العسعية وات له 
يثبت الملك فيه. 

والبيع في الفصل العالث فاسد؛ لجهالة ما لزم فيه البيع. وكذا في الفصل الرابع؛ 
لجهالة ثمن الذي لزم فيه البيع. 

التحليل: 

"أقوله #د: (لأن الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد)؛ لأنه داخل في نفس البيع؛ 
خارجح عن حكم البيع؛ فلهذا قال: (كالخارج)»؛ ومعنى قوله: (فبقي الداخل فيه .....) 
الدخول من كل وجه؛ والدخول على سبيل الإبرام» قال الإمام أبو بكر السرخسي غد: 
لأن الذي لزم العقد فيه منهما مجهول؛ وإلزام العقد في المجهول لا يموز. 01" 

(كما إذا جمع بين قن ومدبر) أي كما أن المدبر داخل في البيع؛ ولم يترتب عليه 
الحكم -وهو الملك-» ولكن لم يفسد البيع في القن بضم المدبر إليه؛ لدخوله في نفس 
البيع؛ فكذلك ما فيه الخيار داخل في نفس البيع؛ ولم يترتب عليه حكم البيع؛ إلا أن 
امتناع الملك في المدبر لحق المدبرء وامتناع الملك فيما فيه الخيار لحق من له الخيار 
ثاليل دخول المدبر في نفس البيع نفاذ قضاء القاضي بتنفيذ البيع فيه. 


جد عاد علد عاد عاد 


00 
)١(‏ قوله هه: (ومن باع عبدين بألف درهم ...) وضع المسألة في العبدين؛ لأن اشتراط الخيار في بعض المبيع من 
المثليات جائز مطلقا؛ فصّل وعيّن أولا؛ وهذا لأن قسمة الشمن فيها باعتبار أجزاء المبيع» دون القيم» فلا حاجة إلى 
تفصيل الشمن» وبيع بعض بغير عينه منها يجون فلا حاجة إلى تعيين ما فيه الخيار» واللّه أعلم. 

(؟) المبسوط (7//8>) 


داح حيار الخيرت ا 
قال ب#ه: (ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة» وهو بالخيار ثلاثة 
أيام: فهو جائزء وكذلك الثلاثة» فإن كانت أربعة أثواب: فالبيع فاسد ...) 
9. الجنس: خيار التعيين. 
الأصول: 
١‏ الأصل في البيع غبار الفعوين ان اند الشيئين بغيرعينه مبيع؛ واكوافاءةة 
6. خيار التعيين إنما يتحقق في غير المثليات دون المثليات؛ لأن بيع بعض بغير 
عينه يجوز في المثليات» لا في غيرها. 
.”/٠١‏ المبيع إذا تعيب عند المشتري أو هلك عنده بطل خههاره وانبرم البيع فيه؛ 
انه اتعدر علية رده كنا فيضن 
اعلم! أن مشروعية البيع بخيار التعيين على القياس والاستحسان» فهو فاسد 
قياساء وبه أخذ زفر والشافعي ليه» وجائز استحساناء وبه أخذ علماؤنا الغلاثة ميففد. 
وجه القياس: جهالة المبيع» ووجه الاستحسان: الالحاق بخيار الشرطء فالبيع بخيار 
التعيين في معنى البيع مخيار الشرط؛ لأن خيار الشرط في الحقيقة خيار الفسخ 
بالاشتراط» وهو حقيقةٌ خيار التعيين» ولحكن أثره قليل؛ فإن صاحب خيار التعيين لا 
يتمحكن من رد الجميع فقلّ الغرر» بخلاف خيار الشرط» وغرض خيار الشرط هو غرض 
خيار التعيين». وفصله المصنف «له تفصيلاء وما ذكر من جهالة المبيع لا يفسد البيع؛ 
لأنها لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن المشتري له خيار التعيين. 
الفصول: 
نلانة فصول فق عدد اكنياء يار العسيق: 
)١‏ الخيار ففي شيئين. 
6 الباق قلا قة ايام 
*) الخيار في أربعة أشياء فصاعدا. 
55 


الفجون الالتتعيال المجازق:وكدلك يطاق النساغة يقال حوزياة: الزيوف من مدينه: أي سامح بذلك. 
التعيب: عيب مدن. 
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البيع في الفصلين: الأول والعاني جائز» وفاسد في الشالث؛ اعتبارا بأصله -وهو 
خيار الشرط- حيث لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام. 

ولأن مشروعية هذا الخيار لأمرين: للحاجة ولكون الجهالة غير مفضية إلى النزا ع: 
فلا يثبت بأحدهماء والحاجة إلى الخيار في الأربع غير متحققة كما بينه المصنف. 

وتسعة فصول في أوصاف خيار التعيين وأحواله: 

(١‏ خيار التعيين.مع خيارالشرط. 

؟) خيار التعيين بدون خيار الشرط. 

؟) تعيين أحدهما في المدة للبيع. 

؛) تعيب أحدهما أو هلاكه عند المشتري. 

4) تعيبهما أو هلاكهما عند المشتري على التعاقب. 

1) تعيبهما معا عنده. 

1) هلاكهما معا عنده. 

4) موت المشتري بدون التعيين. 

0( مضي المدة بدون التعيين. 

ف الفصل الأول للمشتري أن يرد الجميع بخيار الشرط»ء أو أن رد أحدهما ويأخذ 
الأخر بخيار التعيين. 

وفي الشاني يرد أحدهما دون الجميع. 

وفي العالث لزم البيع فيما عيّنه للبيع؛ وتعين الآخر للرد»ء ويكون أمانة» فإن هلك 
05م يضمن 

وف الرابع تعين المتعيب أو الهالك للبيع» ولزمه الشمن» وتعين الآخر للرد. 

قال الإمام السرخسى #د: وفرق بين هذا ونين ها إذا طلق.إحدى امرانيف أو أععق 
اد عبديه؛ ثم مات أحدهما تتعين الباقية للطلاق دون اطالكة» وهنا تعين اطالكة 
للبيع؛ قال علي القّتّي: لا فرق بين المسألتين في الحاصل؛ لأن في الفصلين ما يهلك على 
ملكهء أما الغوب فلأنه يهلك على ملكه؛ حيث يتعين الباتي للرد» وفي الطللاق كذلك 
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يهلك الحالكة على ملكه» حتى تتعين الباقية للطلاق» إلا أن الصحيح ما ذكرنا. 

ووجه الفرق أن الشوب لما أشرف عل الحلاك خرج من أن يكون محلا للرد؛ لأنه 
عجز عن رد ما اشترى كما اشترىء فبتعين العقد فيه [ز: و] تعيّن الباقي للرد ضرورة: 
فأما في الطلاق والعتاق حين أشرفت عل الملاك لم يتعين محلا لوقوع الطلاق عليها 
فلو وقع الطلاق عليها إنما يقع بعد الموت؛ والطلاق لا يقع بعد الموت» فتتعين الباقية 
000 

وفي الخامس تعين المتعيب أولا أو امالك أولا للبيع ولزمه ثمنهء والآخر أمانة. 

وفي السادس بقي خيار التعيين» فله أن يأخذ أحدهما ويرد الآخرء وبطل بالتعيب 
حيار الشرطا: إن كان 

وفي السابع يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما؛ لشيوع البيع والأمانة فيهماء فإن 
كان لين احدههنا عفر ة :ونين الالخرميتة عقر فعليه ثلاثة عدي درهما. 

وفي الشامن خيار التعيين للوارث؛لاختلاط ملكه بملك غيره» وبطل خيار 
الشرط إن كان. 

وفي التاسع فسد البيع؛ لأنه بقي بغير خيار؛ لمضي مدة الخيار» والمبيع غير معلوم؛ 
فصارت هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة. 

فالحاصل: أن بيع أحد الشيئين من غير خيار فاسد؛ للجهالة المفضية إلى النزاع؛ 
والخيار لم يبق؛لمضي مدته. 


قوله .#ه: (ليختار .....) هذا بيان دفع الغين. 
(والحاجة) أي الحاجة المذكورة. "ا 


أنه اشترط» والاشتراط تخريج بعض المشايخ. 


.)05/1( المبسوط‎ )١( 
(؟) قول المصنف #: (يَيْقُ به) من الوثوق من حد حسبء أي: يأتمنه.‎ 
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(فيكون ذكره على هذا الاعتبار) أي ذكر خيار الشرط مع خيار التعيين في "الجامع 
الصغير" (على هذا الاعتبار) أي اعتبار عدم الاشتراط» أوعلى اعتبار"الجامع الصغير". 

(وهو الصحيح) أي الصحيح عل ظاهره؛ الاوك غير صحيح عل ظاهره؛ بل هطو 

(فلوارته أن يرد أحدهما) اع ولا يرد كليهما (لأن الباقي خيار التعيين) ولم يبقى 
خيار الشرط. 

(ولهذا لا يتوقت .....) أي لما أن خيار التعيين هذا مبني على الاختلااط دون 
الاشتراط؛ فكان فيه معنى خيار العيب» وهو لا يتوقت. 

(وأما خيار الشرط لا يورث .....) متعلق بقوله: للاختلاط. 


ثم إن المصنف ذكر تنبيهات: 

الأول: العنبيه على المسامحة اللفظية. 

الثاني: العنبيه في ذكر خيار الشرط مع خيار التعيين في المتن. 

ولا بد ههنا من تنبهين آاخرين: 

الأول: أن المدة إذا مضت بدون التعيين فما ذا حكم البيع؟ 

وقد ذكرنا في الفصول أن العقد يفسدء وذكر في "الحواشي السعدية" -وأقره في 
'النهر"- أن المشتري يخْبر الآن على التعيين؛ وهكذا يعلم من "الشرنبلالية"» وذكر في 
"البحر" أن العقد يرتفع فيهماء والأصح ما ذكرنا. 

والغالي: أن خيار التعيين هل يجوز اشتراطه للبائع؟ 

لم يذكره محمّد هده وذكر الكرخي ننه في "مختصره" أنه يجوز استحساناء وذكر في 
'المجرد" أنه لا يجوزء فلا حاجة إلى شرعية هذا النوع من الخيار» وإليه أشار 
المصنف نف.* 


* حيث قيد المسألة بالشراء وعلّل بحاجة المشتري. 
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قال .ة: (ومن اشترى دارا على أنه بالخيارء فبيعت دار أخرى إلى جنبها فأخذها 
بالشفعة: فهو رضا ...) 

:. المجنس: سقوط الخيار بطلب الشفعة بما اشتراه بالخيار. 

الأصول: 

٠١4‏ أصل الاقتضاء.* 

١‏ اصل اعتبار دلالة الحال. 

اعله' أن اللصفقي ند من اموي الرضا بالبيع؛ وصحة طلب الشفعة؛ وهذا كله 
يبتني على أصل الاقتضاءء وهذا لأن طلب الشفعة لا يصح إلا بالملك وقت البيع؛ 
والملك وقت البيع يقتضي إسقاط الخيار حتى يثبت الملك من وقت الشراءء فقلنا: طلب 
الشفعة إسقاط منه للخيار؛ ليثبت الملك من وقت الشراء ويصح الطلب. 

التحليل: 

قوله «هه: (وذلك .....) أي ضرر الجوار. 

(بالاستدامة) أي استدامة الملك. 


نمس سانبياننا 


" وهو: تقددر غير المنطوق؛ لتصحيح المنطوق» في موضع يمكن التقدير فيه وقد سلف في الجنس السابع عشر: 
اشتراط الخيار لغير العاقد. 
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قال ة: (وإذا اشترى الرجلان غلاما على أنهما بالخيارء فرضي أحدهما: فليس 
للآخر أن يرده عند أبي حنيفة هه ...) 
١؟.‏ الججنس: اشتراط الخيار للمشتريين أو للبائعين. 
الأصول: 
٠7‏ لا سبيل لأحد المتعاقدين على الآخر بإلزام ضرر زائد عليه. 
١7‏ ليس لأحد إبطال حق غيره. 
4 اكلام العاقل البالغ محمول على الاحتمال الصحيح الذي لا ضرر عليه فيه؛ 
إذ كل أحد [ نتفي قرو تنس 
الفصول: 
)١‏ فصل اتفاق المشتريين على الاإجازة. 
( فصل اتفاقهما على الرد. 
؟") فصل اختلافهما في الرد والإإجازة. 
وهكذا الفصول الغلاثة في خيار البائعين. 
في فصلي الاتفاق اتفاق على نفاذ البيع في الأول» وعلى الفسخ في الخاني. 
وفي صورة الاختلاف اختلاف بين الإمام وصاحبيه #دء فقال الإمام: إذا رضي 
أحدهما وأجاز فليس للآخر أن يرده؛ وإذا رد أحدهما فليس للآخر أن يجيز. 
وقال صاحباه: له أن يرد أو يجيز. 
طهما: أن الخيار حق لكل واحد منهماء وليس لأحد أن يبطل حق الآخرء كما في 
الحقوق الأخرى؛ فكل واحد منهما أجنبي عن حق صاحبه. 
المفردات: 
التصور: الإمكان والاحتمال. 
الضرر الزائد: أي الزائد على ما الِم بالعقد. 


ضرورة الشيء: ماستلزمه الشيء. 
)١(‏ الأصول ثلاثتها منبثقة عن الأصل الكلى الأساسي: الضرر يزال. 
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وله: أنا لو اعتبرنا فسخ أحدهما بعد إجازة الآخرء أو اعتبرنا إجازة أحدهما بعد 
فسخ الآخر كان ذلك إلزام ضرر زائد على البائع وهو الشركة فلا يجوز اعتبارا بسقوط 
الخيار بعد حدوث العيب عند المشتري. 

والفارق فق القياس الول أن فوط خيار الآخر لي بإيقاط ضالحة :يل قط 
خياره بما يمنع موجب الخيار من لزوم الضرر الزائد على البائع. 

نعم! يثبت الخيار لكل واحد منهما كملاء وللهذا اعتبر رد أحدهما بدون رضا الآخر 
وكذا جاع اسدهنا يدون برضا لكر 


التحليل: 

قوله .#ة: (وفيه إلزام ضرر زائد .....) أي زائد عن ما التزمه بالعقدء وهذا 
بيان الحاثير. 

(وليس من ضرورة إثبات النيار ا ) دفع المانع الموهوم. 


(لتصور اجتماعهما على الرد) فالظاهر أن التصرف الصادر من العاقل إذا احتمل 
احتمالين وفي أحدهما ضرر دون الآخر يحمل على الاحتمال الذي لا ضرر فيه عليه؛ لأن 
الظاهر بل اللازم قصد العاقل إلى ما لا يضره. 


لبياس ا اسائيياتيا 
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قال #*: (ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتبء وكان بخلافه: فالمشتري بالخيار, 


2 الجنس: خيار فوات الوصف. 

الأصول: 

8. ضابط في الأوصاف: الأوصاف عل أنواع: 

الأول: وصف السلامة عن العيب. 

الثاني: الوصف المرغوب فيه؛ كالكتابة في العبد. 

الثالث: وصف فيه غررء وهو الوصف المجهول؛ كالحمل في الحيوان. 

الرابع: الوصف الذي هو في الحقيقة نقصء كالحمل في الأمة. 

فالأول يستحق بنفس العقدء والعاني بالاشتراط» ولا يفسد باشتراطه العقد؛ لأنه 
وصف ملائم؛ إذ المقصود بالبيع ملك المالية؛ ومالية المبيع تزداد بالأوصاف المرغوبة» 
فصار مستحقا بالذكر كوصف السلامة. 

والغالث اشتراطه مفسدء لأن فيه غررا بالجهالة» ولا تزول الجهالة بالتسمية» 
بخلاف الكتابة فإنها تعلم بالتسمية وقد سمّيت. 

والرابع اشتراطه في الحقيقة شرط البراءة عن العيب» فشرط الحمل في الدابة 
مفسدء وفي الأمة غير مفسدء ولا يتخير المشتري بفواته» كما إذا اشترى شيئا عل أنه 

./٠‏ البيع يبطل بفوات الأصلء لا بفوات الوصف؛ لانعدام المحل في الأول 
ووجوده في الشاني إلا أن فوات الوصف المستحق يوجب الخيار؛ لاختلال الرضا بدونه. 


الخباز: من لين نابال» ويأقي عن هذا مزيد شيء في الجنس رقم: 47 إن شاء الله تعالى. 

الكاتب: لوسرم وبالاار١‏ دية: ككماها. 

الوصف: ما يزداد به ثمن المبيع ويدخل في البيع من غير ذكر إن كان. 

الأغراض: المقاصد والمطالب. 

الحيوان: هو عند الفقهاء كل ذي روح غير بني آدم؛ والإنسان عندهم ليس من الحيوانات. 

الجنس: الجنس يتحد بتقارب الأغراضء؛ ويختلف بتفاوتهاء فالذكور والاناث في بني أدم جنسان؛ للتفاوت في 
الأغراض؛ وهما في الحيوانات نوعان من جنس واحد؛ للتقارب في الأغراض. 
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1" البيع يبطل باختلاف الجنس بين المسمى والموجود؛ لفوات المحلء ولا يبطل 
بفوات النوع؛ لوجود المحل» واختلاف النوع يرجع إلى اختلاف الأوصافء وبفوات 
الوصف لا يبطل البيع. 

6 المعحو بالعرط ادن ها يتطلق عليه الاميم: 

لأنه متيقن مستفاد من الاسم ييقينة آما الزيادة لا تستفاد من الاسم يقيناء فلا 
تستحق بالاشتراط» فإن اشترى عبدا على أنه كاتب فوجده أدنى ما يطلق عليه اسم 
الكاتب ليس له أن يرده» وإن وجده غير كاتب أضلا كان له الخيار» فإن لم يرده حتى 
تعيب عنده أو مات يرجع بالنقصانء فيقوم كتبا أدنى ما ينطلق عليه هذا اثفظء 
ويقوم غير كاتب فيرجع بفضل ما بينهماء هكذا في شرح "الزيادات" للإمام الأجل 
الحسن بن منصور قاضيخان هد !"ا 

قال ألي: فيه دليل عل أن هذا الخيار بمنزلة خيار العيب» لا بمنزلة خيار الشرط؛ 
إذ بفوات خيار الشرط لا يرجع بشيء»ء كما صرح به الإمام قاضيخان انه بعد ذلك 7 

والمراد بفضل ما بينهما أذ إذا كان الحعفاوت بين القيمتين بالسدس ح-مثلا- كأن 
تكون القيمة بدون الوصف ألفاء ومع الوصف ألفا ومئتين» فيرجع بسدس الشمن؛ فإن 
كان تسعمائة يرجع بسدسه وهو مائة وخمسون. 

الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمنء إلا إذا صار الوصف مقصودا 
بالليين أو الأعلات: : 

الفضول: 

)١‏ فصل وجود الوصف المشروط. 
؟) فصل فوات الوصف المشروط. 

البيعع صحيح لازم في الفصل الأول» وصحيح غير لازم في الخاني» يتخير المشتري؛ لفوات 
الوصف المشروط» ولو أخذ أخذ بجميع الشمن؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من الشمن. 

)١(‏ (/غدوم) 


6( شرح الزيادات (5//ا9م) 
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اعلم! أن المصنف لله علّل عدة أمور: 
أحدها: أن اشتراط الوضف المرغوب فيه غير مفسد إذا لم يحكن فيه غررء أشار إلى 
تعليله بقوله: (لأن هذا وصف مرغوب فيهء فيستحق في العقد بالشرط). 

ثانيها: ثبوت الخيار بفواته» ويسمى هذا الخيار ب"خيار فوات الوصف"»: علله بقوله: 
(ثم فواته يوجب التخيير؛ لأنه ما رضي بدونه). 

ثالغها: عدم بطلان البيع او فساده بفواته» علله بقوله: (وهذا يرجع 00 

رابعها: عدم انتقاص الفمن إن اختار الأخذ مع فوات الوصفء علله بقوله: (وإذا 
أخذه أخذه بجميع الشمن .....). 

قد تم هذا الباب كالبدر كاملا وأصوله مثل النجوم الشواقب'" 


)١(‏ البيت من الحاق الأمة الضعيفة. 

الزيادات 
الأولى: في "فتاوى الفقيه أبي الليث السمر قندي بهه": لو اشترى كتابا على أنه مذهب أي حنيفة» فإذا هو مذهب 
غيره أو مالك أو الشافعي؛ أو هو مركب [من كلا المذهبين]» أو الطب: جاز البيع» وللمشتري الخيار. [خزانة 
الأكمل: 5+8/6] 
قالت الأمة الضعيفة -لطف الله بها-: وهذا لأن كونّ الكتاب مذهبٌ أبي حنيفة وصفف مرغوب فيه» وهو 
يستحق في العقد بالاشتراط» فيوجب فواثه العخييرّء إن شا أخذه بجميع الشمن؛ لأن الفانتَ 2 وتبع قِ 
العقد والأتباع لا قِسط لما من الشمن. وإن شاء رده؛ لأنه مارضي بالعقد إلا لذلك الوصف. واختلال الرضا يوجب 
التخيير: أما بفواته لا يفسد العقد؛ لأنه يرجع إلى اختلاف النوع؛ لأن الكتابَ هو السواد على البياضء. وذلك جنس 
وأاحن. وكونه مذهب إمام بعينه أو كونه كتاب البيوع أو النكاح انواع؛ واختلااف النوع يه يمنع الجوان بمنزلة 
الذكورة والانوثة ي الحيوانات؛ وصار كفوات وصف السلامة» إذا اشتراه على أنه سليم؛ فإذا هو معيبه فثمة له ولاية 
الردء ولا يفسد العقد. فكذا ههناء والله أعلم. 
الثانية: وفي "عيون المسائل" للفقيه أبي الليث السمر قندي يله: قال محمد في رجل ساوَمٌ رجلا بمّدَّح ليشتريه 
0 ارفيء فدفع إليه؛ فوقع منه على أقداح فانحكسرت: فلا ضمان عليه من القدح الذي وقع. ويضمخ :سائو 
الاقداح. اه[ص: 825] 
قالت الأمة الضعيفة: أما أنه لا يضمن القدح الواقِع؛ فلأنه أمانة في يده؛ والأمانات لا تضمنء وهذا لأنه وإن 
كان مقبوضا على سوم الشراء؛ لكنه لا يكون مضمونا من غير بيان الغمن» حى. لو قال البائع: انظر فيهء فإن 
رضيته اشتريته بعشرة» يحكون ضامنا؛ لأنه قد ييّن الشمن. 
وأمأ أنه يضمن سائر الأقداح التي انكسرث بفعله؛ فلأنه أتلفها بغير إذن المالك» وهذا إذا ساوّمه وأخذه على - 
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- سوم الشراء بإذن صاحبه؛ فأما إذا أخذه بغير إذن صاحبه؛ وساوّمه فوقع من يده وانتكسر ضمن في الوجهين 
جميعا؛ لأنه أخذ بغير إذن صاحبه؛ فيجب الضمان على ما صرح به في "الولوالجية" وغيرها. 
الثالثة: وقال الإمام البحر؛ والشيخ الفخرء الحسن بن منصور الأوزجنديء المعروف ب"قاضي خان" في "فتاواه": 
رجل جاء إلى الرّجَاجء فقال: اذْفَعْ إِليِّ هذه القارورة فأراهاء فقال الزجاج: ارفعهاء فرفعها فوقعت فانكسرت لا 
يضمن الرافع؛ لأن رفعها وإن كان على سوم الشراء فالشمن غير مذكوره والمقبوض على سوم الشراء لا يكون 
مضمونا إلا بعد بيان الشمن في ظاهر الرواية. 
وإن كان القابض قال للزجاح: بكم هذه القارورة؟ فقال الزجاح: بحذاء فقال: آخذها فأراهاء فقال الزجاج: 
نعم! فرّفعها فوقعت من يده وانحكسرت كأن عليه قيمتهاء انتعى. ]١19/2[‏ 
الرابعة: رجل اشترى كتابا على أنه بالخيار» ثم انتسخه: لم يبطل خياره؛ أما لودرس فيه بطل. 
وقال الفقيه يله: بالانتساخ بطلء وبالدراسة لا يبطلء وبه نأخذ. اه من "فتاوى الفقيه" [خزانة الأكمل: »/577] 
أما أن بالانتساخ لا يبطل الخيار فلأن الكتاب لا يشترى لأجل النسخ منه؛ وإنما يشترى لأجل الدرس والحفظ: 
كالنسَاج إذا اشترى ديباجا عل أنه بالخيار ثلاثة أيام؛ ثم نظر في نقوش الديباج: لا يبطل خياره؛ وطهذا لوانتسخ 
من كتاب الغيرء ولم يرفعه ولم يحوّله: لا يصير غاصباء ولو انتسخ لغيره لا يبطل خياره. 
ولو قيل: بالانتساخ يبطل خياره؛ وبالدرس لا يبطل -كما قال الفقيه ا الليث # - فله وجه يجوز الأخذ به؟ 
ل الكعابة استعمالاء أما الدرس يكون للنظر والامتحان أنه هل هو صحيح أم لا؟ فيكون بمنزلة 
الاستخدام مرة واحدة» وذلك لا يبطل الخيار. اه من "فتاوى قاضيخان" [:/75] و"الخلاصة" [5/5/]. 

حرف آخر 
قالت الأمة الضعيفة: إن المشتري لعله اشترى الكتاب بإضمار الانتساخ لنفسه كُلّ الكتاب» بأن يكون صغير 
الحجم؛ أو مسائل هو محتاج إليها في مدة الخيار ثم يرده إلى البائع إذا اندفعثٌ حاجته بموجب الخياره فيُرد عليه 
قصذه بإبطال خياره. 
المنافسة: قات الأمة الضعيفة: سالت أى عن ابتداء مدة خيار الشرطء فقال: تبتدئ سدة خيار الشرط من 
حين الاشتراطء وإن اشترطاه بعد العقدء كما إذا اشترطا في اليوم العاني. 
فقلت: وهل يصح اشتراطه بعد العقد؟ 
قال: نعم! الخيار الطارئ [على العقد] معتبر, والخيار السابق [عليه] غير معتبر. 
السادسة: وسألت أبي إذا جُنَ أحد المتعاقدين في مدة الخيار» فهل يسقط خياره؛ وينبرء البيع -كما إذا مات- أم لا؟ 
قال: يُنْتَظر حتى إذا جاوز جنونه مده الخيار سقط خياره وانبرم البيع؛ كما إذا مات. 
قلت: فالاغماء؟ 
قال: كالجنون. 
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باب خيار الرؤية 


١٠٠١8 
باب خيار الرؤية‎ 
خيارالرؤية ثاني الخيارات الشلاثة المعروفة.‎ 


أصول الباب: 

4 خيار الرؤية لمن اشترى ما لم يره؛ لا لمن باع ما لم يره. 

96 . الرؤية المعتبرة في هذا الباب إنما هي الرؤية المُعغلمة للمقصودء لا كل رؤية. 

7 رؤية النموذج من المكيلات والموزونات تعتبر رؤية الكل. 

./١ 7‏ غير المرئي إذا كان تبعا للمري يعتبر مرئيا برؤية الأصل» هكذا ذكر حفيد 
برهان الأئمة نهد في "محيطه" ١7‏ 

8. رؤية الوكيل بالقبض حين القبض كرؤية الموكل عند أبي حنيفة هن 
فيسقط بها الخيار: وقالا: لا يسقط الخيار برؤية الوكيل؛ وقالوا جميعا: إن رؤية الرسول 
لا يسقط بها الخيار. 

9. خيار الرؤية إنما يحكون في الأعيان دون الديون.!) 

كل ما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية. 

١‏ خيار الشرط يمنع الحكم.ء وخيار الرؤية يمنع اللزوم؛ وظهور العيب يورث 
الخيار بعد تمام الصفقة. 


سيان 


)7/٠١( )١(‏ وهذا لأن التبع حكمه حكم المتبوع؛ وإذا سقط الخيار في الأصل سقط في التبع. 
(؟) فلا يثبت في الصرف والسلم؛ وكذلك في الديون الأخرى. 


باب خيار الرؤيه 

قال ب#نه: (ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائزء وله الخيار إذا رأه .....) 

6# اطمتيين نما تف للها و الرويةةواوضافويهذ ا اطيان. 

الأصول: 

555 إسقاط الحق قبل ثبوته باطل. 

*؟1/؟. المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط. 

غ5١/”.‏ دلالة الرضا تعتبر بصريح الرضا. 

التحليل: 

"'قوله .©ه: (لا تفضي إلى المنازعة .....) عنى أن الجهالة مفسدة باعتبار معنى 
الإفضاء إلى النزاع في التسليم والتسلم» وعدم الرؤية لا يفضي؛ لأن المحل متعين 
للتسليم؛ إلا أن عدم الرؤية مانع من تمام الرضا؛ لعدم العلم بالأوصاف» ولكن صحة 
نفس العقد لا يتوقف عل تمام الرضاء كما في خيار الشرط. 

قال الشيخ الإمام الكبير أحمد بن علي الجصاص الرازي في شرحه مختصر الإمام 
الطحاوي #ةه: ومن جهة النظر إن الذي جَهِلْه المشتري لا لم يره إنما هو صفات المبيع؛ 
وجهالة الصفة لا تمنع صحة العقدء كما لا يمنعه عدمها رأسا. اها" 

(لم يوافقه) خوس ثي نه شو. 

رجانه رض نال ا لساري الطاء المقمول» عن لايل الى ادر 

(لأن الخيار معلق بالرؤية) والمعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط» فلا يصح 
إسقاط الخيار قبل ثبوته؛ لعدم انعقاد السبب» وهذا بخلاف خيار العيب؛ فإن سببه 
موجود قبل ظهور العيب أيضاء وهو وجود.العيب. 

ولأن أصل سببه إنما هو استحقاق وصف السلامة» وهو يستحق بنفس العقدء 
فيصح إسقاطه قبل ظهور العيب. 
1[ 1 11011111 لم يره: فالبيع جائزء وله الخيار إذا راه .....) قال في "التحفة": قال 
أصحابنا هد: إن خيار الرؤية مشروع في شراء ما لم يره المشتري. فيجوز الخيار ويثبت الخيار» وقال الشافعي: 


شراءةغنا لميرة المشترى: لا يصح. فلا يحكون الخيار فيه مشروعا. اه ]8١/2[‏ 
(؟6)(*/وو) 


باب خيار الرؤية ١٠٠١‏ 

ثم اعلم! أن خيار الرؤية معلق بالرؤية بعد الشراءء فكان معلقا بالوصفين» فلا 
يشكل أن المصنف قال بعد عدة أسطر أن خيار الرؤية معلق بالشراءء فذكر أولا الوصف 
الأخيرء وذكر ثانيا الرصف الأوله فتأمل! 

قال الإمام السرخسي «يفه في تعليل عدم صحة إلزام البيع قبل الرؤية وصحة 
الفسخ قبلها: يوضحه أن في الرضا قبل الرؤية هنا إبطال حكم ثبت بالنصء وهو الخيار 
للمشتري عند رؤية المعقود عليه؛ لأنه يراه بعد ذلك ولا خيارله» وليس له في الفسخ 
إبطال حكم ثابت بالخص؛ لأنه يوجد رؤية المعقود عليه خاليا عن الخيار» وقد أثبت 
الشرع الخيار عند رؤية المعقود عليه. 

بخلاف الفسخ قبل الرؤية؛ لأن بالفسخ خرج من أن يكون معقودا عليه؛ فلا 
يوجد بعد ذلك رؤية المعقود عليه خاليا عن الخيار. اهمن "المبسوط !"ا 


(غير لازم .....) بمعنى اختلال الرضاء فقبل الرؤية الرضا مختل؛ أي غير تام لعده 
العلم بالأوصاف. 


هذا وفي الفسخ قبل الرؤية قولان: الصحة -كما ذكره المصنف- وعدم الصحة؛ 
وذكر القولان في "التحفة"7' وغيرها. 

(اعتبارا بخيار العيب وخيار ارط )اقلت الى اراركت خيار الشرط قد ورد 
بخلاف القياس؛ فكيف يقاس عليه عيره؟ 

قال: القياس أصالة على خيار العيب؛ واعتبر بخيار الشرط تبعاء وهذا قدّم خيار العيب. 

(وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضا .....) بيان وجه الحأثير. 

(زوالا وثبوتا .....) أراد خروج المبيع عن ملك البائع» ودخوله في ملك المشتريء 
فهذا زوال في حق البائع وثبوت في حق المشتري. 

حاصله: أن البيع لا بد فيه من تمام الرضا من الجانبين» وكما أن تمام الرضا يتوقف على 
العلم بالأوصاف في حق من يثبت له الملك» فكذلك يتوقف في حق من يزول ملكه عن المبيع. 
ثم رجع الإمام هد عن القول بخيار الرؤية للبائع» وقال: لاا خيار رؤية له. والجواب عن 


)ملكع()١(‎ 


(؟)(12م) 


باب خيار الرؤية ١١١‏ 
القياس للقول المرجوع عنه أن بين المشتري والبائع فرقا من وجهين: 

الوجه الأول: أن تمام الرضا لا يتحقق إلا بالعلم بالأوصاف» ولكن بأوصاف ما 
يدخل في الملكء لا ما يخرج عن الملك؛ فإنه تحقق عنه الإعراض وعن أوصافه» ولم 
يعتبر الشرع ات ل العلم بالأوصاف؛ لحمام الرضاء كي إذا باعه على أذ ردىيء 
فإذ هو جيدء هكذا حقق الإمام السرخسي !"ا 

الوجه الثاني: أن عدم علم البائع بالأوصاف نادرء فلا يكون مدارا للأحكام؛ إذ 


الفقه لا ينبني علل النوادر. 
(أنه معلق بالشراء ....) قلت لأبي: أرايت المفهوم المخالف ف منصوص الكتاب 


والسنة ليس بحجة عند علمائنا د» وتعليق خيار الرؤية بالشراء احتجاج بمفهوم قوله 
كه "من اشتوى بها لور فله الكيان إذا براء؟ 

قال: لا كذلكء ولحكن تحرير الدليل وبسطه: أن البيع يقتضي اللزوم؛ ولم يمنع 
مانع منه» وبين المصنف عدم المانع بقوله: (أنه معلق بالشراء» فلا يثبت دونه) أي ولم 
يوجد دليل آخر يمنع اللزوم؛ وأيّد نفيه بالأثر المذكور» وطهذا لم يجعله دليلا مستقلاء 
ففي كلامه ثيه اختصار. 

(فحكّما) من التحكيم؛ م وفيس لأ نكردانيرن. 

(من تعيب أو تصرف .....) يعني التعيب بعد القبضء وهذا بيان الكلية في مبطلات 
خيار الرؤية. 

وقد وقعت ههنا مسامحة في "الفتح" حيث قيّد التعيب المبطل للخيار بما بعد 
الرؤية» ولعله خطأ من النُسَاحْ. 


(لا يربو) أي لا يزداد. 


)71/١5( المبسوط:‎ )١( 
(؟) قول المصنف ب#ه: (والمساومة) المساومة في اللغة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة» وفصل ثمنهاء‎ 
يقال: سام يسوم سوماء وساوم واستام؛ والمساومة في مصطلح الفقه: البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الشمن‎ 

الاول؛ وي المعتادة» وهمي قسيم لبيع المرابحة والتولية والوضيعة: والمراد هنا المعنى اللغوي. 


باب خيار الرؤية ؟ ١١‏ 


فال طتيه: (ومن نظر إلى وجه الصبرة. أو إلى ظاهر الثوب مطوياء ا إن وجه 


الجارية» أو إلى وجة الداية وكفلها: فلا خيار له 006 ( 
أ النسق:تينان الرقية المفقيرة التسقظة الخيازىكق الاخياء: 
الأصول: 


64 الرؤية المعتبرة في هذا الباب إنما هي الرؤية المُعَلِمَة للمقصود. لا كل رؤية. 

7. الأصل أن غير المرثئي إذا كان تبعا للمرئي يعتبر مرئيا برؤية الأصل. 

1" ضابط في أنواع المبيعات بالنسبة إلى خيار الرؤية: 

المبيع لا يخلو: إما أن يكون واحداء فإن كان واحدا فإما أن يكون من بني آدم 
أوالبهائم أو العروض أو العقار. 

ففي بني آدم تعتبر رؤية الوجه؛ وفي البهائم الوجه مع الكمَلء وفي العروض ظواهرهاء 
كما في الغوب» وكذلك في العقار ظاهره. 

وإما ف يكون متعددا فهو على وجوه: فا ان يكون من العدديات المتفاوتة. اومن 


المفردات: 

المطوي: كالمّنويٍ وزنا وباباء والطي نقيض النشر. 

لي الشيء: داخله؛ والجمع: أطواء:وأطواء الفوب: مكا 

كفل الدابة: بفتحتين عجزهاء وبالفارسية: مندان» والجمع أكفال. 

النموذج: بفتح النون والذال المعجمة؛ ما يدل على صفة الشيء»؛ وهو تعريب نَمُونَهُ والجمع: نماذج. 

اع بفتحتن» والبع: أعلام. ككل والأكفال» أعلمث الغ: جعلت له علما من طراز وغيرةه هكذا ذكر 
الفيوي في "المصباح المنير". 

القوائم: الأرجل. 

الجيس: المس؛ من حد نصر. 

شاة القنية: القِئْية: بكسر القاف المعجمة: المال الذي يُوَنّله الرجل ويلزمه ولا يبيعه؛ليستغله؛. وأصله من 
َنَيْتْ الشيء أَقْنَاه: إذا لزمته وحفظته؛ ويقال: قنويُه أقئوه بهذا المعنى» قال الله يك: «وَأَنّهُ هُوَ أَغْنى وَأَفْنى » أي: 
أعطى قنية من المال يبقى أصله وتزكو [وتنمو] منافعها وريعهاء كالإبل والغنم تُقتبى للنتاجج وما أشبهها فينتفع 
مقتنيها بنسلهاأ وألبانها وأوبارهاء وأصلها باق. "الزاهر" للا زهري. 

قالت الأمة الضعيفة: لعل القئية ضد السِلّعة التي تتخذ للتجارة. 

صحن الدار: العرصة الخالية داخل الدار. 


باب خيار الرؤيه * ١١‏ 
العدديات المتقاربة. أو من المكيللاثت والموزونات» ففي الول لاا بد 00 واحد 
منهاء وفي الشانى والشالث يكتفى برؤية النموذج؛ هكذا فْ 0 

الفصول: 


الفصول تضمنها الضابط. 
التحليل: 
قوله له (والأصل ف هذا .....) أي في انتفاء ا 


(ما يكون مقصوداء كموضع العلم .....) وهو نظير الوجه في الإنسان» فإنه وإن 


(وعند زفرلا بد من دخول داخل البيت!)) هذه المسألة من المسائل السبع عشرة 
الي أفتوا فيها بمذهب الإمام زفر 00 


.)17/6( فتاوى قاضيخان‎ )١( 

(؟) قول المصنف يك: (لأنه يُعّف) من التعريف. 

(؟) المبسوط (؟١/7)‏ 

(؟) لأن بيوتها الشتوية والصيفية؛ والعلوية والسفلية؛ ومرافقها ومطابخها وسطوحها تختلف» فلا بد من رؤية 
ذلك كله في الأظهر؛ لأن كلا منها مقصود؛ فالنظر إلى الخارج أو إلى الصحن لا يوقع العلم بهذه الأشياء؛ وما 
ذكره في "الكتاب” مبني على عادة أهل الكوفة في ذلك الزمان؛ فإن دورهم كانت على تقطيع واحد؛ ولم تختلف إلا 
في الصغر والكبرء وفي كونها جديدة أو عتيقة» وذلك يظهر برؤية بعضهاء فاكتفوا به لذلك»؛ وأما اليوم بخلافه 
فلا يكتفى به اه"التبيين". 

(5) وخذ تلك المسائل للاستفادة: 

المسألة الأولى: أن رؤية صحن الدار غير مبطلة للخيار» وهي المذكورة ههنا. 

الغانية: المريض يقعد في الصلاة كالمتشهد. 

الغالشة: الوكيل بالخصومة لا يحكون وكيلا بالقبض. 

الرابعة: تضمين الساعي المال المُغْرّمَ من لا ذنبٌ له. 

اللناية تند كتووف انبا الضائحي التيق إذا انفد .زيوفا عن الحياد. 

السادسة: إذا أقامت المرأة الحجَةٌ بالنكاح؛ وطالبت الزوج بالنفقة» حيث يقبلها القاضي. وههي مذكورة في باب 2:.11- 
السابعة: صحة وقف الدراهم على الصحيح. 


- الثامنة: عدم براءة الكفيل بتسليم المكفول بنفسه في السوقء إذا شرط تسليمه في حدس القاضي. 

التاسعة: المدبرة إذا كانت بين رجلين» فجاءت بولد فادّعاه أحدهما: فهوابنه استحسانا. ويضمن لشريكه قيمة 
نصيبه منه مدبراء ولم تصر المدبرة أم ولده؛» بل تبقى مدبرة بينهماء لكن إذا مات المدعي عتق نصيبه منها من 
جميع المال» والقياس أن لا يثبت النسبء وهو قول زفرثنهء وبه نأخذ. [الحاوي القدسيء باب التدبير: ]191/١‏ 
العاشرة: لا يجوز للمسلم إليه أن يأخذ عوض رأس المال ولا المسلم فيه شيئا من غير جنسه؛ فإن اعطاه من 
جنسه أردأ في الصفقة؛ فرضي المسلّم إليه جاز وإن أعطاه أجود من حقه 0 أخذه. وعند زفر لا يجب 
وهو المختار كذا في "البحر الزاخر". [القول الأزهر فيما يفتى فيه بقول الإمام زفر: ص *1] 

الحادية عشر: رجل وجد في بيته امرأة فوطئهاء وقال: ظئنت أنها امرأتي» روى زفر عن أبي حنيئة أنه قال: إن 
كان نهارا يحد وإن كان ليلا لا يحد» وبه أخذ الفقيه أبو الليث. [فتاوى قاضيخان: كتاب الكراهية] 

الثانية عشر: رجل قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالقء فتزوجها وقع الطلاق عليهاء فإن جاءت بولد لعمام ستة 
أشهر من يوم تزوجها: ثبت النسب منه؛ لأنها لما جاءت بولد لتمام ستة أشهر من يوم تزوجها يحكون ذلك لأقل 
من ستة أشهر من يوم طلقهاء وفي قول زفر لا يثبت في مسألعنا هذه. وبه أخذ الفقيه أبو الليث؛ لأنه لم يكن 
بين النكاح وبين الطلاق مقدار ما يمكنه أن يقربها "شرح الجامع الصغير للاسبيجابي". 

الثالثة عشر: ولو أعتقها بعد ما اشتراهاء ثم طلقها قبل أن تمضي مدة تنقضي فيها العدة يقع الطلاق عليها في 
قول محمد وأبى يوسف الأول. ورجم أبو يوسف عن هذا وقال: لا يقع» وهو قول زفر وعليه الفتوى. [فتاوى 
قاضيخان: فصل في الفرقة بين الزوجين بملك أحدهما صاحبه] 0 

الرابعة عشر: وكل رجلا بشراء جارية فاشتراهاء وكان ها زوج أو في عدة زوج من طلاق بائن أو رجعي: كان 
الشراء للوكيل؛ دون الموكل؛ وهو قول زفرء وبه أخذ الحسن؛ وعن أبي يوسف: إن كانت العدة بالشهور لزم الموكل. 
آر: كتاب الووالة من "خلاصة الفتاوي": ؟/175] 

الخامسة عشر: اشترى شيئا سليما فتعيب عنده بآفة سماوية أو بصنع المبيع -كدابة جرحت نفسها- ثم أراد 
أن يبيعه مرابحة: فلا بد من نان أنه اشتراه سليما عند زفرء وعليه الفتوى» وهو قول أبي يوسف. [ر: فتح 
القدير: »77/١‏ وحاشية الشلبي عل العبيين: 152/4] 

السادسة عشر: رجل أمر غيره بأن يقتله» فقتله بسيف: فلا قصاصء وقال زفر: يجب القصاصء ولا تلزمه 
الدية في أصح الروايتين عن أبي حنيفة؛ وهو قول ألي يوسف وححمد» وفي رواية تجب الدية» كذا في "الفتاوى 
الظهيرية". [القول الأزهر: ص ؛] 

كا عشر: زِبْل الدواب أي السرقين- يفتى بطهارته عند زفر في محل الضرورة؛ كمجرى مياه دمشق الشام؛ 
انهم قد اعتيد في بلادهم إلقاء ذلك في مجاري تلك البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل» فيرسب 
فيها الزبل ويجري الماء فوقهاء فهو مثل مسئلة الجيفة التي تحكون في النهر» ونسد عرضه. والماء يجري من فوقها 
ومن تحتهاء فلا تنجس النهرء وفي ذلك حرج عظيم؛ وهو مدفوع بالنص. [ر: حاشية ابن عابدين: "077/١‏ ونهاية 
المراد في شرح هدية ابن العماد: ص270] ش 


باب خيار الرؤيه 


قال يفه:( ونظر الوكيل كنظر المشترىء حتى لا يرده إلا من عيب .....) 
68 الشنس: رزؤئة الوكيل ١و‏ الرسول للمبيع. 
الأصول: 


54/,. الوكيل بالشيء وكيل بإتمامه وتنفيذه وبجميع حقوقه. 

8,. الرسول ليس إليه إلا تبليغ الرسالة» قال الله -عز من قائل-: وَمًا عل 
لول إلا البلاع النبين»."" 

., القبض عل نوعين: قبض تام؛ وهو ما لا يقارنه الخيارء وقبض ناقص وهو ما 
يقارنه الخيار. 

وهذا لأن ما قارنه الخيار بعرض البطلان بسبب الخيار» ولأن الصفقة مع الخيار 
غير تامة» فالقبض بناء على صفقة غير تامة لا يكون تاما. ثم إن القبض مع خيار 
الشغرط ناقص مطلقاء وقبض المشتري ما لم يره غير مستور قبض تام لسقوط خيار 
الرؤية» وقبضه مستورا قبض ناقص؛ لبقاء خيار الرؤية. 

الفصول: 

)١‏ فصل رؤية الوكيل بالعقد للمبيع. 

؟) فصل رؤية الرسول في العقد. 

*) فصل رؤية الوكيل بالقبض. 

؛) فصل رؤية الرسول في القبض. 

رؤية الوكيل بالعقد عند العقد أو عند القبض تسقط الخيار بالاجماع. 

ورؤية الرسول في العقد لا تسقط الخيار بالل جماع» وكذلك رؤية الرسول في القبض. 


المفردات: 

التوكل: قبول الوكالة. 

الرسول: المأمور بتبليغ الرسالة. 
الوكيل: المسلط بإتمام الشيء وتنفيذه. 
الموكل: الذي جعل آخر وكيلا. 

.18 النور: اه والعنكبوت:‎ )١( 


باب خيار الرؤية 5 ١‏ 

واختلفوا في الوكيل بالقبض: فعند الإمامء .4 إذا رأى المبيع وقبضه سقط خيار 
الرؤية» وليس للمشتري أن يرده بخيار الرؤية. 

وعند صاحبيه ف لا يسقط. 

لهما: الاعتبار بخيار العيب والشرط والإسقاط قصداء فلا يسقط خيار العيب وان 
قبضه الوكيل بالقبض ظاهر العيبء وكذلك لا يسقط خيار الشرطء ولا يعتبر اسقاصه 
الصريجي إذا قبضه مستورا ثم رآه وأسقط الخيار. 

والمعنى الجامع: أنه لم يتوكل بإسقاط الخيارات» إنما توكل بالقبض فقط 

وللإمام .ة: أن الوكيل بالشيء وكيل بإتمامه وتنفيذ» وإتمام القبض إذ:. سقط 
الخيار برؤيته؛ إذ القبض مع بقاء الخيار لا يحكون تاماء كما ذكرنا. 

ولأذهق حتقوق القيض مقوظ خاو الرؤية إذا رام وكيس كينا ذا قيض المتترى 
بنفسه مرئياء والوكيل بالشيء وكيل بحقوقه. 

والمقيس عليه سائر التصرفات فإن الوكيل بها يحكون وكيلا بإتمامها وبجميع 
حقوقهاء ولأن الوكيل يستفيد الولاية من الموكل» والموكل يملك القبض التام؛ ويسقط 
الخيار برؤيته عند القبض' فكذلك الوكيل؛ إذ التوكيل مطلق؛ فتناول ما يملكه الموكل 
من نوت القبض التام والناقص.. 

بخلاف الإسقاط قصدا بعد قبض المبيع مستورا؛ لأن وكالعه انتهت بالقبض 
الناقص؛ فلم تبق له ولاية الإسقاط: وبخلاف خيار العيب؛ فإن الوكيل وإن ملك تمام 
القبض لإطلاق التوكيل ولكن تمام القبض لا يتوقف على سقوط خيار العيب؛ لان 
تمام القبض يتوقف على تمام الصفقة» وتمامها لا يتوقف على سقوط خيار العيب» وهذا 
١‏ لأنه غير مقارن» بل هو طارئٌ بظهور العيب» فالتوكيل بالقبض لا يستدعي سقوط خيار 
العيب» وبخلاف خيار الشرطء فالموكل لا يملك العام منه» فكذا لا يملكه وكيله. ولآن 
القبض يشبه البيع من حيث إن البيع يثبت به ملك الرقبة؛ فالقبض يثبت به ملك 
اليدء فالوكيل بالقبض وكيل بالبيع من هذا المعنى؛ وبقيض الوكيل بالبيع رايا دسقدة 
خيار الرؤية» فكذا رؤية الوكيل بالقبض. ولأن صحة العوكيل بهذا الاطلاق يقتضي 


باب خيار الرؤيه ١ ١‏ 


سقوط خيار الرؤية برؤيته عند القبضء فهذا نوكيل بالقبض صراحة؛ وتوكيل بإسقاط 


خنان افتقيوء 
ويه وحود ضر د التعاسا اخدناها مز لبسو ٠‏ وكلام المصنف يك أجمع كلام. 
التحليل: 
قوله ل (وهو أن يقبضه وهو يراه) أي فيسقط الخيار 
(وإذا فيضه مستورا 7 غ5 ال الجر ييه اقيض رلا حيطت ت الخيار. 
ومن خيةا نيان القارىق ف قياس الإمامين الصاحبين يية. 
(لأنه لا يمنع تمام الصفقة .....) معناه: ملك الوكيل تمام القبض» وتمامه يتوقف 


غزا .قوط حيار الرؤية+ فيعضو التوكيل بالقبض إسقاطه» وخيار العيب لا يمنع تمام 
الصفقة» فيتم القبض بدون سقوط خيار العيب» فلا يتضمن القبض سقوطه. 


الل تفي 


باب خيار الرؤية ١١6‏ 
قال #د: (وبيع الأعمى وشراؤه جائرٌ وله الخيار إذا اشترى ...) 
5 الجنس: بيع الأعمى وشراؤه. 
الأصول: 
١‏ التشبه يقوم مقام الحقيقة في موضع العجزء كإجراء الموسى يقام مقام الحلق 
في حق من لا شعر له في الحج. 
03 ). الوصف قد يقوم مقام الرؤية كما في السلم. 
الفصول: 
)١‏ شراء الأعمى ما يعرف بالتس. 
؟)'شراء العو يها يعرف والكه: 
*) شراء الأعمى ما يعرف بالذوق. 
؛) شراء الأعمى العقار ومثله مما لا تعرف أوصافه إلا بالرؤية. 
( بيع الأعمى. 
الفصول الغلاثة الأوّل ظاهرة الححكم ينتفي خياره بالجس والشم والذوق. 
واختلفت الأقوال في الفصل الرابع: 
الأول: يوصف له العقار عند العقدء أو عند القبضء» فيسقط خياره» أو بعد 
القبض فيقول: أسقطت الخيار. 
المفردات: / 
السَلُم: بيع المؤجل بالمعجل؛ ويأتي الكلام عنيه موعبا في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 
الأخرس: مسلوب قوة النطق خلقة. 
الموشى: آلة الحلق من الحديد. وهو مُفْعل من أوسى رأسه. فالميم فيه زائدة؛ وعلى هذا هو مصروفه ينون عند 
الاوكارة وكر :اميم أصيلة وروي تمق بوزان نشي وعلى هذا لا ينصرف؛ لألف الكأنيث المقصورة. ويجمع عل 


١ 0‏ 0-0 | . | ساأاتثت» | ت. . قال ابه سكيت: ١ ١!‏ ء 5000 
قول الصرف لراايااركل تاوالع ارارق الخيا دار نِن سحيت: الوجه الصرفية وهو من اوسم 
إذا حلقته. اه ملخصا من "الف.ءي". 


باب خيار الرؤية 18 ١‏ 
المقول الغالي: يوقف في مكأان لو كان بصيرا لرآه: فهذا يقوم مقام رؤيته. 
القول الشالث: يوكل وكيلا يقبضه وهو يراه» وهذا على قياس قول الإإمام «انه. 


ء : : 1 : 1 )0( 
واما بيع الاعمى فهو جائز مطلقاء وهو ظاهر. 


لاسا سايا 


)١(‏ العحليل. 
قول المصنف «#هه: ( كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة) هذا في رواية» وفي الرواية 
الأخرى وص ححها في "الشامية"- أنه ليس عل الأخرس تحريك الشفتين أيضا. [ر: رد المحتار: ]*24/١‏ 


باب خيار الرؤية ١‏ 
قال «تيه: (ومن رأى أحد الشوبين فاشتراهماء لم رأى الآخر: جاز له أن بردهما 0 
7 ؟. المجنس: رؤية عدن المبيعين دون الآخر. 
الأصول: 
/. الفسخ بخيارالرؤية فسخ من الاصلء ويعود المبيع إلى قديم ملك البائع. 
74/». تفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز 
التحليل: 
قوله ة: (وهذا لأن الصفقة لا تتم ...) بيان تأثير المعنى المذكور. 
(وهذا يتمكن ...) بيان الأثر. 
(ويكون فسخا من الأصل) يعني: لو رده بغير قضاء لاا يحكون بيعا جدي-! في حق 
الغالث من الشفيع وغيره. 


عا اد عاد د 0 


قول المصنف #ه: (وقد ذكرناه في خيار الشرط) يراجم الجنس السادس عشر. 


باب حيار الرؤية ١"‏ 
قال #هه: (ومن رأى شيئًا ثم اشتراه بعد مدة, فإن كان على الصفة التي رآه: فلا 
ار يي 
. الجنس: الرؤية السابقة على العقد. 
الأصول: 
876 القول قول من يشهد له الظاهر. 
,. القول قول من ينكر العارض. 
الفضول: 
6 فضل غعدم غلم المستري يأن المبيع مركي 
5( فصل التغير مع العلم بأنه مرئيه. 
؟) فصل عدم التغير مع العلم بأنه مرئيه 
؛) فصل الاختلاف في التغير» وفيه وضعان: 
أ وضع قرب المدة» والظاهر عدم العغير فيها. 
ب. وضع طول امسوم هو التغير فيها. 
5) فصل الاختلااف في نفس الرؤية. 
في الفصل الأول للمشتري الخيار؛ لاختلال الرضا؛ لعدم العلم بأنه الذي رآه. 
وفي الفصل الهاني أيضا له الخيار؛ لعدم وقوع الرؤية السابقة مُعْلِمة بأوصاء. 
المبيع؛ لذديا قد تغيرت. , 
وفي الفصل الغشالث.لا خيار له؛ لحصول العلم باوصافه بالرؤية السابقة. 
وفي الفصل الرابع القول قول البائع في الوضع الأؤل؛ لأنه ينكر العارض 
والقول قول المشتري في الوضع الشاني؛ لأن الظاهر يشهد له. 
وفي الفصل الخامس القول قول المشتري؛ لأنه ينكر الأمر العارض؛ وهو الرؤية 
التحليل: 
قوله #ه: (وسبب اللزوم ظاهر) وهو العقد مع رؤية ما يدل على المقصود. 


+ جد جبإذ جد بعاد 


باب خيار الرؤية ؟؟ ١‏ 


قال #: (ومن اشترى عدل زطي ولم يرهء فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه: لم يرد 


شيئا منها إلا من عيب ...) 
8. الجنس: حكم تفريق الصفقة. ٠‏ 
الأصول: 


,. تفريق الصفقة قبل الحمام لا يجوزء وبعده يجوز؛ لنهيه © عن تفريق 

الصفقة(١)؛‏ وهو محمول على التفريق قبل التمام على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
2 : ا ا 000 

, الصفقة اسم للعقد مع المواجم قال في "المحيط": تمامها [اي تمام 
الصفقة] بثبوت جميع أحكامها'؟ا 

78" الساقط لا يعود» وقالوا: الساقط متلا ش. 

الحق ١‏ يعارض الحقيقة» أي حق الملك لا يعارض حقيقة الملك» وحق 
النسب مثلا لا يعارض حقيقة النسبء فحق الشيء لا يعارض حقيقة الشيء. 

1 الموهوم لا يعارض المعلوم.("ا 

166 إبطال الحقوق لا يجوز !*ا 

16//. الأمور المعنوية إذا انتهت تلاشت. 

8/14 الضرر الأعللى يدفع يتحمل الأدفى. 

6 . أصل اعتبار أهون البليتين. 

7. التصرف قبل تمامه محل للرفض والنقض من الأصل. 
الممردات: 
العدل: بالبشتو: نكك. وقد مر الكلام فيه. 
زُعَلي: نسبة إلى "زط" والرْظط هم جنس من الناس كالروم واللهند والحبش والتّرّك. تنسب إليهم الكياب الزطية. 
60 الحديث ذكره الزيلي فق "العبيين": فيد والأكمل البابرلني ف "العناية": عم وقال ف هامش "الكييس : 
أخرج أحمد بنحوه قْ "يتنك" (م١7)‏ والله أعلم. 
(9) (/و) 
(؟) هذا الأصل منبثق عن الأصل الكلى الأساسي: اليقين لا يزول بالشك. 
(:) هذا الأصل والأصل الثامن والتاسع تبتني على الأصل الكلي الأساسي: الضرر يزال. 


باب خيار الرؤيه 

الفصول: 

)١‏ فصل تفريق الصفقة في القبول. 

؟) فصل التفريق قبل القبض. 

") فصل الحفريق بخيار الشرط بعد القبض. 

؛) فصل التفريق بخيار الرؤية بعد القبض. 

)ا انكس" التفريق قار لوعن اسم 

التفريق في الفصول الأربعة الأولى لا يجوز؛ لأنه تفريق قبل تمام الصفقة؛ أما 
الأول فظاهرء وأما الثاني فلآن ملك اليد من مواجب العقدء ولم يثبت بعدء فكانت 
الصفقة غير تامة» على أن ملك الرقبة أيضا على معرض الارتفاض إن كان ثابتا فكان 
غير متأكدء فالتفريق قبل القبض بأي سبب كان- سواء كان بخيار الشرط أو الرؤية أو 
العيب- تفريق قبل تمام الصفقة. 

وأما الغالث فلأن خيار الشرط يمنع الحكم -أي الملك- على ما مرّء فلم تتم 
الصفقة؛ لعدم ثبوت الحكم. 

وأماالرابع فلآن خيار الرؤية يمنع اللزوم -على ما مرّل» فكان تفريقا قبل التمام. 

وهذالآن تمام الصفقة بتمام الرضاء والرضا مختل غير تام؛ لعدم العلم بالأوصاف. 

والتفريق بخيار العيب بعد القبض -وهو الفصل الأخير- تفريق بعد التمام» وهو جائز؛ 
لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة» وهذا لأن سبب تمام الصفقة ولزومها موجودء وهو 
تحقق العقد مع ظاهر سلامة المبيع وتمام الرضاء ولم يمنع مانع من الملك ولا من اللزوم. 

واحتمال ظهور العيب موهوم لا يعارض المتحقق» ثم ظهور العيب يورث الخيار بعد 
تمام الصفقة» ولحذا ليس للمشتري أن يرد بخيار العيب إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي. 

ثم اعلم! أن المعنى الفارق بين التفريق بعد تمام الصفقة وبين التفريق قبل تمامها 
إنما هو صيانة الحقوقء واختيار أهون البليتين» ودفع أغل الطررون يفحيل الادن: 

وبيانه: أن في تفريق الصفقة قبل التمام ضررا زائدا على البائع؛ لأن العجار يضمّون 
الأدنى إلى الاعلى فيبيعونهماء وإذا رُدَ إليه الآدنى فقط فعسى لا يجد له مشتريا. 
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وليس في رد جميع المبيع ضرر على المشتري سوى إبطال قوله؛ لأن الصفقة ما لم تتم 
لم يتقرر حقه؛ فكأنه لم يتحصل له؛ فكان ضرر البائع بتفريق الصفقة خررا مالياء 
وضرر المشتري في رد الجميع بطلان القول» فلهذا كان ضرر البائع أعظمء والضرر 
الأعظم يدفع بتحمل الأدنفى؛ ويختار أهون البليتين عند الابتلاء بهما. 

وأما بعد تمام الصفقة فلو وجب على المشتري رد السليم مع المعيب لكان هذا 
إبطالا لحقيقة ملك المشتري في السليم. 

وضرر البائع في رد المعيب فقط كان إبطال حق الضمء فكان ضرره 'دنى من ضرر 
المشتري» فيتحمل لدفع الضرر الأعلى؛ اختيارا لأهون البليتين. وهذا لأن ما للبائع حق. 
وما للمشتري حقيقة الملك» والحق لا يعارض الحقيقة» ولأن ما يلحق البائع برد المعيب 
من الضرر موهوم؛ فإنه عسى يتهيأ له بيع المعيب» وضرر المشتري برد السليم 'يضا 
معلوم متحقق؛ والموهوم لا يعارض المعلوم. 

والحديث الشريف محمول علل تفريق الصفقة قبل الحمام لوجوه: 

الأول: ما ذكرنا من المعنى الفارق» وهو يرجع إلى القاعدة المسلمة: أن ابطال 
الحقوق لا يجوز. 

الثاني: الظاهر أن الإضافة بمعنى "في" أي نهى عن تفريق في الصفقة. وبعد التماء 
ليس تفريق في الصفقة؛ بل تفريق الشيئين بعد الصفقة. 

الوجه الخالث: الصفقة بعد تمامها تتلاثى؛ فلا يتصور تفريقهاء وهذا لآن العقود 
ين الامور المعنورة التي إذا وجدت تلاشت. 

وينبغي أن يتلاشى الإيجاب قبل القبول أيضاء ولكن الشرح الشريف اعتبره 
موجودا إلى أن تتم الصفقة بحاجة ارتباط أجزاء العقد بعضها ببعض . أي ارشاط القبول 
بالويجاب» وارتباط مواجب الصفقة بها. 

أما بعد العمام لا حاجة إلى إبقائها فتلاشت. 
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إيقاظات 

الأول: التودراات فق ابيتيزاك: 

ذكر صاحب السقاية ههنا بعض استدراكات على المصنف ييه حق علينا أن نجيب عنها: 

١.قال:‏ لا بد من قيد القبض ... 

نقول: نعم! ولكنه ذكر البيع» ومطلقه ينصرف إلى الصحيح » ولا يصح البيع إلا 
بعد القبضء فكأن في هذا دلالة على القبض. 

كدو قال ايضنا: لاا فرق بين القيميات والمثليات. 

نقول: نعم! ولحكن الظاهر أنه باع الشوب أو وهبه بعد ما رآه؛ إذ لا يتميز ولا يصير 
معلوما إلا بعد الإخراج- وفي المثليات لو تحقق هذا لسقط الخيار بدلالة الرضاء لا 
بتفريق الصفقة. ولا يعود الخيار بالإجماع؛ وإن عاد إليه المبيع أو الموهوب يسبب هو 
فسخ إذ رؤية النموذج في المئليات تعتبر رؤية الكل. 

#وروقال انضنا: لا تخصيص بالبيع واطبة 00 

نقول: نعم! ولحكن حكم تغير الغوب أو هلاكه علم بالأول؛ فكان قول المصنف 
تصريحا بالبيع واطبة» وتنبيها على فصل التغير أو الهلاك» وأشار إليه المصنف «اه بقوله: 
(لأنه تعذر الرد ...) 

الغافي: الصفقة تتوحد بتوحد الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما. 

وهل مختلف الصفقة بتفصيل العمن؟ 

اختلف المشايخ بإ فيه» وهم في بيان المذهب طرق: 

الأول: تختلف الصفقة بتفصيل الشمن» فيجوز التفريق في القبول أو بعده قبل التمام. 

والطريق الثافي: أنها لا تختلف به؛ فلا يجوز التفريق في القبول ولا بعده قبل الحمام. 

والطريق الثالث: أن الطريق الأول قياس وهو قول الإمامين أبي يوسف ومحمد: 
رالطريق الشالي استحسان وهو قول الإمام ثم 

هدا ولا تختلف الصفقة عند علمائما بتعدد الموج أو القابل أو المبيع» وعند 
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.4 يخمتلئف بتمصيل الغمسن ار سداد البائع ا المسيري: 7 بتعدد المبيع. 
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ا عندهم؛ ويقاربه رأي 5-7 موطف . 

الثالث: ما سردنا من الفصول في تفريق الصفقة هنا ذكرها المصنف مبثوثة في شتى 
الأبواب. واللّه أعلم بالصواب. 


الزيادات 
الأولى: قال الشيخ الإمام الأجل أبو الحسن الكرخي ف في "مختصره": ولو وُصِم الأعمى [ص: للأعمى] ما 
اشترى: ثم أبصر لا يعود خياره؛ ولو اشترى البصير ثم عَمَِ انتقل في الخيار في الرؤية إلى الصفة. اه[خزانة 
الأكمل: ] 
قالت الأمة الضعيفة: أما الفصل الأول فلأن الوصف في حقه كالخلف عن الرؤية؛ لعجزه عن الأصل. والقدرة عل 
الأصل بعد حصول المقصود بالخلف لا يبطل حكم الخلف» كمن صل بطهارة التيمم؛ ثم قدر على الماء لا يعيد الصلاة. 
وأما الفصل العاني فلأنه لما عَمَِ قبل أن يرى المبيع- فقد تعذرت رؤيته المبيعٌ. فيصار إلى خلف الرؤية؛ وهو 
الوصفه وصار بمنزلة الأعنئن من الابتداء؛ واللّه أعلم. 
الثانية: قال شمس الأئمة السرخسي #د: خيار الشرط والرؤية حق تجرد لا يجوز الاعتياض عنه؛ ولا المصالحة 
عنه؛ بخلاف خيا رالعيب؛ حيث يصح الصلح عنه؛ لأنه في الحقيقة اعتياض عن اجزء الفائت. اه 
وعند الإمام قاضيخان .ك: يجعل المصالح عليه زيادة في الشمن أو المبيع. [وجدت هذا في بعض تحريرات أبي 
بخط يدهء ولم أظفر به في مظاته حسب جهدي؛ لما أنه لم يقيده بشيء من اسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة] 
قال أبي: ما قاله الإمام السرخسي هو الصحيح. 
الثالشة: قال الإمام علاء الدين السمرقندي له: لو نظر في المرآة فرأى المبيع قالوأة لآ سقط يكنا وذ لأ نمها برا 
عينه؛ وإنما رأى مثاله قال: هكذا قال بعضهم, والأصح أنه يرى عين المبيع؛ لحكن يعرف به أصله؛ وقد 
تتفاوت هيئاته بتفاوت المرأة. اه[ تحفة الفقهاء: »/88] 
قالت الأمة الضعيفة -لا برحت غريقة في بحر التوفيق-: نقيس على هذا الفرع ما إذا رأى المبيع على لوح 
الجوال أو على الألواح الأخرى الكهربائية العصرية» فلا تقع هذه الرؤية مُسّقطة للخيار. 
كما إذا اشترى سيّارة أوآلة أخرى قد رآها على لوح الجوّال؛ ثم لما رآها في صورتها الموجودة في الخارج لم توافقه: 
كان له أن يردها بموجب خيار الرؤية. 
وهذا لأن الرؤية المعتبرة في هذا الباب إنما هي رؤية صورة المبيع الأصلية؛ لمُعْلِمة بالأوصاف» المعرّفة بحال 
الحقيقة» وهذه لا تُدْرك على لوح الجوّال؛ لما أن الأعيان تتلون بتلون ألواح الجوال؛ وتتكبر وتصغر وتقع أحسن 
وأَبّْهى ما تحكون في مرأى العين. 
ولا يذهينٌ عليك أن هذا بخلاف ما إذا كان الزجاج عل عَيْقْ المشتري -بأن كان صاحب نظارة ينظر وراءها- 
حيث يسقط خياره بلا رَيْب؛ لأنها رؤية حقيقة؛ بل رؤيته من وراء نجاج النظارة أقوى من رؤيته بدونه» وقد 
سألت ألى عر, جا, هذا فاستصحّه؛ والحمد لله ملهم الصواب. 


الرابعة: قال الازمام عكل درها نالا يه في "محيطه": وإذا اشترى دهنا في قارورة» فنظر إلى القارورة ولم 
يصب على راحته - يعني كفيه- أو عل إصبعه منه شيئا: فهذا ليس برؤية عند أَبي حنيفة ه» وعن محمد فيه 
روايتان. اه [المحيط: ١٠//ال/ا]‏ 

قالت الأمة الضعيفة: يحتمل أن يحكون قول الاإمام ره محمولا على ما إذا كان الدهن مما يتغير بلون القارورة؛ 
لأن العلم بما في داخل القارورة لا يحصل بالرؤية من خارجهاء فلا يحصل المقصود من هذه الرؤية. 

نشم عن صورة الدهن؛ لأن الرؤية من الخارج تفيد العلم بالداخل. 

وهده الرواية ا بزمانناء لت الزيوت وغيرها من المائعات تباع ف القوارير المغظاة» وق الغطاء يعد تننيا 
عند الحجار؟ أن معضوض الغطاء ايه عضي بمكل تمن مسدود الغطاء» فإن قلنا: يه سقط خياره إلا بروية 
الداخل أَفْضى ذلك إلى الإضرار بالبائع. هدفعا للضرر عنه قلنا: إذا رأى الزيت من الخارج سقط خياره وانبرم 
البيع. ثم لا يرده إلا من عيب يوجد به؛ من فساد أو مجاوزته الميعاد المحدّد له. 

وأما الأخلاط ذوات العُلْف والعُلّب التي لا يُرى ما فيها من الخارج: فالجواب فيها كالجواب فيما يرى من 
الخارج؛ لأن تعامل الناس جرى في هذه الأزمنة أنهم يكتفون برؤية وار الغلك والعلّب» ويستدلون بما 
كتب عليها من الأوصاف بدواخلهاء وفض العُلْبة أوالغلاف يعد عيباء لا تأخذ الباعة المبيع مع عيب الفضء 
رؤية الدواخل؛ لأنه يخرج عند المساومة من الغلاف أو العلبة ثم يعاد فيه كما كان» ولا يعد ذلك إحداث 
' قال أبي: -حباه الله مزيد الإمدادء وأظفره من خير الدارين على المراد- بعد ما عرضت عليه هذه المسألة: صار 
ذلك كتعامل أهل الكوفة باكتفاء رؤية الخارج في شراء الدار» واعتبره الإمام يف حيث قال بسقوط الخيار بهذه 
الرؤية وإن لم يشاهد الداخل؛ وهذا لأن دورهم في ذلك الزمان كانت على تقطيع واحد؛ ولم تكن تختلف إلا في 
الصغر والكبر والجدة والقدمء ورؤية الظاهر توقع العلم بذلك» فكذلك المصنوعات من نمَط واحد في زماننا 
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باب خيار العيب"'" 

أصول الباب ورؤوس المسائل: 

67 مطلق العقد يقتضى وصف السلامة. 

00 الحق مرعي في الوصف كهو في الأصل. 

58 الأوصاف لا يقابلها شيء من العمنء إلا إذا صارت مقصدود: بها تلاف 
. بالحجيس. 

6٠‏ ظهور العيب في المبيع لأتاقير لفق فاه العقيو 1 نوسي اظيا رر اذفان 
شاء رد المبيع؛ وإن شاء أمسكه بجميع الشمن. 

0١‏ كل ما أوجب نقصان القيمة في عادة العجار مع كدو كر قاد جنس المبيع 
عنه فهو عيبء هذه هي الكلية في التعريف بالعيب. 

165 . خيار العيب يثبت بكل عيب كأن عند البائع» ولم يره المشتري عند 
العقد ولا عند القبضء وكان العقد مطلقا عن شرط البراءة؛ هذه هي الكلية في شروط 
كيبا بردب 

19 /لا. شرط الرد بخيار العيب ود كنافف» تحبورة العيب عدر ماري ١د‏ 
زيادته في المبيع يُسقط هذا الخيار. 

164/. ليس للمشتري أن نفهدلة المبيع ويرجع بنقصان العيب.». إلا أن يمانع رد 
ثم إنه لا بد هنا من تنبيهات قبل الشروع في مسائل الباب: 
الايد اتفق أهل العلم على أن الإعلام بالعيب واجب عل البائع؛ »بل عل كل من علم بالعيب؛ نصحا للمسلمين. 


فقد روى أبوهريرة :2ن عن النبي # أنه ن مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فئالت يده بلل؛ ٠‏ فقال: "ما هذا 
يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته سماء يا رسول اللّه! [يعني المطر] قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناسء 
من غش فليس مني". [صحيح مسلم (86؟2) سنن الترمذي (1515)] 
الغافى: اتفق عامتهم على أن البيع صحيٌ: وأن ظهور العيب لا يبطل العقد ولا يفسده. 
الغالث: لا خلاف بين الفقهاء ده في الرد بالعيب في الجملة» بيد أن لهم في جزئياته مجال خلااف. 
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المبيع لا بحبس المشتري فيرجع بالنقصانء والرجوع بالنقصان حكم خَلَفِيٌ للرد بالعيب» 
فلا يرجع بالنقصان إلا عند امتناع الرد؛ فإن المقرر أن الخلف لا يعتبر عند إمكان الأصل. 

وأما إذا امتنع الرد حبس المشتري حقيقة أوحكما بطل حقه في الرجوع بالنقصان أيضا. 

والرجوع بالنقصان أن يقوّم المبيع سليماء ويقوم معيباء فيرجع في الشمن بنسبة 
التفاوت بين القيمتين» إن كان ربعا فبالريع؛ كأن يكون الغشمن ألفاء وقيمة السليم ألفا 
ومائتين» وقيمة المعيب تسعمائة» فالتفاوت بين القيمتين هو الربع؛ فيرجع بربع الشمن؛ وهو 
مائتان وخمسونء ويعتبر في السليم أدفى الأفراد» فقال الإمام قاضيخان «لنه في "شرح 
الزيادات”: ولو اشترى أمة فوجدها محترقة الوجه لا يستبين ها قبح ولا جمال: ردهاء فإن 
أصابها عيب عنده: قرّمت كما هي وقوّمت غير محترقة على القبح؛ فيرجع بحصتهه انتعى.'"" 

57 للا رجوع بالنقصان إذا وصل إلى المشتري بدل المبيع حقيقة» هكذا 
في "العحرير" "ا 

قال أبي: وهذا لأن بدل المبيع إذا وصل إلى المشتري فهو عوض للمبيع بجميع 
أجزائه» فانعدم فوات الجزء معنى. 

6107 الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل مطلقاء وكذلك بعد القبض 
بقضاء القاضيء أما بالتراضي ففسخ في حق المتعاقدين؛ وبيع جديد في حق غيرهما. 

7 االاستحقاق وخيار العيب لا يمنعان تمام الصفقة. 

9 العلف عند المشتري يسبب كان عند البائع بمنزلة الاستحقاق عند أبي 
حنيفة #ضء خلافا لصاحبيه #» فعندهما السبب عيب عند البائع» والتلف حدوث 
عيب ضف اللتترفي» اهلك ضبان 

. خيار العيب وخيار الرؤية على التراخي عندناء وبه قال المالكية والحنبلية: 
خلافا للشافعية» فخيار العيب عندهم على الفور. 

والمراد من الفورية الزمن الذي يمحكن فيه الفسخ بحسب العادة. 
(») (/300) (مخطوط). 


باب خيار العيب___ - ١‏ 

١‏ . ظهور العيب عند المشتري شرط لتوجه الخصومة» ومعرفة تقدم العيب عند 
البائع شرط لشبوت حق الردء كذا في "أصول الجامع الكبير'”" للملك المعظم عيسى ابن أبي 
بكر الأيوبي تلميذ الإمام الجمال محمود بن أحمد الحصيري هفء قال أبي: وهذا لأن دعوى 
المشتري وجود العيب في الحال لا يلزم به على البائع؛ فإنه لو أقر به لا يلزمه شيء. 

6. البائع متى أنكر العيب أصلا كان القول قوله». والبينة على المشتريء 
ومتىق أقر بقيام العيب وقت البيع أو وقتٍ التسليم ثم ادع زواله والكر المشتري 
وتعذر معرفته -بأن كان المبيع هالكا أو غائبا- فلا يصدق إلا بحجة» والقول قول 
المشتري؛ لأنه اقر بثبوت حق الفسخ وادعى زواله فلا يصدق إلا جبحجة» ويحكون القول 
قول المشتري؛ لأنه هو المنكرء كما لو أقر بالدين وادعى الايفاء أو الابراء كان القول قول 
رب الدين؛ هكذا في 'التحرير شرح الجامع الكبير"”"' للشيخ الإمام الأجل الكبير جمال 
الدين محمود بن أحمدالحصيري البخاري د. 

7,. علم البائع بالعيب لا يُظلق الرد للمشتري» وإقراره يظلق. 

4م العيوب تختلف باختلاف أسبابها. 

6 .» كل عيب يتمكن المشتري من إزالعه من غير مؤونة تلحقه ولا ينتقص 
بإزالته المبيع: فهو ليس بعيب يوجب الرد ولا الرجوع بالنقصانء كما إذا اشترى أمة 
تُحرمة أو اشترى ثوبا نجسا ثم علم؛ وكان الغوب بحال إذا غسله لا ينتقص: لا يسكون 
له حق الرد على ما هو المختار للفتوى. 

7». خيار العيب يسقط برضا المشتري بالعيب صراحة أو دلالة» وبتصرفه في 
المبيع تصرف المُلّاك بعد العلم بالعيب:!"ا 
() (ص:0؟) 
(؟) )7١2/9(‏ (مخطوط) 


(*) قالت الأمة الضعيفة: تلك عشرون قاعدة؛ وقدّرها عشرين جوهرة ظفِرتٌ بها تَرِبِتْ يمينك» خُدّْها بغير 
شيءء ولو سِرْت فيها إلى نارانٌ أو كاغانَ لكان ذلك يسيرا. 


إيقاظ 
ذكر أكثرهم أن خيار العيب يمنع لزوم العقدء ومراده عندنا -والله أعلم- أنه يبطل اللزوم بعد ما صار العقد 
لازماء ولوقوع العقد لازما ليس للمشتري الفسخ بعد القبض إلا بالتراضي أر بتضاء الّاضيء ويدل على ما 
قلنا أيضا أن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة» ولا تتم الصفقة إلا باللزوم. 
وهذا لأن ظهور العيب موهوم وحتمل؛ والموهوم لا يعارض المتحقق المعلوم؛ والعقد يقتضي اللزوم؛ أفاده الشيخ 
الوالد -شرّفه الله بالزيادة» وأعطاه الحسبى-. 


باب خيار العيب ١”‏ 
قال ©ة: (وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع: فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع 
الشمن» وإن شاء رده ...) 
”. الجنس: حكم ظهور العيب في المبيع. 
من الأصول: 
7. أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الشمن. 
وقد ذكرنا الأصول الأخرى آنفا. 


قوله #: (على عيب .....) ولم يحكن في العقد شرط البراءة من كل عيب. 

(لأن مطلق العقد ...) احترز به عن المقيد بالبراءة من كل عيب. وهذا الحعليل في 
الحقيقة استدلاال سصوص مشروعية البيع؛ لآأن اقتضاء البيع كان اقتضاء لعلك 
النصوص؛ رأيضا إشارة إلى قوله -عَرٌ مِنْ َائِل-: «إلا أن تحكون يخَارةُ عَنْ تَرَاضٍِ 
مِنْكُمْ) 7" وإلى قوله بنة: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"."" 

(في جرد العقد ...) أي في نفس العقد الخالي عن إتلاف البائع الوصف قبل 
التسليم؛ فقال في 'الكفاية": قوله: مجرد العقد إلخ احترز عما إذا صارت مقصودة 
بالتناول حقيقة» كما لو قطع البائع يد المبيع قبل القبض؛ فإنه يسقط به نصف الشمن؛ 
لأنه صار مقصودا بالتناول» أو حكما بأن يمتنع الرد لحق البائع بالتعيب عند المشتريء 
أولحق الشرع. اه 

(لأنه لم يرض بزواله ...) يعني:مبني البيع على التراضي؛ فلو أخذه بأقل من المسسى 
يفوت شرط البيع. 

(والمراد به عيب كان عند البائع ...) عام يتناول العيب القائم عند العقد والعيب 
الذي حدث عند البائع بعد العقد لا بفعل المشتري. 
)١(‏ النساء: 9؟. 


0( أخيفة أحمد ف "مسنده" (2856) وابن ماجه (غ*/ء وذكر ابن نجيم في تفسير هذا الحديث عن 'المغرب” 
ا يه يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء. [الأشياه والنظائر: 54] 


باب خيار العيب عم ١‏ 

(ولا عند القبض) يدل بإطلاقه على أن قبض بعض المبيع مع العلم بالعيب في غير 
المقبوض منه أيضا رضا بالعيب» فيسقط خياره» كمن اشترى عبدين وعلم بالعيب في 
أحدهما قبل القبض» ثم قبض السليم يكون هذا رضا مي له أن يرد 
بالعيب» وصرح به اللإمام قاضيخان .له في شرح "الزيادات" فقال: وكذا هذا في كل من 
اشترى شيئا ثم وجد ببعضه عيباء ثم قبض شيئا من المبيع سقط خياره؛ لأن القبض يتم 
به الملك» فكآن بمنزلة العقدء فكان القبض مع العلم بمنزلة الشراء مع العلمء وكذا إذا 
قبض البعض؛ لأنه لا يملك التفريق»؛ فكان الرضا بأحدهما رضا بهماء وإذا وجد 
أدبا عا عب فيضن وله ا تريرة ا خدهها حمق اد 

(لأن ذلك رضا به) علم منه الشرط الآخر أعني: عدم اشتراط البراءة عن العيب. 

(وكلٌ ما أوجب ...) هكذا رسم كتابة "كل ما" بالفصل؛ لأنهما كلمتان إحداهما 
مضافة إلى الأخرى: "كل" لاستغراق الأفراد» و"ما" الموصولة» ولا يوصل بينهما في الكتابة 
- كما وصل بينهما في أكثر النسخ- فيظن ظانّ أنها "كلما" التي هي لعكرار الفعل. 

والمراد ب (الشمن) المالية والقيمة» وأشار إليه المصنف به بقوله: (وذلك 
بانتقاص الميمة). ظ 

والمراد من (عادة التجار) عرفهم»؛ كما أشار إليه المصنف. 

(فهو عيب) أي مع خلبٌَ أكثر الأفراد منه. يدل عليه لفظة (النقصان) لأن النقص 
اننا عير واللسبيدة إلى الاافراى الالجرى: 


عإذ إد عإد عإد 


.)5:8/5( شرح الزيادات‎ )١( 


باب خيار العيب # ١‏ 


قال #ة: (والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ...) 
اما الجتس» تعض اجناسن الحيوت» 

الأصول: 

4. العيوب تختلف باختلاف الأسباب» وذكرنا الأصول الأخرى. 
أجناس العيوب: 

ذكر ناته زهاء تسعة من أجناس العيوب بمعان وعلل ينفتح بها باب البواقي» وهي: 
أ) البول في الفراش 

ب) الجنون. 

ج) البَخَر والدفر. 

د) الحفر. 

ه) الزنا وولد الزنا. 


المفردات: 

الإباق: في اللغة: هَرَبٍ الإنسان مطلقاء وفي مصطلح الفقه: هرب العبد لا عن تعب ورّهبء بل عن تمرد؛ 

وصرفه من حد دخل وضرب جميعاء والنعت: الآبق؛ والجمع: الأيّاق كالزارع والرُرَا ع. فإن كان العبد خائفا 

مختفيا فهو: فارء وإن كان أخطأ الطريق إلى منزله فهو: ضال. 

الفراش: الضجاع: وزنا ومعنى؛ وهو بالأردية: 2#. 

السرقة: السرقة والسرق بكسر الراء اسمان» وبتسكين الراء مصدر من حد ضرب؛ وهو: أخذ مال الغير من 

الحرزعلى سبيل الخفية والاستسرار. والسَّرّقة -بفتحات-: قطعة حرير. 

الثانة: مستقر البول من الإنسان والحيوان. 

الداء: : المرض؛ والجمع: أدواء. 

الجنون: مصدر جُنَ الرجلٌء بالبناء للمجهول؛ فهو مجنون» أي زال عقله أو فسدء وعرفوه بأنه: اختلال القوة 

المميّزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب» بأن لا تظهر آثارهاء وأن تتعطل أفعاا. 

والجيم والنونان أصل واحد ينبئع عن معنى الستر والخفاء مثل: الهِنّة وَالجّنّة -للترس- والجِتّة -للجن-» والجنان 

-للقلب- والجئّن -للقبر-. كذا قالوا. وفي "منظومة مثلعات قطرب" لابن العماد الحنبلي: 
وجّنة الفسردوس قسمى جنَة ‏ ثم الشياطين تسمى جتنة 
والديرع والمجنّ يسمى جنة من غير ذي عتب ولا إنكار 

التخر: بالتحريك من حد سمع؛ إنتان الفم؛ والنعت منه أجخر وي بخراء. 

الدَفر: بتسكين الفاء؛ هو النتن من الإبطء ويقال للأمة: يا وفارء أي: يا منتنة. 

الذفر: بالذال المعجمة بالتحريك؛ من حد سمع؛ وهو شدة الريح. خبيثة كانت أو طيبة. 

الاستفراش: من الفراشء تخصيص الأمة للجماع. 


باب خيار العيب ه١١‏ 

و) الاستحاضة. 

ز انقطاع الحيض. 

ح) الاوباق. 

000 

وفي البول في الفراش فصول ثلا ثة: 

ازول الصغين المميوى الفزاشن. 

وفيه وضعان: أ) عاوده عند المشتري قبل البلوغ. 

ب) عاوده عنده بعد البلوغ. 

ففي الوضع الأول يرده بهذا العيب؛ لأن ما ظهر عند المشتري هو العيب الذي كان 
عند البائع» وفي الوضع الثاني لا يرده؛ لأنه عيب آخر غيرالذي كان عند البائع؛ لأن 
سبب البول في الفراش يختلف بالصغر والكبر» فسبيه في الصغر ضعف المثانة؛ وبعد 
الكبر داء آخر في الباطن سوى ضعف الثانة» أو آفة في الآلة الماسكة» فقد اختلف 
السببان» والعيوب تختلف باختلاف الأسباب 7" 

؟. بول الكبير في الفراش» معناه: أنه كان يبول في الفراش عند البائع بعد البلوغ» 
ثم عاوده عند المشتري: فهذا عيب يرد به. 

؟. بول طفل لا يعقل في الفراة ٠‏ وهذا ليس بعيب يرد به؛ لأن جميع الأطفال 
يبولون فى الأفرشة. 

وكذلك تتكون هذه الفصول الثلاثة في السرقة والإباق؛ لأن أسبابها أيضا تختلف 
بالصغر والكبرء فالااباق في الصغر لحب اللعبء والسرقة لقلة المبالاة؛ وهما بعد الكبر 
لخبث في الباطن من الحعمرد على المولى؛ وطلب الفساد» هكذا في "أصول الجامع الحيم: 

وأما الصغير الذي لا يعقل فهو ضال لا أبق. 
)١(‏ قال الملك المعظّم #ته: البول في الفراش يحكون من ثقل النوم؛ أو الجوف من القيام وحده؛ وهذا يزول بالبلوغ, 


وبول البالغ إنما يكون من ضعف ال ثانة. فهذا عيب غير الأول. وأما السرقة فإن الصغير يسرق من قلة العقل. 
فإذا بلغ يحكون سرقته من شَّرَّهِ وطلب للفساد. اه [أصول الجامع الكبير: 222] الشَّرّه: الحرص الشديد. 


باب خيار العيب م ١‏ 


والجنون عيب يرد به مطلقاء وإن كان عند البائع قبل البلوع وعاوده عند المشترى يعده؛ 
لأن سببه وهو فساد العقل لا يختلف بالصغر والكبر» فما ظهر عند المشتري عين ما 


كان عند البائع. 

واليخر والدفر عيب في تيا دون الغلام؛ لأن المقصود من الغلام -وهو 
الاستخدام- لا يختل بهماء فلا تنتقص بهما القيمة» والمقصود من الجارية الاستفراش 
أيضاء وهما يُخِللان به. 


وكذلك الزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام؛ لما ذكرنا من المعنىء إلا إذا 
صار الزنا عادة له فحينئذ يكون عيبا فيه أيضا؛ لأن اتباع النساء يخْل بالخدمة. 

والكفر عيب في الجارية والغلام كليهما؛ لأن الطباع تنفر من استخدام الكافر 
ويّقِلَ الوثوق به لعداوة الدين؛ وكذا لا يجوز عتقه في بعض الكفارات. 

والاستحاضة عيب؛ لأن استمرار الدم علامة الداء» وقد تفضي إلى اللاك. 

وكذلك ارتفاع الحيض بعد ما بلغت بالعمر -وحده عند الإمام نه سبع عشرة 
سنة- عيب؛ لأنه أيضا علامة الداءء ومنه تحتكون مواد الأمراض؛ فإن الرطوبة إذا كانت 
تسيل منها في زمنها تحكون صحيحة البدن» وإذا لم تسل اصفر صفرٌ لونها''! 

ولأنها إذا كانت لا تحيض لا تحبل أيضا. 

التحليل: 

قوله #ه: (ومعناه: إذا ظهرت عند البائع في صغره» ثم حدثت عند المشتري في 
صغره فله أن يرده؛ لأنه عين ذلك) تفسير وتعليل للجملة الأولى في المتن» وقوله: (وإن 
حدثت بعدبلوغه لم يرده؛ لأنه غيره) تفسير وتعليل للجملة العانية. 
وقوله: (لأن سبب هذه الأشياء ...) بيان وجه التأثير في تعليل الجملة الثانية» والمراد من 
(الحدوث) الظهور. 
77ب111000 ؛لأن عامة الأدواء من فساد الده وعدم خروجه؛ ولقد أوصى جبريل 

كد النبي © بذلك. ٠‏ فقال له: "مر أمتك بالحجامة". كما جاء في أخبار المعراج؛ أفاده الشيخ الوالدء قلت: ولذلك 


ترى الرجال أكثر ابتلاء بمرض الآكلة؛ لأنهم تركوا سنة الحجامة» بخلاف النساء؛ فإنهن يكُمَيْنء وإن كان 
الاحتجام أفضل وأكفى وأحوط طن أيضاء فقد احتجمت أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن -. 


باب خيار العيب م ١‏ 
( والمراد من الصغير من يعقل) فهذه الأمور تتحقق ممن يتحقق منه القصد الصحيح. 
(وال نون في الصغر عيب أبداء ومعناه: إذا جن ...) يعني: أن العموم باعتبار الصغر 

والكين لآ زاععان الفكرار عع اللستريء فالا سان التعميم قب الععليل: 
(إلا أن يكون من داء) ظاهر بظهور آثاره الاخرف: 
(لأنه زوال العيب) فهذا شرظ صورةٌ وبراءة معىٌ. 
(ويعرف ذلك بقول الأمة ...) معناه: قول الأمة كاف لتوجه الخصومة:؛ لا للإلزامء 

فالإلزام على البائع يتحقق بالحجة -وهي إقامة البينة على قِدّم العيب أو النكول- لا 

بقول الأمة حتى يرد أن قوطها ليس بحجة على البائع. 


+ 3/6 +3 عإذ جاده 


باب خيار العيب ١‏ 
. قال #ة:(وإذا حدث عند المشتري عيبء واطلع على عيب كان عند البائع: فله أن 
يرجع بالنقصان»'و لابرد المبيع 0 

6”. الجنس: امتناع الرد بالعيب. 

الأصول: 

حق المشتري مرعي في الوصف كهر في الأصل. 

. حبس الوصف منفردا سبب الضمان. 

١‏ حبس المشتري للمبيع حقيقة أو حكما يقطع حقه عن الوصف الفائت. 
والمعنى فيه: أن حق المشتري وإن كان مرعيا في الوصف ولكن تدراكه كان ممكنا برد 
المبيع واسترداد جميع الشمن» فلما صار المشتري حابسا صار فوات الوصف منسوبا إليه؛ 
وانقطعت نسبة فواته عن البائع» وهذا لأن التوكيد بجكم الايجاب في حقوق العباد. 

./١7‏ رفض الشيء ونقضه نقض لأحكامه وحقوقه» وتقرير الشيء تقرير 
لأحكامه وحقوقه. 

+107/ه. الشيء بانتهائه يتقرر. 

74 الملك في اطبة إنما يثبت بعد القبض إلا أن هبة الولي تتم بنفس الايجاب. 


المفردات: 

حدوث العيب: كون عيب لم يكن. 

ظهور العيب: بروز عيب قد كان. 

قطع الثوب: تفصيله ؤتقظيعه على منوال الخياطة. 

خرق الثوب:: شقه لا للخياطة. 

لت السويق: خلطه؛ من باب غَنَّه والسويق: ما يتخد من الحنطة والشعير؛ وهو معروفء والجمع: أسُوقة. 
الخياطة: من باب باع صناعة الخيّاط. ٠‏ 
إنهاء الملك: يلك ناي رساعدان. 

انتهاء الملك: يلك نار د سيران. 

مات حنف أنفه: إذا مات من غير سبب من ضرب أو قتل أو غرق أو حرق على فراشه؛ وخص الأنف؛ لأن أهل 


الجاهلية كانوا يزعمون أن روح المريض يخرج من أنفه؛ وروح الجريح من جراحته. 


باب خيار العيب ١4‏ 
الفصول: 
)١‏ امتناع الرد بالعيب لحق البائع؛ عدو عيب اخر غكن المشترف. 
؟) امتناع الرد حيبي المشترف: 
*) امتناع الرد بنقل الملك بالبيع أو غيره. 
؛) امتناع الرد لحق الشرع الشريفء كما إذا زاد المشتري في المبيع زيادة لا تنفك 


عنه» كالخياطة والصبغ. 

) امتناع الرد لفوات المبيع بافة سماوية. 

5) امتناع الرد بإنهاء الملك» كما إذا أعتق المشتري. 
») امتناع الرد بإتلاف المشتري للمبيع. 

ففي الفصل الأول وضعان: ْ 


أ) امتناع الرد بحدوث العيب لا بصنع المشتري. 
ب) امتناع الرد بحدوث العيب بصنع المشتري. 
في الوضع الأول لا يرد المشتري المبيع؛ لفوات شرط الردء وهو الرد كما قبض؛ لأن 
فيه إضرارا بالبائع؛ إذ المبيع خرح عن ملكه سليما عن العيب الحادث» ويعود معيبا به 
ولكن المشتري يرجع على البائع بنقصان العيب؛ لأن حقه مرعي في الوصف كهو في 
الآصلء سواء كان ظهور العيب بعد حدوث العيب او قبله. 
وفي الوضع الثاني أيضا لا يرد؛ للمعنى المذكورء إلا أنه إنما يرجع بالنقصان إذا ظهر 
العيب للمشتري بعد إحداث العيب»ء وإن كان ظهر ثم أحدث فهذا رضا بالعيب» ولا 
يرجع بالنقصانء بخلاف الحدوث بغيرصنعه؛لآنه لم يوجد دليل الرضا إذا علم بالعيب 
ثم حدث العيب الآخرء فاستوى الحالان. 
هذا وإن رضي البائع بأخذ المبيع مع العيب الحادث فله ذلك» وليس للمشتري أن 
يمسك المبيع؛ ويرجع بالنقصان. 
وني الفصل الثاني -وهو حبس المشتري- لا يرجم المشتري بالنقصان؛ لأن فوات 
الحق في الوصف صار منسوبا إلى المشتري بحبس المبيع» وانقطعت ذسبته عن البائع. 


باب خيار العيب ١٠‏ 


وفي الفصل الغالث -وهو نقل الملك بالبيع أو الحبة أو غيرهما- لا يرجع أيضا وإن 
علم بالعيب بعدذلك التصرف؛ لأنه حابس حكما بحبس الشمنء أو حايس بواسطة 
نائبه» وهو الذي ملكه المبيع بالبيع أو غيره. 
حرف آخر 
نقل الملك نقض له» ونقض الملك نقض لأحكامه وحقوقه» فانتقض به حق المشتري 
في الرجوع بالنقصان؛ لأنه من أحكام ملكه وحقوقه. 
حرف آخر 
بالبيع يحصل بدل المبيع؛ وكذا باهبة من ثواب في الدنياء أو وصل رحمء أو أجر في 
الأخرةوواليول عوض المبيع بجميع أجزائه؛ فانعدم فوات الجزء معنى. 


حرف آخر 
لوخاصم المشتري بعد ما باع المبيع في العيب إنما يخاصم في عيب في ملك الغير 
وليس له ذلك. 
حرف آخر 


التسليم إلى الغير فعل مضمون لو تحقق في ملك الغير» فهو بمنزلة قتل المبيع. 

وفي الفصل الرابع -وهو الزيادة في المبيع- يرجع بالنقصان إذا علم بالعيب بعد 
الزيادة؛ لما ذكرنا أن حقه مرعي في الوصفء ولم يوجد من المشتري لا حبس المبيع ولا 
نقض الملك» إنما امتنع الرد لحق الشرع الشريف» وهو لزوم الربا لو ردّه مع الزيادة؛ لأن 
تلك الزيادة تحصل للبائع بغير عوض يقابلهاء ولا يمحكن الرد بدونها؛ لعدم الاانفكاك. 

وإن علم بالعيب ثم زاد المشتري في المبيع: فليس له الرجوع؛ لأنه رضا بالعيب. 

وفي الفصل الخامس -وهو الحملاك بآفة سماوية- أيضا يرجم؛ لما ذكرنا في الفصل 
الرابع» ولأن بالموت ينتعي الملك؛ وبانتهاء الشيء تتقرر أحكامه وحقوقه؛ والرجوع 
بالنقصان من حقوق الملك وأحكامه. 

وكذلك يرجم في الفصل السادس -وهو الإعتاق-؛ لأن حقه في الوصف مرعيء ولا 
نقض ولا حبس»ء بل هو إنهاء الملكء وإنهاء الشيء إنهاء لأحكامه وحقوقه وإتمام لحاء ولمهذا 


باب خيار العيب ١4١‏ 
يثبت الولاء بالعتق» والولاء أثر من آثار الملك» فبقاؤه كبقاء أصل الملك» فمتى تعذر 
الرد مع بقاء الملك المستفاد بالشراء حقيقة اليش كنا يرجع بالنقصان؛ لأنه استحق ذلك 
الملك بصفة السلامة» كما لو تعيب في يده؛ والرجوع في هذا الفصل أيضا يُقيّد بما إذا 
علم بالعيب بعد الإعتاق» وإن علم ثم أعتق فهو رضا بالعيب» ولا يرجع. 

وفي الفصل السابع -وهو إتلاف المشتري- وضعان: 

أ) وضع إنفاق مشروع. 
ب) ووضع إتلاف تمنوع. 

في الوضع الثاني لا يرجع وإن علم بالعيب بعد الإتلاف؛ لأنه نقض للملك ظاهرا 
بالنسبة إلى المُتلِفء وإن كان انتهاء بالنسبة إلى تقديره -جلت قدرته-» وكذلك هو 
حبس؛ لأن الإتلاف فعل مضمون بنفسه؛ ولكن سقط الضمان لملكه وحصلت له 
البراءة» فكأنه حصل له بملكه العوضء فكان حايسا. 

وفي الوضع الأول -وهو الإنفاق المشروع؛ كأكل الطعام ولبس الغوب حتى تخرق- 
لايرجع عند الإمام ف كما في الوضع الشاني؛ لأن كل ذلك فعل مضمون وإن كان مباحا. 

وجعله صاحباه كالاإعتاق؛ لكونه مقصودا من الشراء مشروعا. 

التحليل: 

قوله ب#ه: (واطلع على عيب .....) ذكره بالواو إشارة إلى أنه لا ترتيب بين حدوث 
العيب والاطلاع على عيب كان عند البائع» فأيهما حصل قبل الآخر فالحكم واحد؛ 
لأن حدوث العيب ليس بصنع المشتري؛ فلا يدل على رضاه بالعيب السابق لو كان وجد 
العيب الحادث بعد الاطلااع عليه. 

اعلم! أنه تجب مراعاة الحقين» فروعي حق البائع» فلم يلزم الرد بدون رضاه 
وروعي حق المشتري فيرجع بالنقصان لو لم يرض البائع بالرد. ولو رضي البائع بأخذه مع 
العيب الحادث ليس له منع حصة العيب الحادث من الشمن عن المشتري؛ لآن المشتري 
لما قبض المبيع بإذنه صارمضمونا عليه بالعقد, لا بالقبض؛ فإن القبض حصل بالإذن» 


باب خيار العيب ؟ ١‏ 
والأوصاف لا تفرد بالبيع؛ فلا تفرد بضمانه» فلا يتأكد على المشتري يسبب العيب الذي 
حدث عنده شيء من الشمن؛ كالعيب الحادث في ضمان البائع بآفة سماوية؛ فإن المبيع 
كان مضمونا على البائع بالغقد» بخلاف جانب المشتري حيث يرجع بنقصان القديم لو 
لم يرض البائع بالأخذ؛ لأن البائع صار مانعا حقا مستحقا للمشتريء وهو الجزء 
الفائت؛ لأنه استحق وصف السلامة» والمنع سنس الخيان) كول الملغصوبة لاا يكون 
مضمونا عل الغاصب» وإذا منعهة صار ضامتناء والشوب الذى طبيبت به الريح وألقته ف 
حجر احدلا يكون مضموناء ولو منع د يضمن. 

هذا وإن قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع وتعيب عنده؛ ثم ظهر به عيب قديم 
ورضي البائع ايده مع العيب الحادث: فللبائع أن يمنع حصة العيب الحادث عند 
المشتري؛ لآن المبيع صار مضمونا على المشتري بالقبض؛ لكونه غير مأذون فيه؛ والأوصاف 
تفرد بالقبض الموجب للضمان؛ إذ القبض الموجب للضمان إتلاف» والأوصاف تفرد 
بالإتلاف»: فتفرد بهذا القبض؛ فتفرد يضمان القبض» هكذا ف ا ولخصناه. 

قال أبي: هذا ولو كان وضع إحداث العيب فينبغي أن يمنع البائع حصة العيب 
الحادث» إذا رضي بأخذ المبيع؛ لأن الأوصاف تفرد بضمان الإإتلاف» وهذا إتلاف. 

(ومن اشترى ثوبا فقطعه؛ فوجد به عيبا .....) أورد بالفاء إشارة إلى الترتيب» فلو 

(فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء .....) هذا تفريع على جواز الرد برضا البائع بعد 
القطع أيضا. 

كتت بين السطور في النسخ المتداولة: "أي المقطوع وقد علم بالعيب بعد القطع 
قبل البيع". وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لو علم بالعيب ب البيع فالحكم كذلكء وهذا 
قال في "الفتح": بعد القطع نان ف ل عع رتل اج" 


(١)(2/4و))‏ 
69 فتح القدير (558/5). 


باب خيار العيب 2 ١‏ 


(لأن الرد غير ممتنع برضا البائع .....) لفظة (برضا البائع) متصل ب (الرد) أي: 
لأن الامتناع كان لحق البائع فالرد بعد القطع بمكن في الجملة؛ ولم يتقرر حق المشتري 
بعد في الرجوع بنقصان العيب» فصار بالبيع بعد القطع مسقطا لحقه قبل تقرره. 


(فإن قطع الشوب وخاطه.ء ثم علم بالعيب ان ) ولو مقاطة او كسفة اولك السوية 
بسمن بعد ما علم بالعيب لا يرد ولا يرجع. 
(فإن باعه المشتري بعد ما رأى العيب 55 ) تفريع على امتناع الرد أصلا لحق الشرع 


الشريفه والعقييد بالبعدية ليس باحتراز» بل تنبيه أي تصريح بموضع الاويهام. 

(لأن الرد ممتنع أصلا قبله ...) فتقرر حكم الرجوع وصار دينا صحيحا مؤكداء 
والمبيع لم يخرج عن ملكه؛ ولا يضر رفض الملك بعدهء فالحكم إذا تقرر لاا يبطل 
ببطلان علته. وأيضا لم يتحقة الحجبس» فلم يا ينسب فوات الوصف إلى المشتري. 

(لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة .....) معناه: أن نقل الملك ونقضه في 
فصل الولد الصغير حصل بنفس قوله أو قطعه الشوب له قبل الخياطة» فصار المشتري 
حابسا ناقضا ملكه قبل تقرر حقه في الرجوع بالنقصان. 

وفي فصل الولف الكيي انها حصل التمليك بالتسليم بعد الخياطة» وقد امتنع ارد 
أصلا بها قبل التسليم» فلم يكن المشتري حابسا ولا ناقضا لملكه قبل تقرر حقه في 

(1) 

الرجوع؛ بل بعده.” 

(فلأن الملك ينتهي به) والملك لا يمنع الرجوعء فكذا انتهاؤه. 

(والامتناع حكميء لا بفعله) أي بجكم الشرع الشريف» لا بصنعه. 

(فكان إنهاء) والعملك لا يمنع الرجوع» فكذا إنهاؤه. 
)١(‏ قول المصنف #ه: (ومن اشترى عبدا فأعتقهء أو مات عنده؛ ثم اطلع على عيب: رجع بالنقصان ....) قال 
في "الفتح": واستشكل عليه ما إذا صبغ العوب أحمر وأخواته؛ فإنه يرجع بالنقصانء مع أن الامتناع بفعله؛ 
والخست بأن امتناع الرد في ذلك إنما هو بسبب الزيادة الني حصلت ف المبيع حقا للشرع؛ للزوم شبهة الربا. 


اه حاصل الجواب: أن امتناع الرد لا بنفس فعله؛ بل بلزوم الربا؛ حقا للشرع الشريفه أفاده الشيخ الوالد - 


وفقه الله للمويفيه: 


(فإن قعل المشتري العبدّ ...) ومثله كل إتلاف غير جائز. وقال في "المحيط": ولو 
قتله أجنبي لا يرجع بالنقصان» قتله عمدا أو خا انه وصل إليه العوض وهو 
القصاضن أو الدوة ادا" 

(بخلاف الإعتاق؛ لأنه لا يوجب الضمان لا محالة) وأيضا ضمان الإعتاق ضمان 
التعديء لا ضمان المحل؛ وهذا لم يجب على كل حالء بل في حالة اليسار. 

(تعذر الرد بفعل مضمون في المبيع ...) قال في بعض الشروح: فإن قيل: هذا يشكل 
بالقطع والخياطة؛ فإنهما فعلان مضمونان ومع ذلك يرجع بالنقصان! 

قلنا: إنما يرجع لامتناع الرد بحكم تنرعنة :ول كذلك ههنا؛ فإن الرد امتنع بفعل 
مضمون. اه 

قال أبي: معناه: أنه لم يمتنع الرد في صورة القطع والخياطة بفعل مضمون؛ بل لأجل 
لزوم الرباء وهو حق الشرع الشريف. 

والحاصل: أن حبس المشتري أو نقضه للملك لم يوجدء بل المحل موجود في ملكه. 

(فإن أكل بعض الطعام .....) قال في "رد المحتار”: والحاصل أن المفتى به أنه لو باع 
البعض أو أكله يرد الباق ويرجع بنقصان ما أكل؛ لا بنقصان ما باع. 

والفرق: أن بالأكل تقرر العقد فتقررت أحكامه» وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع 
أحكامه () 

قال أبي: وعلم من هذا ما لو أكل الكل أو باع الكل ثم اطلع على عيب: فيرجع في 
الآولء لا في العاني. 


(١)المحيط .)1١١1 /٠١0(‏ 
(؟) رد المحتار (/ا/؟19). 


بياب خيار العيب ه : ١‏ 


قال فه: (ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قِنَاء فكسره فوجده فاسدا: فإن لم ينتفع 


77 المحنس 00 عنبيت 3 لجو ا البيض بعد الكننة وهدا الجنس من جزئيات 
اإنما المعتبر ما به المالية عرفا. 
ك/١ا/؟.‏ القليل فد يجعل عفوا بحكم العرف» أو رفعاللحر بم(" 
7 لا معتبر بالتسليط في ملك الغير. 
)١‏ ينتفع به. 
ب) اولا وبجعم 5 
؟) فصل فساد البعض القليل الذي لا يخلو عنه غالبا مثل القدر المبيع. 
و0 فصل فساد اليبعض الكثير وفيه وضعان: 
5 
ب)اولا ينتفع به. 
البيع في الوضع الأول من الفصل الأول صحيح؛ ولا يردء لحدوث عيب الكسرء 
ويرجع بالنقصان. 
الممردات: 
البّيض: جمع البيضة. 
البطيخ: بكسر الباء بعد بها طاء مشددة. فاكهة معروفة» وتقول: البطيخ والطبيخ. 
القثاء: فعال وهطمزته في وقفر القَاف أكثر من ضمهاء الواحدة: فِثَاءة) وهو في لغتنا البشتو يسمى تره: 
والخيار يسمى باد رنك. 
اللبّ: لب الجوز واللوز ونحوهما: ما في جوفه؛ والجمع: لبُوب. 
الفاسد: بالبشتو: سخااو خراب. 
)١(‏ هذا الأصل يتداخل في الأصلين الأساسيين: العادة محكمة؛ والضرر يزال. 


باب خيار العيب ١5‏ 


والبيع في الوضع الثاني باطل؛ لعدم مالية المبيع» فيرجع المشتري بجميع الشمن. 


وفي الوضع الغاني باطل في الفاسد؛ لعدم ماليته» وفاسد في الصحيح؛ لاشتراط 
القبول في غير المبيع للقبول في المبيع. 

التحليل: ا 

قوله #ه: (التسليظ على الكسر .....) قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد محمد 


السرخسي .#د: ولكنا نقول: الكسر عيب حادث بفعل المشتري» وذلك يمنعه من الرد» 
كما لو تعيب المبيع بعيب آخر؛ وهذا لأن الرد لدفع الضرر عن المشتريء وإنما يتمكن 
منه على وجه لا يلحق الضرر بالبائع» ثم مراعاة جانب البائع أولى؛ فإن حق المشتري لا 
يبطل أصلاء ولحكن يرجع بتقصان العيب من العمن؛ والضرر الذي يلحق البائع بالرد لا 


يمحكن دفعه بعوضء فلهذا رجحنا جانبه. 0 


إذا كان الفاسد منه مقدارا [ز: ما] لا يخلو الجوز منه عادة كالواحدة والاثنتين في كل 
مائة: فليس له أن يخاصم البائع لأجله؛ لأنه عند الإقدام على الشراء راض به على الوجه 
المعتاد. والجوز في العادة لا يخلو عن هذاء فلا يخاصم فيه لأجل ذلك 29) 


ليئض 


)114/١5( المبسوط‎ )١( 
)119/13( (؟) المبسوط‎ 
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١ 

قال هنه: (ومن باع عبدا فباعه المشتريء ثم رد عليه بعيبء فإن قبل بقضاء 
القاضي بإقرارء أو ببينة» أو بإباء يمين: له أن يرده على بائعه .....) 

غ". الجنس: الرد بالعيب على البائع الأول بعد ما رد على البائع الشاني» وشأن الرد 
بالعيب وحيثيته 

الأصول: 


4. بيع المشتري يمنع الرد بالعيب والرجوع بالنقصانء وقد مر تعليله'"”» فإذا 
زال هذا المانع فله الرد بالعيب على البائع الاول. 

89. فسخ العقد قبل تمامه نقض له من الاصل. 

بيع المشتري يؤكد البيع الأول. 

..١‏ من صار مكذبيا شرعا بطل ما في زعمه؛ ذكره المصنف في الكفالة. 


5. الدعوى تبطل بالعناقض. 
7887 . العين تتغير حكما بتغير الملك» فقال © في صدقة تُصدّق بها على بريرة 


ان : "هوا صدقة ولنا 0 


' فصإا الرد على البائع الخاني بالعيب قبل القبد‎ )١ 
فصل الرد عليه بعد القبض بقضاء القاضي بالبينة أو النكول أو الإقرار.‎ )» 
قصل الى عليه العيب ويد اقيض بالتراضى.‎ )# 
ففي الفصل الأول للبائع الشاني الردء أي الخصومة للرد على البائع الأول مطلقاء سواء‎ 
المفردات:‎ 
العناقض: كو اعفن الكلامين مضادا للآخر بحيث ينقضه ويبطله.‎ 
إباء اليمين: الامتناع عنها.‎ 
عيب يحدث مثله: عيب يمكن أن يحكون حادثا عند المشتري» كما يحتمل أن يحكون قديما عند البائع.‎ 
عيب لا يحدث مثله: عيب لا يمحكن عادة أن يحكون حادثا عند المشتري» بل يحكون قديما عند البائع؛‎ 
كالأصبع الزائدة.‎ 
في الجنس الغاني والشلاثين: امتناع الرد بالعيب.‎ )١( 
)50759( والنسائي‎ )١108( ومسلم (2186) وأبو داود‎ )١495( (؟) اخرجه البخاري‎ 
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كان الرد على المشتري الأول بقضاء القاضي أو بالتراضي؛ لأن المانع من الرد -وهو البيع 
الغافي- قد زال بفسخه من الأصلء وعاد المبيع إلى قديم ملكه؛ ومن حكمه الرد بالعيب 
على الأول» وذلك لوجوه: 

الأول: أن هذا الفسخ لم يوجد فيه معنى البيع الجديد. وإن كان بغير قضاء 
القاضي؛ فإن البيع مبادلة المال بالمال بالتراضيء والمشتري الشاني يستبد بالفسخ قبل 
القبضء ولا يشترط رضا البائع؛ وإذا لم يكن مشروطا لم يكن معتبراء والبيع لاا بد 
فيه من الرضا المعتبر» وإذا لم يوجد فيه معنى البيع كان فسخا من الاصل مطلقا. 

والوجه الثاني أن المنقول لا يجوز بيعه قبل قبضههء فلا يمحكن جعله بيعا مبتدأء 
فكان فسخا من الأول. 

والوجه الثالث: أن هذا فسخ قبل تمام الصفقة وفسخ العقد قبل تمامه نقض له من 
الأصل؛ ويصير كأن لم يكن. 

وفي الفصل الثاني أيضا له الرد على البائع الأول؛ لأن المانع -وهو البيع الخاني- قد زال 
بفسخ القاضيء وهو فسخ من الأصلء ولا يحكون بيعا جديدا في حق الشالث؛ لوجوه: 

الأول: أن مبنى البيع على التراضي دون جبر القاضي. 

والوجه الثاني: أن ولاية القاضي عامة؛ فكان قضائه بالفسخ فسخا مطلقا. 

والوجه الثالث: أن القاضي له ولاية الفسخ؛ دفعا للخصومة؛ دون ابتداء البيع. 

وف الفصل الغالث ليس له الرد على البائع الأول» ولا حق الرجوع بالنقصان في 
كيب يحدث مثله باتفاق الروايات؛ لأنه بيع جديد في حق البائع فتقرر المانع. 

رفي عيب لا يحدث مثله روايتان: في رواية "الجامع الصغير" ليس له الرد بالعيب 
ولا الرجوع بالنقصان. 

وي بعض روايات بيوع 'الأصل" يرجع بالنقصان. 

وجه روأية "الجامع': أن المانع من الرجوع ما زال بالرد على المشتري الاول 
بالتراضي, بل تقرر؛ لأنه بيع جديد في حق الخالث» والبيع الغالي يؤكد البيع الأول؛ وهذا 
لأن المشتري الثاني لا يستبد بالفسخ؛ فكان رضا المشتري الأول مشروطا معتبراء فتحقق 
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ى البيع في هذا الفسخ. فهو إن كان فسخا في حقهما لكنه بيع في حق الخالث؛ والبائع 

الأول قا 

وايظيا لا كان هذا الفسخ بيعا جديدا في حق البائه الأول كان الملك الحاصل به 
للمشدرق للا ول ملظ جدود ل غود نقد ملكه؛ ولعي اتقيو ويد ل للك 
والرحوع بالنقصان إنما كان من 'حكام الملك الأول 

التحليل: 

قوله لاه : (ومن باع عيدا فباعه المشتريء ثم رد عليه بعيب م المحشي قيودا 
عن سبيل الامتيداك عل الشياضي يج ب ف اعلم 0 ما ذكره القدوري مشيد بقيود» 


1١ 0 3 ١ ١ واه الفا عيض‎ ١ 
الااول: مكدداهة ستى الملشترى 8 بعد الرد عليه بالعيب إلم.‎ 


وقد ام النساخ حيبت الحيهوا هده الطاتية تقول المضنفب» 2١‏ لى: (كَيَعَاوله فى 
اعنم اق قنك القيرن أ نوج | ل لسري ريا ينا ١‏ ناليد ١‏ روجطله من 


مفهوم قوله: (ضبار سكديا شرغا بالقنا ء) فلو كان نفي المشتري الأو تفي القنق ديا 
لا ينعدم بالقضاء السابقء والشاني يعلم مما سبق؛ والشالث بما سبق وما سيأقي؛ والرابع من 
الإطلاق» والخامس من قوله: (أنكر قيام العيب)؛ لأن معناه: أنكر قيام عيب كان 
عند البائع الأول» فصار متناقض. وأدله أعلم. 

(كانة الأمر عه ): خواي ةل وهو ف الفداكض يبظ ن انعرف 000207 
متناقض في دعوى ١'عيسه‏ #نه قد أنكر العيب عند البائع الأول 

وحاصر اليواب أنه سار مكذبا شرعا بالقضاء. ومن صار مكذبا شرع بطل ما 
في زعمه والحقص يف اريزا كنا ول يرن اللشكاك صللا والبيد تغل لنت كه مسمرعة: 
وهويسة لمعب أايضا. 

(ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة) جواب إشكال أيضا. 


وهو: أن الرد باللإقرار رد بالتراضيء فما معنى القضاء به؟ 
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والميواب ظاهرء ولحكن ابن عابدين «نه ذكر أن الأصح أنه يدخل فيه ما إذا أقرء 
ولا ينكر إقراره ولحكن يأبى قبول المبيع ورده ليقضي القاضي فيحصل له حق الرد على 
الأول 07 

(وهذا بخلاف الوكيل بالبيع .....) بيان الفرق بين ما إذا رد على البائع الشافي وبين 
ما إذا رد على الوكيل بالبيع؛ فللبائع الغاني حق الخصومة للرد على البائع الأول. 

والرد على الوكيل بالقضاء رد على الموكل؛ ولا يحتاج إلى الخصومة. 

ؤوجه الفرق: أن الموجود في الفصل الأول بيعان» والقضاء على فسخ الغاني لا 
يحكون قضاء على فسخ الأول» وفي فصل الوكيل الموجود بيع واحدء وقضى القاضي 
بفسخه. 
وإن كان الرد على الوكيل بدون القضاء لزم الوكيل دون الموكل؛ وليس له أن يخاصم 
الموكل وإن كان العيب لا يحدث مثله؛ هو الصحيد؛ لأن الرد بغير القضاء بمنزلة الإقالة 
واللاقالة بيع جديد في حق غير العاقدين. 


للسشايايا 


.)١9548/ا/( رد المحتار‎ )١( 
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قال ه#نه: (ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا: لم يجبر على دفع الشمن حتى 
يحلف البائع» او يقيم المشتري البينة ...) 

ه*. المجينس: حكم تسليم الشمن بعد دعوى العيب. 

الأصول: 

144/. وجوب دفع الشمن ينبني على تعيين حق المشتري في المبيع؛ لأن المعاوضة 
تقتضي المساواة. 

86". صون القضاء عن البطلان واجب. 

الفصول: 

)١‏ فصل ما قبل التحليف وقبل إقامة البينة على العيب. 

؟) فصل إقامة البينة. 

*) فصل التحليف. 

؛) فصل الشكول. 

©) فصل غياب البينة بمسافة السفر. 

في الفصل الأول لا يجبر المشتري على دفع الشمن بل ينتظر؛ لأن المشتري أنكر 
تعين حقه في المثمّن؛ لأن حقه في السليم؛ ودفع الشمن بناء على تعين حقه. 

ولأنه لو قضى القاضي علل دفع الشمن كان قضاؤه على عرضة البطلان بظهور 
العيب» والقضاء يجب صونه عن البطلان. 

وفي الفصل الهاني يقضى بالرد» ويسقط العشمن. 

وفي الفصل الشالث يجبر المشتري على دفع الشمن. 
المفردات: 
الإزاء. الجذا'ء وزنا ومعبىء وهو بإزانه: أي محاذيه ومقابله. 
الصون: مصدر من باب قالء وهو الحفظ. 


النكول: قٍِ الااستحلااف من باب دخل» أصله الجبن» يقال: نكل عن العدو: أي جبن عنه فلم يتجاسر عل 
الإقدام عليه. ومراد الفقهاء من هذه اللفظة هو الامتناع عن اليمين. 
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وفي الف مل الرابع يُقضى بالرد. 

وفي الفصل الخامس يجبر على دفع الشمن بعد حلف البائع. ثه إن أقام النشتري 
البينة يقضى له بالرد واسترداد الشمن. 

التحليل: 

قوله #د: (لم يجبر) لم يُلْرِمُه القاضي دفع الشمن. 

(حتى يحلف البائع أو يقيم ...) غاية للمقدر أي: وينتظر حتى يحلف ... 

(إذا حلف ...) تقييد. 


(لأنه على حجته) أي: له أن يقيم حجته؛ ويثبت حقه؛ فيقضى له به. 


هن ساي 
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؟ ه ١‏ 
قال هيقه: (ومن اشترى عبدا فادعى إباقا: لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة 
أنه أبق 05520 
#5 انس : كيفية التصضوفة فى الوق بالعنيه: 
الأصول: 


5 . البائع لا يصير خصما في الرد بالعيب ما لم يظهر العيب عندالمشتري عند 
أبي حليفة قد نت به يصير خصما بنفس الدعوىء والخلاف في عيب قديزول. 
81 النظر واجب لكل ل أي نظر دفع الضرر عنه 
بتري اس انافك يكاكنه ان اقوفت 0 
الفصول: 
)١‏ فصل الرد بعيب يشترط تتكراره عند المشتري» وهو كل عيب قد يزول»كالا باق. 
») فصل الرد بعيب لا يشترط تكراره عند المشتري» وهو كل عيب إذا وجد لا 
يزول؛ كالولادة في الآمة 
في الفصل الثاني يصير المشتري خصما للبائع بنفس دعواء ثم إن أقام البينة على 
تحقق هذا العيب عند البائع 0 استحلف البائع فنكل يقضى له بالرد عليه» وهذا 
بالإجماع. 
رن الضل الاوك هس :ته انبابق اعرد 
الأول هعور العبري عند المتنتر» 
والشاني: كون ذلك عند البائع. 
فإن كان وجود العيب عند المشتري ظاهرا فبهاء وإلا فعلى المشتري إثباته أولاء فإن 
أقاء عليه البينة نيت الامو الارن: 
ثم يثبت الأمر الغاني فإن أثبته بالبينة يقضى له بالرد» وإلا فالقول قول البائع مع 
عنقا 1 الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات فالظاهر شاهد له؛ فإن حلف برئ» وإن 
نجل يقضى بالرد للمشتري؛ لأن النكول حجة عليه. وهذا إذا كان المشتري أثبت 


)١(‏ هذا الأصل متفرع عل الأصل الك الأساسي: اليقين لا يزول بالشك. 
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الأمر الأول بالبينة» وإلا فهل تتوجه خصومة المشتري إلى البائع أم إلا؟ 

قال الإمامان الصاحبان: نعم ويستحلف البائع في الأمر الأول على العلم» فإن 
نكل ثبت؛ وإن حلف برى. 

واختلف المشايخ على قول الإمام به قيل: لا تتوجه خصومة المشتري إلى البائع 
' عنده وليس له أن يستحلف البائع في الأمر الأول. 

وقيل: تتوجه خصومة المشتري عنده أيضاء فله ان يستحلف البائع» فإن نكل 
ثبت؛ وإن حلف برى. 

التحليل: 

قو له به (أما لا يحلفه) "أما" بمعنى "لكن" الاستدراكية؛ كما هو معروف من 
عاداته © في هذا الكتاب. 


لكل واحد من الخصمينء أي النظر لدفع الضرر. 

(والأول ذهول عنه) الذهول: الغفلة» من حد فتح. 

(والثاني يوهم تعلقه بالشرطينء فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع) 

(يوهم) أي يحتمل. (تعلقه) تقيده؛ والضمير للعيب لا لعدم العيب»ء وما بين السطور 
وهم؛ (بالشرطين) بالقيدين» والمقيد بالقيدين ينتفي بانتفاء أحد القيدين. 

(فيتأوله) أي يريد هذا الاحتمال وينويه؛ معناه:يريد البائع في الحلف أن العيب ما 
كان متحققا في الحالين» بل كان في حال واحدء وهو حال التسليم» فيريد نفي عيب 
متحقق في الحالين. 

(باللّه ما نعلم أنه أبق عنده) الحلف فيه على العلم؛ لأنها على فعل الغير» وفي الأمر 
الشاني على البتات» لأنه على فعل نفسه» وهو التسليم الذي التزمه بالعقد. 


سس يننا 
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قال .#ه: (ومن اشترى جارية وتقابضاء فوجد بها عيباء فقال البائع: بعتك هذه 
وأخرى معهاء وقال المشتري: بعتنيها وحدها: فالقول قول المشتري .....) 

/ا. المينس: الاختلاف في مقدار المبيع بعد القضاء بالرد» أو التراضي عليه. 

الأصول: 

8. القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا. 

الفصول: 

)١‏ فصل الاختلاف في مقدار المبيع. 

؟) فصل الاختللاف في مقدار المقبوض. 

في كل واحد من الفصلين البينة بينة البائع» والقول قول المشتري؛ لأن القول قول 
القابض ضمينا كان أو أميناء فالضمين كالغاصبء والآمين كالمضارب. 

د 

قوله ع#ة: (وتقابضا) العقابض: اذيك دك رقش كرفترن. 

(لأن الاختلاف في مقدار المقبوض .....) ووجّهه الشيخ الفخر قاضيخان هه بقوله: 
لأن القابض لو أنكر القبض أصلا كان القول قوله» فإذا أنكر قبض غيره كان القول 
ل 


د 6إد !2 جإد عد 


.)٠١72/( شرح الزيادات‎ )١( 
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قال ©#ة: (ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهماء ووجد بالآخر عيبا 
فإنه بأخذهما أويدعهما 0 

8 الجنس: ظهور العيب في أحد المبيعين» أو في بعض المبيع. 

الأصول: 

., الشيئان إذا كانا زوجين» كمصراعي الباب. والخفين والنعلين وغير ذلكء فهما 
شيئان حقيقة؛ لكنهما شيء واحد معنى؛ لأن المنفعة المطلوبة منه لا يحصل إلا بهما جميعاء 
وإذا كانا شيئين صورة؛ وشيئا واحدا معنى: فيجب توفير الشبهين والعمل بالدليلين. 

فنقول: كل تصرف يوجد في أحدهما وهو يؤثر في الآخرء فيورث عيبا فيه» جعلا 
شئيا واحدا في حقه؛ وكل تصرف يوجد في أحدهما ولا يؤثر في الآخرء ولا يورث عيبا 
فيه كانا شيئين في حقهء كذا في "شرح الجامع الكبير" للشيخ الإمام علاء الدين 
اسم ييف 37 

١‏ . الشركة والتشقيص عيب في الحيوانات والعروض والأراضيء دون 
المكيلاات والموزونات والعدديات المتقاربة. 

5. تمييز الجيد من الرديء عيب في المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة. 

4/197 . تفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز» ويجوز بعده. 

الفصول. 

)١‏ فصل ما إذا كان المبيع شيئين صورة ومعنىء كالعبدين. 

؟) فصل ما إذا كان المبيع من المكيلات أو الموزونات» أو العدديات المتقارية» فهو 
شيء واحد صورة أو اسماء وأشياء معنى. 
المفردات: 
حبس المبيع: الامتناع عن تسليمه؛ وهوضد التخلية. 
الاستحقاق: ظهور كون الشيء حقا للغير. 
الوعاء: جمعه أوعية: >الإناء والآنية وزنا ومعنى. 


التبعيض: جعل الشيء بعضا بعضاء والتشقيص كذلك. 
)١(‏ (ص: 86 ؟) (مخطوط). 


باب خيار العيب /اه ١‏ 
*) فصل ما إذا كان المبيع شيئا واحدا حقيقة» كالشوب الواحد. 
؛) فصل ما إذا كان المبيع شيئين صورة؛ وشيئا واحدا معنىء كالنعلين والكذان. 
وفي الفصل الأول أوضاع: 
ب) ظهور العيب في أحدهما بعدقبضهما. 
ج) ظهور العيب في غير المقبوض بعد قبض الآخر . 
ذا شير العييي ل اشرو فا فيطل ادر 
ففي الوضع الأول يردهما أو يأخذهما بجميع الشمن» وليس له أن يرد المعيب خاصة؛ 
دا لخد السليم؛ لآن تفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز؛ إذ القبض يشبه العقد من حيث 
إنه يثبت به ملك اليدء كما أن بالعقد يثبت نفس الملك -ملك الرقبة-» فلا تتم 
الصفقة قبل القبضء وقد سبقء والتفريق في القبض كالتفريق في القبول. 
وكذلك في الوضع الخالث والرابع؛ لآأن المبيع اسم لكل ما ورد عليه العقد» فلا تتم 
الصفقة إلا بقبضهماء كما أن حق حبس المبيع لما تعلق باستيفاء الشمن» لا يزول دون 
وفي الوضع الثاني يرد المعيب» ويأخذ السليم بحصته من الشمنء فإذا كانت قيمة المعيب 
تنسع مائةء وقيمة السليم ألفا وثمانمائة» والشمن ألفان وأربعمائة» يأخذ السليم بألف 
وستمائة؛ لأن هذا تفريق بعد العمام؛ وهو جائزء كما لو استحق أحدهما بعد القبض. 
وفي الفصل الغاني يأخذ كله» أو يرد كله وليس له أن يرد المعيب خاصة:؛ ويأخذ 
)١(‏ قول أبي: (والفدان) بالعخفيف والتشديده نَبَطِي معرّب» والنون فيه لام الكلمة» وهو اسم للثورين اللذين 
يَحرَث بهما في القران. أو اسم لأداتهماء جمع المخفف: أفْينة وقُدُنء وجمع المشدد: قَدَادِينَ انتعى متداخلا من 
"المعرّب”" و"المغرب". 
وفي السفر العاشر من "المخصص": الفدّان: الشوران اللذان يُفْدَن عليهماء ولا يقال للواحد فدّان. اه قالت الأمة 


5 يفة: قد وَهِم من زعمه مثنى قَدَء وجعله "فدَيْن" عند اعتوار الناصب والخافض عليه؛ ويسمى الفدّان بلغتنا 
ل : قلبه:» فلعل العورين سميا بذلك لقلبهما الأرض؛ ولا يقال للواحد: قلبه؛ والله تعالى أعلم. 


باب خيار العيب مه ١‏ 
السليم؛ وإن كان ظهور العيب بعد قبض الجميع؛ لأن تمييز الجيد من الرديء عيب في 
الرديء؛ فيصير في معنى حدوث العيب؛ وهو مانع من الرد. 

ولأن المكيل أو الموزون إذا كان من جنس واحد فهو كشىء واحد اسما أو صورة. 

ثم إن بعض المشايخ قيدوه بما إذا كان في وعاء واحدء وأما إذا كان في وعائين فهو 
بمنزلة العبدين» واختاره الفقيه أبو جعفر وشيخ الإسلام المعروف ب"خواهر زاده'؛ وهو 
رواية في "المنتقى» وبعضهم لم يفرقوا بين الوعاء والوعائين» ويدل عليه إطلاق محمد .: في 
'الأصل” وبه كان يفتي الإمام السرخسي ننه فهذا القول مبني على وحدة الاسم والأول مبني 
على معنى تمييز الجيد من الرديء والوحدة صورة. 

وها فلاف لعفاف القيضي» قله أن يره غير اعدو 4 لان الشركة او 
التبعيض ليس بعيب في المكيلات والموزونات» والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة. 

قال الشيخ الإمام الأجل محمد السرخسي «#د: لأن الاستحقاق لا يمنع تمام 
الصفقة بالقبض؛ فإن العقد حق العاقدء فتمامه يستدعي تمام الرضا من العاقد به 
وبالاستحقاق ينعدم رضا المالك: لا رضا العاقدء وهذا قلنا في الصرف ورأس مال 
السلم لو أجاز المستحق بعد ما افترقا يبقى العقدصحيحاء فإذا عرفنا تمام الصفقة 
بالقبض قلنا: يرجع بثمن المستحّق؛ لأن ذلك لم يسلم له والبيع لازم له في الآخر؛ 
لأنه سالم. اهلا 

. وفي الفصل الشالث يأخذ كله؛ أو يرد كله وليس له أن يأخذ الجزء السليم؛ ويرد 

المعيبء وإن كان ظهور العيب بعد القبض؛ لأن العيب في الميزء من الشيء الواحد 
يكون عيبا في كله: ولأن التشقيص في الشيء الواحد عيب» وحدوث العيب يمنع الردء 
ولهذا لو استحق البعض في هذا الفصل بعد القبض فله أن يرد الباقيء ولآأن عيب 
الشركة كان ثابتا عند البائع» وظهر عند المشتري. 


.)727/١؟( المبسوط‎ )١( 


باب خيار العيب 48 ١‏ 
وفي الفصل الرابع أيضا إذا ظهر العيب في أحدهما -وإن كان بعد القبض- يردهما؛ 
الآخر يكون عيبا في كل واحد منهماء واللّه أعلم. 
العحليل: ا 


قوله #ة: (وهذا لأن القبض له شبه بالعقد ا ) هذا بيان الحأثير. 
(ومراده بعد المهبض 3 ) تنبيه وتصريح بموضع الاءيهام. 


مااإذا كان المبيع كشيء واحد معنىء. وإن كان شيئين صورة» كالنعلين. 


| عد 6د +إ1 2/6 


)١(‏ قول المصنف #ه: (أو يَدَعهُما) أي: أو يتركهماء من وَدّعه يّدّعه وَدْعا. 


باب خيار العيب , ١‏ 


قال .#ة: (ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو كانت دابة فركبها في 


9". الجنس: ما يسقط به الخيار من دلالات الرضا بعد العلم بالعيب. 
الأصول: 
44, دلالة الرضا كصريح الرضا. 
6 ؟. ما للا يمكن الاحتراز عنه يكون عفوا. 
الفصول: 
(١‏ فصل مداواة المشتري للمبيع بعد العلم بالعيب. 
؟) فصل ركوبه الدابة بعد العلم بعيبهاء وفيه أوضاع: 
أ. الركوب في حاجة نفسه. 


ب. الركوب لردها. 
اج الركوب لسقيها اويا العلف طا. 


المفردات: 

القزح: الفح والقروح اجرح والجروح وزنا ومعنى وجمعاء والقرح: البثروا لخراج الفاسد أيضا. وقرحتّه قَرْحا 
من حد فتح: جرحتّه والاسم: المّرْح بالضم؛ وقيل: المضموم والمفتوح لغتان كالجٌهد والجهدء قاله علماء اللغة. 
المداواة: المعالجة وتجويز الدواء لصاحب المرض. 

الاختبار: الامتحان والتجربة. ظ 

العَلّف: بفتحتين والجمع: علاف كالمبل والجبال» وهو ما تأكله الماشية» وبالفارسية: ثورش تر وجزءآل. وعلفت 
الدابة من حد ضرب. 

صعوبة الدابة: عدم انقيادها وموافقتهاء والصَعْبٍ ضد الذلول. 

لا يجد بدَا: قال الإمام أبو ركريا النووي في "تهذيب الأسماء والصفات": قوطهم: "لا بد من كذا” قال أهل اللغة: 
معناه لا انفكاك ولا فراق ولا مندوحة عنه؛ أي هو لازم جزماء قال الجوهري: ويقال: البّدَ: العوضء انتهىء وقال 
الفيوي: ولا يعرف استعماله إلا مقرونا بالنفي. اه 

السقي: بفتح السين المهملة مصدر سقيتٌ سَفْياِ من باب ضربء وهو معروفه والسّقي بكسي السين: الحظ 


من الشرب. 


باب خيار العيب ١9‏ 


ق الفصل الأو حسفط القيازة أن اللدااواة وليل الاخف اه كرون لاله 
الرها بالعمن: 

وفي الوضع الاوك من الفصل الغخاني سقط الخيار؛ لأنه تصرف عل وجه الملك» 
فيكون دليل الرضا بالعيب. 

وفي الوصع الثاني لا يسقط الخيار؛ لأن الركوب للرد سبب الرد» فلا يكون 
07 012 

وفي الوضع الشالث أيضا لا يسقط الخيار إن لم يجد من الركوب بدا؛ لأن ما لا 
يمحكن الاحتراز عنه يكون عفوا. 

وإن كان يجد منه بدا يسقط الخيار؛ لأنه استعمال على وجه الملك. 


لببانيباساندياننا 


باب خيار العيب 15 ١‏ 


قال :#ة: (ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري: له أن يرده ...) 

.. الجنس: تلف المبيع أو تلف بعضه بسبب كان عند البائع. 

الأصول: 

7 . القطع أو القتل بسبب كان عندالبائع بمنزلة الاستحقاق عند الإمام» خلافا 
لصاحبيه يءء فعندهما السبب عيب كان عند البائع؛ والعلف حدوث عيب عند 
المشتريء أو هلاك في ضمانه. هما يقولان: إن الجناية لا تنافي المالية» فكان عند البائع 
مالا مملوكا له إلا أنه كان معيبا بعيب الجناية؛ فإذا باعه صح البيع؛ ثم القطع أو القتل 


المفردات: 

تداول الأيدي: تداول القوم الشيء تداولا: وهو حصوله في يد هذا تارة وفي يد هذا أخرىء والاسم الدولة بفتح 
الدال وضمهاء وجمع الممتوح: دِوّل بالكسرء وجمع المضموم: دُوَل بالضم. وفي "خزانة الأدب” لعبد القادر بن عمر 
البغدادي أن الذولة بالضم في المال: وبالفتح في الحرب. ودالت الأيام مثل دارث وزنا ومعنى. اه [807/2]. والمراد 
هنا توارد العقود على مبيع واحد. 

الباعة: قيل: جمم بائعء كحائك وحاكة؛ وقيز : جمم بيّع؛ كسيّد وسادة. 

اا سان اكه 0 كالتصف والشلث والربع وهكذا 00 

ثم إلى العشر للكسور أسماء عل حدة كما ذكرناء وبعد العشرة تذكر بلفظ الجزء المضاف إلى العدد الذي هو 
مخرجه كل" جزء من أحد عشرء أو جزء من اثني عشره وهكذا 0 

ومخرج الكسر أقل عدد يخرج منه ذلك الكسرء فمخرج النصف اثنان» ومخرج العغلث ثلاثة. وهكذا 00 

ومخرج الكسر المضاف إلى الكسر حاصل ضرب مخرج أحدهما في مخرج الأخرء كريع العشر مخرجه حاصل 
ضرب أربعة في عش وهو أربعون. ونصف العشر مخرجه حاصل ضرب اثنين في عشرة وهو عشرون. 

ثم الكسر على دوعين: مُنطق وأصم.؛ أما المنطق: فهو الكسر الذي يكون مخرجه منطقا به كالكسور التسعة من 
النصف إلى العشر؛ فإن مخارجها ناطقة بها من غير إضافة الكسور إليها. 

وأما الأصم فهو الكسر الذي لا يكون مخرجه ناطقا به» ولا يمحكن التعبير عنه إلا بالجزء ك: جزء من أحد عشر 
وجزءمن خمسة عشر. ومن هذا يتضح لك أن وصف الكسر بالمنطق والأصم من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه. 
ولتحصيل المخرج الواحد للكسور التسعة ضوابط أشرفها وأشهرها ما أشار إليه علي بن أب طالب - كرم الله 
تعالى وجهه ورضي عنه- كما حك أنه مغل عن رج تلك الكسور فقال في جوابه فورا وبداهة: "اضرب أيام 
اسبوعك في ايام سنتك". 

أي اضرب السبعة -التي عدد أيام أسبوعك- في ثلاثمائة وستين - الني هي عدد أيام سنتك-. والحاصل -أعني 
ألفين وخمسمائة وعشرين- مطلوبك. أي مخرج تلك الكسور. 


او اللي ل ")0 
عند المشتري حدوث عيب أو هلاك المبيع في ضمانه؛ لأنه تحقق عنده فصار هذا بمنزلة 
بيع جارية حاملة ماتت من الولادة عند المشتري؛ فإن يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا 
إلى غير حامل. 

وأبو حنيفة يندا يقول: وجود الشيء يضاف إلى علته وسببه المفضي إليه؛ وعلة تحقق 
القتل أو القطع عند المشتري هو القتل أو السرقة في يد البائع» فكان مضافا إليه» كما أن 
سبب الاستحقاق كان موجودا عند البائع» ولكن الاستحقاق ظهر في يد المشثري؛ فلما 
كان القطع أو القعتل مضافا إلى قتل أو سرقة عندالبائع صار كأنه تحقق عنده؛ واعتبرنا 
هذا بما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد الرد بجناية أوسرقة وجدت في يد الغاصب. 

ومسألة الحامل ممنوعة عل رواية» ويرجغ المشتري فيها بجميع الشمن عند ولئن سُلّمت 
كما هي الرواية الأخرى فالفرق أن العلوق يوجب انفصال الولد. لا موت الأم؛ والغالب هو 
السلامة عند الولادة» فسبب الموت هو المرض المتلف» وهو حادث عند المشتري. 

وذكر الإمام حفيد برهان الأئمة في تعليل قول الإمام وجهين: 
الأول: التلف حصل بفعل كان في ضمان البائع؛ فينتقض به قبض المشتري. 
والشالي: أن العبد الذي هو مستحق القتل لا قيمة له؛إذ القيمة عبارة عن العزة» وعزة 
الاخواء ساعفان ندرها بواد ايها امه المصالح. ومتى كان مستحق القتل كان حرام 
الاستبقاءء فلم يحكن متقوماء والبيع ينعقد على غير المتقوم؛ كالميتة الجر 
هذا وقد حرر الشيخ الإمام الأجل الشيباني الثاني هه الوجه الأول بأحسن تحرير وأبسط 
تحليل مع فروق عميقة» فلنذكره بلفظه؛ قال.م: 

راس حينة يقول: زالت يد المشتري عن المبيع لسبب كانت الإزالة [س:به] مستحقة 
في يد البائع. فيرجع بالشمن؛ كما لو استحقه مالك أو مرتهن أو صاحب دينء وهذا لأن 
الإزالة لما كانت مستحقة قبل قبض المشتري ينتقض بها قبض المشتري من الأصلء فكأنه 
لم يقبضه. وإنما قلنا ذلك لأن القتل يت الزدة متعكق لاهو د كو رسيي القضاض 


.)٠١؟/٠١(‎ طيحملا)١(‎ 


باب خيار العيب 1 
مستحّق في حق من عليه؛ إلا أن ينشئ من هو له عفوا باختياره. والبيع إن كان يرد على 
المالية ولكن استحقاق النفس بسبب القتلء والقتل مُتلف للمالية في هذا المحل؛ 
فكان في معنى علة العلة» وعلة العلة تقام مقام العلة في الححكم. فمن هذا الوجه 
المستحّق كأنه المالية» ولا تصور لبقاء المالية في هذا المحل بدون النفسية» والنفسية 
مستحقة بالسبب الذي كان عند البائع؛ فيجعل ذلك بمنزلة استحقاق المالية؛ لأن ما لا 
ينفصل عن الشيء بحال فكأنه هوء [ز: ولا تصور لبقاء المالية في هذا المحل بدون 
النفسية] إلا أن استحقاق النفسية [س: يظهر] في حكم الاستيفاء فقطء وانعقاد البيع 
وراء ذلك وإذا مات في يد المشتري فلم يتم الاستحقاق في حكم الاستيفاء» فلهذا 
هلك في ضمان المشتريء وإذا قبل [ص: قتل] فقدتم ذلك الاستحقاق» ولا يبعد أن 
يظهر الاستحقاق في حكم الاستيفاء دون غيره» كملك الزوج في زوجتهء وملك من له 
القصاص في نفس من عليه القصاص لا يظهر إلا في الاستيفاء» حتى إذا وطئت 
المنكوحة بالشبهة كان المهر لماء وإذا قتل من عليه القصاص إنسان فالدية تحكون 
لورثته دون من له القصاص. 
وهذا بخلاف الزناء وزنا [ص: فزنا] العبد لا يصير نفسه مستحقة» وإنما المستحق عليه 
ضرب مؤلم؛ واستيفاء ذلك لا ينافي المالية في المحل» وإذا اشتراه وهو يعلم محل [(ص: 
حل] دمه ففي أصح الزوايتين عن أبي حنيفة يرجع بالشمن أيضا إذا قتل عنده؛ لآن 
هذا بمنزلة الاستحقاق. 
وف الرواية الأخرى لا يرجع: لأن حل الدم من وجه كالاستحقاق؛ ومن وجه "العيب» 
حتى لا يمنع صحة المبيع [ص: البيع] فلشبهه بالاستحقاق قلنا: عند الجهل به يرجع 
بجميع الشمن؛ ولشبهه بالعيب قلنا: لا يرجع عند العلم بشيء؛ لأنه إنما جعل هذا 
كالاستحقاق لدفع الضرر عن المشتريء وقداندفع حين علم به. 

وأما الحامل فهناك السيب الذي كان عئد البائع يوجب انفصال الولد؛ لا موت 
الأم؛ بل الغالب عند الولادة السلامة» فهو نظير الزافي إذا جلدء وليس هذا كالغصب؛ 
لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله؛ وهو أن يرد المغصوب كما غصبء ولم يوجد ذلك 


باب خيار العيب هم ١‏ 


حين ردها حاملاء وهنا الواجب عل البائع تسليم المبيع كما أوجبه العقدء وقد وجد ذلك. 

ثم إن تلف بسبب كان الهلاك مستحّقا به عند البائع ينتقض قبض المشتري فيه 
وإن لم يكن مستحقا لاا ينتقض قبضه فيه. 

وعلى هذا الأصل لو كان العبد سارقا فقطعت يده عند المشتري رجع بحصة العيب 
من الشمن عند أبي يوسف ومحمد ذه بأن يقوّم سارقا وغير سارقء وعند أي حنيفة 
يرجع بنصف الشمن؛ لآن قطع اليد كان مستحقا عليه بسبب كان عند البائع» واليد من 
الآدي نصفه؛ فينتقض فبض المشتري في النصفء فيكون المشتري بالخيار إن شاء رجع 
وتضيفتن: العمنى :وان شناء رد ما بقي ويرجع بجميع الشمن على البائع» كما لو قطعت يده 
عند البائع. 

وإن مات العبد من ذلك قبل أن يرده لم يرجع إلا في نصف العمن؛ لأن النفس ما 
كانت مستحّقة في يد البائع» ألا ترى أن على الإمام أن يتحرز عن السراية» بأن لا يقطع 
ف النرة الغبديدة ولا في الحر الشديد» وأن يحسم بعد القطع» فقبض المشتري لا ينتقض 


وو الصف الباق وان سرف او 


/1». البيع مط «الاعيماق قور اللمعدى: [ايظوور العيب» ااانه برضت 
الخيار» ففي الاستحقاق يرجع الباعة بعضهم على بعضء وفي العيب لا يرجع إذا رجع 
الأخير نقطنان: العوب ‏ ويرد يقير قضناء: 

4 العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع بالشمن» والعلم بالعيب يمنع 
الرجوع؛لأن العلم لا يؤثر في الباطل» والعلم يؤثر في المنعقد بإسقاط الخيار؛ لأنه 
رضا بالعيب. 

9م اليد في الآدي نصفه؛ وكذلك الرجل والعين والأذن وأمثالا !"ا 


.)١١9/١8( طوسبملا)١(‎ 


(؛) ثما يحكون اثنين في الآدي. 
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الفصول: 

(١‏ فصل قطع يد المبيع بسرقة كانت عند البائع. 

3( فصل القطع بسرقة كانت عند البائع» ويسرقة كانت عند المشتري. 

*) فصل القِطع بعد تداول الأيدي بسرقة كانت عند البائع. 

وكذلك الفصول الغلاثة في القتلء فصارت الجملة ستة. 

في الفصل الأول يرجع المشتري على البائع عند الإمام د بنصف الشمن إن شاء؛ 
لان التاق الاتبان تصفه وها كستحقة سيب كان عدد البائر. 

أو يرد العبد المقطوع ويأخذ جميع الهمن؛ لأن التشقيص عيب. وقد كان سببه 
عند البائع؛ فكان تحققه عند المشتري ظهوره. 

وعندهما ينه يرجع بنقصان ما بين قيمته سارقا إلى غير سارق. وليس له أن يرده 
لحدوث العيب عنده. 

وفي الفصل الغاني يرجع عنده بنصف نصف العمن؛ لأن نصف العبد -وهو يده- 
ذهب بسبب كان عند البائع؛ وسبب كان عند المشتريء فنصف ذلك النصف مضاف 
إلى المشتري؛ ونصفه مضاف إلى البائع» ونصف الخصف هو الربع. 

ولا يرده بدون رضا البائع؛ لحدوث العيب عند المشتري. وإن رضي البائع بالأخذ 
فيرجع المشتري بثلاثة أرباع الشمن؛ لأن العبد رجع إلى البائع ونصف نصفه ذهب 
بسبب كان عند المشتري. فتقررت حصته من الشمن -وهو الربع- عليه. 

وعندهما يرجع بتفاوت ما بين قيمته غير سارقء وبين قيمته سارقا بالسرقة الأولى. 

وفي الفصل الشالث يرجع الباعة بعضهم على بعض بنصف الكمن. إن اختار الأخير 
الرجوع؛ وإن اختار الرد فمن رد عليه بقضاء القاضي يخْيّر بين الرد وبين الرجوع؛ كما 
قلنا في الفصل الأول» وهكذا في من قبله؛ وهذا عنده يه 

وعندهما يله يرجع الأخير بنقصان كونه سارقا إلى غير سارقء ولا يرجع الأخرون؛ 
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وأما فصول القتل ففي الأول منها يرجع عند الإمام بجميع الشمن؛ لأنه بمنزلة 
استحقاق جميع المبيع. 

وعند صاحبيه -رضي اللّه عن ثلاثتهم- يرجع بنقصان كونه قاتلا إلى غير قاتل؛ 
لأن القتل كان في ضمان البائع؛ واقتصاصه كان في ضمان المشتري على ما أصَلنا لمما. 

وفي الفصل الهافي يرجع عنده بنصف الشمن؛ لأن اقتصاصه مضاف إلى قتل كان 
عند البائع؛ وإلى قتل كان عند المشتري» فنصفه تلف بسبب كان عند البائع فيرجع بقدره. 

وعندهما يرجع بنقصان كونه قاتلا بالقعل الأول. 

وفي الفصل العالث يرجع الباعة بعضهم على بعض بجميع الشمن عنده. وعندهما 
يرجع الاك متقصان. كرته قاتلا إلى غير قاتل» ولا يرجع الباقون؛ لأن البيع يمنع 
الرجوع؛ وقد قررناه'"' 


اد عد إد عاذ ج34 


)١(‏ العحليل 
قول المصنف. ( يفضي إلى الوجود) يفضي إلى كذا: أي يتسبب ويوصل إليه. 


قوله المصنف (مضافا) أي: مسوب. والإصافة قد تكولن معني الضه إلى الشيء. 


ياب خيار العيب طادقفا 


قال #ة: (ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيبء فليس له أن يرده بعيب» وإن 


.١‏ الججنس: البيع بشرط البراءة من العيب. 
الأصول: 

0 الوبراء لا يصح إلا في الحق الشابت. 

6 الابراء من كل عيب إبراء عن الموجود والحادث قبل القبض عند أبي يوسف 
خدء وإبراء عن الموجود دون الحادث عند محمد د. 

فجعل محمد #ه حق الفسخ بالعيب محلا للإبراء» وحق الفسخ بالعيب الحادث 
قبل القبض لم يثبت وقت الإبراء؛ لعدم وجود سبببه -وهو العيب-» فلا يتناوله 
الإؤبراء؛ لأن إبراء الحق قبل ثبوته لا يعتبر كما دان 

وجعل أبو يوسف 8ه حق السلامة في المبيع محلا للإبراءء وهذا الحق هو ثابت 
وقت العقد فسقط بالإبراء. 

نه إذا عدت الغيب قبل القنيطن :لم يرد به؛ لأن الرد بناء على حق السلامة في المبيع؛ 
وقد سقط بالإبراءه هكذا ذكر في بعض الحواشي من أوائل خيار العيب. 

26. شرط البراءة من كل عيب لا يكون إقرارا بالعيب؛ لعلمنا أن العيوب بأسرها 
لا تجتمع في ذات واحدة» فيجعل مجازا عن إلزام العقد بالامتناع عن التزام صفة السلامة؛ 
والبراءة من عيب واحد أو اثنين وهكذا ... تحكون إقرارا به. 

بيانه: إذا باع عبدين على أنه بريء من كل عيب بهذا العبد بعينه» وسلمهما إلى 
المشتري. فاستحق أحدهماء ووجد المشتري بالذي برئ من كل عيب به عيبا: لزمه 
المعيب بحصته من الشمن» فيقسم الشمن على العبدين وهما صحيحان لا عيب بهماء فما 
المفردات: 
البراءة: لغة: التباعد من الشيء والمفارقة له يقال: بَرِنْت من الدين أو العيب: تخلصت وتخليْت عته. 
والإبراء في اصطلاح الفقه: إسقاط المرء حقا له في ذمة آخرء كإسقاط الدائن دينه الذي في ذمة المديون. 
والابراء صفة المبرئ - وهو صاحب الحق- والبراءة صفة حاصلة لمن كان عليه الحق بعد الإابراء»؛ فإذا لم يكن 
الحق في ذمة آخر كحق الشفعة فلا يعتبر التنازل عنها إبراء» بل هو إسقاط محضء فليس كل إسقاط إبراء. 


باب خيار العيب ١4‏ 


اضنات المستحق يرجع به المشتري عبل البائع. 

ولو باع عبدين بثمن واحد على انه بريء من عيب واحد بهذا العبد» ثم استحق 
أحدهماء ووجد بالذي برئ من عيب واحد به عيباء فإنه يقسم العمن عليهماء على قيمة 
المستحق منلووناء وعل قيمة الخو معييأ بعيببا واحد» فمأ كناف المستحق من العم 
يرجع المشتري عل البائع بذلك؛ هكذا قال الشيخ الإمام ات اث 

.فسا فورظ البراء فى عيبو عفنيه اد فيرت ا عزانها: 

؟( فصل شرط البراءة من عيب بغير عينه» او عيوب معدودة بغير اعيانها. 

( فصا شرط البراءة من كل عيب. 

ا صحيح في الفصول كلهاء ولا يفسد بشرط البراءة من العيب أو العيوب» 

وف الخان, لا موه يعيب واهد ان ادرافة كيب واحت ول"صبين نابر هن 

وفي الغالث لا يرد بالعيب أصلاء سواء كان موجودا أو حادثا بعد العقد قبل القبضء 
وهذا عند أببي يوسفء وعند محمد هه تقتصر البراءة بالعيوب الموجودة عند العقد» ولا تتناول 
الحادث قبل القبض؛ فله أن يرده به» وقد ذكرنا التخريج للقولين في الأصولء واللّه أعلم. 
)١(‏ فتاوى قاضيخان (58/6). 

الزيادات 

الأول: قال الشيخ الأجلء والامام المبجل؛ محمد بق ااهل السركسدى بته: ولو اشترى جارية وها زوج أو 
عيدا وله أظِراة فله أ يردهما بالعيب؛ أن التكاح مما يبعده العجار عيبا 6 الغلام والجارية جميعاء ولأن 
المقصود بملك الجارية الاستفراش. وهذا المقصود يختل إذا ظهر أنها منكوحة الغير» وفي العبد يسبب التكاح 
يلزمه نفقة امرأته. وذلك ينقص من ماليته» فلهذا كان النكاح عيبا فيهما جميعا. 


وإذا اشترى شاة أو بقرة فحلبها وشرب اللبن» ثم علم بعيبها: لم يكن له أن يردها بالعيب» ولكنه يرجع 
بنقصان العيب عندنا. 


- وقال الشافعي: يردها بالعيب بجميع الشمن. 

والأصل: أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلة؛ والمتصلة نوعان: غير متولدة من العين كالصبغ في الغوب؛ والسَمْن 
والعسل في السويق؛ وي تمنع الرد بالعيب بالا تفاق؛ لمراعاة حق المشتري في مالية الزيادة. 

والزيادة المتصئة التى هي متولدة من من الأصلء كالسمّن وانجلاء البياضٍ من العين وثياب اللبئس [ص: ونبات 
البن] لا يمنم الرد بالعيب في ظاهر الرواية؛ لأنه لا معتبر بها في عقود المعاوضات. الا ترى أنها إذا حدئت قبل 
القبض لا يتغير حكم انقسام الشمن يسببها. 

ل: على قول أبي حنيفة وألى يوسف د هذه الزيادة تمنع الرد بالعيب؛ وعند محمد لا تمنع على قياس مسألة 
التحالفء وقد تقدم بيانهاء وأما الزيادة المنفصلة فهي نوعان: عين (ضن» غير ] عولد هن «الأصشل» كالكنست 
والغلة: فلا تمتم الرد بالعيب» ولكن الزيادة تسلم للمشتري. به ورد الأثر كرح رسول الله يت أنه قال: الخراج 
بالضمان” ثم الكسب والغلة بدل المنفعة» وسلامة المنفعة للمشتري لا تمنع رد الاصل بالعيب بجميع الشمن 
فكذلك سلامة بدل المنفعة. 
وأما الزيادة المنفصلة التي هي متولدة من الأصل؛ كاللبن والشمار والولد» والعقد [ص: والعقر] إذا وطئت الجارية 
بالشبهة؛ والأرشٍ إذا جني عليها بعد ما قبضها المشتري فهو يمنع رد الأصل بالعيب عندناء وعند الشافعي لا 
يمنع. ولحكن يرد الأصل بجميع الشمن: والزيادة تسلم للمشتري؛ لأن هذه زيادة تملك بسبب ملك الأصل فلا 
يمنع رد الأصل بالعيب؛ كالكسب والغلة. 
وتأثيره: أنه لا يقابل هذه الزيادة شو من الشمن؛ لأنها لم تكن موجودة؛ لا عند العقد ولا عند القبض»ء فكان 
جميع الشمن بمقابلة الأصلء ألا ترى أن هذه الزيادة إذا هلكت من غير صنع أحد: كان له أن يرد الأصل 
بالعيب بجميع الشمن. فكذلك إذا كانت قائمة في يد المشتري أو استهلكها أو غيره. وبهذا يتبين أن هذه الزيادة 
ليست بمبيعة؛ لأن المبيع ما يقابله الشمن» ٠‏ فلو صارت هذه الزيادة مبيعة لقابلها شيء بن نمي كنا لالد 
الزيادة الحادثة قبل القبض إذا قبضها المشتري مع الأصل. 
والدليل عليه أنه لا يرد هذه الزيادة بعيب إذا وجد بهاء فلو صارت مبيعة لشبت فيها حكم الرد بالعيب.٠‏ ويجوز 
فسخ سبب المدك في الأصل مع بقاء الزيادة سالمة للمتمنك» كالموهوبة إذا زادت زيادة منفصله ثم رجع الواهمب 
فيها تبقى الزيادة سالمة و له. 
وحجتنا: في ذلك أن تملك المشتري في هذه الزيادة تملك مبيع؛ فلو رد الأصل بجميع الشمن لبقيت الزيادة له 
مبيعا بلا ثمن» وذلك ربا. 
وبيان هذا: أنه لا سبي لملك الزيادة سوى التولد من الأصلء وإنما يسري إليها الملك الشابت في الأصلء ومنكه 
في الأصل ملك مبيع؛ لأن هذا الملك يثبت له بالشراءء وما ثبت فهو باق من غير دليل منفي [ص: مبْق] حتى 
يقوم الدليل [ص: دليل النفي] والدليل عليه أن باعتبار قيام ذلك الملك التصرف في العقد ا ثبت أن 
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مدكه ني الأصل ملك مبيع فذلك الملك يسري إلى الزيادة؛ لأن المتولد من عين الشيء يحكون كه درك د 


ف أأنيولة اللكتية ووله ام الزلك هن كير السيت يحكوة اكدت فيه نضفة اكنك. ق الأضر ونه فاق الكست 
والغلة؛ لأنه ملكه بسبب مبتد!ء وما سرى إليه ملك الأصلء ألا ترى أن كسب المكاتب لا يثبت فيه حكم 
الكتابة» فإذا ثبت أ ن هذه الزيادة في ححكم المبيع قلنا: ليس بمقآيْلتها شيء من الشمن؛ لأنها بيع [ص: تبع] 
خض والسين مانا الأصل دون البيع [ص: ل ا اد 
مقصودا بالتناول فكذلك الزيادة إذا حدثت قبل القبض ثم قبضها المشتري مع الاصل صارت مقصودة 
بالعناول» فيقابلها جزء من الشمن. ومن ضرورة ذلك استحقاق صفة السلامة فيهاء فإذا وجد بها عيبا كان له أن 
يردها بذلكء. وقبل القبض لا كان لا يقابنها شيء من الشمن [س: ما] كان ردها مقصوداء ولكن يردها مع 
الأصن تبعاء واما الزيادة الحادثة بعد القبض فلم تصر مقصودة بالعناول والقبض بحكم العقدء فلا يقابلها 
ثمن. فلهذا لا يحكون له أن يردهاء ولا يرد الأصل دونها بجميع الشمن؛ لأنها تبقى مبيعة سالمة للمشتري بغير 
عوضء والربا ليس إلا هذاء وطذا لا يملك ردها وإن رضي البائع؛ لآن تعذرّ الرد لحق الشرع. وذا رجع 
بالنقصان. وان باعها بعد العلم بالعيب؛ لآن الرد تمتنع لمكان الزيادة. سواء رضي البائع أو لم يرض. 

ولشان افق رق الأصسل الؤيادة اتتدتم المشترق نيعا بل كين فك للن. معه رد الأضل» لآن قبل بز الأضل 
لررادة تمدء فيككون الريادة بسفبية الأصل. يعي عن 'عتبارالشمن بمقابلة المبيع. فإذا تعذر رد الأصل بالعيب 
[ص: فكو الشمن بمقابدة الأصل يَعْني عن 'عتبار الشمن بمقابلة الزيادة» فإذا انفرد الأصل بالرد بالعيب] فقد 
انفسخ ل فيه فالزيادة بعد ذلك لا 0 تبعا للاصلء وإذا صارت مقصودة ولا يقابلها ثمن كانت رباء 
وهذا يرد الاصل بالعيب بعد هلاك الزيادة؛ لاان المانع زيادة كانت تبقي للمشتري مبيعا بلا ثمنء وقد انعدم . 
ذلك إذا هلك من غير صنع أحدء وإن استهلكها أجنبي غرم بدطاء فسلامة البدل للمشتري كسلاهة الأصل؛ 
وإن كان المشتري هو الذي استهلكهاء فلأنه حايس طا باستهلاكه؛ أو لأنه استفاد البراءة عن الضمان بملكه 
فيهاء وذلك بمعنى عوض سلم إليه منهاء فمنفعة ذلك من _ردها [ص: فمنعه ذلك من رده] بالعيب» بخلااف 
الموهوبة؛ لأن بعد الرجوع في الأصل هناك الزيادة تبقى للموهوب له بغير عوض. والأصل كان سالما له.موهويا 
بغير عوضء ولم يكن له ذلك رباء مكذلك الزيادة» وهذا لأن حكم الربا إنما يثبت في المعاوضات دون 
العبرعات. انتهى.[1,77١٠]‏ 

الغانية: اقل العقية آبو"النيت العم قثي :اق "عيون المسائل”: .وجل اشترى.من رجن عشر بيضات يعينون 
550 موجد فى ثلاثة منهن فراخا ميتة أو دمء قال : البيع فاسد. [رص:5م] 

وهذا لأنه اشترى مالا وغير مال صمقة واحدة؛ وصار كمن جمع بين حر وعبدء وشاة ذكية وميتة. 

الثالثة: قال الشيخ الامام الأحل الزاهد أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي ل في "مختصر.”. حذف 
الحروف في المصحف أو بعضه عيب. اه[ خزابة الأ كمل: 431//2] 

الرابعة: وفي "الفواند الظهيرية': وهنا مسالة عجيبة: وهي: أنه من اشترى عدا صغير. فوجده يبول في الفراش 
كان له ان يردهء فإن لم يتمحكن من الرد حتى تعيب عنده بعيب: واي يسود و 
100 العوييه ثم كي ا داه ل للبائع أن يسترد ما أعطى من النقصان: | لزواا ل ذلك العيب 
ذه المسالة في "الكتاب”". 
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لعيب بالبلبوع؟ لا رواية 


- ثم قال #ن: وكان والدي تقول ينبن أن يسترد؛ استدلالا بمسألعين: إحداهما: أن الرجل إذا اشترى جارية 
فوجدها ذات زوج: كان له أن يردهاء فإن تعيبت عنده بعيب آخر: رجع بالنقصانء فإذا رجع بالنقصان ثم أنانها 
زوجُهاء كان للبائع أن يسترد النقصان؛ فكذا فيما نحن فيه. 
والشانية: إذا اشترى عبداء فوجده مريضا: كان له أن يرده» فإن تعيّب عنده بعيب آخر: رجع بالنقصانء فإذا 
رجع ثم برئ من مرضه. هل للبائع أن يسترد النقصان؟ قالوا: إن كان البرء بالمداواة كان له أن يسترد. 
اه [الفتاوى العاتارخانية: 1/9؟12١]‏ 
قالت الأمة الضعيفة: اعلم! أن ظاهر الجواب في المسألة الشانية -فيما إذا برئ العبد بالمداواة للبائع أن يسترد 
النقصان- يخالف أخوات هذه المسألة» ويخالف الأصول المؤصلّة» وكذلك لا يستقيم الاستدلال بها للمسألة 
الأول أيضاء فالجواب في أمثاها عدم استرداد النقصانء وما زلت في طلب الجواب الصحيح حتى اطلعت عليه 
ل العجشم في "فتح الفكد “»ووحدت عار "الفوائد الظهيرية" فيه هكذا: فإذا رجع ثم برئ بالمدواة لا 
يسترد؛ وإلا أستردء والبلوغ هنا لا بالمداواة» فينبغي أن يسترد. اه [فتح القدير: 770/7] 
فلعل في نسخة "الفتاوى التاتارخانية"” سقطت كلمة "من غير”» وكانت العبارة الصحيحة هكذا: "إن كان البرء 
من غير المداواة كان له أن يسترد": واللّه أعلم. 
الخامسة: قالت الأمة الضعيفة -لطف الله بها-: سألت أبي عن حذف الحروف في كتب الشريعة هل يحكون عيبا؟ 
قال: نعم! 
قلت: فما هو الضابط في ذلك؟ 
قال: حذف الحروف عيب مطلقاء سواءٌ كان كثيرا فاحشاء أو قليلا يسيرا؛ لأنه لا ينتفع بالكتاب مع حذف الحروف. 
قلت: فحذف حرف يفهمه القارئ بِتَأمُل؟ 
قال: ليس ذلك بعيب. 
قلت: لعل وجه هذا أنه إذا فهمه القارئ ولو بتأمل» فقد أمكن الانتفاع بهء ولأن حذف حرف في كلمة ما لا 
يممكن الاحتراز عنه؛ لأن القلم قد يُسسك المدادّ عند الخط» ويخفى ذلك على الناسخ, والته اعلم. 

قضاء عجيب 
زوقا عن ايامو نوق معازية أنه حرفن إليه في جارية ردها المشتري بالحمق؛ فقال لها: أي رجليك أطول؟ 
قالت: هذه. 
قال: أتذكرين ليلةً وادتِ؟ 
قالت: نعم! 
قال: ردّها. [خزانة الأكمل: ؟/501] 


اللتاب 
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باب البيع الفاسد 

أصول الباب وضوابطه: 

١/207‏ . البيع ميادلة المال بالمال» ومافي "الكنز" وغيره من قيد التراضي فهو باعتبار 
البيع الصحيح. 

غ60 ؟. ضابط فيما يرد عليه البيع: 

الأشياء على أقسام: منها ما لا يصلح للبيع أصلاء كالحر والميتة والدم وغيرها مما 
ليست بأموال. 

ومنها ما يصلح للبيع مطلقاء وهو جميع الأموال المتقومة التي تقبل انتقال الملك. 

ومنها ما يصلح لنفس البيع -أي بدايته- ولا يصلح لموجبه وبقائه» كالمدبر 
والمكاتب وأم الولد؛ فإنها أموالك ولكن لا تقبل انتقال الملك: وكذلك الخمر والخنزير؛ 
فافيينا مف الاهو لعب لكمهيا غير يتعومين: 

.2" ضابط في أقسام البيع: 

البيع على اقسام متقابلة: 

١-؟:‏ البيع الباتء ويقابله البيع بالخيار. 

-: البيع المنعقد» ويقابله البيع الباطل. 

و-1: البيع الصحيح» ويقابله البيع الفاسد. 

-8: البيع المبرور» ويقابله البيع الفاسد والمكروه. 

:٠١-‏ البيع النافذ» ويقابله البيع الموقوف. 

15-160-11-10-1-9: البيع المطلق -وهو بيع السلعة بالشمن-؛ ويسمى بيع 
المساومة أيضاء ويقابله المقايضة والصرف والسلم والمرابحة والتولية. 

0؟/.. ضابط في الصحيح والفاسد والباطل؛ وفيه فصول: 

)١‏ بيع ما ليس بمالء كالدم والميتة والحر. 

؟) البيع بما ليس بمال. 
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ئ بيع مال غير متقوم. 

63 البيع بمال غير متقوم. 

9) بيع مال متقوم بمال متقوم. 

البيع ف الفصول الغلاثة الأول باطل؛ وفي الفصل الرابع فاسدء وثي الفصل 

الخامس صحيح. - 

0/. ضابط في.حد البيع الصحيح والفاسد والباطل والمكروه: 

البيع الصحيح: هو البيع المنعقد بغير وصف الفساد. 

والبيع الفاسد: هو المنعقد بوصف الفساد. 

والبيع الباطل: غير المنعقد أصلا. 

والبيع المكروه: هو المنعقد مع الخبث المنفصل المجاور. 

فالصحيح مشرو 5 ذاتا ووصفاء والفاسد مشروع ذاتا لاا وصفاء والباطل غير 
مشروع أصلاء والمكروه مشروع ذاتا ووصفا إلا أن المعصية جاورته فكان غير مبرور. 
فهو من أقسام البيع الصحيح. 

ضابط في أحكامها: 

البيع الصحيح يفيد الملك إذا انعقد والبيع الفاسد إنما يفيد الملك بعد القبض؛ 
والباطل لا يفيد الملك أصلا. 

528 معاني الفساد والبطلان: هي اثنا عشر معنى: 

(١‏ فوات الوجود. 

؟) وفوات المالية. 

؟) وبطلان العقوم؛ وهو حرمة الانتفاع. 

؛) وفوات الملك. 

) وفوات الموجب. 

1) والربا وشبهته. 

/ا) وشرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه. 
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8) وجهالة المبيع أو الشمن. 

89) وجهالة الاجل. 

)٠١‏ والعجز عن التسليم. 

)١‏ والتعليق بالخطر. 

)٠‏ ولزوم ضرر زائد على مقتضى البيع. 

وك واتهة من قده امعان اضل كنير فق هيدا اليات: 

٠‏ ضابط في أنواع المقبوض: هي ثمانية أنواع: 

)١‏ المقبوض بالإذن بغير عقد معاوضةء كالوديعة والعارية. 

؟) والمقبوض بالبيع الصحيح. 

*) والمقبوض بالبيع الفاسين: 

؛) والمقبوض بالبيع الباطل. 

ه) والمقبوض بجهة البيع. 

5) والمقبوض بغير الارذن. 

)١‏ والمقبوض بالرهن. 

4) والمقبوض بالااجارة. 

فالأول غير مضمون» والعاق مضمون.بالعمن؛ وكل واحد من الغالث والخامس 
والسادس مضمون بالقيمة. 

واختلفوا في الرابع» فقيل: مضمون بالقيمة» وقيل: غير مضمونء والسابع مضمون 
بالأقل من قيمته ومن الدين؛ والشامن غير مضمون؛ لأن العين في الإجارة مقبوض 
بالاذن بغير عقد معاوضة؛ فكانت كالوديعة» والمعقود عليه إنما هو المنفعة. 

6ق كل .كقلت ينيد بالقيرط القاية يقسن حخوالة: البدل او اليدلة وكل :ها لا 
يفسد بجهالة البدل لا يفسد بالشرط الفاسد؛ لأن الجهالة أكثر تأثيرا في فساد العقد من 
الشرطء هكذا في "التحري 07 


١ 


)١(‏ (ه/؟1). 
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6ك التصبرناك الس عية اراسي قراف المصيوييفا: عفدي عتلن ديه سمت 
16377. إلغاء الأسباب الشرعية لا يجوز. 

6611 اعقو مق مدر مك أطله مانا إل غلب رسي الراك شرظ دوا ار 
اشتراط ما لا يقتضيه العقدء ولأحد العاقدين فيه منفعة: ينعقد فاسداء ويفيد الحكم 
عند القبض ما يفيد العقد الصحيح؛ إلا في حق إباحة الانتفاع بهء وإذا صدر من غير 
أهله مضافا إلى محله؛ أو من أهله مضافا إلى غير محله لا ينعقد أصلاء هكذا في 
"العح ري 03 

8م الربح متى حصل لأحد بناء على عقد فاسد لا يطيب له ويجب التصدق 
به ومتى حصل بناء على عقد باطل يطيب لهء إذا كان في ملك نفسه.ء ولا يحب الحتصدق 
بهه وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (2) 


ا 11 


)١(‏ (5؛لالا). 
(؟) 6 000 السادسن و لستين. 
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/ا/ا ١‏ 
قال ب#ة: (هذه فصول جمعهاء وفيها تفصيل نبينه إن شاء اللّه تعالى» فنقول: البيع 
بالميتة والدم باطل؛ وكذا بالحر .....) 
؟.. الجنس: بيع غير مال أو مال غير متقوم؛ والبيع بهما. 
الأصول: 
7 البيع عقد تمليك بتمليكء فلا بد في البيع من التملكين: تملك المبيع 
كلاف الفبين. 


الشمن الواجب في الذمة ليس بمال حقيقة» فلم يكن متقوما بنفسه. وإنما 
هو فعل المطالبة» ولهذا يوصف بالوجوب» ولكنه في الححكم مال؛ لأنه يؤول إليه في المآل. 
تقوم الشمن الواجب في الذمة وتملكه حكم تملك المبيع وتقومه وتبع له؛ 
ضرورة أن العقد يقتضى المساواة» وإن لم يكن مالا حقيقة» ولا متقوما بنفسه. 
89 التحمليك والعملك يتوقفان على الحقوم. 
المسلم محجور عن تمليك الخمر وتملكهاء وكذا الخنزير؛ لعدم تقومهماء 
والأق ككينا وميلكييا اقنراتب: سنهيا: واغوان طهاء والإسلاء اهانهها بونقن عن 
0 العبع يبطل ببطلان الأصل. 
6؟؟/» الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود./"" 
1( البيع بما ليس بمالء؛ كبيع الغوب بالدم أو الميتة. 
الممردات: 
الفاسدةها عكر د شود برضافع! التسنانه وق امسن انام وقد للق عل ا أ عون يعارل الناطل انض 
وهو المعنى العام. 
الأماقةها لأ يخضوق مكمو انين الميوضن: 
الإعزاز: إفعال من العِرّة. 
الوسيلة: ما يتوصل به إلى الشبيء؛ والجمع: وسائل. 
)١(‏ يراجع التعليق على هذا الأصل في الجنس الشامن عشر بعد المائة: ما يجري فيه الصرف وشروطه. 
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*') بيع مال غير متقوم؛ كالخمر والخنزير. 

؛) البيع بمال غير متقوم» كبيع الغوب بالخمر. 

البيع في الفصلين الأولين باطل لا يفيد الحكم أصلا؛ لعدم تحقق ركن البيع وهو 
مبادلة المال بالمال. 

وفي الفصل الشالث وضعان: 

. أن يكون ما يقابل الخمر أو الخنزير دينا وصفا في الذدمة» كالدراهم والدنانير 
أوالمكيل أوالموزون بغير بعينه. 
ب. أن يكون ما يقابله عيناء كالشوب. 

ففي الوضع الأول البيع باطل؛ حتى لا يملك العمن بالقبض كما لا تملك الخمر أو 
الخنزير؛ لأن البيع لا بد فيه من التملكين: تملك المبيع وتملك الشمن» والتملك يتوقف 
على التقوم» والخمر والخنزير غير متقومين؛ لحرمتهماء فلا يتملك هذا العوض مطلقاء 
فإذا امتنع تملكه وتقومه امتنع التملك والتقوم في الشمن الوصف في الذمة؛ لأنه تبع له 
وبناء عليه؛ والتبع يبطل ببطلان الأصلء وإذا فات التملكان بطل البيع؛ لفوات موجب 
البيع أصلاء والتصرفات الشرعية تبطل بفوات الموااجبء كما قدمنا في الااضبول: 

بخلاف الوضع الثاني» فالبيع فيه فاسد لا باطل؛ حتى يملك العوض الآخر -وهو 
الشوب مثلا- بالقبض؛ وإن كان لا تملك الخمر أو الخنزير؛ لأن العوب مال متقوم 
بنفسه؛ فيتملك لا تحقق سببه؛ وهو مبادلة المال بالمال؛ فإن الخمر أو الخنزير مال وتقوم 
الشوب ليس بتبع لتقوم الخمر أو الخنزير» حتى يبطل ببطلان تقومه» وصار هذا إعزازا 
للثوبء لا للخمر أوالخنزير؛ فإنه اعتبر تيعا لا مقصودا. 

والبيع في الفصل الرابع فاسدء يفيد الملك بعد القبض في المبيع» وذكرنا تخريجه في 
الوضع العاني من الفصل الغالث. 

التحليا : 

قوله #ه: (باب البيع الفاسد) لقّب الباب بالفاسد وإن كان فيه الباطل والمكروه لما 
ال العاجه هد بالعق العام وهو عير الجادن 
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(وفيها تفصيل) أي ليس جميع الفصول على حكم واحدء ففي بعضها البيع 


(لا تعد مالا عند أحد) أي: لا تعتبر مالاء ولا معتبر بطبائع غير المسلمين 


(فإنه مال عند البعض) أي كل واحد منهما مال عند بعض الناسء وهذا لأن 
الخنزير مال عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لأن طبائعهم تميل إليه» ويدّخرونه 
لحوا نجهم وإن كانت طبائع المسلمين تعافه”» ولا يدّخرونه لحاجاتهم؛ وهذا يكني 
لكونه نفس مال؛ فإن كون الشيء مالا لا يشترط فيه ميلان جميع الناس إليه. وأما 
الخمر فهي مال عند أهل الكتابء وعند بعض المسلمين أيضاء تميل إليها طباعهم؛ 
وفيها بعض المنافع نصا وحساء وإن كانت غير متقومة لحرمتهاء فثبوت المالية بثبوت 
الانتفاع» وثبوت التقوم بثبوت جواز الانتفاع. 

وذكر الإمام السرخسبي «هد: أن المالية بكون العين منتفعا بهاء وقد أثبت الله 
تعالى ذلك في الخمر بقوله تعالى: «إ وَمَنَافِمُ لاي 74" 

ولأنه كان مالا متقوما قبل العحريم؛ وإنما ثبث بالنص حرمة التناول ونجاسة 
العين» وليس من ضرورته انعدام المالية» كالسرقين. 

إلا أنه سقط تقومه شرعا لضرورة وجوب الاجتناب عند بالنصء؛ وهذا يكون 
مالا في حق أهل الذمة. اهأ" 

قال أبي: وكذلك العصير مال متقوم؛ وبتخمّره لا تنعدم المالية» وإنما ينعدم العقوم شرعا. 

ويرد على ما قلنا أن الخمر مال متقوم في حق أهل الذمة» حتى تضمن بالإتلاف» 
ويصح بيعها فيما بينهم؛ فصارت مالا متقوما عند البعضء فينبغي أن يعتبر هذا لتقومها 
في حق المسلمين أيضاء كما في ثبوت مالية الخنزير» والمجواب من وجهين: 
)١(‏ البقرة: 235. 


(؟) المبسوط (0/12؟). 
* عاف الطعامً أو الشرابَ من باب خاف: كرهه متقذَّرا له. 


باب البيع الفاسد دما 

الأول: المالية أمر طبيعي وعرفيء فاعتبرت فيها طبائع الناس في الجملة؛ والتقوم أمر 
شرعيء والشرع أبطل تقومهما بتحريمهماء إلا أن التحريم لا يظهر في حق غير 
المسلمين؛ لأنهم غير مكلفين بالفروع؛ فكانا متقومين في حقهم. 

والوجه الثاني: أن أهل الذمة إن كانوا مكلفين بالفروع -كما هو القول الآخر- وظهر 
التحريم في حقهم قلنا: بطل التقوم في حقهم أيضاء ولحكن وجوب الضمان أو صحة البيع 
باعتبار عهد الذمة»؛ لا بالتقوم؛ لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون» وما ورد في كتب الفقه 
أنهما متقومان عند أهل الكتاب أو في حقهم معناه: يعاملان معاملة المتقوم. 

(يكون أمانة عند بعض المشايخ ...) اختلف المشايخ على مذاهب الأئمة لت في 
المقبوض بالبيع الباطل؛ فقيل: يكون أمانة؛ فلا يكون مضموناء اختاره الإمام أبو 
النصر أحمد بن علي؛ شيخ الإمام خواهر زاده؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

وقيل: مضمون بالقيمة؛ واختاره الشيخ الامام السرخسي بخة؛ وشي رواية محمد بن 
سماعة عن محمد بهد. 

وقيل: الأول قول الإماء؛ والعافى قوهماء أخذا من بيع المدبر وأم الولد. وقال به 

(كالدراهم والدنانير ...) ومثلهما المكيلات والموزونات إذا كانت أوصافا لا أعيانا؛ 


لان أوصافها أثمانء وأعيانها ِل 


(أن الخمر مال ...) أي: مطلقا عند المسلمين وأهل الكتاب وغيرهم؛ والخنزير مال 
عند أهل الكتاب؛ وذكرناه من قبل. 

(إلا أنه غيرمتقوم) ههنا تقدير يفهم من السياق والسباق» أي: غير متقوم فلا يتملك. 

(وفي تملكه بالعقد ...) تعليل استلزام إهدار التقوم لبطلان العملكء» وقوله: 
(مقصوذا) حال معللة» أي: كان العملك إعزازا له؛ لأنه صارمقصودا. 


باب البيع الفاسد 


١/١ 
(وهذا لأنه متى اشتراهما بالدراهم) بيان تأثير المعنى المذكورء من إهدار الحقوم‎ 


والتملك في بطلان البيع. 
(فالدراهم غير مقصودة ...) ههنا أمران: الأول: الشبوت التبعي للثمن الوصف في الذمة. 
الشاني: عدم ثبوته مقصودا بذاته؛ أي عدم ثبوته في العقد بنفسه» فأشار إلى تعليل 
الأول بقوله: (لكونها وسيلة) وأشار إلى تعليل الثاني بقوله: (لما أنها تجب في الذمة). 
(وإنما المقصود الخمر .....) أي الغابت بذاته في العقد مقصودا. 
(فسقط التقوم أصلا) أي سقط تقوم الخمر وبناء عليه سقط تقوم الشمن الوصف 
في الذمة؛ لكون ثبوته وتقومه تبعا للمبيع؛ وهذا معنى قوله؛ (أصلا) ولما سقط تقوم 
الخمر المبيعة وتقوم الشمن الوصف في الذمة: امتنع تملكهماء وبامتناع التملكين بطل 


( بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر .....) بيان الفرق بين بيع الخمر بالدارهم» وبين 


مع أن الشسته متحمق» وهو مبادلة المال بالمال» فانعقد البيع لترتب بعض موجبه؛ وهوتملك 
الغوب» وفسد لخلل في الموجبء وهو امتناع العملك في العوض الآخرء وهي الخمر. 

(لأن مشترى الثوب ب ) جواب عما عسى يقال: إن الخمر اعتبرت في مبادلة المال 
زامال؟ لعملق الغري» اقلا يحكون: هذا إغوازا الخير؟ 

وشيء آخر في الفرق بين الفصلين -فصل بيع الخمر بالدراهم؛ وفصل بيع الغوب 
بالخمر-: أن البيع لا بد فيه من المبيع والمحل الموجود والخمر لا تصلح محلا للبيع؛ لأنه إعزاز 
لماء والشرع قد أهانها ولا كيمة لما لينعقد العمد عل القيمة» فالقيمة عير موجودة» واعنا إذا 
ان الشمن ليس بمحل للبيع؛ وهذا لأن وحعجود المبيع ليس بالبيع؛ بل قِدَم وجوده شرط وجود 
البيع؛ ووجود الكمن بالبيع؛ لأن وجوده بوجوية دينا ف الذمة» هكذا ف عر" 


)٠١م1/ع(‎ )1( 


نذأب | 7 الفاسد 


١0 

سألت أبيء فقلت: ما الباعث على علمائنا م أن قالوا بانعقاد هذا العقد»ء وتملك 
الغوب بعد القبض؛ مع أنه فاسد واجب الفسخ؟ فهلا قالوا كما قال الشافعي هله: إن 
الفاسد لا يترتب عليه الحكم أصلا؟ 

فقال: حمَلّهم على ذلك صون السيب الشرعي عن إلغائه مع تحقق ركنه وشروطه؛ 
فإلغاء الأسباب الشرعية محظورء كما أسلفناء واللّه أعلم. 

(ووجبت قيمة الثوب دون الخمر) هذا هو نفس الوجوبء لا وجوب الأداءء أما 
وعدوتب اداه فبعد هلاك المبيع عند المشتري. 

(وكذا إذا باع الخمر بالشوب) فالخمر فيه عين» ودخل باء الشمنية على الغوب» وهذا 
هو الوضع الثاني في فصل بيع الخمر أو الخنزير. 

(لأنه يعتبر شراء الغوب بالخمر؛ لكونه مقايضة) أي يلتحق بفصل شراء الغوب 
بالخمر» وهو الفصل الرابع فيما ذكرنا. 


باسنا 


باب البيع الفاسد ١8‏ 

قال ي#ه: (وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد .....) 

17. الججينس: بيع مال لايقبل انتقال الملك. 

الأصول: 

+ ؟/١.‏ جهة البيع إنما تلحق بحقيقة البيع في محل يقبل الحقيقة. 

5؟؟/. المقبوض بجهة البيع يحكون مضمونا بالقيمة. 

06" إبطال الحقوق لا يجوز. 

7م الضروري يتقدر بقدر الضرورة. 

الفصول: 

6 بيع المدبر المطلق. 

؟) بيع المدبر المقيد. 

( بيع المكاتب بغير رضأه. 

ع( بيع المكاتب برضأه. 

8) بيع أم الولد. 

ثم في كل واحد من هذه الفصول وضعان: 

. البيع بالغمن الوصف في الذمة. 
ب. البيع بشيء بعينه مما يتعين بالتعيين؛ كالغوب. 

والبيع في الوضع الأول من الفصل الأول باطل؛ لأن المدبر لانعقاد سبب الحرية فيه لا 
يقبل انتقال الملك؛ فلا يتملك بالبيع؛ إذ إبطال الحقوق لا يجوز» وتملك الشمن وتقومه تبع 
لعملك المبيع؛ فلا يتملك إلا حكما لتملك المبيع» فامتنع العملك أصلاء وفات موجب 
البيع؛ وبفوات الموجب يبطل التصرف على ما عرف. 

والبيع في الوضع الغاني منه فاسد لا باطل؛ لتحقق مبادلة المال بالمال» والعوض الآخر 
المفردات: 


المدبر المطلق: المعلق إعتاقه بموت المولى. 
المدبر المقيد: المعلق إعتاقه بموت المولى بسبب مخصوصء أو في حال مخصوص. 


باب البيع الفاسد م١‏ 
متقوم بذاته فيتملك: والفساد لخلل في الموجب» وهو عدم تملك المدين. ‏ 

والبيع في الفصل الثاني صحيح مطلقاء سواء باعه بالعين أوبالشمن الدين؛ لأن الموت 
المقيد بالشرط مشكوكء فلم ينعقد في حقه سبب الحرية ولم يستحق الحرية؛ إذ الاستحقاق 
لايثبت بالشك. 

والبِيع في الوضع الأول من الفصل الشالث باطل» وفي الوضع الخاني فاسد؛ لأن المكاتب 
أيضا استحق حرية اليدء لازمة في حق المولى» فلا يقبل الانتقال» ووجه الفرق بين الوضعين 
واضح ما ذكرنا. ٠‏ 

والبيع في الفصل الرابع صحيح؛ سواء باعه بالهمن الدين أو بالعين؛ لآن عقد الكتابة 
لا يحكون لازما في حق العبد» فله أن يفسخهه والإذن بالبيع فسخ للكتابة اقتضاء. 

والبيع في الفصل الخامس باطل في الوضع الأول؛ فاسد في الوضع الثاني؛ لآن أم الولد 
ايضا استحقت العتق بسبب ولدهاء فلا تقبل انتقال الملك. 

ثم إن المشتري لو قبض المدبر أو أم الولد ومات عنده فلا ضمان عليه عند الإمام يك 
وقال صاحباه :#ه: يضمن القيمة. 

فهماجعلا هذا قبضا بجهة البيع؛ وألحقاه بحقيقة البيع في الضمانء كالمقبوض 
بسوم الشراء. 

وهو يقول: إن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقة» وهما لا يقبلان 
حقيقة البيع فصارا كالمكاتب» وفي المكاتب اتفقوا على عدم الضمانء أما عنده فلما ذكرنا له 
في المدبر وأم الولدء ولعدم تحقق القبض في حقه؛ لأنه يصير حرا يداء فيكون في يد نفسه. لا 
في يد غيره» وأما عندهما فلعدم تحقق القبض. 

التحليل ظ 

قوله #ه: (ومعناه: باطل) يعني: فيما إذا كان البيع بالشمن الوصف في الذمة. 

(لبطلان الأهلية بعد الموت) أي بطلان أهلية المولى للإعتاق. 


(استحق يدا على نفسه) أي صار حرا يدا وتصرفاء وصار في يد نفسه. 


باب المم الفاسد لم ١‏ 


(حتى يُمُلك ما يضم إليهما في البيع) أي يملك بنفس العقدء ويصح البيع فيه 

ولوله بدخلا في العقد لفسد العقد في المضموم إليهما؛ لاشتراط غير المبيع للقبول في 
ا ال ل 

(في حل يقبل الحقيقة .....) والمعنى فيه أن الملحق يكون كالخلف عن الملحق به 
ولا يتأق الخلف إلا في محل الأصلء فلم يتحقق سبب الضمان في حقهماء وكان كسائر 
الأمانات في القبض بالا,ذن. 


جهة البيع إنما تتحقق فيهما بدخوطما في ؛لبيع في حق أنفسهماء وليس كذلكء بل دخلا 
في في حق ما ضُمّ إليهماء ضرورة صحة البيع فيه» والضروري يتقدر بقدر الضرورة. 

(في حكم عقده بانفراده) أي في حكم عقد المشتري في ماله بدون ضم شيء آخر. 

(فيما ضمه إليه 7 ) أي في حق ما ضمه البائع إلى مال المشتري من مال نفسه؛ فبيع 
مال المشتري بانفراده منه باطل» ولو هتك عنده هلك لا على جهة البيع؛ ولوضم البائع إليه 
مال نفسه صح البيع في المضموم بحصته من الشمن؛ ودخل مال المشتري في البيع ضرورة 
صحته في المضموم؛ لا في حق نفسه؛ فكذلك يدخل المدبر في البيع؛ ضرورة صحة البيع في 

أسئلة وأجوبة 

سألت أبي» فقلت: أرأيت القن لو صّم إلى مدبر وبيعا صفقة واحدة» فإن صح البيع 
)١(‏ صورة البيع بالحصة: أن يشتري أربعة أعبد -مثلا- بخمسة الافه ثم يبيع عبدا منهم بحصته من ثمن 
الأربعة» من غير تقدير الحصة: فهذا لا" يجوز لجهالة الشمن؟ لأن انقسام الشمن فيما يتفاوت يكولن باعتبار 
القيمة»وطريق شغرقعها الور والظو: وغرف: ق ذلك اليو والخلطل» قما يضيب العوه الواخة من النين الأول 
جهول؛ وجهالة الشمن تفسد العقد. هذا ولا يذهب عليك أن بيع البعض من المثليات بحصته من ثمن الجملة 
جائز إذا عُلِم ثمن الجملة» فبيع قفيز من عشرة أقفزة من الحنطة بحصته من الشمن جائز؛ لعدم جهالة الشمن؛ 
لأن قسمة العمن في المثليات تكون باعتبار أجزاء المبيع دون القيمة» فحصة كل قفيز من العشرة معلومة فإذا 
كأ قننها ألنا مخصية القفية هديا ناكة قل خهالة أوالله !عله 


لاعشادية لمعه ل 

قال: نعم!: يصير بيعا بالحصة ولكن بقاء؛ إذ لاا حاجة إلى قسمة الشمن ابتداء؛ 
والبيع بالحصة بقاء جائزء كما إذا رد أحد المبيعين بالعيب بقي البيع في الآخر صحيحا 
بحصته من الشمن. 

وهذا لأن الجهالة الطارئة في العمن بعد انعقاد العقد صحيحا لا تفسد العقد 
كما إذا أجل الشمن بعد البيع إلى أجل مجهول؛ كالحصاد وغيره.!"ا 

قلت: أرأيت المكاتب وأم الولد والمدبر ينفذ بيعهم بإجازة المكاتب وقضاء القاضي 
في أم الولد والمدير”")» -كما ذكره المصنف نه في أواخر البيع الفاسد- فهذا يدل على أن 
هؤلاء يدخلون في البيع في حق أنفسهم أيضا. 

قال: إنما قلنا هناك بالدخول في العقد في حق أنفسهم؛ لأنه يفيدء وبدون القضاء 
والإجازة لا يفيد. والانعقاد يتبع الفائدة؛ كما هي القاعدة المقررة. 

قلت: أرأيتَ لو دخل هؤلاء في العقد في فصل الضم ما أفاد دخوطم الملك فيهم! 

قال: إنه يفيد صحة البيع فيما ضم إليهم. 

قلت: ألم تحكن هذه إفادة في محل آخرء لا في نفس المحل؟ 

قال: بل هي إفادة في نفس المحل من وجه؛ فإن مجموع المبيع كشيء واحد باعتبار 
وحدة الصفقة» وحكم جزء المبيع حكم جميعه من هذا اي" 


باس سانيا 


)١(‏ وحقيقة الفقه فيه: أن هذه جهالة في الدين بعد العقدء لا في نفس العقد. وحرف آخر: أنه يُعفى في الشواني ما 
لا يُعفى في الأوائل. 

(؟) فإن قلت: بيع المدبر وأم الولد غير جائز في المذهبء فكيف يصير نافذا بقضاء القاضي؟ 

قلنا: بيعهما مختلّف في صحته؛ فهر صحيح عند بعض أهل العده؛ وقضاء القاضي متى لاق فصلا محجتهّدا فيه 
نفذ نفاذا ليس لأحد انايتقضه ل أن ذلك لانت ناكد بالقضاء واللّه أعلج. 

(؟) يتمثل الشيخ الوالد لإفادة دخول المكاتب وأم الولد والمدبر الملك في ما ضم إليهم بهذا المثل المعروف: 'باران 
يه دوه سري وشوء أو خره نى د دكر يورل» ف" دوه سره" اسم جبل بإقليم بونير له قُلّتان و" دوكر " مدينة 
به والمعنى: أمْطِر جبل دوه سره» وغَرّق حميرٌ وكر؛ وذلك لأن الماء لما انمحدر من الجبل سال حتى اجتمع في وادي 
دكرء فغرّق الحمير هناك. 


اب البيع الفاسد : م١‏ 


قال .#: (ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد 0ض 
؛. الجنس: بيع غيرالمملوك أو غير مقدور التسليم. 
الأصول: 


. قال النى ونه : "ليه تبع ها لسن 01 

8" العمليك لا يسبق الملك» فبيع غير المملوك باطل. 

(١‏ بيع الطير قبل الاصطياد. 

*') بيع الطير المرسل بعد الاصطياد. 

63 بيع اللسمك الملقى قِ حليرة. 

0( بيخ الستجلة الدااخل ف الحظيرة. 

في الفصلين الأولين البيع باطل؛ لعدم الملك؛ إذ الملك لا يحصل قبل الإحرازء 
والإحراز في الطير والسمك بالاصطياد» والعمليك با سيق الملك. 

وفي الفصل الشالث أيضا البيع غير جائز؛ لعدم القدرة على التسليم؛ فهو لابق لا يقدر 
على تسليمه إلا باكتساب يثبت ابتداء» وهو الاصطياد. وهل يفسد البيع أويبطل؟ احتمالان» 
المفردات: 
السمك: من خلق الماء معروفه الواحد: سمكة.» وججمعه: أسماك وسموك» وهو أنواع كثيرة» ولكل نوع أسم خاص به. 
الاصطياد: افتعال من الصيد. وهو تحصيل متنع متوحش» ويأتي الكلام فيه في كتاب الصيد إنشاء اننم يفال : 
الحظء : من الحّظرء وهو: المنع والتؤزء من حد دخلء وهو الموضع الذي يخاط عليه لتأوي إليه النهيك ا اللاكية او 
غيرهاء والجمع: حظار وحظائرء واحتظرت: اتخذت الحظيرة؛ قال ك: لإ فَكانُوَا كَمَشِيْمِ الْمُحْتَظِر)». 
الحيلة: بحكسر الحاء المهملة» اسم من الاحتيال» وأصلها الواو وهي ما يتلطف بها لدفع المكروه او دلت 
المحبوب». والمراد هنا:الحد بير للأخذ. 
السمد: سددتٌ الكُلْمة ونحوها سدا من باب عد: حجرتهاء ومنه دك خلة المحتاجح وسداد الشغر. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى "مسنده" )١551١1(‏ والترمذي (58؟2١٠١)‏ ولق داود (5505) والنسائي في "السنن الكبرى 
(520:5). 
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وقياسا على بيع البق فيه روايتان. 
أ. السمك الملقى في حظيرة كبيرة لا يؤخذ إلا بحيلة» لا يصح بيعه؛ لعدم 
القدرة على التسليم؛ كالفصل الشالث. 
ب. السمك الملقى في حظيرة صغيرة يؤخد بغير حيلة. فهذا يجوز بيعه؛ للملك 
والقدرة على التسليم. 
لمأن تعكوق اللكلير كبيرة لة وفز السمك إلا بحيلةء فهذا بيعه باطل؛ لأن 
الملك لا يثبت قبل الإحراز: والدخول في مثل تلك الحظيرة لاا يكون إحرازاء وإن سد 
المدخل عليها. 
شد أن :حون اللظير: صغيرة» ولم يسد المدخل عليهاء فبيعه باطل أيضا؛ إذ 
ج. أن تكون الحظيرة صغيرة معدة لاصطياد السمكء وسْد المدخلء فهذا 
يجوز بيعه؛ للملك والقدرة على التسليه؛ لأن إعداد الحظيرة وسد المدخل إحراز يثبت 
به الملك والقدرة على التسليم. 
2. 9 تحون الحظم 5 صغيره غير معدة» ويد المد خل» اختلف المشايخ فيه) 
فقيل: سد المدخل بدون الاعداد إحراز يثبت به الملك» فيجوز بيعه. 
وقيل: سد المدخل بدون الإعداد للا يكون إحرازاء فلا يثبت به الملك» ولا جوز 
بيعه والله أعلم. 


يد د د اد عد 


باب البيع الفاسد , 8 ١‏ 


قال #ه: (ولا بيع الحمل ولا النتاج يا 

60 . المجنس: بيععر ما قمه خرر وجودا أل قدرا. 

الأصول: 

نعى عليه الصلاة والسلام- عن بيع الكو نتمم ها فيه االقوم وهوو الى 


(1 


و 1 عان الارمام محمد السرخسي طنج : الغرر ما يكو لز مستور العاقبة. أهر 
م بيع أطراف الثيوا تبر جداءه ”ور 
١:‏ ا نحم ه 5 ىئام : 


المفردات: 

الحخمل: بفتتح المهملة بعدها ميم ساكنة؛ ما في البطن من الولد؛ وتصريفه من حد ضرب» وهي حامل بغير هاء؛ لأنها 
صفة مختصة بالنساءء وربما قيل: حاملة بالحاء. والجئل -بكسر المهملة-: ما يمل على الظهر أو الدابة» والجمع: 
أحمال؛ والتمّل -بفتحتين-: ولد الضائنة في السنة الأول والجمع: حُملان. 

اليِتَاج: بالكسر ككتّاب» اسم ييشمل وضع البهائم من الإبل وغيرهاء يقال: دُبِجَتٍ الدابةٌ على ما لم يُسمَّ فاعله: أي: 
رَلَدَتْء ونَتَجّها صاحبّها: أي كان نتاجها عنده. أي ولادتهاء ويقال: نَتَجّها: أي وَإَ نتاجهاء والناتج للإبل كالقابلة 
للنساءء قاله مفتي العقلين. 

حَبَلُ الحبَلّة: بفتح الحاء والباء فيهماء قال أبو عبيد: هو نتاج النتاج وولد اجنين الذي في بطن الناقة. اه قال ابن الأثير: 
الخيّل بالتحريك مصدر سمي به المحمول» كما سمي به الحمل؛ وإنما دخلت عليه العاء للإإشعار بمعنى الأنوثة فيه. اه 
وأصل الحبل الامتلاء؛ وسمي به حبل المرأة لامتلاء رحمهاء وحَيلّت المرأة تحبّل حَبَلا من حد سمع؛ وهي حبلى؛ والجمع: 
حُبْليَات وَحَبَالُ وحَبّل من حد نصرء بمعنى الشد والربط» والحيّْل: الرباط» وبمعنى العهد؛ وبمعنى العرق في البدن» 
هكذا في "اللسان". 

لب عدف الها در درن 

القوائم: أغصان الشجرة. 

القصيل: الشعير يُجَرَ أخضر لعلف الدوابء والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز» والقصل: قطع 
الشىء. "المغرب" للمطرزي. 

اليد (8/مة) 


ا الم ١9٠‏ 

الفصول: 

(١‏ بيع الحمل. 

؟) بيع -حبل الحبلة. 

( بيع اللبن في الضرع. 

؛) بيع الصوف على ظهر الغنم. 

( بيع السمن في اللبن. 

7) بيع النوى في العمر أو البذر في البطيخ. 

37( بيع ضربة القانص." 

البيع في الفصول الغلاثة الأولى والخامس والسابع باطل؛ لنهيه © وللغرر في 
الوجود والقدر. 

ولأن البيع يختص بعين مال متقوم بنفسه؛ واللبن في الضرع والحمل قبل الولادة 
غير متقومين؛ ولأن اللبن يزداد ساعة فساعة» وتلك الزيادة لم يتناوطا البيع» واختلاط 
المبيع بما ليس بمبيع من ملك البائع على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع: 

ولأنه تتمكن المنازعة بينهما في التسليم؛ لأن المشتري يستقصي في الحلب» 
والبائع يطالبه بترك داعية اللبن. 

وفي الفصل الرابع لا يجوز البيع للنعي» ولأن الصوف من أوصاف الحيوان وأجزائه 
وبيعها لا يجوز. 

ولأن المبيع يختلط بغيره على ما ذكره المصنف «ندء ولأن المنازعة بينهما تتمسكن في 
التسليم؛ فإن المشتري يستقصي في الجزاز والبائع يمنعه من ذلك. 

والبيع في الفصل السادس باطل؛ لأن النوى في العمر أو البذر في البطيخ لا يعد 
موجودا عرفاء فلا يقال: هذا النوى في العمر» أو هذا البذر في البطيخ» وإلى هذا أشار أبو 
مون 1ل تن 


* سيأتيك تفسير ضربة القانص في مفردات الجنس الآتي إن شاء اللّه تعالى؛ لأن المصنف ذكر هذا الفصل 
هنالك؛ وقدمه الشيخ الوالد إلى ههنا؛ لأنه من فصول الجنس المذكور. 


داب المِيع الفاسد ١ ١‏ 


الزيادة متولدة من ملك المشتريء ولكن لا تخلو الزيادة من الخبث إن أبقاها بدون إذن 
البائع كما في الشمر. 


36 3+ 1 1 1 


قول المصنف #د: (ولا بيع الحمل ولا النتاج) قال العلامة قاسم ابن قطلوبغا في "تصحيحه" ناقلا عن 


"الينابيع": الأول فاسدء والشاني باطل. اه 

قالت الأمة الضعيفة: فيه نظرء وكان ينبغي أن يحكون بيع الحمل أيضا باطلاء ألا ترى أنه لا ينقلب صحيحا 
بعد الوضع. كما أن بيع النوى في التمر والبذر في البطيخ باطل لا ينقلب صحيحا بعد الإخراج؛ ثم الفارق على 
تقدير الصحة أن الحمل موجود حتى يوقف نصيبه من الميراث» إلا أن في وجوده غررا ففسد بيعه؛ والنتاجح غير 
موجود أصلا فبطل بيعه؛ وبناء على هذا ينبغي أن يحكون بيع اللين في الضرع والنوى في العمر والبذر في البطيخ 
فاسداء وبيع السمن في اللبن وضربة القانص باطلاء فتأملء واللّه أعلم. 

قول المصنف: (ولأن فيه غررا) الغرر: ما انطوى عن المرء أمره» وخفي عليه عاقبته» وقالت عائشة .#» في خطبتها 
المشهورة في وصف أي بكر ي#د: "فرد دشر الإسلام على غَرّ' أي: على ظَيّه هكذا في "المهذب" لأبي إسحاق الشيرازي 
الشافعي. [+0.] 

و دشر بفتح النون والشين؛ مضاف إلى الإإسلام؛ ومعناه: أن أبا بكر رد ما انتشر من الإسلام ودَّخَلّه من الاختلاف 
وتفرق الكلمة إلى ما كان عليه في زمان النبي #؛ وهو المراد بقوطا: "على غره". وقد تتكلمنا عن بيع الغرر تحت 
جنس بيع الشمار على الأشجار في أوائل البيوع أيضاء واللّه أعلم. 
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5. الججنس: بيع ما فيه ضرر زائد عما يقتضيه العقد. 
الأصول: 
"5 البيع الفاسد ينقلب صحيحا برفع المفسد قبل تقرره. والباطل لا ينقلب صحيحا. 


وههذا لأن الفاسد منعقدبوصف الفسادهء وبرفع الفساد بقى منعقدا بغير وصفا 


والباطل غيرمنعقد أصلاء وبرفع وجه البطلان لا ينعقد العقد, إلا أن المحس يصير 
صا حا للا نعقاد. 

0 _,. البيع يفسد بلزوم ضرر زائد على مقتضى العقد.!١!‏ 

الفصول: 

(١‏ فصل بيع الجذع في السقف. 


المفردات: 

الجذع: بكسر الميم؛ دودخ تك ورا بلدى استعيال ممشورء ,الاح اوج بباى ند والجمع: جذوع. 

الثرة: بالضم؛ القطعة المذابة من الفضة» وقبل الذوب هي دَِبْرٌ والجمع: نقار. 

التوى: الْعَجَم؛ معروفه الواحدة: نواة. 

البذر: بالفارسية: تخم؛ والمجمع: نوو قال ديدرت السيق الأرضء من حد نصرء إذا ألقيته في الأرض للزراعة» ينبئ 
أصله عن التفريق؛ وبِدّر امال بالتشديد تبذيرا: أي أسرف في إنفاقه؛ قال الله تعالى: « ولا تُبَدْرْ تَبَذِيْرَ4» ماخوذ من 
تفريق البذر في الأرضء قال بعض ذلك مفتي الشقلين. 

ضربة القانص: القانص: الصائد؛ والقَنّص -بفتحتين-: الصيدء والقَنْص -بسكون النون- فعل الاصطياد» تصريفه من 
الشبكة: حركة؛ شركة الصياد في البر أو البحرء ينبئع أصله عن تداخل الشيء في الشيء. 

قال مفتي الشقلين: الشبكة هي الخيوط المشدودة بعضها ببعضء والاشتباك: العداخل والاختلاط. ومنه تشبيك 
الاصابع واشتباك الأرحام؛ والشبك: الخلط»: من حد ضرب. 

)١(‏ قال في "البدائع': الأصل المحفوظ أن مالا يمكن تسليمه إلا بضرر يرجع إلى قطع اتصال ثابت بأصل الخلقة: 
فبيعه باطل» وما لاا يمحكن تسليمه إلا بضرر يرجع إلى قطع اتصال عارض: فبيعه فاسدء إلا أن يقطع باختياره ويسلم 
فيجوز. اه [البدائع: هي ] 
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؟) فصل بيع ذراع من ثوب؛!"ا 
البيع في كليهما فاسد؛ للزوم الضرر الزائد على البائع» وهو خراب البنيان» أو إيراث 
العوار* في الغوبء إلا أنه ينقلب صحيحا بعد إخراج الجذع؛ وقطع الذراع. 
التحليل: 


5 5 0 0 0( : ا 

قوله وه : (وجذع في سمف 0ض عطف على ما لا يجوز بيعه» أي: لا يجوز بيع 
جذع في 0 0 

- قالت الأمة الضعيفة: هذا الأصل يحتاج في تحليله إلى تفصيل؛ فاعلم! أن بيع الجذع في السقف والذراع من الغوب 
فاسد؛ لأن الجذع أو الذراع لا يمحكن تسليمه إلى المشتري إلا بضرر يرجع إلى قطع اتصال عارضء وهذا الضرر غير 
مستحق بالعقد. فإن نزعه البائع أو قطعه وسلمه إلى المشترىي قبل أن يفسخ المشتري البيع: جاز البيع؛ حتى جبر 
المشتري على الأخذ؛ لأن عدم النفاذ ليس لخلل في الركن أو الشرط» بل لمضرة تلحق العاقد بالنزع والقطع؛ فإذا نزع 
وبيع اللحم أو الشحم أو الألية في الشاق والدقيق في الحنطة» والزيت في الزيتون» والسمن في اللبن» والشجير في السمسم 
باطل؛ لأن هذه الأشياء متصلة بأصوطا خلقةٌ لا يمحكن تسليمها إلا بضرر يرجع إلى قطع هذا الاتصال الخلقي. 
والمعنى الأصيل في الفرق بين الفصلين وجود المبيع في اللأول» وعدمه في الشاني؛ لأنه لا لحم حالة كونها شاة» ولا دقيق 
معدوم؛ ففات شرط العقد “وهو وجود المعقود عليه- فلم ينعقدء حتى لو ذيح الشاة وسلخ حتى صارلحماء أو طحن أو 
عصر لم يجبر المشتري عل الأخذء وهذا لأن الباطل غير منعقد أصلاء وبرفع وجه البطلان لا ينعقد؛ نعم! يصير 
المحل صا حا للا نعقادء فلو جددا العقد على هذا اللحم أو الدقيق يكون صحيحا؛ لوجود المبيع؛ والله تعالى أعلم. 

)01( ومن الحؤاتهما: بيع الفص في الخاتم؛ والآجر في الحائط. 

وتخريب البيت ليس من مقتضيات العقدء إلا أن مقتضى العقد -وهو التسليم- لا يحصل في هذه الصورة إلا 
بتخريب البيت» فكان شرطا فاسداء فكأنهما عقدا عل الجذع يشرط 3 يرب البائع بيته» والبيع يفسد به» 
وبهدا التجوير اتمحضن ها اخار اليه صاحب "الفتح” في قوله: (ولا يخنى ما فيه) أفاده أبي لا زالت افادته تترى 
كالمضر الوسمي -. 

(*) قول المصنف يه: (وذراع من ثوب) أي ثوب يضره القطع؛ كالعمامة والقميصء أما ما لا يضره القطع - 
كالكرباس- فيجوزء كذا في "الفتح". [78/7؟] 

* العوار: بتثليث العين المهملة» العيب في الشوب وغيره. 
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قال #ه: (وبيع المزابنة» وهو بيع الشمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا...) 
/اء. الججنس: بيع الشمر على النخيل بتمر مجذوذ» أو بيع غيره من الغمر على الشجر 
بالمجذوذ من جنسه. 


الأصول: 


. بيع المال الربوي بجنسه جزافا لا يجوز؛ لاحتمال الربا. 


المفردات: 
المزابنة: من الرّبْن وهو الدفع؛ ومنه الزبانية: ملائكة النار؛ لأنهه يزبنون الكفرة فى النار -أعاذنا الله منها-. 
وسميت المزابنة بالمزابنة؛ لأنها تؤدي إلى المنازعة والمدافعة» ويقال للحرب وَبَّوْنُ؛ لأنها تدفع المقاتلين إلى الموت؛ 
قال الشاعر الحماسي: 
فوراس لا يمَنُون المّنايا إذا دارث رحى الحرب الرّبون 

الخرص: الحزرء وهو التقدير بالظن؛ وأصل الخرص القول بالظن» من حد دخل. 
المحاقلة: من الحقّل؛ والحقل: القراح من الأرض؛ وهي الطيبة التربة الصالحة للزرع: ومنه حقل يحقل إذا زرع؛ 
والمحاقلة: مفاعلة من ذلك» وهي المزارعة بالعلث والريع وغيرهماء وقيل: هي كراء الأرض بالبر» وقيل: بيع 
الطعام في سنيله بالبر وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه؛ قاله العلامة محمود بن عمر الزمخشري في "الفائق في غريب 
الحديث”؛ والمعنى الشالث هو المراد هنا. 
الأوسق: : جمع وسق بفتح الواوء ستون صاعاء وحكى بعضهم الكسر. 
العرية: مي على وزن فعيلة؛ جمعها عراياء أخْتُلِف في معناها لغة - كما اختلف في معناها شرعا- على أقوال: 
أ) مي فعيلة بمعنى فاعلة؛ من عَرِيٍّ يَعْرَى: إذا خلع ثوبه؛ لأن العرية عَرِيَتٌ من جملة الححريم» أو عريت -أي: 
خرجت- عن ملك مالكها؛ أُوعَرِيتْ عن الخرص في الزكاة» أو عريت عن الشمن؛ لكونها هبة. 
ب إنها فعيلة بمعنى مفعولة» من غراء يخووة: : إذا أتاه؛ لأن المعزى له يعْروهاء أي: يأتيهاء فعي معروة. 
ج) مي من عرّى فلانٌ فلانا فأغراه: إذا أتاه يطلب معروفه» ومعنى "فأعراه": فأعطاه؛ كما يقال: طَلَبَّئي فَأَظلبْتُه 
أي: أعطيته؛ لأن مُعْراها يأتيها يطلبها ويختلف إليها. 
د) إنها اسم لعطية خاصة» وقد سمت العرب عطايا خاصة بأسماء خاصة:؛ كالمنيحة لعطية الشاة» والإفقار لما ركب 
فقاره؛ قال البدر العيني في شرح الطحاوي: فالعرية معناها: العطية» ألا ترى إلى الذي مدح الأنصار بقوله: 

ليست بِسَّئْهاء ولا يُجَبِيّةَ ولحكن عرايا في السنين الجوائح 
ذكر العراياء وأراد بها العطاياء يعني أنهم يُمْرِوئها -أي يعطونها- في السنين الجوائح. انتعى. 
ويه جزم المصنف -صاحب الحداية- حيث قال: "العرية: العطية لغة"» وبه جزم الطحاويء وسياتي شرح البيت 
قبيل التحليل إن شاء الله تعالى. 
المُعْري: المعطي. المُعْى له: المعطى له» ويطلق بدون صلة "له" أيضا. 


١. 
الفصول:‎ 
بيع المجذوذ بالمجذوذ جزافا.‎ )١ 
؟( بيع ما على الشجر بما على الشجر.‎ 
بيع ما على الشجر بالمجذ وذ.‎ )* 
البيع في الفصلين الأولين لا يجوزء بالإجماع؛ لريبة الرباء وفي الفصل الغالث أوضاع:‎ 
البيع في ما زاد على خمسة أوسق.‎ -1 
ب- البيع في خمسة أوسق.‎ 
ج- البيع في ما دون خمسة أوسق.‎ 
البيع في الوضع الأول لا يجوز بالإجماع؛ لما ذكرناء وفي الثاني أيضا لا يجوز عند‎ 
علمائنا نء؛ لما ذكرناء وعند الشافعي #ة جائز في روايةعنه؛ وفي أخرى لا يجوز.‎ 
وفي الوضع الغالث لا يجوز عندناءخلافا للشافعي؛ فإنه يجعل هذا الوضع محلا‎ 
لاستثناء بيع العرايا في الحديث.‎ 
وأصحابنا ند يأخذون بأحاديث الأشياء الستة المعروفة المشهورة» ففيها: "مثلا‎ 
عير شور طق ني برا كبر راان‎ 
وبحديث المزابنة وبمعناه» وهو حرمة المجزاف وشبهة الربا؛ فإنها في القليل والكثير سواء.‎ 
واستثناء بيع العرايا عندنا محمول على بيع المعزى له ما على النخيل بتمر مجذوذ من المعري.‎ 
وهو بيع صورة» لا حقيقة؛ لأن المعرى له لم يملكه قبل القطع؛ لاتصاله بملك‎ 
المعري خلقة»ء فكان هذا استردادا في الحبة قبل تمامه» وهبة مبتدئة في المجذوذ.‎ 
ولكن لصدور هذا العقد ففي صورة البيع استثناه © من بيع المزابنة» وأطلق عليه‎ 
لفظ البيع؛ ويدل على هذا العأويل لفظ الخبر أيضا؛ لأن العرية لغة: العطية.‎ 
قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو بكر الجصاص «ه في شرحه لمختصر الإإمام‎ 
الطحاوي ظه:‎ 
فإن قيل: فما فائدة الرخصة على ما تأولت» والشمرة ملك الواهب بعدء لم يملكها‎ 
الموهوب له؟‎ 


ذا اسع الفاسد ١9‏ 

قيل له: لولا خبر الرخصة لمنعناه من ذلك؛ لما فيه من إخلاف الوعدء ولم نبح أيضا 
للموهوب له أخذ البدل؛ لأنه لم يملكه بعد؛ فأفادنا الخبر جواز ذلك. اه 

وَكَال ايضباةبوابضنا فلو كتبغر العررة وازوااعا ها ادعفوومن بعر( عفد القبراء 
على ثمرة بخرصها تمراء لكان خبر النهي عن المزابنة» وقوله #: "العمر بالعمر مثلا بمثل 
أولى بالاستعمال!' منه؛ لأنه متفق على استعماله» وخبر العرية مختلف في استعماله على 
الوجه الذي ذهب إليه المخالفء ومتى ورد الخبران على هذا الوصف كان الخبر المتفق 
عليه قاضيا على الآخرء وقد بينا ذلك فيما سلف. 

ثم إذا وجدنا لخبر العرية وجها يوافق الآخر حملناه عليه واستعملناهماء ومخالفنا 
يجوّز بيع العرية إذا كان على النخلة والنخلتين» وإنما يجيزه إذا كان فيما بين تخل لغيره 
من غير أن يكون عليها حائط» والخبر لم يفرّق بين ذلك؛ فكان الحائط الذي بينهما 
حينئذ مانعا من البيع؛ والحائط لا تأثير له في ذلك. اها" 

قال أبي: حصن 81 90] تنص فى ديع قرلدهق [ذا وردنا دير العرية: لخ ان 
تقييدنا في حديث رخصة العرية بالدليل» وتقييد المخالف بغير دليل» وان فلن طبيق 
وتوفيق فقعي بين الروايات؛ وما قاله المخالف تفريق لا فقه فيه أصلا. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر السرخسي «ه: وحجتنا في ذلك قوله #ك: ‏ العمر بالتمر 
كيل بكيل" وما على رؤوس النخل تمرء فلا يجوز بيعه بالعمر إلا كيلا بكيل؛ وهذا 
الحديث عام متفق على قبوله؛ فيترجح على الخاص المختلف في قبوله والعمل به. 

و"نعى رسول الله # عن المحاقلة والمزابنة" فالمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحجنطة. 
والمزابنة بيع العمر على رؤوس النخل بالعمر خرصاء وأما العرية التي فيها الرخصة بقوله: 
'ورخص في العرايا" هي العطية دون البيع؛ قال © للخراصين: "حققوا في الخرص؛ فإن 
في المال العرية والوصية" [ص: خففوا في الخرص .....] والمخروص له لا يستحق 
التخفيف بسبب البيع؛ بل يسبب العطاء. 


)01( أي: أولى بالأخذ به. 
69 شرح مختصر الطحاوي (7//9ا1). 
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وقال القائل شاعر الأنصار”"": 
ليست بسيبها ولا رحبية ولكن عرايا في السنين الحوائج 
[الصحيح في قول القائل: 
ليست بسنهاء ولا رجبية ولحكن عرايا في السنين الجوائح]!"" 
والافتخار بالعطاء دون البيع؛ وتفسمر العوية أن بيت :انج اكير لمعن نمتانة 
لرجل؛ ثم يشق عل المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم؛ لكون أهله في البستان» 
ولا يرضى من نفسه خُلْف الوعد والرجوع في الحبة» فيعطيه مكان ذلك تمرا مجذوذا 
بالخرص ليدفع الضرر عن نفسههء ولا ييكون مخلفا للوعدء وهذا عندنا جائز؛ لأن 
الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له مادام متصلا بملك الواهب» فما يعطيه من العمر لا 
يكون عوضا عنه؛ بل هبة مبتدأة» وإنما سمي ذلك بيعا مجازا؛ لأنه في الصورة عوض 
يعطيه للتحرز عن خُلّف الوعد» واتفق أن ذلك كان فيما دون خمسة أوسق؛ فظن الراوي 
أن الرخصة مقصورة على هذاء فنقل كما وقع عنده. 
والقياس معنى في المسألة؛ لأنه [ص: ومعنى القياس في المسألة أنه] باع مكيلا بمكيل 
من جنسه فلا يجوز بطريق الخرصء كما لو كانا موضوعين على الأرض؛ أو كانا على 
رؤوس النخيل؛ وكما في سائر المكيلات من الحنطة والشعير. اها" 
)١(‏ هو سويد بن الصامت. 
)ايسفن القافن هديا حول واه ليست فيهًا شنياء» :والستهاء: الي أصابتها السنة المُجُدِبة» وقد تكون 
النخلة التي حمنت عاماء وله تحمل آخرء ونخلة رُجُّبِيّة: بُني تحتها رُجُبة؛ وهي أن تُعْمَدَ النخلة الكريمة إذا خيف 


: مها 5 تقع؟ لطوها وكثرة حمرلهاء ببماء من حجارهة 5-6 بهء أئ: ا نه والجوائح: السنون الشدائد الِي 
نجي اكال.: لمسات: رحب - سنه] 

وقال الشيخ يو الوليد الباججي في شرح هذا البيت ما مدخصه: يمدح نفسه بالجود» ويقول: إن نخله ليست 
بسنهاء أي لا يعامل عليها سنين. وهمي المسانهة؛ ولا رجبية: يريد ليست يُبنى عليهاء ولكن عرايا في السنين 
الجوائح: يريد إذا نزلت الجوائح بالناسء واشتد الزمان» وقلّت الشمار وهبها حينئذ. وجعل ثمرتها طعمة. 
'ه[المنتقى شرح الموطأ: 5 ] 

(") المبسوط (؟2١/96١)‏ 


باب الْمِم الفاسد 6/6 ١‏ 


ويؤيده ما في كتب المالكية من تعامل أهل المدينة -والامام مالك .نه أعلم بتعامل 
أهلهاء فهو ا دار اللحجرة - ففي "الجامع لمسائل المدونة" المعروف ب"مصحف المذهب 
لمالكي" للإمام ابن يونس هت: أنا كنا تُعْرِي تمر حائطناء فتُخرج بأهلنا وحَدَمِنا وقت 
جداد الشمرة لجمعهاء فكنا نكره دخول التُعْرى علينا في حوائطناء فأنْخص لنا النبي 
© أن نشتريها منه بخرصها ثمرا عند الجدادء فتَتَرَقهِ بأن لا يَدخل علينا من نكره 


1 1 10 (0) 
دخوله ويترفه المعرى بان نحكفيه مؤنة السقى والجداد وغير ذلكء انتعى. 


لقشسضيا 


)5:/5( شرح معاني الآثار‎ .)1١17/15( المجامع لمسائل المدونة‎ )١( 


باب البيع الفاسد 8 ١‏ 


6. المجنس: بيوع فيها تعليق بالخطر. 

بنيت مسائل الجنس عل أصل واحد وهو 

0". تعليق البيع بالشرط لا يجوز وكذلك سائر التمليكات. 
الفصول: 

(١‏ البيع بإلقاء الحجر. 

؟) بيع الملامسة. 

( بيع المنابذة. 


البيع في جميع الفصول لا يجوز. 
التحليل: 


اتسينا 


)١(‏ قول المصنف ©#ه: (أن يتراوض الرجلان -أي يتساومان-) المراوضة: المداراة والمخاتلة في اللغة» والمراد هنا 
التجاذب في المبايعة والتساوم -كما فسره به المصنف-» وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان» كأن 
كل واحد منهما يروض صاحبه؛ من رياضة الدابة» وأما بيع المراوضة- وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست 
عندك- ويسمى بيع المواصفة ايضا فليس بمراد ههنا. 

(؛) فمعنى النعي في الحديث المذكور قِران البيع بالخطرء وهذا تعليق التمليك فلا يجوز» للإفضاء إلى معنى 
القمار» والخطر- بفتحتين- ينبئع عن معن التردد في نيل الشيء؛ يقال: خاطر بنفسه: أي أشفى بها على خَظر 


داب المم الفاسد و٠٠‏ ” 


قال #ه: (ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها .....) 
9.. الجنس: بيع النابت بنفسه'"! من الكلا وغيره. 
الأصول: 

8 بيع المباح العام لا يجوز. 


"., الإجارة على استهلاك الأعيان باطلة. 

النتضول: 

6 بيع الكلا قبل القطع'"ا 

») إجارة المرعح. 

والعقد في كلا الفصلين باطل؛ لأن الكلا لا يكون ملوكاء وإن كان في أرض 
ملوكة؛ فلا يجوز بيعه» والإجارة على استهلاك العين باطلة وإن كانت مملوكة؛ فلل 
استهلاك عين غير تملوكة لا تجوز بالأولى. 


التحليل: 
قوله #ة: (لاشتراك الناس فيه بالحديث .....) أي شركة إباحة الانتفاع؛» لا شركة 


ملكء والحديث قوله #: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والككلا والنار "'» والمراد من 
الماء غير المحرز في الأوانيء سواء كان في موضع تملوك أو غير مملوك. 


المفردات: 
المراعي: جمع مرعى؛ موضع رَغْي الدوابء والمراد هنا ما في المراعي من الكلا. 
الكلاً: مهموز وزان ملأ العشب رطبا كان أو يابساء قاله ابن فارس وغيره؛ والجمع: أكلاء. وفي منظومة مثلئات 
قطرب: 
وطيّب المرعى يُسمى بالكل و«الحفظ للشيء يسمى بالكلا 
وكْوَةُ الحيوان يجمعها ل جاء عن الأعراب والآثار 
)١(‏ أي من غير أن يُنبته أحد. 
(؟) تقييد الشيخ الوالد بما قبل القطع احتراز عما إذا قطعه وجرَه. فإن بيع الكلا المجزوز جائز؛ لأنه صار 
تملوكا بالإحراز بالجز؛ وإلى هذا أشار الإمام محمد د بلفظة "المراعي" فتأملء واللّه أعلم. 


ف ا داود (لال11”) ابن ماجه (2172). 
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ثم إن كان في موضع مملوك أو سبق إليه أحد لسقي أرضه: فالشركة شركة الشفة» لا 
غير وإلا فالشركة في جميع الانتفاعات. والمراد من الكلاً الكل النابت بنفسه؛ سواء 
كان في أرض مملوكة أو مباحة» دون ما أنبته أحد. 

وأما الأشجار -أي ما له ساق من النباتات- فإن كانت في أرض مملوكة فهي ملك 
ببامدة د ريك 

وإن كانت في أرض غير مملوكة» فإن كانت نابتة فمباحة» وإن كانت مُنبَّتَة فمملوكة 
للمُنْبت مع خردمها خمسة أذرع إن كانت في موات. 

ال ا 


3 د +1 +2 


)١(‏ وبيان هذه الشركة في نص الامام السرخسي #ه في كتاب الشِرْب» قال: وبيان الشركة في النار أن من 
أوقد نارا في صَخْر لا حق لأحد فيه: فلكل واحد أن ينتفع بناره من حيث الاصطلاء بهاء وتجفيف الشياب» 
والعمن بضوتها. 

فأما إذا أراد أن يأخذ من ذلك الجَمْر فليس له ذلك إذا منعه صاحب النار؛ لأن ذلك حطب أو فَحُمّ قد أحرزه 
الذي أوقد النارء وإنما الشركة التي ارقف و الله © في الشارء والنار جوهر الحر دون الطب والقَّحُم. 
فاق اكد شنا سمراءغة ذلك اومن نظة: فإن كان ذلك ما له قيمة إذا جعله صاحبه فَحُما: كان له أن يسترده 
منه» وإن كان يسيرا لا قيمة: له فليس له أن يسترده منهء وله [ز: منه] أن يأخذه من غير استئذان؛ لأن الناس لا 
يمنعون هذا القدر عادة» والمانع يكون متعنتا لا منتفعاء وقد بينا أن المتعنت ممنوع من التعنت 
شرعا.[الملبسوط: ]١50/67‏ 


باب البيع الفاسد ؟ ٠.‏ ؟ 


قال #د: (ولا يجوز بيع النحل 20 


المفردات: 

النحل: جمع تخْلة؛ دير العسل؛ يذكر ويؤنث. وبالبشتو: د “كبين مجنى 

الهوام: جمع هامّة؛ مشدود الميم في الجمء والواحدء وزان سامّة وسوامٌ وقامّة وقوام. فاطوامَ: كل ذي سم قاتل وغير 
قاتل» كالحيات والزنابير» والسواءً: كل ذي سم غير قاتل» من العقرب وأشباهه. والقوامَ: هي أمثال القنافذ والفأر 
واليرابيع والخنافسء "لسان العرب . 


والهامة رم 5 يتخفيف الميم-: الرأاس وأعلاف والجمع: هام. 
غزوة غزتها الزنابير 


روى ابن ألي الدنيا عن أبي المختار العيمي؛ قال: حدثني رجلء قال: خرجنا في سفرء ومعنا رجل يشتم أبا بكر 
وعمر .م فنهيناه؛ فلم ينته. فخرج يوما لبعض حاجاته. فاجتمع عليه الزنابير؛ فاستغاث فأغثناه» فحملتُ 
نينا ركان فنا لوث عند فك عد افع نوي ا 
الكوارة: كوارة النحل بالضم والتخفيف. والتثقيل لغة: بيتها إذا كان فيه العسلء والجمع: كوائر. 
دود القرّ: الدود معروفء الواحد: دودة؛ والجمع: ديدان؛ والمَّرّ -بتشديد الزاي المهملة- معرّب: الذي يسَوَى منه 
ال بريسم. ودود القز حويقال طا: الدودة الهندية- من أعجب المخلوقات» ومن أعجب عجائبه أنه يأخذ في النسج 
على نفسه بما يُخرجه من فيه إلى أن ينفد ما في جوفه» ويحكمل عليه ما يبنيه إلى أن يصير كهيئة الجوزة» ويبقى فيه 
محبوسا قريبا من عشرة أيام حتى يموتء ذكر ذلك كمال الدين الدميري في كتابه "حياة الحيوان الكبرى". 
وهذه صورة المكتسب الجاهل من بني أدم الذي سَّقِي بأهله وماله. وتنعم ورثته بما شقي هو به رقد أشار بعضهم 
إلى ذلك بقوله: 

ألم تر أن المرء طول حياته معيئنٌ بأمرلايزاليعالجه 

كدودٌ كدودٍ القرّينسج دائما ويهلك غمًا وسط ما ري 
اغْمَمَام: بالتخفيف طير معروف. وبالتشديد المغتسّلء وبالكسر والتخفيف جمع حمّة وهو الموت. 


)011/4( موسوعة ابن أي الدنياء كتاب العقوبات‎ )١( 

(؟) الكاف في "كدود" الأول من أصل الكلمة؛ وهو صفة من الكُْدَّء وهو الشدة في العمل وطلب الرزقء والكاف فى 
"كدود" الثاني للتشبيه؛ والقّرّ: الحرير» والمعنى: لا يزال الإنسان طوال حياته وعمره يهتم ويعتني بأمر جمع المالء 
يكدح ويتعب نفسه. ويعاني في سبيل جمعه حتى يموت في ذلك تاركا ما جمعه للورثة لم يقدّم لنفسه منه شيئاء 
كما ينسج الدودٌ القَّرّ حتى إذا أكمله مات في وسط ما نسجه من الخيوط مغموما سادًا عليه السُبُل بنسجه. 


انالبي الفاسد م » 

الأصول: 

1». ما ينتفع به حالا أو مآلا اك متمهوم يجوز بيعه؛ وما لا ينتفع به أصلا غير 
متقوم لا يجوز بيعه» وما لا ينتفع به إلا بما يتولد منه اختلفوا فيه: فعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف يثك عير متقوم» وعند ححمد ريه متقوم. 

الفصول: 

)١‏ بيع النحل. 

؟) بيع دود المز. 

*) بيع بيض القز. 

وف الفصل الأول وضعان: 

.١‏ بيع النحل في كوارة فيها عسل. 
؟. بيعه بدون العسل. 

البيع في الوضع الأول جائز بالاتفاق» تبعا للعسل. 

واختلفوا في الوضع الشاني: فعندهما لا يجوز» وعند محمد يجوز؛ تخريجا على الأصل 
الخلافي الذي أسلغناه. 

وفي الفصل الثاني ثلاثة أقوال: قال الإمام بعدم الجواز مطلقاء وقال محمد بالجواز 
مطلقاء ومرا على أصليهماء وفصل أبو يوسف تفصيلاء فقال بالجواز إذا ظهر فيه القن 
وبعدمه إذا لم يظهر. 

وفي الفصل الغالث مرًّا كذلك على أصليهماء فال اللإمام بعدم المجوازء ومحمد بالجواز. 

واختلف المشايخ في قول أبي يوسفء فقيل: هو مع الإمام ومر على أصله» وقيل: هو 
مع محمدء ترك الأصل للضرورة. 

التحليل: 

قوله #ة: (فلا يكون منتفعا به قبل الخروج) وهذا لأن ما يتولد من النحل لا ينتفع به 
قبل الخروج فكان غير متقوم؛ وبعد الخروج منفصلء لا يعتبر الانتفاع به انتفاعا بأصله. 


باب البيع الفاسد 
فلم يتقوم به الأصلء بخلاف الجحش؛!'' فإنه ينتفع بعينه في المآل. 

(والحمام إذا علم عددها .....) فرع متعلقء قال في "العناية": وكان موضع ذكره عند 
قوله: (ولا بيع الطير في الهواء) وإنما ذكره ههنا تبعا لما ذكره الصدر الشهيد في شرح 
"الجامع الصغير"؛ ادوس فيه كلق او" 

فال أبي حلا زال مناضلا عن الحقائق -: وضع هذا الفرع ههنا أنسي؛ فإن الحمام 
المملوكة بمنزلة النحل المملوكة تطير وتأوي إلى مقرها. 

وكذلك في الحمام أوضاع؛ كما في النحل: 

أ. يقدر على تسليمها. 

ب. لا يقدر على تسليمها. 

ج. علم عددها. 

دحك عددها 

فإذا كانت معلومة العدد مقدروة التسليم جاز البيع» وإلا فلا. 


الا سانيانيا 


)١(‏ الجخش: بفتح الجيم وسكون المهملة؛ ولد ال حمار إلى أن يفُطمء الجمع: جحاش. كالكبْش والكباش. 
(2) العناية (/87ة) 


لكان 


مغر الفانيت ه." 
قال و#فه: (و له يجوز بيع الآبق 0 

.١‏ الينس: بيع ما كان خارجا من اليد كالعبد الآبق.!"" 

الأصول: 

0١‏ المطلق يجري عل إطلاقه. 

5 المطلق ينصرف إلى الكامل. 

الأصل الأول بالنسبة إلى القيود الخارجة عن مدلول اللفظء فلو لم يجر على إطلاقه 
تقييدا من غير دليلء وكان إبطالا لبعض مدلول اللفظ. 

والأصل الغافي بالنسبة إلى مفهوم اللفظء فلو لم ينصرف إلى الكامل لكان إلغاء 


17؟/"”. القبضان إذا تجانسا في الضمان تناوباء وإذا تباينا ناب المضمون عن غير 


1 . 50( 
المضمون» دون العكس. 


. الشابت يبقى لوهم الفائدة» وغير الشابت لا يثبت لوهم الفائدة. 

الفصول: 

)١‏ بيع الوديعة وها اخبهها. 

و6 بيع الاق 

؛) بيع المرهون. 

ه) بيع الشيء المستأجر. 

البيع ف الفصل الأول صحيح؛ وهو ظاهرء وكذلك في العالي؛ للملك والقدرة عل 


التسليم بواسطة الإمام أو جماعة المسلمين» ولحكن يتخير المشتري» ويتوقف لزوم العقد 


)١(‏ وكالبعير الشارد والفرس العائر. 

(؟) والتجانس يحصل بالضمان وعدمه؛ كأن يحكونا مضمونين» نحو: قبض المبيع وقبض الغصبه أو يكونا غير 
مضمونين؛ نحو: قبض الوديعة واطبة» فالمضمون ينوب عن المضمونء وغير المضمون عن غير المضمون؛ وينوب 
المضمون عن غير المضمونء ولا ينوب غير المضمون عن المضمونء وسيأقٍ الفقه الفارق إن شاء اللّه تعالى. 


باب البيع الفاسد ك5.” 
على التسليم؛ فلو زال المانع بطل الخيار. هذا وديشترط فيه أن يتكون الغاصب مُقِراء أو 
عليه بينة؛ وإلا لم يجز البيع؛ لأنه غير مقدور التسليم؛ ولأن الملك تاوٍ في حق المالك. 
وفي الفصل الغالث أوضاع: 
ا بيع الآبق ممن ليس في يده. 
ب. بيعه تمن في يده. 
ج. إباق العبد بعد بيعه. 
البيع في الوضع الأول باطل في ظاهر الرواية» وفاسد فيما يروى عن اللإمام وصاحبه 
محمد -عليهما رضوان الله تعالى-. 
وجه الظاهر: أن الآبق معجوز التسليم على الإطلاقء فلا فائدة في انعقاد بيعه 
والانعقاد يتبع الفائدة» وغير الشابت لا يثبت لوهم الفائدة» وقد نعى النبي -صل الله 
عليه وسلم- عن بيع الابق. 
ووجه النادر: أنه عين مال قائم يتملك» وهذا يكفي للا نعقاد» فلم يبطل» ولكن 
فاتت القدرة على التسليم ففسد لخلل في الموجبء» وينقلب صحيحا بالعود لرفع 
الفساد قبل تقرره» وهذا لأن وجه الفساد قارن العقد معنىء لا لفظاء فلم يكن متقررا. 
والبيع في الوضع العاني صحيح؛ لأنه في يد المشتري» فلا حاجة إلى القدرة على 
التسليم؛ ويصير قابضا بنفس العقد إن لم يُشهد القابض على أنه قبضه لمالكه؛ لأنه 
قبض غصب مضمونء فينوب عن قبض البيع المضمون. 
ولوأشهد لا بد من تجديد القبض؛ لأنه كان أمانة في يده؛ وقبض الأمانة لا ينوب 
عن قبض البيع؛ إذ هو قبض ضمان. 
والبيع ف الوضع الغالث يبقى صحيحا؛ لاحتمال العود» والشابت يبقى لوهم الفائدة 
كع قرو في "البدائع" ويتخير المشتري قبل العودء فلو عاد قبل الفسخ لزم البيع. 
والبيع في الفصل الرابع والخامس ينعقد موقوفا على إجازة المرتهن والمستأجر. 


داب المد الفاسد ا . ؟" 


قولهة: (وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع) قال في "المحيط": القبضان إذا 
تجانا تناوباء وإذا تغايرا ناب الأعللى عن الأدنى؛ لأن في الأعلى ما في الأدنى» فوجد 
القبض المحتاج إليه وزيادة» والأدنى لا ينوب عن الأعلى؛ لأن الأدنى من الأعلى قدر 
بعضهء والمحتاج إليه كله. اها" 

وقال الشيخ الإمام جمال الدين الحصيري «اه: وقبكن الشراء قبض لنفسه؛ مضمون 
بنفسه؛ كالقبض في الغصبء وقولءنا: "قبض لنفسه؛ لأن المشتري يقبضه لنفسه. لا 
لغيره» وقولنا: ":مضمون بنفسهة" ع بقيمته» وإنما قلنا ذلك لأن الأصل وجوب المساوي؛ 
رعاية للجانبين» والمساوي هو القيمة» وإنما يصار إلى الشمن عند صحة التراضي منهما 
شرعا؛ لأن وجوب المساوي للنظر لهماء فإذا تراضيا على ما [س: سميا] كان نظرها [ص: 
نظرهما] في وجوب ذلك تحصيلا لفرضهما ومقصودهماء ولهذا كان الواجب في العقد 
الفاسد هو القيمة؛ حكما للعقدء لا للقبضء وكذا في المقبوض على سوم الشراء؛ 
والمقبوض بحدكم البيع الذي فيه الخيار للبائع» فعلم أن الضمان الأصلي في البيع هو 
القيمة» كما أن الموجب الأصلى في النكاح مهر المثل» وإنما يصار إلى المسمى عند صحة 
التتسميقة 'كاذلاك:سعان ولط .زر اخارق هيدا ها ريك تقيض العيد :وملك ل دده فم 
عانت الخارية قز العملي :رح فلي كينة ا العيد: | فى" 

(ولوكان لم يشهد يجب أن يصير قابضا) أي: ينبغي أن يصير قابضا قبض بيع؛ لأن 
قبض الآبق واللقطة بغير الإشهاد يكون قبض غصبء فيكون مضموناء والقبض 
المضمون ينوب عن قبض البيع؛ وأغتاز المضنظه إل أن هذا غير متقول عن الاضية 


ولكنه مقتضى قواعدهم. 
(أنه يتم العقد .....) أي ينقلب صحيحاء والفساد غير متقرر؛ لما ذكرناء فإذا ارتفع 


صار صحيحا إذا لم يفسخ العقد. 


)١(‏ المحيط(258/9). 
(؟) العحرير (72147/9). 


باب البيع الفاسد .5" 

قال نه: (ولا بيع لبن امرأة في قدح ...) 

؟ه. الجنس: بيع غير المتقوم. 

الأصول: 

8 أجزاء بني آدم مكرمة مصونة عن الابتذال بالبيع والاستعمال. 

7,. الخنزير نجس العينء والميتة نجسة ببقاء الدم النجس. 

7غ؟/”. الرق لا يتأق إلا في محل يتأق فيه الإعتاق» والموت لا يتأق إلا فيما كانت 
فيه الحيأة. 

. الضروري يتقدر بقدر الضرورة. 

الفصول: 

)١‏ بيع أجزاء الآدي من اللبن وغيره. 

؟) بيع أجزاء الخنزير. 

*) بيع أجزاء الميتة. 


المفردات: 

قدّح: بفتجتين» إناء يشرب فيه؛ والجمع أقداح. 

لمر من بابي ضرب ونصرء وهو في الجلد كالخياطة في الخوب. والمتررز -بفتحتين-: ما ينم في السلك من 
الجذع والودع والحب المثقوب من الزجاج؛ ومنه خرزات الملك ( جواهر تاجه). 

الابتذال: والتبذل خلاف التصاون والاحتشام. 

الرق: بالكسرء عبارة عن ضعف حكمي لا يقدر صاحبه على التصرفات والولايات. شرع جزاء في الأصل عن 
الحفر. 

الواصلة- المستوصلة: الواصلة: هي التي تصل الشعر بشعر النساءء والمستوصلة: المعمول بها. 

الوبر: بفتحتين؛ صوف الإبل والأرانب والسمّور والشعالب والفنكء الواحدة وَيّرّة.والجمع: أوبار 

القرون - الذوائب: الذوائب جمع ذُوَابَة والقر ن جمع قَرْنء كلاهما بمعنى شعور النساء المسترسلة. وأما قَرْن 
الحيوان فهو الرَؤْقء الذي يناطح به ويحك به نفسه. 

الوباغ: هو إزالة النقن والرطوبات النجسة من اللجلد سواء كان بالتشميس أو العتريب أو غير ذلك. وفي “جامع 
الرموز”: الدباغة إما حقيقية بإزالة النتن والرطوبة بالأدوية» أو حكمية بالعتروي و لمعيس يرال لقاءن الرروع 
أه وتصريفه من حد فتح. 

العَضَب: بالتحريك؛ أطناب المفاصلء وبالفارسية: سيه» وبالبشتو: يل 


نات اليه القايد 4 

البيع في جميع هذه الفصول باطلء وهذا لبطلان تقوم هذه الأشياءء وبطلانه الحرمة 
الانتفاع ا ل ات حرمة الانتفاع بحرا الإنسان لكرامته؛ فلا يباح الانتفاع بها إلا 
باللبن لضرورة تغدية الطفل. 

قال في "البدائع": وما كان حرام الانتفاع به شرعا إلا لضرورة لا يتكون مالا. اها" 

وحرمة الانتفاع في الخنزير والميتة لنجاستهما. 

ثم إن النجاسة في الخنزير لعينه» وهي في الميتة لغيرهاء وهو بقاء الدم النجسء وطذا 
بطير حل الليئة وبااي عق و اا يطاه ييا جا اراي 

فقه عميق وفائدة مهمة 

اعلم! أن الشرع الشريف كرّم الإنسان ورفعه عن درجة التقوم؛ لأن القيمة ما 
تقوم مقام الشيء» ولا شيء يصلح أن يقوم مقام الإنسان. 

والشرع أهان الخنزير وخمّضه عن درجة التقوم؛ لأنه لا مقام له في الشرع الشريف 
فضلا عن قيام غيره مقامه. 

التحليل: 

قوله #ه: (في قدح) تنبيه وتصريح بموضع الإويهام» وليس بتقييد؛ فلا يجوز بيعه في 
الدي بالطريق الأولى. !"ا 


.)227/5( البدائع‎ )١( 

(؟) وستأقي فروع أخرى تتعلق بهذا الجنس في الزيادات إن شاء اللّه تعالى. 

(*) قول المصنف «#هه: (وقال الشافعي: يجوز بيعه) وهو قول مالك؛ وبقولنا قال أحمد و#. 

قول المصنف ( ولنا: أنه جزء الآدي)؛ لأنه متولد منه» والمتولد من الشيء جزء منه» واللبن خالص الدم؛ ولهذا 
يخرح دما عند مبالغة الصبي في المصء ألا ترى أنه لو نذر أن يتصدق بشاة لزمه التصدق بلبنهاء ولولا أنه جزء 
منها لما لزمه ذلك» هكذا ذكر سبط ابن الجوزي في "وسائل الأسلاف" [ص: 170]. 

قول المصنف: (لأنه نجس العينء فلا يجوز بيعه؛ إهانة له) قال في "الفتح": تعليل المصنف بالنجاسة لمنع البيع 
يرد عليه بيع السرقين. اه [0/5١5”؟]‏ 

والجوات: أن مراد المصنف بنجاسة العين النجاسة القطعية الإجماعية؛ دون نفس النجاسة» ونجاسة السرقين ليست 
على هذه الصفة؛ فقد قال بعضهم بطهارته» كمالك وابن أي ليل؛ وقال صاحبا أبي حنيفة بخفة نجاسته» ومذهب أي 
حنيفة أنه نجاسة غليظة: إلا أن جواز الانتفاع في حالة الاختيار في الجملة كاف للتقوم وجواز البيع؛ كما أن بيع 
الطلاء والسكر ونقيع الزبيب -وهي الأشرية المحرمة الشلاثة- يجوز عند أبي حنيفة مع أنها نجسة محرمة» ولكن 
حرمتها غير قطعية وفيها اختلاف فجاز بيعهاء أفاده الشيخ الوالد -لا زال ذايًا عن نصوص الأعلام-. 


باب البيع الفاسد 51 

(مباح الأصل) أي: غير تملوك في الابتداءء ثم يصير مملوكا بعارض الإحراز» وليس 
المراد ا حلال. 

(فلا ضرورة إلى البيع) ففي البيع ارتحكاب محذورَيْن من غير ضرورة:؛ وفي الانتفاع 
به بغير الشراء ارتكاب محذور واحد؛ للضرورة. 

(لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته) فكان طاهرا حكما ضرورة: أو المعنى: أن 
هذا دليل إعفاء نجاسته؛ وإطلاق الانتفاع: الإذن في الانتفاع به. 

(لأنها قد طهرت بالدباغ) وبهذا وردت الأحاديث»: ودلالعها طهارة الأرض شعبييها 


وزوال اثر النجاسة. 


لنشستها 


باب البيع الفاسد "1١١‏ 

قال #ه: (وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطاء أو سقط العلو وحده: فباع 
صاحب العلو علوه: لم جز ...) 

289 الااعتياض عن الولاايات باطل» خلااوف المملوكات» فيجوز الاعتياض عنهاء 

وربما قالوا: لا يجوز الااعتياض عن الحقوق المجرّدة. 

ومن الولايات والحقوق المجردة: حق الشفعة وحق الععليى وحق الخيار وحق القسم 
كيار الفوهرة: 

ومنها: ولاية انكام وحق الحضانة وحق الطلاق وولاية الوكالة وحق الكفالة 
وحق فسخ النكاح في خيار البلوغ أو العتق أو العنة. 

ومنها: حق الرقم المتعهدم لمحا زه 

ومنها: حق الحهدم للوصول إلى أ ممصود. 

ومنها: حق الإذن في محصيل 5 شي ء. 
المفردات: 
العلو: بضم العين المهملة وكسرهاء علو الدار وغيرهاء خلاف السفل. 
حق التعنى : حق بناءالعلو. 
الشرب: بكسر الشين. الحظ من الماء للأرضء وبضمها فعل الشارب» وهو المصدر من حد سمع؛ وبفتحها 
المصدر أيضا. وفي "منظومة مثلئات قطرب": 

جماعة الخمر السّلاف شَرْبِ 2 والحظ في الماء فذاك شرب 
ورَشّْف نفس الشيء يُسْمى شرب ُ نسيفه بتقدرةالقهار 

| 5 لتسييز : اللإسالة والاإجراء. 


| 1 لسطح: سطح البيت وعيره: أعلاه. 
الأعيان. الأشياء الموجودة المحسوسة:؛ وتقابلها المعاني كالحقوق والديون. 


باب البيع الفاسد 1" 

الفصول: 

86 بيع حق التعلى. 

)مخ الكبرب: 

ا( بيع حق المرور. 

)نم حق اليل 

4) بيع رقبة الطريق من غير أن يسمى قدر ما مستطرق. 

)١‏ بيع رقبة المسيل من غير أن يسمى قدره. 

بيع حق التعلي لا يجوز؛ لأنه ولاية وحق مجردء وليس بمالء والمال هو المحل للبيع. 

وحق الشرب يجوز بيعه تبعا للأرضء وفي بيعه مفردا روايتان في المذهبء وجه 
رواية الجواز: أن الشرب عبارة عن نصيب الماءء وهو عينء وعلى هذا يحكون الشرب 
مضمونا بالوتلاف. 

ووجه عدم الجواز نمكن الجهالة في قدر الماءء وأن نصيب الماء وإن كان عينا لكنه 
غير تملوك. 

واختار مشايخ بلخ رواية الجوازء وهو اختيار فخر الإسلام البزدوي» وأكثر المشايخ 
اختاروا رواية عدم الجواز» وعلى اختيارهم لا ضمان في إتلاف الشرب. 

قال ابن عابدين هد: والفتوى على عدم الجواز» وعدم الجواز إنما هو الفساد دون 
البطلان. "(٠.١‏ 

قال أبي: ميل المصنف ههنا إلى الجواز» وفي إحياء الموات إلى عدمه. 

هذا! وبيع الماء بعد إحرازه في الجرار والدنان جائز بالاتفاق؛ لأن الماء يصير به 
تملوكاء وتنتفي الجهالة؛ وينبغي أن يتكون من الإحراز وصوله إلى المساكات الجديدة.!"ا 

وأما بيع رقبة الطريق فجائز مطلقاء فإن سمي له طول وعرض فهو وإلا فالمعتاد المعروف. 


كس( وي التي توجد ف الزمن الحاضر لاختزان الماء وادخاره» كبلة بالانابيمة ويستعمل الماء منها بالصنابير 


باب البيع الفاسد “ا ١؟»‏ 
وبيع رقبة المسيل إن كانت معلومة القدر يجوزء وإلا يفسد؛ لجهالة المبيع فلا يدرى 
وفي بيع حق المرور روايتان: الجواز وعدمه؛ الجواز رواية "الجامع الصغير" وروايا 

كتاب القسمة من "الأصل"» وبه أخذ أكثر المشايخ يهلد على ما ذكر في "المحيط". 
وعدم الجواز رواية "الزيادات": وبه أخذ الكرخي لاله. 
وبيع حق التسييل فاسدء وبين المصنف كت وجثقئ الفرق في حق المرور وح 

التسييل» وفي حق المرور وحق التعلي على رواية الجواز في بيع حق المرور. 


سسا 


باب البيع الفاسد غ* "١‏ 


قال #ة: (ومن باع جارية فإذا هوغلام فلا بيع بينهما .....) 
غ64. الجنس: اختلااف الجنس أو النوع بين المسمى في البيع وبين الموجود. 
الأصول: 


1/15 . الإرشارة مام التسفحة إذا اجتمعتا ففضى مختلتقى الجنس يتعلق العّد بالمسمىء 
ويبطل لانعدامه» وفي متحدّي الجنس يتعلق بالمشار إليه؛ وينعقد لوجوده» ويتخير 
لفوات الوصف. 

وبلفظ الإمام السرخسي لههه: والأصل في هذا الجنس أن من جمع في كلامه بين 
الإشارة والتسمية؛ فإن كان المشار إليه من خلاف جنس المستى فالبيع باطل؛ لأن 
انعقاد العقد بالتسمية» فإنما ينعقد عل المسعى وهو معدومء وإن كان المشار إليه من 
جنس المسمى فالبيع حاف لان التسسنية تاو لبها واقيك للها 2 اليس تككانتك الرقانة 
من يده مؤيّدة للتسمية» فينعقد العقد بالمشار إليه وهو مالء إلا أنه 3 كان المشار إليه 
دون المسمى فللمشتري الخيار؛ لفوات شرطه. 0-١‏ 

.0١‏ الجنس يختلف بتفاوت الأغراضء ويتحد بتقاربها. 

(١‏ اشترى جارية فإذا هو غلام. 

؟) اشترى كبشا فإذا هي نعجة. 

البيع في الفصل الأول باطل؛ لانعدام المبيع المسمى؛ لأن الموجود المشار إليه غير المسمى؛ 
الممردات: 
الكبش: الذكر من الضأن في أي سنّ كان» قاله ابن سيدة؛ والجمع: كباش. 
التعجة: الأنى من الضان؛ والمجمع: نِعابح ونعجات. 
الدّبس: بالكسرء غصارة الرطب. 
الوَذارِيَ: بفتح الواو وكسرهاء ثوب منسوب إلى وذار؛ قرية ب"سمرقند"» كذا في "المغرب". 
الزَنْدَنِيجِي: ثوب منسوب إلى 'زَنْدَنّه' على خلاق القياس» وهي قرية كبيرة من قرى جخارى بما وراء النهرء بينها 
دين خارف اومعة فراسخ في شمالي المدينة» "معجم البلدان". 


الزندنيجي والوذاري يسميان بذلك أين نُسجا وإن كان أصل نسجهما من تلك البلادء هكذا قال مفتى الشقلين. 


)١12/١؟(‎ طوسمملا)١(‎ 


باب البيع الفاسد ه١؟»‏ 
إذ الذكر والأنثئى من بني آدم جنسان؛ لتفاوت الأغراض والمقاصد؛ لأن المقصود من 
العبد الاستخدام خارج الدار؛ كالزراعة والحراثة والتجارة» ومن الأمة الاستخدام داخل 
الدار» كالطبخ والكنس» والاستفراش والاستيلاد» والغلام لا يصلح لذلك» فكان 
العفاوت بينهما فاحشاء ففات المحل. 

والبيع في الفصل الثاني صحيح؛ نعطي الم والمقار اله ميحد واحد” 
فالمحل موجودء إلا أن النوع اختلف فيتخير المشتري؛ لأنه يرجع إلى اختلاف 
الأوصافء وفوات الوصف المشروط يوجب الخيار» وإن كان لا يبطل به البيء*.!'! 


أميااميا نس سانيا 


١١)اشحله‏ 
: 9 اتحاد أ 20 أضينة : الوق ال وتيك ف الك 
' وقد مر بعص مسائل هذا الجنس في الجنس الثاني والعشرين: خيار فوات الوصف. 


باب البيع الفاسد 1" 


قال #ه: (ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة» فقبضها ثم باعها من 


البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الشمن: لا يجوز البيع الثاني .....) 
5». الجنس: شراء ما باع. 
الأصول: 
لد 


56 . "نعى 2 عن ربح مالم يضمن 
01 /. شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن لا يجوز. 

04 الفساد الطارئ لا يشيع وكذا الفساد الضعيف. 

68 اه أغزل اللقافنة»بوطر كوك مطالنة الفدين ف مقايلة لديو 
الفصول: 

الشمانية الأولى منها فيما قبل نقد الشمن الأو ل» والعاسع فيما إذا نقده؛ وهي: 
)١‏ شراء ما باع بأقل من الشمن الأول. 

؟) الشراء بمثل الشمن الأول مع شيء آخر. 

*) الشراء بالدنانير بعد ما باع بالدراهم؛ وكأنت قيمتها أقل :من الدراهم: 


المفردات: 
المقاصة: مصدر المفاعلة من القصاصء وزان مسارّة وخاحة وما أشبه ذلك. يجب في جلها إدغام الفعل 


والمقاصة في مصطلح الفقهاء: سقوط الدين في مقابلة الدين» وهي طريقة مشروعة من طرق قضاء الديون. 
الفضل: الزيادة من باب نصرء وفي اصطلاح البيوع: فضل خال عن العوض. | 
الطارئ: من طرأ على العقد: هو مهموز وأصله طلع؛ ويراد به ههنا أنه حادث وعارض في حالة البقاء بعد ان لم 
يكن؛ فهو خلاف الأصي؛ والطريان بالياء مستعمل على ألسنة الفقهاء في مصدره؛ وهو على وجه تليين الهمزة 
للتخفيف دون الوضعءقال ذلك مفتي الشقلين. 
)١(‏ مسند أحمد (75371) الترمذي (1274) أبو داود (004") النسائي (1755) 
(؟) وذلك كأن يكون لأحد على آخر دين مائة درهم -مثلا-» فاشترى من المديون شيئا بمائة» فوجبت للمديون 
البائع على المشتري الدائن مائة» فتلتقي المائتان قصاصاء وتنتهي المطالبة من الجانبين. 
ثم المقاصة نوعان: أ) اختيارية: وهي التي تحصل بتراضي المتداينين. 
ب) وجبرية: وهي التي تحصل بتقابل الدينين تروط موه اباد تلع القاضه اجررية ارون الدينين (لتحدين ديت 
ووصفا وحالاء فإن كانا من جنسين أو متفاوتين في الوصف أو الحالء كأن يكون أحدهما مؤجلا والآخر حالاء أو 
كان أحدهما مكسورا والآخر صحيحا: لا تقع المقاصة الجبرية بينهما ما لم يتقاص المتداينان بتراضيهما. 


باب البيع الفاسد ” 

؛) الشراء بالأقل بعد حدوث العيب في المبيع. 

8) الشراءةنا كثر سن الشمف الاول: 

5 القتراع بعال العين الا ول: 

0) الشراء بالعَرّض. 

8) الشراء بالآقل من المشترى الشاني. 

) الشراء بالأقل بعد نقد الشمن الأول. 

البيع في الفصل الأول لا يجوز استحسانا عند أصحابنا يهدء وفي القياس يجوز وبه 
لخد نيدن الشامى .يك 

وجه القياس ما ذكره المصنف هن بقوله: (لأن الملك قد تم .....). 

وللاستحسان وجوه: 

الأول: استحسان الأثرء وهو قول عائشة # المذكورء قال الإمام محمد السرخسي 
«ه: وهو محمول على السماع؛ لأن أجزية الجرائم لا تعرف بالرأي» وقد جعلت جزاءه 
على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد» واعتذار زيد نه إليها دليل على ذلك؛ لأن 
في المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضاء وما كان يعتذر أحدهم إلى صاحبه فيها. اها" 

والوجه الثاني: ظهور الفضل الخاللي عن العوض بمقاصة الشمن بمثله من الشمن الأول. 

والوجه الشالث: أنه ربح ما لم يضمنء فالشمن الأول قبل القبض غير مضمون على 
البائع؛ وقد نهى السبي + عنه. 

والوجه الرابع: تأكد العقد الأول بالعقد الهافي» والتأكيد بحكم الإيجاب في حقوق 
العباد» فكانت فيه شبهة مقابلة الأقل بالأكثر» فكأن البائع الأول حصلت له ألف مثلا 
بخمسمائة» وإنها ريبة الربا. 

والبيع في الفصل الثاني فاسد في المبيع الأول؛ لأن بعض الشمن يكون في مقابلة الشيء 


.)172/١8( المبسوط‎ )١( 


دانث السيع الفاسد 57" 
الآخرء فيبقى في مقابلته أقل من الشمن الأول»ء وصحيح في الشبيء الآخر؛ لأن الفساد 
ضعيف أوطار فلا يشيع. 

والبيع في الفصل الشالث فاسد استحسانا عندناء وفي القياس يجوز وبه أخذ زفرللله. 

وجه القياس: أن الجنس مختلف حقيقة» فلا يظهر الفضلء وصار كالبيع بالعرض. 

وجه الاستحسان: أن الدراهم والدنانير جنس واحد من حيث إن كلا منهما ثمن 
خلقي؛ فكانا جنسا واحدا معنى؛ء وجنسين صورة؛ فاجتمع وجه الجواز ووجه الخرمة؛ وعند 
اجتماع الموجب للحرمة والموجب للحل يُغَلَب الموجب للحرمة» هكذا في 'المبسوط'. 

وفي الفصل الرابع يجوز البيع؛ لأن الملك [ص: المبيع] لم يعد إلى البائع الأول على 
الميئة الي خرج بها عن ملكه؛ فلا يتحقق فيه ربح؛ ولا شبهة الفضل الخالي عن العوض؛ 
إذ الصاو اق العمق عدا مقانلة ادن الذي :حكن عفن الخترئ: بعواء كن النفصان 
بقدرذلك أودونه؛ حتى إذا كان النقصان نقصان سعر فهو غير معتبر في العقود؛ لأنه فتور 
رغبات الناس فيه؛ دون فوات الجزء من العين» فباعتياره لا يجوز بالأقل من الغمن الأول 
كناف " سود "لولم رونا رهاق لان الس كر الم نايا الاق ناكرا 

والبيع في الفصول الغلاثة: الخامس والسادس والسابع أيضا جائز؛ لعدم تحقق 
شبهة الرباء أو ربح ما له يضمنء ولم يتناولها الأثر أيضا. 

وكذلك في الفصل العامن؛ لأنه لم يعد إليه الملك المستفاد من جهته؛ لأن اختلااف 
أسباب الملك بمنزلة اختلاف الأعيان» فلم يسكن شراء ما باع» هكذا في "المبسوط"'"ا 

ويحكره إذا كان بصورة الإعراض عن مبرة الإقراض» فتكون عينة ممنوعة. '"ا 


.) )م‎ ()١( 


(؟) (عحمس ى). 

(؟) العينة: هي أن يستقرض من تاجر عشرة. فيأبى عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة جخمسة عشر مثلا؛ رغبة في نيل 
الزيادة» ليبيعه المستقرض بعشرة؛ ويتحمل عنيه خمسة. سمدى به لما فيه من اللإعراض عن الدين إلى العينء. قاله المصنف في 
الكفالة. وفال مفتي الشقلين: سميت بها لأنه وصل بها من دين إلى عينء وجمعها العِيْنء ومنه الحديث: "إذا تبايعتم بالعين. 
واتبعتم إذنات البقر ذللته وقفصدر كم عدوكم في دياركم. اهم 

والعينة أخت الربا في الحرمة. ومنها الفصل الأول. وهو شراء ما باع بالأقل قبل نقد الشمن الأول؛ وهذا أشدء ويأقٍ مزيد 
شيء عنها في الكفالة إن شاء الله تعالى. 


باب البيع الفاسد 4 1؟ 


والفصل الخاسع أيضا جائز؛ لعدم تناءل الأثر» وعدم المعاني المحظورة. 

التحليل: 

قوله #ه: (ولأن الشمن لم يدخل فى ضمانه .....) هذه إشارة إلى ربح ما لم يضمن؛ 
قال الشيخ الازمام الاجل الزاهد محمد السرخسي فنه: والمعنى فيه انه اشترى ما ليس في 
ضمانه» و"نعى رسول اللّه #ك عن ربح ما لم يضمن" وبيان ذلك: أن العمن لا يدخل في 
ضمانه قبل القبضء فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه» وبقي له بعض الشمن: فهذا 
ربح حصل لا على ضمانه. اها" 

وقال الشيخ الإمام الفخر قاضي خان نه: والمعنى فيه: أن الشمن قبل القبض ليس 
في ضمان البائع» فإذا عاد إليه المبيع بالصفة التي خرج عن ملكه مع بعض الشمن كان 
ذلك ربح ما لم يضمنء وإنه حرام بالنص؛ وتمامه يعرف في المختلف. اها" 

(ووقعت المقاصة بقي له فضل خمسمائة؛ وذلك بلا عوض) إشارة إلى تحقق شبهة 
الب 57) 


1 !1 جإد جا + 


.)١2؟9/١١( المبسوط‎ )١( 


(؟) شرح الزيادات (812/*7). 

(*) قول المصنف «هه: (ولا يشيع الفساد) من شاع اللبن في الماء: إذا تفرق وامتزج به؛ من باب باع؛ والمصدر الشيوع. 
قول المصنف «هه: (فلا يسري إلى غيرها) من سرى يسري: اسم للسير في الليل؛ ثم قد تستعمل في المعاني؛ تشبيها طا 
بالأجسامء فيقال: سرى فيه السمّء واستعملها الفقهاء بهذا المعنى» فقالوا: سرى الجرح من الطرف إلى النفسء وسرى 


التحريم. وسرى العتق.٠وسرى‏ الفساد: اي تعدى. وتصريمه من باب شرى. 


باب البيع الفاسد "٠ ١‏ ؟" 


قال #ة: (ومن اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه» فيطرح عنه مكان كل ظرف 


خمسين رطلا: فهو فاسد 5 ( 
5. الججنس: بيع الزيت بشرط أن يوزن مع ظرفه. 
الأصول: 


1. كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين: يفسد العقد. 
)١‏ اشترى زيتا في الظروفء كل رطل بدرهم مثلاء على أن يزنه مع الظروف» 
ويطرح مكان كل ظرف خمسين رطلا مثلا. 

؟) اشترى زيتا كل رطل بدرهم؛ على أن يزنه مع الظروفء ويطرح عن جملة الوزن 

البيع في الفصل الأول فاسد؛ لاشتراط ما يخالف مقتضى العقد؛ فإن مقتضاه الطرح 
بوزد الظروف» وخمسون نظلة حكن إن تحكول أزيد من وزن الظرف اواقل منه. 
الإمام هذا مقيد بما إذا وزن في المجلسء» وطرح عنه بوزن الظرف» وإلا يبطل 
العقد في غير الرطل الواحد؛ لجهالة الشمن والمبيع. 
المفردات: 
الرّيت: يطلق على مواد عديدة كلها سائلة محترقة» تستخرح من النباتات والحيوانات» وتستعمل لمقاصد جمة 
كالاأكل والإضاءة والتطيب والمدواة» كزيت الحبة السوداءء وزيت السمسم وغير ذلكء ثم المراد من الزيت عند 
الإطلاق زيت الزيتون» الذي هو من أشهرها وأنفعهاء وشجرته الزيتون قد ذكرها الله تعالى في القرآن» وه على 
ما قيل تبقى ثلاثة ألاف سنة؛ واللّه أعلم. 
طرح: هو أن تري بشيء وتلقيه؛ والمراد هنا أن يحظ عنه. 


الرطل: بكسر الراء وفتحهاء لغتان مشهورتان؛ والكسر أجود: معيار يوزن به» وهو ثمن صاع؛ وبالدراهم مائة 
وثلاثون درهماء كما ذكره ابن عابدين والكمال ابن الهمام*: وجمع الرطل: الا رطال. 


* رد المحتار (١/524)»؛‏ وفتح القدير (11/5). 


باب البيع الفاسد "١5‏ 


وآما هفوشي ولوقي ا 0 


)١(‏ التحليل: قول المصنف #ه: (فيطرح عنه) أي عن المشتريء أو عن مجموع الوزن. 

قول المصنف #ه: (لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد) وفيه نفع لأحد المتعاقدين؛ لأن ذلك المقدار المطروح 
إن كان أكثر من وزن الظرف فللمشتري فيه نفع؛ وإن كان أقل من وزنه: فللبائع فيه نفع» ومثل هذا الشرط 
مفسد للعقدء هكذا في "فتح باب العناية". 

قول المصنف: (والشاني يقتضيه) وما يوافق مقتضى العقد يؤكده ولا يفسده. 


لنشنشفب 


باب البيع الفاسد 1" 


قال «تة: (ومن اشترى سمنا في زق» فرد الظرف» وهو عشره أرطال؛ فمال البائع: 


الزق غير هذاء وهو خمسة أرطال: فالقول قول المشتري .....) 
. الجنس: الاختلاف في ظرف المبيع. 
الأصول: 


57 القول قول من ينكر الزيادة. 

, القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا. 

صورة المسألة: اشترى سمنا كل رطل بدرهم مثلاء ووزنه بظرفه؛ ورد الظرف. 
وقال: هذا ظرف السمنء» ووزنه عشرة أرطالء يطرح من مجموع الموزون عشرة. 
والشمن يُقدّر بعدد الأرطال الباقية بعد الطرحء وقال البائع: الظرف غير هذاء فالقول 
قول المشتري؛ لأن المقصود بالاختلاف إن كان هو الظرف المقبوض فالقول قول 
القابض؛ قال الشيخ الإمام الأجل محمد السرخسي لهه: لأن الزق أمانة في يد المشتري, 
والقول في تعيين الأمانة قول الأمين» وإن كان مضمونا في يده كان القول في تعيينه 
أيضا قوله؛ كالمغصوب. اه" ْ 

وإن كان المقصود بالاختلاف قدر السمن فهذا في الحقيقة والمعنى اختللاف في 
مقدار الشمن؛ لأن البائع يزعم أن وزن الظرف كان أقل من عشرة أرطالء فيُطرح الأقل؛ 
ويكون قدر المبيع أكثر» ويجب بقدره الشمن» ويزعم المشتري أن عشرة أرطال تطرح؛ 
فقدر المبيع أقل مما يزعم البائع؛ ووجب الشمن بقدره؛ فيدعي البائع الأكثرء والمشتري 
ينكر الزيادة» والقول قول المنكر. 


بيش اننا 


المفردات: 

الزق. بححسر الزاي المعجمة ودشديد القاف: وعاء. وهو الجلد جر شعره» ويلقى فيه الماء والسسمن والزيت» 
وغيرها من الأشياء المائعة» والجمع: أزقاق وزقاق بالكسرء والرّقاق بالضم: الطريق الضيق. 

.)؟مرا٠8( المبسوط‎ )١( 


باب الميع الفاسد * " ؟ 


اه طقد: (فهو 6 الحقيقة اختلااف ف الكفة ) أي باعتبار المقصود» وإن كان تبعا 
للاختلاف في الزق» وإذا لم يكن اختلافا في الشمن مباشرة لم يتحالفا. 


اماما سانيا 


)١(‏ قول المصنف #هه: (فيكون القول قول المشتري؛ لأنه ينكر الزيادة) واستشكل بمسألعين: إحداهما ما إذا 
باع عبدين» وقبضهما المشتريء ومات أحدهما عنده؛ وجاء بالآخر ويرده بعيبء فاختلفا في الميت؛ فالقول 
للبائع» كما سيأتي في باب التحالفء والثانية أن الاختلاف في الشمن يوجب التحالفء وهنا جُعل القول 
للمشتري على تقدير اعتباره اختلافا في الشمن؛ أجيب عن الأول أنها مع هذه طرد؛ فإن كون القول للمشتري 
لإنكاره الزيادة» وهناك إنما كان للبائع لإنكاره الزيادة» وعن الهاني بأن التحالف على خلاف القياس فيها 
عند ورود الاختلاف في الشمن قصداء وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أو لا؟ [س: 
وهذا لا] يوجب التحالف» انتعى من "الفتح". [105/7] 


باب البيع الفاسد غ ؟" ؟ 


قال #:(وإذا وكل المسلم نصرانيا ببيع خمر أو بشرائهاء ففعل ذلك: جاز عند أبي 
حنيفة؛ وقالا: لاا يجوز على المسلم .....) 

8. الجنس: التوكيل بشراء خمر أو خنزير أو ببيعهما. 

الأصول: 

8,. التصرف إذا صدر من أهله؛ في محله. وجب القول بنفاذه» وإلا يلزم إلغاء 
الأسباب الشرعية 

هذا هو أصل أصيلٌ؛ من أصول الشرع كبير. 

المسلم محجورٌ عن تمليك الخمر واكتسابهاء دون الدخول في ملكه. 

الوكيل يتصرف بأهليته وولايته» لا بأهلية الموكل وولايته. 

وتدل على ذلك مسائل: 

أ) منها: أن العهدة على الوكيل؛ وترجع الحقوق إليه. 

ب) ومنها: أنه لا يحتاج الوكيل إلى الإضافة إلى الموكل. 

ج) ومنها: أن الوكيل بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه» ولحكن له أن 
يوكل بشراءه لنفسه. 

د) ومنها: أنه لا يصح توكيل غير العاقل. 

5 لا بد لصحة التوكيل بالمعاوضة من أهلية الوكيل للتصرف المأمور به؛ وأهلية الموكل 
لحكم ذلك التصرف. ولا تعتبر أهلية الموكل للتصرف المأمور به وهذا عند الإإمام رين 
المفردات: 
التخليل: خللتُ النبيدٌ تخليلا: جعلته خلاء وخلل بنفسه يتعدى ولا يتعدى, وتخلل النبيذ في معنى الصيرورة من كلام 
الفقهاء؛ والخل: ما مض من النبيذ أو العصيرء إما بنفسهه أو بإلقاء شيء آخر من التوابل؛ وفي الحديث: "نعم الإدام الخل". 
قالت الأمة الضهيفة: ألا ترى إلى عجيب أمر ربنا! كيف جعل من شيء واحد -وهو العصير- خيرا -وهو 
الخل- وشرا -وهي الخمر-» فجعل هذا حلالاء وهذا حراماء ١‏ فَتَبَارَكَ الث رَبّ الْعَالَمِيْنَ 4. 
التسنيت:شَينث الجبل أو الكنوير أو اغيرهيا: أطلقته فذهب على وجهه حيث شاءء ومنه السائبة: رمي التي 


لد و 0 


باب البيع الفاسد هه" 
وقال صاحياه .#2:: لا بد من أهلية الوكيل والموكل كليهما للتصرف المأمور به»ء هكذا في 
"شرح الزيادات” للشيخ الإمام قاضي خان هه !"ا 

5 . من تصرف لنفسه نفذ له» ومن تصرف لغيره نفذ لذلك الغيرء وحصل له 
الححكم. إذا لم يمنع مانع. 

0/574 . من لا يلي فلا يوَلي. 

الفصول: 

.)١‏ اتوكيق الاق ميا وشراء حر أو كترين ا ومشتعة: 

5 اتوكيل السيله يليا . 

*) توكيل الذي مسلما. 

؟) توكيل السلم ذمنيا. 

4) توكيل المسلم ذميا بهبة خمر أو خنزير. 

التوكيل في الفصل الأول صحيح بالإجماع؛ ويقع الملك للموكل؛ لأن الخمر والخنزير 
أموال متقومة في حق أهل الذمة. 

والتوكيل في الفصلين: الهاني والشالث باطل بالإجماع؛ لأن المسلم محجور عن 
تمليك الخمر والخنزير وتملكهما. 

وكذلك الحكم في الفصل الخامس؛ لأن الوكيل في الحبة يكون سفيرا محضاء 
والحمليك يثبت للموكل. 

واختلفوا في الفصل الرابع: فعند الإمام له التوكيل صحيح؛ ويثبت الملك للمسلم 
الموكل في الخمر أو الخنزير إذا كان التوكيل بالشراء» وفي الشمن إذا كان التوكيل بالبيع؛ 
وعند صاحبيه ته التوكيل باطل؛ فإن كان وكيلا بالشراء يكون مشتريا لنفسه عند 
أن بويتقي» ومهتريا للمركل غرائبيا كلل عند عند شكذا ق"العهري 1" 

قال أَبي: وإن كان وكيلا بالبيع لم يصح العقد عندهماء ولا يثبت الملك للمسلم في الشمن» 
)١(‏ (ع/١٠١٠).‏ 
(؟) العحربر (9/1©) 


باب البيع الفاسد او 
وجهة الاختلاف إنما هو النفاذ وعدم الفسادء دون اللإباحة» فيكره هذا التوكيل عند 
الإمام هه ويأثم به المسلم؛ ويؤمر بتصدق الشمن؛ وإراقة الخمر أو تخليلهاء وتسييب 
الخنزير أو قتله وصرح به في "شرح الزيادات" وغيره. 
لما: أن الموكل لا يلي شراء الخمر والخنزير فلا يولي بهما غيره» أي ليس له ولاية هذا 
التصرفه ولا هو أهل له؛ فليس له أن يوكل به غيره» كما ذكر من أصلهماء كالصبي أو 
المجنون لما لم يملك التصرف بنفسه لا يصح توكيله به وكتوكيل السك للم كت تهجاو 
حرف اخر 
أن ما يثبت للوكيل من العقد ينتقل إلى الموكل بمعنى الإنابة» فصار كأنه عقر 
بنفسه؛ والمسلم لا يملك الخمر أو الخنزير بالعقد ولا يملكهماء و 
حرف آخر 
قال الإمام الحصيري هنه: في البيع والشراء طرفان: طرف العقد وطرف الملك, 
فكما أن الكافر إذا وكل به المسلم لا يجوز؛ لاعتبار طرف العقدء فكذا المسلم إذا وكل 
الكافر به لا يجوز؛ لاعتبار طرف الملك؛ بل أولى؛ لأن العقد سبي الملكء فالشابت ل 
الملك في المحل؛ وهو المقصود؛ وإذا وجب مراعاة جانب العقد فلأن يجب جانب مراعاة 
[ض:مراغاة جانب]الللك أول: اذا" ومعلة:ى "المبسودز” 
ولأبي حنيفة د أن الوكيل يتصرف بأهليته وولايته؛ لا بأهلية الموكل» فقام عقر 
العمليك أو التملك بالوكيل الذي الذي هو أهل لعقد العمليك والتملك على الخمر أو 
الخنزيره وصار هو مكتسبا لهما أو مكتسبا بهماء ولم ينتقل العقدعنه؛ وإنما حصل 
للم مجر مح لسارم قو الوح تيوس 10 زرو والزييلم من أخل إن 
يملكهماء فالاقتراب إليهما وإعزازهما كان من الذي» وأما المسلم فلا اقتراب منه إليهى) 
ولا إعزازهماء وإنما دخلا في ملكه واقتربا إليه» وأما تصرف العوكيل فليس بتمليك ول 
تملك ولا اكتساب أي شيء؛ إنما هو رفع المانع من الدخول في ملكه. وبهذا الرفع -وهو 


:----#1>15انحا ا 
6 التحعرين 9/10؟) (مخطوط). 


باب البيع الفاسد لشف 
أدنى دخل في حصول الملك- صار فعله مكروهاء وكان مأمورا بالتصدق..وإن لم ينفذ 
التوكيل أضر بالوكيل إن كان وكيلا بالشراء» وأضر بالمشتري إن كان وكيلا بالبيع؛ ولا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام؛ ولكان هذا إلغاء للاسباب الشرعية» وذا لا يجوز فتأمل» و 
حرف أخر 

وهو أن الموكل لم يملك الخمر أو الخنزير بالعقدء بل العقد يوجب الملك للعاقد؛ ثم الموكل 
يخلفه في ذلك على ما هو المقرر» والمسلم من أهل أن يملكهما بهذا الطريق» كما إذا أذن لعبده 
الكافر بالتجارة» فاشترى العبد خمرا أو خنزيرا فإن المولى يملكهما بطريق الخلافة عنه. 
وكذلك المكاتب إذا كان كافرا واشتراهما ثم عجز فمولاه المسلم يملكهما بطريق الخلافة 
عنهء هكذا حرر الإمامان الأجلان محمد السرخسي ومحمود الحصيري .7" 

التحليل: 

قوله .#ة: (فلا يوليه غيره) أي لا يوكل ولا يفوض ذلك إلى غيره؛ أي كتوكيل 
المسلم المجوسي بأن يزوجه مجوسية» والجواب من وجهين: 

الأول: أن الوكيل بالنكاح يحكون سفيرا محضاء فالعقد ينتقل إلى الموكل ويقوم به 
فكأنه باشره بنفسه. 

والثاني: أن المسلم لا تحل له المجوسية؛ ولا تدخل في نكاحه؛ فليست بمحل 
لنكاحه؛ فالمسلم ليس بأهل لحكم التصرف المأمور به؛ وهو شرط لصحة التوكيل. 

أهنا للقيو و امقاوروى وز خلا ن اق مالكب وكانا عل رك 

وأما توكيل الصبي أو المجنون فلا يصح؛ لعدم صحة قوله. 
(وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي) دفع المانع الموهوم؛ والأمر الحكمي حصول حكم 
لامان جدون أن يحكتسي نسب 
(ثم إن كان خمرا يخللها .....) فالعخليل والتسييب غرض صحيح. وبه يتقلل شاربو 
الخين وا كلو الطخنزية والانعقاد يتبع الفائدة. 


)١(‏ انظر: المبسوط (؟١١/27١؟)‏ والتحرير (9/1؟). 
() أل ترف أنه يرئهما من مورثه الذي إذا الم ومات. 


باب ابيع الفاسد 2" 


قال وقفه: (ومن باع عبدا على أن يعتمه المشترى. أو يدبره. أو يكاتبه. أو أمة على 


أن يستولدها: فالبيع فاسد .....) 
9. الجنس: البيع بالشرط. 
الأصول: 


6. "نع النبي © عن بيع وشرط". 00 
50003 انتى البي 4 عن بيع وسلف" !"ا 

17 ؟/”. الأعيان لا تقبل الآجال. 

4.. أصل إعمال الجهات المختلفة واعتيارها © 


هكذا 6 شرح الجامع" للشيخ الرمام أحمد بن كمد العتابي 00 


المفردات: 
جملة القول: في "الصبان" على شرح الأشموني: وجملة القول: أي مجمله. أي مجموعه. فهو من الإجمال بمعنى 
الجمعءضد التفريق؛ لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان. 

فائدة لغوية 
قال أبو البقاء الكفوي في “كلياته" : "رفي الجملة": يستعمل في الإجمال» و”بالجملة”: في بتيجة التفصيل؛ و'نُحصّل 
الكلام": إجمال بعد تفصيلء؛ و"حاصل الكلام": تفصيل بعد الإجمال. [الكليات: ١1؟]‏ 
وقيل: الفرق بين في "الجملة" و"بالجملة" أن في "الجملة" يستعمل في الجزثيء و"بالجملة” في الكليات 
حدم حَتَمَ غليه الأمرحتبا من حد ضرب: أوجية جزهاء واكتم الآم نوكته ٠‏ وجب وحويا لآ كن إسقاط: 
قال تعالى: «( كان عَل رَيّكَ حَنْمًا مُقْضِيًا)». » فالحتم والمجزم والقطع بمعى. 
الملائمة: الموافقة: يلائم العقدّ: يوافق مقتضاه ولَأمَ لَأما: من عدا 
السلف: بفتحتين: القرض؛ وتسلّف واستسلف: إذا استقرضء وأسلف: أي أقرض. ينبئى أصنه عن التقدم: 
ولذلك يقال السَلّف للسلم أيضا؛ لتقدم رأس المال فيه. ومنه سلف الرجل لمتقدم آبائه. والشَلّف كل عمل 
صالح للعبد تقدم؛ هكذا ذكر القاخي عياض اليحصبي في "مشارق الأنوار”". 
الترقيه: التسهيل والتخفيف والتوسيع؛ ورّقه الرجل من حد فتح-: طاب عيشه. والرفاهة والرفاهية: رَعَد 
الخخصب ولين العيش وسعته. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط» كما في نصب الراية (17/4) 
0( نان انف داود (504؟). 
(؟) معناه: اعتبارها في شيء واحد. 
(؛)(ص: 5د) 


باب البيع الفاسد عض 
. ضابط المذهب في الشروط: الشروط علل أقسام: 
أ) منها ما يحون الشرط فاسداء والعقد فاسدا. 
ب) ومنها ما يحكون الشرط صحيحاء والعقد صحيحا. 
ج) ومنها ما يكون العقد صحيحاء والشرط لغوا. 
القسم الأول من الشروط ما لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو 
للمعقود عليه-وكان من أهل الاستحقاق والخصومة- كالشروط المذكورة في المتن» وهذا 
هوالمراد في الحديث الشريفء وبه يفسد البيع لمعنيين: 
الأول: أن مثل هذا الشرط يفضي إلى النزاع والفساد؛ لأنه له مطالباء فالمشروط له 
يطالبه بموجب الشرطء والمشروط عليه يمتنع؛ لأن العقد لا يقتضيه. 
والمعق الغالي: أ تلك المنفعة زيادة خالية عن العوضء فكانت ربا. وأما ما تكون 
فيه منفعة للأجنبيء كاشتراط الطبة لرجلء أو اشتراط الوقف على الفقراءء أو جعله 
مسجدا لقومء فهو أيضا مفسد على ما ذكر الإمام الأجل أبو الحسين القدوري؛ وغير 
متميد كل ها كره الضودى الشهيت: 
والقسم الثافي: على أربعة أنواع: 
الأول: شرط يقتضيه العقدء كاشتراط حبس المبيع لاستيفاء الشمن» أو اشتراط 
والثاني: شرط يلائم العقدء كاشتراط الرهنء أو إعطاء الكفيل بالشمن؛ ومعنى 
الماؤاقية :تو كيك موجب البيع؛ كذا في ا 
والثالث: شرط ورد به الشرع الشريفء كشرط الخيار. 
والرابع: شرط جرى به التعامل»!'' قال الإمام السرخسي في المزارعة: كما لو اشترى 
حطبا في المصر بشرط أن يوفيه في منزله ""' 
(0) (سبحوع). 
(») كتغليف المبيع في زمابنا. 
(5*) الممسوط (557/69). 


بات انيع الناسد 0 

هذه الشروط لا يفسد بها البيع؛ وتحكون مستحقة:؛ أما النوع الأول فلأنه يثبت باقتضاء 
البيع؛ فهذا في الحقيقة تنصيص بما يقتضيه البيع؛ وليس بإثبات شيء مبتد! بالاشتراط. 

وأما الشاني فإنه لما كان ملائما كان كالوصف المرغوب فيه» وصار بالاشتراط مستحقاء 
فهذايرجع إلى وصف الثمنء فإنه يصير مؤكدا بالكفيل والرهنء فكان كاشتراط الجودة فيه. 

وأما الغالث فورد به الشرع الشريف. 

وأما الرابع فلجريان التعامل صار كمقتضيات العقد عرفاء وهو معتبر شرعا. 

والقسم الثالث: هو كل شرط لا تتعلق به منفعة لأحد المتعاقدين» أو للمعقود 
عليه» كاشتراط خرق الشوب عل المشتريء أو أن لا يودعه عند أحدء ومثل هذا الشرط 
لغو لا يتعلق به الاستحقاق» ولا يفسد به البيع؛ لأنه لما كان غير مستحّق بالاشتراط؛ 
لعدم المنفعة» لا يكون له مطالِبء وإذا كان كذلك لا يصير رباء ولا يفضي اشتراطه إلى 
المنازعة» والله أعلم. 

الفصول: 

قد مُصَّلت الفصول فيما حررنا من الأقسام والأنواع في الشروط تفصيلا. 

التحليل: 

قوله هد: (لثبوته بدون الشرط) أي فكان هذا الاشتراط كالعدم؛ لأنه لا يثبت شيئا. 

(وهومن أهل الاستحقاق) يريد العبيد والإماء» وأما غير الإنسان فلا يمكون من 
أهل الاستحقاق على الإنسان» وهذا لأن تمام العقد بالمعقود عليه؛ فإنه لو زعم أنه حر 
كان البيع باطلاء فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد المتعاقدين؛ كذا في "العحرير" !"ا 

(فيعرى العقد عن مقصوده) وهو التسليم والتسلم؛ وبهما يتحقق الانتفاع. 

(لأن العرف قاض على القياس) أي أقوى وأرجح: يترك به القياس. 

(لأن قضيته الإطلاق) أي يقتضي العقد أن ييكون العاقد مطلّقا مختارا في 
التصرفات فيما يملكه من العوض. 


١‏ مره باة) 


باب البيع الفاسد خبرصض 

(ويقيسه عل بيع العبد نسمة'" ) اعلم! أن بيع العبد نسمةٌ على قسمين: 

الأول: البيع بشرط الإعتاق. 

والشاني: البيع بإضمار الإعتاق أو بوعده. 

فالغاني جائز بالإجماع؛ والأول فاسد عندناء جائز عند الشافعي ثاله» ويقيسه على 
الغاني» وعلى هذا لا يرد على المصنف ما أورده صاحب النهاية. 

قال الشيخ الإمام الجليل محمد السرخسي فله: وبيع العبد نسمة لاا يحكون بشرط 
العتق» بل يحكون ذلك وعدا من المشتري ثم البيع يعقد مطلقا. اها"" 

(فلو أعتقه المشتري .....) من ههنا بيان حيثية الفساد في العقد بشرط الإعتاقء 
فعند الإمام ,نه الفساد موقوف أو غير متقرر ينقلب العقد صحيحا بالإعتاق على ما 
اختلف المشايخ ف مخريجح قوله «نه. وعندهما الفساد بات متقررء لا ينقلب العقد 

فهما يعتبران الإعتاق بالاإتلافء والهلاك قبل الإعتاق؛ فإن العقد فاسد في هذا 

وهو يقول: إن شرط العتق من حيث ذاته لا يلاثم العقد ا 

وحاصله: أ هذا الشرط مقسد ابتداء او شتورة وملائم بقاء ومعئى؛ فإن العتق 
الذي هو أثر الإعتاق يُنْمِي الملك الذي هو موجب البيع-والشيء بانتهائه يتقرر-. 
فيصير هذا تقريرا للبيع؛ إذ تقرير الموجب تقرير الموجب. 

فإذا تحقق معنى الملائمة كان العقد صحيحا أو انقلب صحيحا؛ لأن العبرة في العقود 
للمعانيء وإذا لم يتحقق ذلك المعنى بقي الشرط بغير الملائمة؛ والشرط الغير الملائم 
يكون مفسداء ففسد العقد»ء وتقرر الفساد. 
)١(‏ النسمة: من نسيم الريح؛ وسميت بها النفسس» وانتصاب قوله: "نسمة" عل الحال عل معنى: معرّضا للعتق. 
[العناية: 701/7] وعبّر بالنسمة عن العبد لكثرة ذكرها في باب العتق» قال ه: "فك الرقبة وأَعْتق النسمة" 


صارت كأنها اسم لما هو بعرض العتق» فعوملت معاملة الأسماء المتضمّنة لمعنى الأفعال» هكذا في "المغرب". 


.)١٠5١ ١؟( (؟)المبسوط‎ 


باب البيع الفاسد شك 

(لا يلاثم العقد)؛ لأنه حجر عن التصرفات» ومقتضى العقد إنما هو الاإطلاق فيها. 

(لأنه مُنْهِ) من الإنهاء؛ لا من التنهية» فقال في "المبسوط": وإنهاؤ الشيء يقرره. 
او".يوفال اميك ناب خبار العيب؛ (الأن الععق إنها اخذك) فنا كتبيين السطور 
في النسخ المتداولة أنه من التنهية غير صحيح. 

(تحققت الملائمة فترجح حانب الخوار ) معتاءة أن عند ا عدار علا نا مع ».وا لغيرة 
في العقود للمعاني» فلهذا ترجح جانب الجواز. 

قال الشيخ اللإمام حفيد برهان الائمة هة: وجه آخر لقول ابي حنيفة «ا#ه: أن هذا 
الشرط يلائم العقد من وجهء ولا يلائمه من وجدء من حيث إن فيه إزالة الملك لا 
يلائم العقدء ومن حيث إنه ينْعي الملك ولا يقطعه -وفي الإنهاء تقرير وإتمام يلائمه 
.....- فمن حيث إنه لا يلائم العقد حكمنا بفساد العقد في الحال» ومن حيث إنه يلاثم 
العقد حكمنا بالجواز إذا أعتق. 

ويمكن أن يقال: إذا كان شرط العتق يلائم العقد من وجهء ولا يلائمه من وجه 
حكمنا بفساد العتق غق سبيل التوقف إلى آخر ما ذكرنا. اها 

(لأن الأجل شرع ترفيها .....) ولأن اشتراط الأجل في العين لا منفعة فيه؛ لأنه 
ليس له أن ينتفع بها بالتقلب فيها بعد أن كان مملوكا لغيره بالعقد؛ لأن الأجل لا يمنع 
الملك» ولكن فيه ضرر على المشتري من حيث قصر يده عن العين إلى مضي الأجل؛ 
وجواز الشرط في العقد للانتفاع بهء لا لإضرار غيره. هكذا ذكر الإمام السرخسى عد 
ولكن حرف النساخ عبارته فصححناها !"ا | 


(١)(؟٠ارلا)‏ 
(؟) المحيط (598/9). 
(") انظر "المبسوط" .)199/١2(‏ 


باب المبء الفاسد م ؟ 


قال #نه: (ومن اشترى جارية إلا حملها: فالبيع فاسد 0000 

1. الجنس: استثناء الحمل قٍِ العقود. 

الأصول: 

1/3 . الأسقكياء تصرف لفظي ينصرف إلى الملفوظ» يه إلى غيره» وللهذا ا م 
استثناء التوابع. 


6 . مرجب الاستثناء: العكلم بالباقي بعد النيا؛ فإنه يمنع أول الكلام عن العكلم 
بالمجكم؛ حتى يصير تكلما بالباقي بعد المستثنى؛ وبلفظ آخر: الاستثناء مانع لا رافع. 

+7ا6/”. كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقدء وما يصح إفراده 
بالعقد يصح استثناؤه من العقد. 

ب ناه الرضية ا خف العاف 1 

8/ا؟ زه الارث إنها غرف ن الأعيان: 

7 العقود بالنسبة إلى الشروط نوعان: منها ما يفسد بالشرط الفاسد»ء كالبيع 


والااجارة والرهن والكتابة. 
ومنها مالا يفسد به ولكن الشرط يلغوء كالنكاح واطبة والصدقة والخلع والصلح 
عن دم العمد. 


وهذا لأن النوع لاون فبيناة عل المماكسة والمضايقة» فيفضي الشرط إلى النزاع. 

ولأنها معاوضات مالية يتحقق فيها الرباء فيكون الشرط رباء والكتابة وإن لم 
تكن معاوضة مالية ولكنها تشبه المعاوضات المالية. 

فالشرط المتمكن في صلب العقد مفسد طاء دون ما ليس في صلب العقد؛ 
مراعاة للجهتين» وهذا لأنها كالمعاوضة المالية في حق المولى؛ فإن المال يخرج عن ملكه 
أطراف د أحراقة 


الصلب. بالضم عظم الظهر من الكاهل إلى أسمل الظهر؛ ثم ستعمل في ذات الشيء أو أصله. 
)١(‏ معناه: في الأحكام. 


باب البيع الفاسد م 
بمقابلة مال» وهو بدل الكتابة» ومعاوضة غير مالية في حق العبد؛ فإن بدل الكتابة 
يخرجح عن ملكه ولا يحصل له به مال؛ وكذلك الرهن يشبه المعاوضة المالية؛ لأن المرهون 
يكون محبوسا على سبيل الاستيثاق لاستيفاء المال. 

والنوع الشاني مبناه على المساهلة والمسامحة» فلا يفضي الشرط إلى النزاع؛ ولا هي 
معاوضات مالية حتى يتحقق فيها الربا. 

الفصول: 

استثناء الحمل في العقود على ثلاثة فصول: 

)١‏ من العقود ما يفسدبه؛ كالبيع والاإجارة والرهن والكتابة. 

؟) ومنها مالا يفسد به» ولكن الاستثناء يكون لغواء كالطهبة والصدقة؛ والنكاح 
والخلع؛ والصلح عن دم العمد. 

"') ومنها ما لا يفسد به» ويكون الاستثناء صحيحاء كالوصية. 

وجه الأول: أن استثناء الحمل شرط فاسدء والبيع وأخواته يفسد به؛ لما ذكرنا. 

وهذا لأن الاسثناء لم يصح؛ لأن الحمل غير ملفوظه والاستثناء لا ينصرف إلا إلى 
الملفوظء فصار كلاما مستأنفاء ولم يتحقق موجب الاستكناء -وهو منع دخول المستثنى 
في الحكم-» فدخل الحمل في بيع الأم تبعا؛ لأنه بمنزلة أطرافهاء هذا هو مقتضى العقد. 
فصار الاستثناء واردا على خلافه؛ مُخْرِجا للحمل عن البيع بعد دخوله فيه؛ فكان شرطا 
فاسداء وهذا هو المعنى المؤثر فيما ذكره المصنف «نه من الأصل أن (ما لا يصح إفراده 
بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد). 

قلت لأبي: أرأيت لو أن الحمل ذكر أولا وقيل في الإيجاب: "بعت منك الجارية 
وحملها إلا حمله" أفلا يصح الاستثناء؛ لكون الحمل ملفوظا؟ 

قال: لا يصح لوجهينء الأول: أن الحمل لا يصير مبيعاء فذكره في البيع كعدمه. 

الشاني: أنه استثناء الكل من الكل فيبطل. 

ووجه الخالي: أن الهبة وأخواتها لا تفسد بالشروط الفاسدة؛ لما بينا من قبل. 


باب البيع الفاسد م" 
ووجه الشالث: أن الوصية لا تفسد بالشروط» ويصح الرجوع عنهاء فكان رجوعا في 
الحمل الداخل في الوصية تبعاء ولأنها أخت الميراث» والميراث يجري فيما في البطن» فكذا 
الوصية تجري فيه» وما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه منه. 

ثم إن صحة استثناء الحمل عن الوصية إنما هو على سبيل الرجوع عن الوصية 
حقيقة» دون الاستثناء الحقيقي؛ لأن استثناء الأوصاف لا يجوزء فلا يرد ما يرد أن 
الاستثناء لا ينصرف إلى غير الملفوظ. 

سألت أبي فقلت: يصح الرجوع عن البة أيضاء فينبغي أن يصح استثناء الحمل من 
الموهوبة؛ كما في الوصية! 

فقال: الحمل ليس بمحل للهبة» فلا يكون حلا للرجوع؛ و 

حرف آخر 

أن الهبة إذا تمت لا يستبد الواهب بالرجوع؛ وقبل التمام لا معنى للرجوع؛ فكان 

شرطا فاسداء وهو لغوء بخلاف الوصية؛ فإنها تتم بالموحي؛ ويستبد بالرجوع. 


التحليل: 
قوله .#د: (وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان .....) بيان تأثير المعنى المذكور. 
(لاتصاله به) أ الحمل بالحيوان. 


(وبيع الأصل يتناوطا)'' أي تبعا لا لفظاء يعني يتناول أطرافه» فكذا يتناول الحمل. 

(فالاستثناء يكون على خلاف الموجب) والموجب تبعية الحمل له» وإطلاق 
الاستثناء باعتبار الصورة؛ وإلا فهو كلام مؤتنف. 

(فيصير شرطا فاسدا)؛ لأنه أقى بخلاف ما يقتضيه العقدء وفيه منفعة للبائع. 

ثم اعلم! أنه قد وقع اضطراب من بعض الشراح”'' في هذا المقام؛ وبما ذكرنا في 
يي ةذ 1 1 كص 
والنسخة الصحيحة بإفراد ضمير التأنيث الراجع إلى (أطراف الحيوان)؛ إذ لا حاجة إلى إرجاع الضمير إلى 


الأصلء أفاده الشيخ الوالد. 


داب البيع القاسد ٌ 5" ؟ 


التحليل؛ وفي الفصل الأول من التعليل يتضح المرام. | 

(والبيع يبطل به) لعل المراد به الفساد» وليراجع؛ واللّه أعلم. 

وذكر الشيخ الإمام الأجل الزاهد محمد السرخسي 4 لفساد البيع حرفا آخر من 
الفقهء فمال: 

وهذا لأن الجنين في البطن مجهولء ولا يدرى أذكر هو أم أنثىء واحد أو مثنىء فإذا 
كان المستثنى مجهولا فالمستفنى ٠‏ نه يصير مجهولا أيضاء وجهالة المعقود عليه تمنع جواز 
العقدء وكذلك إن وقع العقد على عدل بر [ص: بَرَّ] أو أغنام أو نخيل واشترط أن يرد 
المشتري احد العينين [ص: إحداهْنّ بغير عينها] أو ياخذ البائع إحداهن بغير عينها: 
فالبيع فاسد. اها" 

(والكتابة والإجارة والرهن'') اعلم! أن ما صوّر في "الكفاية" للعقود العلاثة 
المذكورة ليس بسديد. فصوّر للكتابة بأن يقول: كاتبتك إلا حملكء وللإجارة: أجرتك 
إلا حملك؛ وللرهن: رهنتك إلا حملك؛ وكلها خطأً. 

والصحيح ما صور لها في "البناية"» للكتابة بأن يقول: كاتبتك على أمة إلا حملهاء 
وللإجارة: استاجرت منك هذه الدار بهذه الجارية إلا حملهاء وللرهن: رهنت عندك هذه 
الجارية إلا حملهاء واللّه أعله: 


.)19/17( المبسوط‎ )١( 
قول المصنف د (والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع؛ لأنها تبطل بالشروط الفاسدة) أورد على هذا في‎ )( 
"الفتح”. فقال: الأحسن أن يقال: تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنها عقود معاوضة» فيجعل بطلانها بالشروط‎ 

الفاسدة أثر المشابهة. وتعلل المشابهة بأنها عقود معاوضات. اه ]1١2/57[‏ 

يندحض هذا الإيراد بما قال الشيخ الوالد إذ قال: مراد المصنف كك إنما هو تشبيه الكتابة وأخواته بالبيع في 
البطلان باستثناء الحمل -لا في البطلان بالشروط الفاسدة- وعلل ذلك بأن كلا من الجيع والكتابة وأخواتها 
تبطل بالشروطه واستثناء الحمل شرط فاسدء فعبارة المصنف أحسن وأقوم. 

اوه الشيخ الوالد -لله دره- على صاحب "الفتح" هد. فقال: تعليل صاحب "الفتح” للبطلان بالشروط 
الفاسدة بكون هذه التصرفات من المعاوضات نحل إشكال؛ إذ النكاح من المعاوضات -وإن كان معاوضة مال 
بغير مال- مع أنه لا يبطل بالشرط الفاسد» والرهن ليس من المعاوضات» وهو يفسد بالشرط الفاسدء والله 
اغوي وقنية ححصي 


باب البيع الفاسد ضف 
(ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه. ويخيطه قميصا أو قباء: فالبيع فاسد ...) يذكر 
فرعين من فروع البيع بالشرط. 
(ومن اشترى نعلا على أن يحذوه البائع أو نشركه: فالبيع فاسد ...) عامة الشارحين 
على أن المراد بالنعل الصرمء ويسمى نعلا باعتبار ما يؤول إليه» ومعنى (يحذوه): يصنعه 
نغلاء وقال في "الفتح": يجوز الحمل على الظاهرء والمراد أن يعمل ويقطع بمثالها. اه أي 


يعمل تعاة اشر حككا ل اوري 
(فصار كصبغ الثوب 1 ) أي كما أن استيجار الصباعٌ لصبغ الغوب لا يجوز في 


القياس؛ لأن الإجارة على إتلاف العين لا تجوز وفيه إتلاف العين -وهي عين الصبغ-» 
ولكنا تركنا القياس بالحتعامل. و 
حرف آخر 
وهو أن المعقود عليه في هذه الإجارة إنما هو وصف يُحُدث في الغوب. وعين الصبغ 
وعدن أن يحكور المراد ب (صبغ الغوب) البيع بشرط الصبغ؛ ولعل التعامل كان 
جاريا به في بعض الأزمنة؛ واللّه أعلم. 


1 +1 1/4 :د !1 


)١(‏ قباء: بالفتح ممدودء ثوب يُلبس فوق الشياب ويّتمنظق عليه؛ سبي قباء لاجتماع أطرافه؛ من قبا الشيءً قبوا: 
جمعه بأصابعه؛ والجمع: أقبية» والقّباء بالضم: حي بني عمرو بن عوف بالمدينة -زادها الله تشريفا وتعظيما-. 

() نعل: مؤنثة؛ الميذاء الذي يُلْبس في المشي تُوق به القدم من الأرض؛ والجمع: نعال. 

يتخذو: حذا النعلَ يحذوها حَدُوا من باب علا: صنعها أو قدّرها وقطعها على مثال؛ والميذاء: النعل؛ والجمع: 
أحذية» والجذاء: الازاء أيضا. 

يشرك: أَشْرَك النعلٌ وشَرّكها: جعل طا شراكاء والشراك: سير النعل على ظهر القدم؛ وهو بالبشتو: تَسْمَه. 
والمجمع: شرك وشَرِككت النعلٌ من باب سمع: انقطع شراكها. 

الاستصناع: من الصنعة» وهو شراء سلعة ستُصنّع بلفظ الاستصناع أو بما في معناه» وسيأق الكلام فيه في آخر 
السلم إن شاء الله تعالى. 


باب البيع الفاسد ١‏ 
قال #ة: (والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهودء إذا لم يعرف 


المتبايعان ذلك: فاسد .....) 
١0.الجنس:‏ البيع إلى الاجال المجهولة. 
الأصول: 


,. العقد ينقلب من وضضف إلى آخرء ولا يتحول إلى عقد آخر. 
5 العقود المالية ميناها على المماكسةء وغير المالية من العقود مبناها عللى 


المفردات: 

حيرو بالفتح وسكون الثافي والراء المهملة المضمومة؛ معرب "نو روز"»؛ معناه: اليوم الجديد. وهو أكبر الأعياد 
الشعبية للفرس. أول يوم من الربيع؛ وهو عند حلول الشمس في برج الحمل. ' 
المهرجان. بكسر الميم وسكون الحاء. وفتح الراء المهملة والجيم؛ فارسي معرب من "بمركان"”. وهو اول يوم 
الخريف. ذلك غند خلول الشمس ف برج المتزان: 

رحة تسستهنا ذلك قصلةة أما السزوة نان وجل اتبفقت اق زنان.يق اعتراتيل أو العزسن؟ وأسلكت البلدان 
والقرق. وظهر فيها الوباءء ومات الناسء وهربوا إلى بلاد أخرىء فماتوا بها أيضاء وأراهم الله أنهم غير معجزين؛ ثم 
أنرل الله عبيهم مطرا فاحياهم سبي دكن المطر النيروزء وجعلوه عيدا يصب بعضهم الماء على بعض. 

وأما المهرجان فإبه كان فيهم ملك ينواحي أذربيجان. وكان جبارا ظلوماء وكان القفة فؤرزوزة فاهتلكةه اده تفال: 
نفرحوا بهلاكه؛ وجعلوا عيداء وسموه: المهرجان؛ ف”مهر" هو اسم الملك؛ و"جان” هو الروح بلسانهم؛ أي: هلك 
ررح المدك؛ لأنهم يقدمون المضاف على المضاف إليه في لغتهم؛ فيقولون في غلام زيد: زيد غلام. 

الختصاد: بفتح الحاء وكسرهاء أوان قطع الزرع من بابي ضرب ونصي قال الله تعالى: (إ وَاَنُوْ حَقهِ يَوْمَ حَصَادِم) 

وكذلك جل أخواته بطرد د فيها الفتح والكسرء من القطاع والرفاع والقطاف والصرام والجداد .... قال ابن سيده: 

وقد كاد يتكون هذا [أي المّعال والفعال] مطردا فيما آن من أزمنة استحقاق النبات والشجر للاجتناء. ولذلك 
جعلة سيبويه من قوانين المصادر. اه [الملخصص» السفر الخامس عشر: ]1١8/1‏ 

الدّياس: ف الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب ليخرح الحب منه» وأصله الواو قلبت ياء لكسرة الدالء وبابه قال» 
وهو عند الفقهاء من المواسم المعتادة يأقي بعد الحصاد. 

الققطاف: : أوان قطف الشمر. ٠وقطفت‏ الثمر قطفا من حد ضرب جنيتّه وجمعته. 

الحجّزاز: أوان جز الصوف. 

ما ذاب على فلان: ذَّابَ لي عليه حق: أي وجبء مستعار من ذوب الشحم, "المغرب". وفي حديث عبد الله 
فيفرح المرء أن يذوب له الحق" أي يجبء "اللسان". وقال ابن الفارس: ثم يقولون مجازا: ذاب لي عليه من المال 
كذا: أي وجب. كأنه لما وجب فقد ذاب عليه؛ كما يذوب الشيء على الشيء. "المقاييس". 
الما كسة. مفاعلة من النكسء من حد ضربء وهو استنقاص الشمن؛ وماكسه في البيع: شاحّه فيه وشاكسه. 
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,م البيع وأخواته لا تتحمل فيها جهالة الأجل مطلقاء والعقود التي مبناها 
على المسامحة -كالكفالة- تتحمل فيها الجهالة المتقاربة» دون المتفاحشة. 

الفصول: 

)١‏ النْيع إلى آجال الكفارء كالنيروز والمهرجان. 

؟) البيع إلى مواسم أفعال العباد» نحو: قدوم:الحاج والحصاد والدياس. 

البيع في الفصل الأول فاسد؛ لجهالة الأجل المفضية إلى المنازعة؛ لآن المسلمين لا 
يعرفون اجال الكقاره وم التيع كل الما كبة 

وكذلك لا يجوز البيع في الفصل الغاني؛ لأن أفعال العباد تتقدم وتتأخر؛ لأنها اختيارية. 

ولأن هذه المواسم تتقدم وتتأخر باعتبار البرودة والحرارة في أيام السنة» وتختلف 
أيضا باعتبار المواطن. 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد محمد السرخسي #ه: قولنا مروي عن ابن عباس 
» فكان لا يجيز البيع إلى العطاء» وكانت عائشة #ه تجيزه» وبقوطا قال ابن أبي ليل؛ 
ولكن قال: المال حالء وأخذنا نحن بقول ابن عباس 6©؛ فإن الآجال بالأوقات لا 
بالأفعال» فقال الله تعالى: ,هي مَوَاقِيْتُ لِلنّاس وَالحَجِّ74 الآية» وإعلام الأجل بما لا 
يتقدم ولا يتأخر من الأيام والشهورء فأما ما يتقدم ويتأخر من أفعال العباد يحكون 
خي لاع اعم خسن "ا 

إلا أن المشتري إذا أسقط الأجل قبل المواسم المذكورة انقلب البيع صحيحا 
استحساناء وفي القياس لا يجوزء وبه أخذ زفر ثاله. 

وجه القياس الاعتبار بإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل» وبإسقاط الدرهم الزائد 
في بيع الدرهم بالدرهمين. 

وجه الاستحسان: أن الفساد غير متقرر؛ لما أنه مقرون بالعقد لفظا لا معنى. 


.189 البقرة:‎ )١( 
)6؟5/١١؟( المبسوط‎ (0) 
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وبلفظ أخر: الفساد مذكور لا موجود. وهذا لأن نفس الأجل غير مفسد للبيع؛ 
وإنما المفسد معنى الإفضاء إلى النزاع» ولا تتأق مواسم قدوم الحاج قبل ذي الحجة؛ ولا 
مواسم الحصاد والدياس والقطاف في الشتاء مثلاء فهذه الجهالاات لا تفضي إلى النزاع 
قبل إمكان بدايات هذه المواسمء فلم يقارن وجه الفساد بالعقد معبّىء فإذا أسقط 
المشتري الأجل قبل إمكان بداية الموسم المذكور فقد أسقط المفسد قبل تقرره» وهو 
القران بالعقد معنىء فصار كأن لم يكن؛ لأن كل شيء قبل تقرره محل للرفض 
والنتقضء فلهذا انقلب البيع يي 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي #ك: والمعنى فيه: أن نفس الأجل غير 
مكميد واقنا التسيد :هوالة وقح اانه وذللك عير موصيرة, [افى. فق حال العقد] فالعداء 
ليس زمان الحصاد بيقين» ولحكن وصل ذلك الزمان بما قبله في الذكر [أي بالعقد] 
ولأجله فسد العقد؛ وهذا اتصال بعرض الفصلء فإذا أسقطه قبل مجيء أوان الحصاد 
فقد تحقق الانفصال»: فبقي العقد صحيحاء نعم! لو جاء وقت الحصاد وتحقق اللاتصال 
تقرر الفساد. دفر[ نيا" 

قال أبي: وهذا بخلاف البيع إلى هبوب الريح وإمطار السماء؛ لأن ذلك ليس بأجل؛ 
فالأجل ما ييكون منتظر الوجودء وهبوب الريح وإمطار السماء قد يتصل بكلامه 
فعرفنا أنه ليس بأجل» بل هو شرط فاسدء ولأجله فسد العقد. 
العحليل: 

قوله ه: (متحملة) أي عفو. 

(مستدركة7") أي يتدارك وجه فسادها -وهو الإفضاء إلى النزاع- ويدفع؛ لأن 
مبى الكفالة عل المسامحة والجهالة يسيرة» وهذا لوجهين: 
)١(‏ قال أبي: وقياسا على هذا ينبني فيما إذا عينا أجلا معلوما قبل مججيء تلك المواسم أن ينقلب العقد 
صحيحا؛ لرفع المفيد قبل تقرره؛ ولم بره سريحا. واللّه أعلم. 
(») المبسوط (208). 
(©) الاسندر د دفع النقص في الشيء. وني الكلام: دفع التوهم الناشئ من الكلام السابق. 
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الأول: اختلاف الصحابة ##د على ما ذكرنا من قول ابن عباس وقول عائّشة #ته. 
والشافي: كون الدين المكفول به معلوم الأصل. 
(ألا ترى أنها تحتمل .....) ليس بتعليل لقوله: (لأنه معلوم الأصل) بل ابتداء كلام 

ارتفاعا إلى أولوية صحة هذه الآجال في الكفالة» بأن بعض الكفالات تتحمل فيه جهالة 

الأضر كالكفالة ميا تاغل فلان؛ فلن تفتحيل فيه تجهالة الوضفت اول: 


(لأن هذا تأجيل في الدين .....) وتأجيل الدين تبرع مبناه على المساحة» فتتحمل 
فيه هذه الجهالة كالكفالة. 
(قبل أن يأخذ الناس في الحصاد .....) أي وقبل الفسخ. 


(في شرط زائد) وهو الأجل. 


(وهو عقد غير عقد النكاح) والعقد لا ينقلب إلى عقد آخر""ا 


عاد باد عد عإد عاد 


)١(‏ قول المصنف ©#ه: (يستبدٌ) استبدّ بالأمر: انفرد به من غير مشارك له فيه. 


باب المِيع الفاسد 


قال #ه: (ومن جمع بين حر وعبدء أو شاة ذكية وميتة: بطل البيع فيهما 5500 ( 

6. الججنس: بيع ما يقبل حكم العقد ومالا يقيل بصفقة واحدة. 

الأصول: 

١/4‏ . البيع با لحصة ابتداء لا يجوزء وبقاء لاا يفسد. 

0. جهالة الشمن في الابتداء تمنع الانعقاد بوصف الصحة. 5-5 الحادثة 
بعد البيع لا تمنع البقاء؛ لتعذر الاحتراز عنهاء هكذا في افرح لاا 

5" تشترط للدخول ف البيع المالية وتناول اللفظ. 

لم /2. اه شتراط القبول في غير المبيع للقبول في المبيع مفسد. 

4 الفساد يقدر المفسد. 

الفصول: 

(١‏ 5 مال وغير مال؛ - لحر والعبد- بيصفقه واحدة. 

؟) بيع مال يقبل حكم البيع ومال لا يقبل؛ كالعبد والمدير. 

وفي كل واحد من الفصلين وضعان: 

. وضع إجمال الغمن» بأن يُذكر طما ثمن واحد. 

ب. وضع تفصي| الشمن» بأن يُذكر لكل واحد ثمنء مع اتحاد الإإيجاب والقبول. 

البيع في الوضع الأول من الفصل الأرلبباطل فى الحو وهو ظاهر :وداب في الحيد؛ 
لاشتراط القبول في غير المبيع -وهو الحر؛ لكونه غير مال- للقبول في المبيع -وهو 
العبد-. ولجهالة تمن المبيع؛ اد حصة العبد من موق الكمن عير مسمى. 
الممردات. 
الشأة الدكية: المذكاة بذكاة شرعكية. ٠فعينة‏ بمعنى مفعولة. 

لفن والكترة الرافيق الذئى' لم ينقت له سي عق كال شف الفقميق: واسباب. العتق: الكتابة والتدبير 

20 وف الطلية” ام ديوان ل الأدب” : ويستوي فيه الواحد وما فوفه. ٠والذكر‏ والأنئى. اه 

البي بالحصة: بيع أحد الشيئين أو الأشياء بحصته من ثمن الجملة: .وهو جانئز في المكيلات مطنقاء وي القيميات لا 
0 بتداء ويغتفر بقاء برقألا خرف انارق الي لالت وال ريعي : بيع مال لا يقبل انتقال الملك. 
(١)(#/ؤ95)).‏ 
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في الوضع الأولء وبما سمي له من الشمن في الوضع الغاني. 

هذا عند علس نذا العلا ثةه.وقال: و فر فد البيع في العبد أيضا. 

هذا وضم عبد الغير أو المكاتب أو أم الولد إلى العبد كضم المدبر إليه؛ وضم الشاة 
الميتة إلى الشاة الذكية كضم الخحر إليه. 

لزفر شن القياس على الفصل الأول؛إذ المدبر ليس بمحل للبيع كالحر» وقد ضُمَ إلى العبد. 

مما في الخلافية: 3 المانع من البيع في الحر دون العبدء والعبد محل للبيع وحكمه؛ وثمنه 
معلوم؛ والفساد إنما يكون بقدر المفسده فلا يتجاوز عن الحر إلى العبدء كمن جمع أجنبية 

وله: أن في الفصل الأول اشتراط القبول في غير المبيع للقبول في المبيع» وبه يفسد البيع. 

وهذا لآ نان ل يدخل في البيع أصلا؛ لكونه غير مالء فضمه إلى العبد في صفقة 
واحدة اشتراط الشيء الخارج في البيع؛ بدليل أن المشتري لا يملك قبول العقد في 
أحدهما دون الآخرء بخلاف التكاح فإنه لا يفسد بالشرط الفاسد؛ ويخلاف ضم المدبر أو 
عبدالغير أو المكاتب أو أم الولد إلى العبد؛ فإنهم يدخلون في نفس البيع؛ لكونهم أموالا؛ 
اللا أن ملك المشتري يمتنع فيهم لاستحقاق المكاتب والمدبر وأم الولد أنفسهم؛ لتحقق حق 
الحرية فيهم؛ ولاستحقاق المولى في عبد الغير» ولهذا ينفذ البيع في عبد الغير بإجازته؛ وفي 
المكاتب برضاه» وفي المدبر بقضاء القاضيء. وكذا في أم الولد عند الإمام وصاحبه أبي يوسف 
ي#هء فلم يوجد في العبد اشتراط الشيء الخارج» وهو محل للبيع يقبل حكمه؛ فصح البيع 
فيهء أكثر ما فيه أنه صار بيعا بالحصة بقاء في الوضع الأول» ولكنه جائز كما إذا اشترى 


عبدين. وهلك أحدهما قبل القبض: بقي البيع صحيحا في غير الحالك بحصته من الشمن؛ 
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وبهذا قامت الحجة على زفر.:ه في خلافيته؛ واندفع ما تعلل بهء هذا وأصل الخلاف بين 
الإماء وضنا حي تعناة الضفقة تفصو العنى ععدهما ربوا وعوها د ا 

التحليل: 

قوله حقيه: (بطل البيع فيهما) معناه ابا بدا ثم البيع في العبد والشاة 
الذكية فاسدء وفي الحر والشاة الميتة باطل غير 

(عند علمائنا الشلاثة) فقهاء الملة: 56 السنة» وأوائل المجتهدين وأئمتهم: ألي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بد ”"ا 

(الحر لا يدخل تحت العقد أصلا) أي لا يصلح لنفس البيع ولا الحكمه. 

(لأنه ليس بمال) تعليل لكون الحر غير مبيع. 

(والبيع صفقة صفقة واحدة) بيان الاشتراط. 

(فكان القبول في الحر .....) بيان كونه شرطا فاسدا. 

(وأما البيع ف هؤلاء موقوف) أي منعقد موقوف الححكم. 

(لقيام المالية) بيان علة الدخول في البيع. 

(وهذا ينعقد) أي ينفذء وهذا بيان أثر الدخول في البيع. 

(فكان هذا إشارة إلى البقاء) أي إلى حالة البقاء؛ فإن الرد يقتضي الوجودء وأشار 
المصنف نه بلفظ الاستحقاق إلى أن ذلك لو ظهر قبل القبض يخير المشتري؛ لتفرق 
الصفقة عليه قبل الحمام ولو ظهر بعده لا يخيرء وكذلك إذا كان عالما به وقت البيع؛ فإن 
خيار تفرق الصفقة بمنزلة خيارالعيب» فإنما يثبت إذا لم يكن معلوما له هكذا ذكر 


م () 
الإمام محمد السرخسي عات ٠‏ 


)١(‏ وعلى هذا لواشترى دنين من خل. ثم ظهر أن أحدهما خمر: بطل العقد في الكل باللاجماع إن لم يبين ثمن كل 
دنء وإن بين فكذلك الجواب عند الإمام ي. وعندهما يجوز العقد في الخل. 

(؟) قول المصنف #د: (وهذا عند أبي حنيفة ©ه) وعلى قوله اعتمد الأثمة: المحبوبي والنسفي والموصبي» كما في 
'تصحيح مختصر القدوري". 

(؟) قول المصنف: (الفساد بقدر المفيد) وهذا لأن الفساد موجّب المفسدء فيقدر بقدر المفسد. "المحيط” 
دروبم 


69 المبسوط (ثره). 


باب المِم الفاسد ه + >" 


(ولا بيعا بالحصة ابتداء) وقيده بالابتداء لأنه صار بيعا بالحصة بقاء في الوضع 
الأولءولكنه جائزء وهو في الحقيقة جهالة يسيرة في الدين بعد البيع» كما إذا أجل 
الشمن بعد البيع إلى الآجال المجهولة بالجهالة اليسيرة» هكذا في "شرح المجلة" لسليم 
وسيم ذاو الليوان” 

قال أبي: هذا ولا بد من الفرق بين ضم المدبر إلى العبد وبين شراء العبدين مع 
الخيار في أحدهما بعينه من غير تفصيل الشمن» حيث يجوز البيع بالحصة في الأول 
دون الغالى. 

ووجه الفرق أن البيع فيما فيه الخيار لم ينعقد في حق الحكم أصلاء فيكون بيعا 
بالحصة ابتداءء وفي فصل ضهم المدبر إلى العبد انعقد العقد باتاء فانعقد للحكم ايضاء 
فيكون بيع العبد بالحصة بقاءء واللّه أعلم. 


6 (ص: ام ). 


فصل في أحكامه 5 
فصل في أحكامه 

أي أحكام البيع الفاسد؛ والفاسد هنا بالمعنى الخاص؛ وهو المنعقد بوصف الفساد. 
فلا يتناول الباطل؛ لأنه لا حكم له. 

الأصول: 

96 العقد الفاسد واجب الفسخ قضاء وديانة. 

7. البيع القائحه كيد ا يعد التض ا 

17" ما كان محظورا يجب رفعه بالقدر الممكنء معناه: يطلب الشرع إعدامه 
بقدر الإمكان وإن ترتب عليه الحكمء؛ كما إذا طلق الحائض يجب الرجوع وإن وقع 
الطلاق. 

8م التصرف إذا صدر من أهله في محله وجب القول بنفاذه. 

8 إلغاء الأسباب الشرعية لا يجوزء وهو المعنى في الأصل الذي قبله. 

. الأسباب الشرعية لمواجبها. 

قال الشيخ الإمام الألجل كيس الآكنة اللمركيدي بلك اللميات الفريعية كطلن 
لإجكافنياء فإذا كانت خالية عن الحكم تكون لغواء ولحن الحكم يتصل به تارة. 
ويتأخر تارة؛ كالهبة» فإنها عقد تمليك؛ ثم الملك بها يتأخر إلى القبض !"ا 

80١‏ النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي المشروعية الذاتية؛ إذ لا وجود هما سوى 
الوجود الشرعيء والنهي يقتضي قدرة العبد على الفعل؛ وإلا لم يبق النهي نهياء بل يصير نفيا. 

قال في "التحرير": موجب النهي الانتهاء على وجه يكون المنهي مختارا فيه كما أن 
موجب الأمر الائتمار على وجه يكون المأمور مختارا فيه؛ فإن استحقاق الشواب 


ل | 9 9 
والعقاب ينبني على ذلك» وذلك لا يكون إلا بعد تقرر المشروع مشروعا. اه 


)١(‏ وقال زفر: لا يفيد الملك أصلاء وهو قول مالك والشافعي وأحمد هدء وعلى هدا الخلاف القرض الفاسد 
والرهن الفاسد. ونحوهما من التصرفات. 

)0١‏ المبسوط (1,15؟). 

(؟) العحرير (؟/7/7١٠)‏ 


فصل فى أحكامه لاع *» 

قال .#ه: (وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع؛ وفي العقد عوضان 
كل واحد منهما مال: ملك المبيع؛ ولزمته قيمته 05-3 

*5. الجينس: شأن الملك في البيع الفاسد. 

؟( فصل عدم القبض. 

البيع بوصف الفساد يكون منعقداء ولحن لا يملك المبيع قبل القبض؛ دفعا 
للفساد بقدر الإمكان؛ إذ العقد الفاسد واجب الرفع بالاسترداد» فأول أن يرفع 
بالامتناع عن التسليم والقبضء والامتناع موجود ظاهراء وهذا لأن في ترك التسليم 

الأول: أنهما فعلا ذلك فسخا للعقد؛ رفعا للفساد. 

والغاني: أن ذلك تأخير منهما لا فسخ؛ والظاهر من شأن البائع والمشتري -وهما 
مسلمان- هو الاحتمال الأول» فالعقد مرفوع ظاهراء فلا يثبت به الملك. 

وبعد القبض يملكه؛ لأن العقد كان منعقدا -وإن كان فاسدا- ولم يوجد ما يرفعه؛ 
إذ ظهرأن ترك التسليم ومطالبة القبض كان تأخيرا لا امتناعاء فترتب عليه موجبه؛ وإلا 
الوم الغا رواب التسرعية» وهر عظويه ودلق لآن لناب الفترضية لراجنها: وان 
ترتب الملك قبل القبض تقرير للفساد» فمنعناه تحرزا عن تقرير الفساد بقدر الإمكان؛ 
المفردات: 
الاسترداد: الاسترجاع: أ استرجاع المبيع من يد المشتري. 
الاعتضاد: التقوي والتأكد. من العَضُدء وهو ما بين المرفق إلى الكتف» يقال: عضدت فلانا من باب نصر: 
أعنته فصرت له عضداء قال - جلت قدرته-: لإوما كنت متخذ المضلين عضدا). 
المثمن: ما عوّض بالشمنء أي المبيع. 
التخريج: التعليل» والتخريج: التفريع؛ وقد استوعبنا الكلام في معانيه في "الحادي". 


المضمون بنفسه: أي بماليته. ويقابله: المضمون بغيره» كالمبيع قِ البيع الصحيح مضمون بغيره) وهو الغمن» 
والمرهون مضمون بغيره» وهو الأقل من الدين وقيمة المرهون. 


فصل في أحكامه 1" 
والبيع وإن انعقد سببا للملك» لكن الملك قد يتأخر عن السببء كما في البيع بشرط 
الخيار وفي الهبة» فلا يكون هذا العأخير إبطالا للسبب»ء وإذا قبض ترتب الملك؛ لآن 
السبب قد كان منعقداء ومنع الملك بعد القبض أيضا منع الموجب أصلاء وهو إبطال 
العقدء وإلغاء للسيب الشرعيء وهو ممنوع. 

ولأن البيع الفاسد سبب ضعيف؛ لفساد الوصفء فلا بد لترتب الموجب -وهو 
المللف- من اعتضاده بالقبضء كالهبة. 

ولأن البيع الفاسد ذو وجهين: مشروع أصالة» وغير مشروع وصفاء فباعتبار الوجه الحافي 
لا يفيد الملك قبل القبضء وباعتبار الوجه الأول يفيد الملك بعد القبض؛ مراعاة للجهتين. 

ولأنه لو ثبت الملك قبل القبض يثبت بغير عوض؛ فإن المسى لا يجب للفساد 
والفمان" لاعمب |1 بالقيق قاذ وى اكذك ال سايعف اقيض 

ولآنة سدق انقضية فلو أقاف كلاق وسب قياسة» وميتيسا كداقب# وهندان اردان 
ذكرهما الجمال الحصيري #: © 

وأما أن البيع يسكون منعقدا فلأن ركن البيع صدر من أهله في محله» فوجب علينا القول 
بانعقاده وإلا يلزم إبطال السبب الشرعيء ولا خفاء في الأهلية والمحلية» وركن البيع مبادلة المال 
بالمال» وفيه الكلام؛ ولا يختل شيء من شروط البيع والأركان بالوصف الفاسدء وتأثير الوصف 
الفاسد إنما هو في تغيير وصف العقدء وليس من ضرورة انعدام الوصف انعدام الأصل؛ فليس 
من ضرورة الفساد انعدام العقد شرعاء كالإإحرام يفسد بالجماع ويبقى أصلهء والطلاق في 
اليض حرام شرعاء ويتكون مفيدا لحكمه» هكذا حرر شمس الأئمة السرخسي #قة. 

وقال أيضا: المقبوض [بالبيع الفاسد] يصير مضموناء والضمان إنما يجب بطريق 
الجبر [أي جبيرة الإإتلاف وتدارك الععدي] أو بالعقد» وههنا وجوب الضمان ليس 
بطريق الجبر؛ لأنه يقبضه بإذن المالك» فعرفنا أن وجوب الضمان بالعقد 


)١(‏ أي ضمان العقد لا يجب إلا بعد القبضء كما أشار إليه السرخسيء أفاده حضرة الوالد؛ وسيأق نص الإماء 
(؟) التحرير (9/9لا١٠).‏ 


فصل فى أحكامه 58 

والمقبوض عبل سوم الشراء أيضا مضمون بالعقدء ولحكن على وجه؛ وهو أن يجعل 
الموعود من العقد كالموجود المتحقق» وليس بينهما عقد موعود ههناء فعرفنا أن الضمان 
باعقار العقد اشع ا 

التحليل: 

قوله .#: (وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد .....) المصنف الله يشرح 
فيعلل الحكمين: ثبوت الملك بعد القبض» ولزوم القيمة» ويعلل القيود الشلاثة مع بيان 
محترزاتها: 

أ) القبض. 

ب) وأمر البائع. 

ج) وكل من العوضين مال. 

(ملك المبيع) يثبت الملك بعد القبض دون الحلء فتنفذ تصرفاته من البيع 
والإعتاق والايجار وغيرهاء وهو الخصم في الدعوى والشفعة في المبيع» وتكره له هذه 
التضرقات:وكذلك الانتفاعاك كو الا كن والعتري:والليسن والوظة. 

(والنعي يقرر المشروعية .....) استدلال باقتضاء النعهي عن البيع الفاسدء وجواب 
عما استدل به الشافعي «كة. 

(لاقتضائه التصور) أي تصور صدور الفعل من العبد المكلف وقدرته عليه وإلا 
لم يبق النعي نهياء بل يصير نفيا. 

(فنفس البيع مشروع.ء وبه تنال نعمة الملك) أي سبب الملك إنما هو العقد 
المشروع؛ ]له غير المشروع من الوصف الفاسد. 

(ما يجاوره) أي يتصل به. 
)١(‏ المبسوط (70/15). 
(؟) قال الشيخ الإمام الأجل أبو الحسين القدوري في "التجريد": قال أصحابنا: إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه؛ 


وقال الشافعي: لا يملكه. لنا ما روي "أن عائشة اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها» وقبضتها فأعتقتها. فأجا 
الله © العتق» وقضى بفساده حين نعى عنه» فلولا أن الملك وقع به لم ينفذ عتقها فيها. اه [المسألة رقم: 7+9] 


زرسول 


فصل فى أحكامه 6؟ 
( كما في البيع وقت النداء) اعتبار للعقد الفاسد بالعقد المكروه؛ فكل منهما ورد 


في البيع المكروه منفصل مجاور. 
(في إفادة المحكم) أي الموجّب وهو الملك» وهذا الإطلاق كثير معروف في الفقه. 
(بمنزلة الطبة) فاطبة سبب ضعيف من حم حيث إنه عقد تبرع لا معاوضة» وطهذا لا 
يلزم قبل القبضء ولا يثبتٌ الملك به قبله. 


(خرّجناه) أي ذكرنا التعليل لبطلانه وعدم انعقاده في أوائل البيع الفاسد. 

(وشيء آخر) أي ههنا وجه آخرء أو حضر لي وجه آخر لبطلان بيع الخمر بالدراهم 
وعدم انعقاده. 

وحاصله: أن البيع لا بد فيه من المشّن» والخمر لا يصح تمليكهاء فتجب قيمتها 
من الدراهم أو الدنانير» وهي ثمن خلقة» فخلا العقد عن المثمن» وهو باطل» و 

شيء آخر 

آنل بد في البيع من المبيع والمحل الموجوده والخمر ل يصلح محلا للبيع؛ لأنه إعزاز 
هاء والشرع أهانهاء ولا قيمة لما لينعقد العقد على القيمة» ولو كانت لطا قيمة فالقيمة 
ليست بموجودة؛ وأما إذا كانت ثمنا للمبيع كالشوب مثلا فمحل العقد موجود؛ لكنه 
انعقد على قيمة المبيع؛ وعدم القيمة لا يمنع كونه ثمنا؛ لأن الشمن ليس بمحل للبيع. 
وهذا لأن وجود المبيع ليس بالبيع» بل قدم وجوده شرط وجود البيع» ووجود الشمن 
بالبيع؛ لأنه وجوده لوجوبه دينا في الذمةء هكذا في "التحرير".!'! 

(وهوالظاهر) أي ظاهر الرواية» أو ظاهرٌ هه تا سبق) وهو أن للبائع حق الفسح. 
بالامتناع عن التسليم؛ وبالقبض بدون إذنه يبطل حقهء فينبغي أن لا يعتبر هذا 
القبض. وعلى الأول ينبغي أن يكون نادر الرواية على صحة القبض بدون إذنه. 

(إلا أنه يكتفى به .....) ذكر المصنف عه فصلين: القبض في المجلس؛ والقبض 


)١(‏ (/رحىنا). 


فصل في أحكامه ١ه؟‏ 
في الفصل الأول قياس واستحسان. في القياس لا بد من الإذن الصريح والأخذ به رواية. 
وفي الاستحسان لا يشترط الإذن الصريح؛ لوجود الإذن دلالة؛ لأن نفس البيع تسليط 

من البائع على القبضء فإذا قبض المشتري بحضور البائع ولم ينهه كان القبض بحكم 

التسليط السابق الموجود في مجلس العقدء والأخذ بالاستحسان هي الرواية الصحيحة. 


(فيخرج عليه البيع بالميتة .....) أي يستخرج منه حكم هذه الفصول ويُفرّع 
عليه؛ أنه لا يثبت الملك في هذه الفصول؛ لأن ركن البيع -وهو مبادلة المال بالمال- لم 
بمخذة كيلك العقين: 

(لزمته قيمته) هذا هو نفس الوجوب -وهو شغل الذمة- وأما وجوب الأداء فبعد 
المللاك عند المشتري. 

(فأما في ذوات الأمثال .....) "أما” بمعنى "لكن" الاستدراكية» وليست بشرطية 


فلهذا لا ترد الفاء بعدهاء وهذا معهود من المصنف يلعة. 
(لأنه مضمون بنفسه بالقبض) أ مضمون بماليته بالعقدمع القبض» فالقبض 
هو الو عات اشير لذ اتخضيضية والد كر 


(وهذا لأن المثل صورة ومعنى أعدل) بيان تأثير المعنى المذكور. 


لميانديةانييا نيباننا 


فصل في أحكامه ؟ 

قال #د: (ولكل واحد من المتعاقدين فسخه .....) 

4". الجنس: فسخ البيع الفاسد. 

الأصول: 

6 . حق العبد يقدم على حق الشرع إذا تعارضاء لا تهاونا بحق الله » ولكن 
الله أغنى» والعفو منه أرجىء هكذا ذكر الإمام محمد السرخسي بهد ""ا 

الوصف لا يعارض الاصل. 

14 التسليط يؤثر في حقوق المشلظ, 

6 المستحّق بجهة إذا وصل إلى المستجق بجهة أخرى أَغتُبر واصلا بالجهة 
المستحقة؛ إن وصل إليه من المستحق عليه؛ وإلا فلاء المقبوض بالبيع الفاسد إذا وصل إلى 
البائع من المشتري بالبيع أو الكجانة أو افيه أن العداقة ار القصبي دك اب "الدر لجنا 

وفقهه ما ذكره المصنف «هفة في باب المهر أنه لا يبالى باختللاف السبب عند حصول 
المقصودء وحقيقة الفقه ما ذكره اللإمام محمد السرخسي وقفة فال 'لآن الرة يعي ساد 
البيع مستحق في هذا المحل بعينه شرعاء فعلى أي وجه أى به يقع من الوجه المستحق 
كرد المغصوب والودائع» وهذا لأنه تمنوع من تمليكه من البائع يسبب مبتدإه مأمور 
برده؛ لفساد البيع؛ ولا معاوضة [ص: معارضة] بين المنهي عنهء ويكره المأمور به 
فيترك [ص: وبين المأمور به» فيترجح] جانب المأمور به في رده عليه. اها" 

3571 الإجارة تنعقد شيئا فشيئا في حق الموجّب والحكم. 

. أصل الاستدلال باللوازم على الملزومات. 
المفردات: 
نقض العقد: رفعه من الاصل. 
فك الرهن: تخليصه [بأداء الدين] من حد نصرء والاسم الفكاك بفتح الفاء وكسرهاء والافتكاك كالفك؛ وأصله 
الإزالة؛ ومنه فك الرقبة وفك الخلخال؛ ولا ينفكَ يفعل كذا: أي لا يزال» قاله مفتي الشقلين. 

.)20/1( المبسوط‎ )١( 
(لارهة؟).‎ )2( 


.)18/١١( المبسوط‎ )"( 


فصل في أحكامه ىم 

الفصول: 

(١‏ فسخ البيع الفاسد قبل القبض. 

؟) فسخه بعد القبضء وكان الفساد في صلب العقدء بأن كان راجعا إلى البدلين» 

كبيع الدرهم بالدرهمينء والبيع بالخمره أو بيع الخمر بالغوب. 
*؟) فسخه بعد القبضء وكان الفساد بشرط زائدء كالبيع إلى الأجل المجهول» أو 
البيع بشرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين» وكان مخالفا لقضية العقد. 

63 الفسخ بعد تصرف المشتري في المبيع. 

في الفصل الأول لكل واحد منهما حق الفسخ؛ يستبد به بعلم الآخر دون رضاه؛ 
لأن العقد لم يوجب الملك بعدء فكان امتناعا عن العقد في المعنى؛ إذ الامتناع عن 
موجب العقد امتناع عن العقدء ولكل واحد حق الامتناع عنه. 

وكذلك يستبد كل واحد منهما بالفسخ في الفصل الغاني؛ لأن الفساد لما كان قويا 
كان العقد ضعيفاء وصار الفسخ امتناعا عنه معنى. 

وفي الفصل الشالث ذكر في "رد المحتار" اختلافا ملخصه: عند محمد به حق 
الفسخ لمن له الشرطء دون من عليه الشرطء وعندهما 6© لكل واحد حق الفسخ» 
واقتصر في "الهداية" على قول محمد ولم يذكر خلانا. الا 

قال أبي: الظاهر منه أن قولهما مثل قوله في رواية» وتلك الرواية كانت راجحة عند 
المصنف نه فلم يتعرض للرواية الأخرى عنهما. 

ووجه هذه الرواية أن الفساد لما كان ضعيفا كان العقد قوياء فلم يتكن في الفسخ 
معنى الامتناع» ولحكن من له الشرط لم يتم رضاه بدون الشرطء والشرط فاسد لا يجوز 
الوفاء به» فلم يلزم العقد في جانبه» ولزم في جائب الآخر؛ لأنه أرضى بدون الشرط» فتم 
السبب في حقه» فليس له الفسخ إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي. 

وفي الفصل الرابع وضعان: أ. تصرفات المشتري المعنوية» كالبيع والإعتاق والرهن 
والكتابة واطبة مع التسليم. 


)١(‏ رد المحتار (95/107؟). 


ب. تصرفاته الحسية» كالبناء والغرس. 
اتفقوا على انقطاع حق الفسخ ف الوضع الأول؛ لوجوه: 
الأول: أن تصرف المشترىي نافذ؛ لما أنه ملك المبيع» فتعلق به حق مستحق للآخن 
وفسخ العقد الأول كان لحق الشرع الشريف»ء وحق العبد مقدم؛ 2 محتا بح والله 8 افق 
والعفو منه أرجى. 
والوجه الثاني: أن العقد الأول مشروع أصالة لا صفة؛. والشافي مشروع أصالة 
وصفة. فلا يعارضه مجرد فساد الوصف؛ لأن الوصف لا يعارض الأصل. 
والوجه الثالث: أن العقد الشاني حصل بتسليط من جهة البائع» والتسليط يؤثر في 
حقوق المسلطء فبطل حق استرداده بتسليطه. 
واختلفوا في الوضع الثاني؛ فقال الإمام بانقطاع حق الاسترداد للبائع؛ وقالا بعدم 
الانقطاع؛ فينقض البناء ويقلع الغرس وترد الداره لهما: القياس على حق الشفيع؛ فإنه 
لا يبطل ببناء المشتري أو غرسهء مع أنه أطبعفت: بغت حق البائع وططذا يحتاج إلى 
القضاءء ويبطل بتأخير الطلب؛ فحق البائع اول نال فيط هما برهو افر فلا يحتاج 
إلى القضاء على ما قدمناء ولا يبطل بالحأخير. 
وله: القياس على التصرفات المعنوية من البيع وغيره؛ فإنها لما كانت بتسليط البائع 
سقط بها حق الاسترداد. فككذلك بناؤه وغرسه بتسليطه» ويقصد بهما الدوام» والتسليط 
يؤثر في حقوق المسلّط على ما ذكرناء بخلاف الشفيع؛ لأنه لم يوجد منه التسليطء وطذا 
١‏ يبطل حقه بالتصرفات المعنوية من البيع واخواقة انا 
مدا و ذكر الشيخ الإمام الأجل محمد السرخسي فقها عظيما بسيطا في تعليل قول 
اللإمام وصاحبيه بئه فلنذكره بلفظه؛ زيادة 8 إفادة المتفقهينء فقال: 
وإذا اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها وبناها: فللبائع قيمتهاء وينقطع حقه في 
الاسترداد عند أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف ومحمد لا ينقطع حقه في الا “رداد ولكن 
يهدم بناء المشتري فيرد [ص: فترد] الدار على البائع؛ لأنه بنى في بقعةٍ غيره أحق بتملكها 
منهه فينقض بناءه للرد على صاحب الحق» كالمشتري إذا بنى في الشقص المشفوع [ص: في 


فصل في أحكامه هه " 
البقعة المشفوعة]» وهذا لأن البناء بيع الحق [ص: تبع؛ والحق] الشابت في الأصل بصفة 
التأكيد لا يبطل بمعنى في البيع [ص: التبع]» ثم حق البائع في الاسترداد أقوى من حق 
الشفيع» ألا تر أتعالا فبتفظ. والسكوت :ولا سنقط «وإسقاظ البائع؛ وإن ذلك مستحق له 
وعليه شرعاء ثم بناء المشتري في ملكه ينقض لحق الشفيع مع ضعفه؛ فلأن ينقض بحق 
البائع في الاسترداد كان أولى؛ أرأيت لو هدم المشتري بناءه ألم يحكن للبائع أن يسترده؟ 

وهذا [س: لأنه] لا وجه لمنعه؛ فالمشتري إذا وجد بها عيبا بعد ما رفع بناءه كان له 
أن يردها بالعيب» فلأن يردها بفساد البيع كن اول: 

وهذا بخلاف حق الواهب في الرجوعء؛ فهو حق ضعيف فيسقط بمعنى في البيع 
[ص: الحبع] كبا سقط دوك الوناة: التصيلة وسبيوتث احنيهما 

وأبو حنيفة يقول: بنبى في ملك نفسه بتسليط من له الحق» فلا ينقض بناؤه لحقه» 
كالموهوب له يبني في الدار الموهوبة. 

وبيان الوصف: أن الحق في الاسترداد للبائع فهو الذي سلط المشتري على هذا البناء 
بإيجاب الملك له فيهاء والبيع وإن فسد شرعا فالتسليط من البائع بقي معتبرا في حقه 
والدليل عليه أن سائر تصرفات المشتري من البيع والطبة والصدقة لا تنقض لحق البائع 
في الاستردادء وما كان ذلك إلا باعتبار تسليطه إياه على ذلك» وبه فارق الشفيع؛ فإنه لم 
يوجد منه تسليط المشتري على التصرفء وطذا ينقض سائر تصرفات المشتري لحق 
الشفيع» فكذلك ينقض بناؤه. 

وإذا عرفنا هذا فنقول: عندهما لا يجب للشفيع فيها الشفعة؛ لبقاء حق البائع في 
الاستردادء وعند أبي حنيفة يجب للشفيع فيها الشفعة؛ لأن حق البائع في الاسترداد قد 
انقطع. فيأخذها الشفيع بقيمتهاء وينقض بناء المشتري لحق الشفيع. 

وهما بهذا الحرف يستدلان عل أبي حنيفة؛ فيقولان: لا قرار لهذا البناء بالاتفاق 
بل رفعه مستحّقء إما لحق البائع؛ أو لحق الشفيع. 

وأبو حنيفة يقول: لهذا البناء قرار في حق البائع؛ فإنه حصل بتسليطه؛ فينقطع به 
حق الباتع في الاسترداد. ولكن لا قرار له في حق الشفيع؛ فيكون له أن ينقضه للأخذ 
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بالشفعة» وهو بمنزلة تصرف آخر من المشتري فيهاء كالبيع والطهبة والصدقة؛ فإنه يقطع 
حق البائع في الاسترداد» ثم ينقض ذلك التصرف لحق الشفيع؛ يقول: فإن باعها المشتري 
نيعا صحيحا فللشفيع الخيار: إن شاء أخذها بالبيع الشافي بالشمن المسمى؛ وإن شاء 
أبطل البيع العاني وأخذها بالبيع الأول بالقيمة؛ لاجتماع سببين فيها لشبوت حق الأخذ 
لوفياكة بأى السببين قا 

وهما يفرّقان بين هذا وبين البناءء ويقولان: تصرف المشتري هنا حصل في غير 
[ص: عين] ما هو مملوك له بالعقد الفاسدء وفي البناء حقه في البيع [ص: التبع]؛ لأن 
البناء بيع [ص: تبع] للأصلء وفي هذا القول إشكالء فالشفيع إذا نقض البيع الحاني فقد 
صار كأن لم يحكنء وقيل [ص: وقبل] البيع العاني يرد على البائع الأول ولا شفعة فيهاء 
فكذا بعد ما انتقض البيع الغافى من الأصلء ولكن الجواب عنه أن البيع الشاني من 
الأصل [ز: الغاني] صحيح مزيل لملك المشتري» وإنما ينقض لحق الشفيع؛ فما يبكون 
من مقتضيات حق الشفيع لا يصلح أن يحكون مبطِلا حقه في الأخذ بالشنقة :ا 

وقال أيضا: وكذلك إن اتخذها مسجدا ثم خاصمه البائع فيها فله القيمة في قياس 
قول أبي حنيفة؛ لأن تصرف المشتري بتسليط البائع فلا ينقض لحقه. 

وعندهما يرد على البائع» كما لو بنى فيها المشتري بناء آخر. 
وذكر هلال(" في "كتاب الوقف": أن حق البائع في القيمة عندهم جميعا؛ لأن المسجد 
يتحرر عن حق العباده ويصير خالصا لله تعالى» فهو نظير العتق في العبد الذي اشتراء 
شراء فاسداء ثم هذا تصرف من المشتري في عين ما يملكه بالعقد الفاسدء ولو تصرف 
فيه بنقل الملك إلى غيره لم ينقض تصرفه؛ لحق البائع في الاسترداد» فإذا تصرف فيه 
بإبطال الملك أولى. 1د"ا 
(9) هو هلال بن يحى بن مسلم الرأي البصريء أخذ العلم عن أبي يوسف وزفرء لقب ب"الرأي"؛ لسعة علمه 
وكثرة فقهه؛ كما لقب به ربيعة شيخ مالك؛ له مصنف في الشروط» وأحكام الوقف (ت 25)) ر: الجواهر 
المضيئة: 175. 
(؟) المبسوط (115/16). 


فصل فى أحكامه 

التحليل: 

قوله #ه: (فيكون الفسخ امتناعا منه) أي من الحكم؛ وهو موجب البيع؛ فيكون 
امتناعا عن العقد معنىء ويحتمل 3 يكون الضمير في (منه) عائدا علل الفاسخء أي 
يكون الفسخ امتناعا عن العقد من جانب الفاسخ. 

(لم تتحقق المراضاة في حق من له الشرط) أي بدون الوفاء بالشرطء وكان فاسدا لا 
يجوز الوفاء به» فله أن يفسخ لعدم اللزوم في حقه؛ لعدم تمام الرضا. 

(فإن باعه المشتري نفذ بيعه .....) بيان التصرفات المعنوية. 

(فإن باعه) بيعا صحيحا باتاء ويدل عليه الوجه الشاني في الععليل. 


/اه ؟ 


(نفذ بيعه) ويطيب للمشتري الغاني» وإليه أشار المصنف بقوله: (والثاني مشروع 
بأصله ووصفه)»؛ وصرح به في أواخر المكاتب قبيل الولاء» فقال: (نظيره المشتري شراء 
فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له؛ ولو ملكه يطيب له). 

(لتعلق حق العبد بالشاني) بيان الوجوه الخلاثة لانقطاع حق الاسترداد للبائع. 

(لأن كل واحد منهما حق العبد) ناظر إلى الوجه الأول. 

(ويستويان في المشروعية) ناظر إلى الوجه الغشاني. 

(وما حصل بتسليط من الشفيع) ناظر إلى الوجه الغالث. 

(انقطع الاننترواه) عار اق اللمسوطة” باانية الالو "ادر المعارا امعد ”7 
وبه يظهر أن حق الاسترداد معطلء لا ساقط أصلاء فلو زال المانع كما إذا رجع في الهبة» 
أو عاد المبيع إليه بسبب هو فسخ كالرد بخيار الرؤية أو بخيار العيب قبل التسليم أو 
بعده بقضاء القاضي عاد حق الاسترداد. 

وهذا كله قبل تحول حق البائع إلى القيمة بقضاء القاضيء فإن تحول فلا يعود في العين بعد 
ذلك» كما لوأبق المغصوب فقضى القاضي بالقيمة على الغاصب ثم عاده هكذا في 'المبسوط" !"ا 


)١(‏ ("كره»). 
(") (0/85 2 ). 


فصل في أحكامه 8" 

(لأنها تفسخ بالأعذار ...) بخلاف البيع والرهن وأخواتهما؛ فإنهما لا يفسخان 
بالأعذارء وييكره الرجوع في الحبة» ولا يصح إلا بالتراضي أو القضاءء وليس للمولل 
فسخ الكتابة» والإعتاق مما لا يقبل النقض. 

(لأنها تنعقد شيئًا فشيئا) أي باعتبار الموجّبء وإن كان الموجب منعقداء وقام محل 
المنافع مقامها. 

(فيكون الرد امتناعا) أي عن العقد باعتبار موجبه 


بشسانايها 


فصل في أحكامه 8" 
قال وهنه: (وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الشمن ...) 
6. الجنس: حبس المشتري للمبيع بعد الفسخ في البيع الفاسد. 
48 الشىء يصير محبوسا بحق تعلق به» كما قد يحبس الرجل بدين تعلق بذمته. 
)١‏ حبس المبيع في البيع الفاسد بعد الفسخ قبل استرداد الشمن. 
وهذا معنى قوله بعنه: (لأنها تتعين في البيع الفاسدء وهو الأصح) وإن كان هالكا أخذ مثله. 
الممردات: 
الغرماء: جمع غريم» من الأضدادء يطلق على الدائن والمديون جميعاء ثم يتعين أحدهما بدلالة السياق» قال كُكَيّر: 
قضى كل ذي دين قوق غريمّه , وعرّة فطول مُعَو غريمها 
المراد من الغريم في البيت الدائن» والغريم مأخوذ من أغرمٌ بالشيء -بالبناء للمفعول-: إذا أولع به؛ لأنه يصير 
بإلحاحه على خصمه ملازما لهء قاله أهل اللغة. 
قال الشيخ الامام الأجل الزاهد أحمد الهيصاص كه: قال لنا غلام تفلت أخطا في اللغة من قال: إن العُرم 
الحلاك؛ لأن الغرم أصله في اللغة هو اللزوم؛ ومنه يسمى من عليه الدين غريما؛ لأنه قد لزمه الدين والمطالبة: 
ويسمى الطالب الذي له الدين غريما؛ لأن له اللزوم والمطالبة» ألا ترى أنه لا يقال لمن ذهب ماله غريهٌ» وإنما 
يقال لمن عليه الدين» ومن ذلك قوله تعالى: إن عَذَابَّهَا كَآنَ غَرَامًَا4 يعني لازما دائماء وقال: (انَا لَمُفْرَمُوْنَ) 
يعني مطالبون بما قدمناء ومنه قول الشاعر: 


إني بحيك مستهام مُغْرَم 
يعني ملزوما مطالبا. [شرح يختصر الطحاوي: ]١٠64/+‏ 


فصل في أحكامه "٠‏ 

وفي الفصل الغالث المشتري أحق بمالية المبيع حتى يستوفي الشمن» ولا يكون 
أسوة للغرماء؛ لأنه يقدم على البائع في حياته» فكذا على من يقوم مقامه من الورثة أو 
الغرماء بعد مماته. 

التحليل: 

قوله #ه: (مقابل به) بالبناء للمفعول. 

(ومن باع دارا بيعا فاسداء فبناها المشتري ....) من ههنا يبين تصرفات المشتري الحسية. 

(رواه يعقوب) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» قاضي القضاةء أحد فقهاء الملة 
الغلاثة» وأكبر أصحاب الإمام» سيدنا الإمام أبو يوسف بض(" 

(تما يقصد به الدوام) ومفهومه أن ما لا يقصد به الدوام من الزرع لا يبطل 
حق الاسترداد. 

(وقد حصل بتسليط من جهة البائع) قلت لأبي: أرأيت التسليط في ملك الغير لا معتبر 
به على ما مر" » فكيف اعتبرههنا تسليط البائع في ملك المشتريء الذي ثبت بالقبض؟ 

فقال: تعلق بالمبيع فق استرداد البائع فهذا كالملك لاعتبار تسليطه في إسقاط 
حقه بخلاف ما مرفي خيار العيب من التسليط على الكسر؛ فإن البائع لا ملك له في 
المبيع ولا حق؛ وكذلك ما مر في خيار الشرط؛!" لأنه لا حق لغير صاحب الخيار في 
فسخ البيع أو إجازته؛ فتأملل! 

(وثبوته على الاختلاف) جملة مبتدأ وخبر» معطوفة عبل الجملة الأولى» والحاصل: 
أن ثبوت حق الشفيع لازم؛ لانقطاع حق البائع» والاختلاف في ثبوت اللازم يكون 
اختلافا في ثبوت الملزوم» ثم عند الارمام #ه يتعلق حق الشفيع بعد بناء المشتري 
وغرسه» فيثبت عنده ملزومه» وهو انقطاع حق البائع. 

وعند صاحبيه :© لا يثبت حق الشفيع بعد بناء المشتري أو غرسه؛ فلم ينقطع 
عندهما حق البائع؛ لأن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه. 
)١(‏ قول المصنف #: (والغرس على هذا الاختلاف) عرس الشجر غرسا من حد ضرب: وَبَُ تَالَول والقزس: 
الشجر الذي يعُرسء والغراس: زمن الغرسء وكذا ما يُغرس من الشجر. 
(؟) في الجنس رقم: 77:.ظهور فساد الشمر أو البيض بعد الكسر. 


(*) في الجنس رقم: 17: موجب خيار الشرط وأوصافه. 


فصل فى أحكامه 55 


قال #ه: (ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضاء فباعها وربح فيها: تصدق 


5. الجنس: الربح فيما حصل بسبب محظور من البيع الفاسد وغيره. 

الأصول: 

البيع يتعلق بالمبيع بعينه» وبالشمن بجنسه حقيقة؛ وبعينه شبهة» وطذا 
يكون الشمن وصفا في الذمة» إلا أن للعقد شبهة التعلق بالمعين المشار إليه من حيث 
التقديرء وبالمنقود من حيث سلامة المبيع. 

.١‏ شبهة الحرمة تعتبرء لاا شبهة الشبهة. 

الحرمة لعدم الملك تنتقل وتتعدد -أي تتعدى-» والحرمة لفساد في الك 
لا تتنقل ولا تتعدد. 

700 /. الحاصل بجهة محظورة ملك خبيث. 

04" ه. الملك الخبيث سبيله التصدقء إلا ما سلم بالعوض. 

الربح متى حصل بناء على عقد فاسد لا يطيب له» ويجب التصدق به 
وم حمل .يناف فل تعقه واطل بطي لد ولا فت العضدق:يه؟ لآق العق الفالييد 
منعقد مفيد د» فكان حصول الملك مستندا إليه» وكان مستفادا بسبب خبيث» 
والفقة الباطاة عور عق أضاة قن بكرن دول الس سيهد !لكان سينا 
بسبب التصرف بناء على إذن المالك» فلا يكون خبيثاء فلا يجب العصدق بهء كذا في 
"العحرير"'' وغيره من شروح "الجامع". 

قال أبي: ومراده: ما إذا حصل لأحد ربح وزيادةافي مالك نفسه بناء على عققد باطل 
مع غيره» كما إذا اشترى الشمار على الأشجار قبل تناهي عظمهاء واستأجر لها الأشجار 


المفردات: 

الربح: النماء في العجارة» وربح ني تجارته ربحا من حدسمع: إذا أفضل فيهاء ويُسند الفعل إلى التجارة مجازاء 
فيقال: ريحت تجارتهء في رابحة. "المصباح المنير" 

الشبهة: بالضمء ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا؛ لععارض دليل الحل والحرمة فيه؛ والجمع: شبُهات. 

(1) (ك/ى0). 


فصل فى احكامه 51 
من البائع إلى الازدراكء فهذه الزيادة في الشمار طيبة للمشتريء لما ذكروا من الفقه؛ 
وملخصه: أن الباطل لا يتضمن شيئاء فبقى مجرد إذن المالك. 

وليس المراد به ما إذا اشترى بالبيع الباطل» كشراء الغوب بالميتة. وباعه وبقيت له 
زيادة» بعد ما ضمن للبائع قيمته» فهذا لا يحل له؛ لأنه ربح ملك الغيرء فهذا كربح 
المغصوب والوديعة. 

وكذا إذا باع خمرا بالدراهم» وقبض الهمنء فاشترى به شيئاء وباع وربح؛ فهذا 
الربح لا يحل أيضا؛ لأن ثمن البيع الباطل لا يملك» فكان هذا كربح دراهم الغصب أو 
الوديعة» واللّه أعلم. 

الفصول: 

)١‏ ربح الجارية المغصوبة وغيرها مما يتعين في العقود. 

؟) ربح الدراهم أو الدنانير المغصوبة. 

*؟) ربح مبيع البيع الفاسد. 

؛) ربح ثمن البيع الفاسد. 

4) ربح المستحق. 

1) ربح بدل المستحق. 

الربح في الفصل الأول -بأن باع الجارية المغصوبة بأكثر من قيمتها- ملك خبيث 
يتصدق به؛ لأنه حصل بملك الغير. 

والربح في الفصل الغاني -بأن اشترى بالدراهم المغصوبة شيئا وباعه فربح- كذلك 
ملك خبيث يتصدق به؛ لأن فيه شبهة حصوله بملك الغير» وهذا لآن الدراهم المغصوبة 
وإن كانت ملك الغير» لكن العقد إنما يتعلق بالمنقود المغصوب شبهة؛ إذ الدراهم 
والدنانير لا تتعينان في العقود على ما ذكرناء فكانت في الربح شبهة حصوله بملك الغير. 

والربح في الفصل الثالث أيضا ملك خبيث يتصدق به؛ لأن فيه شبهة حصوله بملك 
الغير» وهذا لأن العقد الذي ربح فيه وإن كان متعلقا بعين المبيع حقيقة» ولكنه كان 
ملكا فاسداء لا ملك الغير على ما ذكرنا أن البيع الفاسد يفيد الملك بعد القبض؛ 


فصل في أحكامه فش 
فكان المبيع ملكا للمشتري» ولكن فيه شبهة ملك الغير؛ للفساد. 
والربح في الفصل الرابع طيب لا يتصدق به؛ لأن فيه شبهة شبهة حصوله بملك 
الغير» والشبهة هي المعتبرة» دون شبهة الشبهة» وهذا لأن الملك في الشمن المقبوض ملك 
فاسدء لا ملك الغير» فكانت فيه شبهة ملك الغيرء ثم العقد الذي ربح فيه لم يتعلق 
بذلك الشمن المنقود إلاشبهة على ما ذكرناء فلم تثبت شبهة حصوله بملك الغير إلا 
شبهة»؛ وشبهة الشبهة لا تعتبر. 
والربح في الفصل الخامس خبيث يتصدق به؛ لأنه حاصل بملك الغير» أو يرده على 
المستجق؛ لأن الخبث لحقهء وصورته: رجل اشترى عبدا بألفء فباعه بألفين» وغاب 
المشتري العاني بذلك العبدء ثم ادعى رجل عل المشتري الأول أن ذلك العبد لهء وأقام 
عليه البينة» فقضي له به» وضمَّنه القيمة -وهي ألف- وبقي للمشتري الأول ربح ألف. 
وفي الفصل السادس -وهو ربح بدل المستحق- أوضاع: 
أ باع عخارركة بيغي فييقه اليه وياقه بالفيق: وغاب به المشتري» ثم 
استحقت الجارية» فضمّن مشتري الجارية صاحبه -وهو المشتري 3 
للعبد- قيمته وهي الألفه وبقي له ربح ألف. 
ب. استوف دينه» وهو حنطة أو غيرها ما يتعين في العقود» وباعها وربح؛ ثم 
تفريا دق ا كل بعدمدة: 
جج. استوى دينه من الدراهم أو الدنانير» واشترى بها وربح؛ ثم تصادقا على عدمه. 
الربح في الوضع الأول ملك خبيث يتصدق به؛ لأن العبد بدل المستحّق» وبدل 
المستحق يحكون ملكا فاسداء فكان في الربح شبهة حصوله بملك الغير. 
والربح في الوضع الشاني أيضا ملك خبيث يتصدق به؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء 
فكان المستوى بدل المستحق. 
والربح في الوضع الغالث يطيب له؛ لأن المستوف وإن كان بدل المستحّق ولحكن 
الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود» فنزلت الشبهة إلى شبهة الشبهة» ولا عبرة بها. 


فصل في أحكامه 54" 
فائدة مهمة عظيمة 

ثم إن جميع الفصول التي يجب العصدق فيها بالربح على صاحبه لا فرق فيها بين 
أن يكون الربح من جنس الضمان الذي وجب عليه؛ أو لا يحكون من جنسه. قال في 
"التحرير": فرق بين هذه المسألة وبينما إذا اشترى عبدا بشراء فاسدء وقبضه؛ ثم تصرف 
فيه وربح» وغرم البائع [ص: للبائع] قيمته دراهم: فإنه يتصدق بالأرباح كلهاء سواء كان 
الربح من جنس ما غرم للبائع» أولم يكن من جنسه. 

والفرق: أن علة وجوب التصدق في مسألتنا ربح ما لم يضمنء وأنه لا يتحقق إلا في 
الجنس الواحده وعلة وجوب التصدق في البيع الفاسد كون المال مستفادا بتصرف محظور؛ فإنه 
محظور عليه العتصرف في المبيع بيعا فاسداء وغدا تعمل التتسين: كدق الغضب: انض 1" 

التحليل: 

قوله #ه: (والدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود .....) أورد صاحب "العناية" على 
المصنف هله بأن بين عبارتيه تناقض؛ فإنه قال قبل هذا: لأنها [أي الدراهم] تتعين في 
البيع الفاسدء وهو الأصحة ثم أحاني شيية بأند ها قال الأعوفى هيدا خافن الأصح 
وبناء مسألة جواز الربح على خلاف الأصح. 

ولكن الجواب والإيراد كليهما وهم» وحقيقة الأمر أن كلام المصنف الأول في 
البيع الفاسدء والدراهم والدنانير تتعينان فيهء وهو العقد الأول وكلامه ههنامتعلق 
بالعقد الشاني» وهو صحيح؛ فلا تتعين فيه الدراهم والدنانير» ألا ترى إلى قوله: (فلم 
يتعلق العقد الثاني بعينها) إلخ. 

(أما الخبث لعدم الملك) أي لعدم الملك في المقبوض. 

(يشمل النوعين) أي ما يتعين بالتعيين وما لا يتعين به. 

(لتعلق العقد) بملك الغير. 

حقيقة) يتعلق بقوله: (لتعلق) أي لتعلق العقد بملك الغير تعلقا حقيقيا فيما يتعين. 

(وفيما لا يتعين شبهة) أي لتعلق العقد بملك الغير شبهة فيما لا يتعين. 

با ال ل ال شا ع ل ل 


.)12١5/9( العحرير‎ )١( 


فصل في أحكامه 6" 

(وعند فساد الملك) في الملقبوض 

(تنقلب الحقيقة) أي حقيقة تعلق العقد بذلك المملوك ملكا فاسدا. 

(شبية) أى:شبيةة تعلق العف حنلاق الغيره ذ ففي الربح شبهة حصوله بملك الغير. 

(والشبهة) أى شبية تعلق العقد بالمملوك ملكا فاسدا. 

(تنزل إلى شبهة الشبهة) أي إلى شبهة شبهة تعلق العقد بملك الغير» ففي الربح 
تي 1 0 12010110111 
تنبيه 

لا يخفى عليك أن هذا الفرق بين المبيع والشمن إنما هو في بيع السلعة بالدراهم أو 
الدنانير» وأما المقايضة فلا يحل الربح لهماء وفي الصرف يطيب طماء وكذا إذا باع مبيع البيع 
الفاسد ردم فيه؛ ثم اشترى به شيئا آخر وباعه عو فيه» فهذأ الربح الغافني طيبٌ له. 

(فقضاه إياه) أي أوفى الآخرٌ- وهو المدعى عليه-المالَ إلى المدعي وأدّاه إليه. 

(لأن الخبث لفساد الملك) لا لعدم الملك. 

(وجب بالتسمية) بتسمية المدعي والمدعى عليه» وهو تصادقهما على الدين. 

(وبدل المستحّق مملوك) ملكا فاسدا. 

(فلا يعمل) أي الفساد في الملك لا يعمل ولا يؤثر. 

(فيما لا يتعين) أي في ربح ما لا يتعين في العقود» وحاصله: أن الفساد في الملك لا 
اوري و ري ار 

تنبيه 

هذا الذي ذكره المصنف ##نه فيما إذا كان المدعي صادقا في ظنه» وإن كان تعمّد 
الكذب فلا يملك ما قبضه». ا الدين الدراهم أيضاء على ما ذكره في 
الدراهم المغصوبة» واللّه أعلم. 


سيت 


الأصول: 
5 قال النبي : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" !"ا 


المفردات: 
التجّش: بفتحتين اسم مصدرء وبسكون الجيم مصدرء من باب نصر. أصله الاثارة للشيء؛ ومنه سمي الصياد 
نجاشا وناجشا لإثارته الصيد» ومنه الحا ة. وهي أن تسرع في المشي حتى تثير التراب. 

وحقيقة التجّش المنهي عنه أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمنء فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في 
ابتياعها ليُثير الراغب فيزيد لزيادته؛ ظنا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة؛ اغترارا به» هكذا في "التهذيب" 
للومام النووي نقلا عن صاحب الحاوي. 
السوم: قال ابن الفارس: السين والواو والميم أصل يدل عل طلب الشبيءء يقال: سمت الشيء أسوم سوماء ومنه 
السوم في الشراء والبيع. اه 
ل الرجلان في السلعة؛» ويطمئن قلب كل واحد منهما على ما سمى من الشمنء 
وله يبق إلا العقد. فعارضه شخص اخر فاشترى. 

الإيحاش من الوحشة خلاف الآا: نسء فالا يحاش: إلقاء الوحشة في القدب. 

تلقي الججلب الجدب بفتحتين. فَعَل بع كبرل أنه كلم دن ننم إلى يلد وأما مصطلح 'تلقي الجلب" 
فالمراد به عندهم: استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرانها مهم كيان يبلغوا بها السوق, 
ويعبر المالكية عن هذ! ب "تلق الله #بواله قفي واللارل :بد ب “تلقي الركبان". 

السعر: بالكسر ينبىء أصله عن اشتعال الشيء واتفاده وارتفاعهء ومنه السعير سعير الشارء وسعي السعر سعرا؛ 
لأنه يعلو ويرتفع. معجم المقاييس". 

والصعر : الشمن المقدر للشيء. والجمع: أسعار. وقد أسعروا وسعّروا: اتفقوا على سعر. 

ثم الفرق بين الشمن والسعر: اليا لدف ر هو ما يطلبه البائع» أما الشمن فهو ما يتراضى عليه العاقدان. 

والفرق بين ن القيمة والسعر: 7 ن السعر ما يطلبه البائع ثمنا لسلعته. سوا ء كان مساويا للثمن الحقيقي أو أزيد منه 
أو أقل اما القيمة فهي المالية الحقيقية للشيء. 

الخاضر خلاف البادي. والخضر خلاف البَدُوء والحضارة: الإقامة في الحضرء قال القطاي: 

فَمَنْ تَحْنٍ الحضارةٌ أعجبئه فأيٍّ رجالٍ باديةٍ ترانا 

وبيع الحاضر للبادي المنعي عنه أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاء فيقول له 
الحضري: اثر تركه عندي لأغالِي في بيعه؛ فهذا الصنيع لا يجوزه هكذا في "اللسان". وما ذكره المصنف تفسير آخر. 
القحط. ' أصنه في احتباس اين “كم تفار 00 الناس: إذا وقعوا ني القحط. ويقال: فلان فَحْطِىٌ: إذا كان 
اكلا بن + شيناء نسب إلى القحط لكثرة الأكلء كأنه نجا من القحط فلذلك كثر أكله. 

العوز: بفتحتين سوء الحال؛ وقال ابن سيدة: العَوّز أن يُعْجزك الثبيء وأنت محتاج إليه؛ ترومه ولا يتهيأ له .. 
واغُووة اده أحلٌ عليه الفقرّ. اه[المخصص: السفر العاني عشر] 
المخلس: 0 يدل أصله كل لدوم وهو بساط يبسط في البيت أو على ظهر البعير أو الجمار وفي حديث أبي 
مومى: “كوبو أحلاس بيوتحكم” أي الزموها [يعني عند ظهور الفتنة بين أهل القبلة]. "اللسان" 

0 سبق غخريجه نحت الجنس رقم:‎ )١( 


فصل في ما يكره خش 

0. أصل في الفروق بين البيع الفاسد والبيع المكروه: 

أموخة الفنيناةيحكوق مغضلا بالعقة لفظا تومعى» أو الفظا اومعة 6بووجة الكراهة 
لا يكون متصلا بالعقدء بل يكون منفصلا حاو را له. 

ا ا كك يعن ال رو الف 

ج. كل واحد من المتعاقدين يستبد بفسحم بيع الفاسد قبل القبض مطلقاء وبعد 
القبض أيضا إذا كان الفساد في صلب العقدء رإذا كان الفساد بشرط زائد فلمن له 
الشرط أن يفسخ بالاتفاق» واختلفوا في من عليه 'لشرط: فعند محمد ليس له الفسخ إلا 
برضا الآخر أو بقضاء القاضيء وعندهما يستبد بانفسخ. 

وفي المحكروه ليس لأحدهما الفسخ إلا برضا الآخر. 

د. الفاسد واجب الفسخ قضاء وديانة؛ والكروه يجب فسخه ديانة لا قضاء. 

التحليل: 

قوله بنه: (ونعى رسول الله # عن النجش . ...) أورد في المتن أحاديث النهي عن 
بعض البيوع في سياق واحدء ظاهره يوهم أذه -دديث واحدء فذكر المصنف .: كل 
حديث على حدة؛ دفعا لذلك الاريهام. 

(وهذا إذا تراضى المتعاقدان .....) تقييد للكراه:. وهكذا في ما بعده من قوله: (وهذا 
إذا كان يضر بأهل البلد) إلخ؛ وقوله: (وهذا إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز) !"ا 

(إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه) ي دمنع من السعي إلى الجمعة في بعض 
لحا" 

(لأن الفساد في معنى خارج زائد) أي وجه المع سية والكراهة في معنى خارجح عن 
العقدء زائد على شروطه؛ لا في صلب العقدء أي غير متسل بنفس العقد ولا بشروطه لفة'ا 
)١(‏ قال أبي: وهذا لأن معنى البيع يحكون تاما في المكروه؛ لصحة | بيع أصلا ووصفاء ومعنى البيع في الفاس- 
يكون ناقصا؛ لفساد الوصفء فلا يفيد الملك إلا بعد القبض 
(») قول المصنف: (إلا إذا لبس السعر عل الواردين) أي خدطه دن العجا, القادمين؛ وهو من حد ضرب»ء 
ومصدره اللْبّس بالفتح. وألنْنْس -بالضم-: لبس العوب وغيره؛ رطذا ء ن حد سمع. 
(") اعلم! مرجع دااع أن يقيموا صلاة الجمعة فور الزوا.. صم ءا وشتاء؛ ولا يتركوا المسلمين منتظرين 


فقه الرجل طول صلاته. وقصر خطبته؛ أفاده الشيخ الوالد-دامت فوائده 1 نية- 


فصل وها كه 5800000" 
أو معنى؛ بل هو في معنى مجاور منفصلء وإذا كان البيع كذلك -وهو تصرف شرعي صدر 
من أهله في محله مع وجود شرائطه- لزم القول بصحته؛ وإلا يلزم إلغاء السبب الشرعي؛ 
فهذا استدلال على صحة البيع في هذه الفصول بنصوص تشريع البيع. 

وعلى هذا التقرير لا يرد ما أورده صاحب الفتح بقوله: واستشكله في "الكاني"؛ لأن 
البيع يفسد بالشرط وهو خرج [ص: خارج] عن العقد ليس في صلبه قال: إلا أن 
يؤوّل الخارج بالمجاور» وأنت علمت ما عندنا في ذلك. اها" 

وهذا لأن الشرط الفاسد وإن كان زائدا على نفس العقد وشروطه؛ ولكنه 
متصل بنفس العقدء أو بشرط من شروطه اتصال الوصف بالموصوف لفظا أو معنى 
بخلاف معاني الكراهة المذكورة؛ فإنها غير متصلة بالعقد لا لفظا ولا معنى» وإن 
كان بعض معاني الكراهة قد يكون أشد من معنى الفساد في بعض البيوع الفاسدة 
وبه اندفع أيضا ما أشار إليه صاحب الفتح بقوله: "وأنت علمت ما عندنا في ذلك" 
وذكره في أوائل هذا الفصل. 


لقضشض 


)158/7( فتح القدير‎ )١( 
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نوعٌ منه 4" 
نوع مه 
قال «تييه: (ومن ملك مملوكين صغيرين؛ أحدهما ذو رحم محرم من الآخر: لم يفرّق 
بينهماء وكذلك إن كان أحدهما كبيرا .....) 
7 . الجنس: حكم الحفريق بين الرقيق المحارم بالبيع وغيره. 
الأصول: 


4 , نعى النبي 4 عن التفريق بين الوالدة وولدهاء وكذا بين الأخوين. 

وعلة الحكم: القرابة المحرمة للنكاحء وشرطه: الصغر فيهما أو فْ أحدهماء 
وححده: يم المحارم التسكية: 

فالأصل: أنه إذا اجتمع في ملك إنسان شخصان بينهما قرابة محرمة للنكاح» وهما 
ضغران أو اهما صغير: فليس له أن يفرق بينهما في الإخراج عن ملكه. 

, النص الوارد بخللاف القياس يقتصر عل مورده. 


الفصول: 
)١‏ فصل الصغيرين. 


؟) قصل الصغير والكبير. 
؟) فصل الكبيرين. 
يكره التفريق بالبيع والقسمة والطبة وغيرها من أسباب الملك في الفصلين 
الأولين ما عدا العفريق بحق مستحقء كدفع أحدهما بالجناية. 
والأصل فيه قوله #» وقد ذكرناه» والوصف المؤثر في المنع القرابة المحرمة للنكاح. 
ومعنى تأثيره أن الصغير يستأذس بالصغير وبالكبير» والكبير يتعاهده» وفي التفريق قطع 
ذلك» وهو خلاف المرحمة على الصغار. 


المفردات: 5 
ذو رحم محرم: هو كل قريب يحرم نكاحه ففيه قيود ثلاثة: (أ) القرابة (ب) وحرمة النكاح (ج) وكون الحرمة 
بسيب القرابة. 


ومحارم الأقارب أجناس أربعة: أ. الأصول وإن علواء ب. الفصول وإن سفلواء ج. الفصول للأصول القريبة وإن 
سفلواء د. الفصول القريبة للأصول البعيدة. 
التعاهد: اللاعتناء بالشيء وإصلاح شأنه. 


نوع منه اا/, 

ويجوز ني الفصل الهالث ؛ لعدم هذا المعنى. 

وكذلك يجوز التفريق بين الأقارب غير المحارم؛ أو المحارم غير الأقارب» وبين 
الزوجين؛ لعدم العلة. ودي القرابة المحرمة للنكاح. وهذا 1 نصوص منع العفريق 
وردت بخلاف القياس فتفتصر على موردهاء وهي الأقارب المحارم بشرط الصغر. 

سألت أبي: كيف قالوا: إن نص المنع ورد بخلاف القياس مع أنهم قالوا: المنع 
معنول بالقرابة المحرمة للنكاح. وقالوا: لأن الصغير يستافس بالصغير وبالكبير» فهذا 
بيان علل القباس ' 

فقال - ب الله توفيقه. وجعل السَعْد حليفه-. القياس أن يتصرف الرجل في 
ملكه كيف يشاءء يبيع بعض مدكه ويبقي بعضه. ولكن ورد النص بخلاف هذا 
القياس. ثه بعد ورود النص بجخلاف القياس ينتقل ذهن المجتهد إلى علة المنع ومعناه 
ويكون هذا معنى الدلالة والإلحاق» فالعلة المذكورة إنما هو معنى دلالة النصء 
ومعنى دلالة اخص يعتبر في م النصوصء سواء وردت بخلاف القياس أو بوفاقه, 
فالمنع في الوالدة وولدها وفي الأخوين بمنطوق النصء وفي سائر الأقارب المحارم بدلالة 
النص- إلحاقا لا باعتبار القياس. 

ثم سألته: إن المصنف ذكر علتين: القرابة المحرمة» وقطع التعاهد والاستيناس» 
فأيتهما نحكون علة الحكم؟ 

فقال: العلة هي القرابة المحرمة للنكاحء وقوله: (ولآن الصغير يستأذنس 
بالصغير وبالكبير) بيان تأثير العلة المذكورة» ولا نجعله علة؛ لأن التعاهر 
والاسقيناس غير متضبيطين. 

ونما يدل على العلة المذكورة حرمة النكاح؛ وحكم تحريم الجمع بين هؤلاء الأقارب 
في النكاح؛ فإنه أيضا يوجب ويتسبب للفرقة المعنوية. 

قال في شرح "السير الكبير": لأن هذه القرابة [القرابة بغير المحرمية] لا عبرة بها 
في الأحكام؛ بدليل جواز الجمع بينهما في النكاح» وجواز المناكحة بينهما لو كان أحدهما 


نوع منه ا" 
ذكرا والآخر أنثىء ووجوب القطع على كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه فنزل بمنزلة 
اللحاني دوا الى اموي ون الالجا ميا 


١‏ التحليل: 


السرخسي #ة: والقياس طما؛ فإن النعي عن بيع أحدهما لمعنى في غير البيع» غير 
متصل بالبيع» وهو الوحشة؛ وذلك ليس من البيع في شيء؛ والنهي متى كان لمعنى في غير 
المنهي عنه لا يفسد البيع؛ كالنهي عن البيع وقت النداء. اه !"ا 
وتأويل قوله تتا: "أدرك أدرك" عندهما الإقالة أو بيع الآخر ما باع منه أحدهماء 
قاله أيضا السرخسي 0 
تألَىَ هذا البِابُ كالنجم فاقينا. ,وك بخص :فيه طن يعد لاعن" 


لمبااسا نس انييالنا 


.)2607/0( "شرح السير الكبير” للإمام السرخسي‎ )١( 
قوله #: "أدرك أدرك” الدرك: اللحاق والوصول إلى الشيءء أدركتّه إدراكا ودّركاء كذا في "النهاية" لابن الأثير‎ )( 
والمراد ههنا تدارك الاإضرار بالحفريق بالرد.‎ 
قول المصنف ©#ه: (وقد أوعد علليه) الإيعاد: الوعد بالشرء والوعد يستعمل في الخير والشرء ثم الفارق‎ 
المصدرء ففي الخير: وعده وعداء وفي الشر: وعده وعيداء والخلف في الوعد عند العرب كذبء وفي الوعيد‎ 
كرم. "المصباح المنير"‎ 
)١10/١8( المبسوط‎ )*( 
(؛) قول المصنف: (أنه عليه #» فرّق بين مارية وسيرين) هما جاريتان أختان قبطيتان» بعث بهما أمير القبط‎ 
من الطجرة» وصلى‎ ١١ إلى رسول الله 9ء أما مارية فتسرّاها رسول الله #:ء وهي أم ابنه إبراهيم» ماتت سنة‎ 
عليها عمرء وأما سيرين فوهبها لحسان بن ثابتء فهي أم ابنه عبد الرحمن بن حسانء وكانتا من عباد الله‎ 
الصالحين؛ رضي النّه تعالى عنهما وعن جميع الصحابة.‎ 
البيت من إلحاق الأمة الضعيفة.‎ )5( 

الزيادات 
الزيادة الأولى في الفرق بين النكاح الفاسد والبيع الفاسد: الفرق بينهما ما قال الإمام السرخسى يك أنه [أي 
النكاح الفاسد] لا يثبت الملك به؛ لأن الحصكم يثبت بحسب النسب [ص: السبب] فالعقد الفاسد 5206 
حراماء وليس في النكاح إلا ملك الحل؛ وبين الحل والحرمة منافاة» فكان من ضرورة الفساد هناك انتفاء الملك» - 


- وهنا بالبيع الفاسد إنما يثبت ملك حرام؛ وطذا لو كانت جارية لا يحل له وطؤهاء وليس من ضرورة ثبوت 
الحرمة انتفاء ملك اليمين» كالعصير يتخمر يبقى مملوكا وإن كان حراماء وكشراء الرجل أخته من الرضاع؛ 
فيملكها وإن كانت حراما عليه؛ فأثبتنا الملك هذا. اه [المبسوط: +١/4؟2]‏ 
الشانية: ذكر الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الناطفي هدق حداف ويجوز بيع لحوم الحمر والسباع والكلاب 
المذبوحة» لإيكال الكلابء وكذا جلودها وعظامهاء وقال: ولو باع السباع وغيرها ما قد ذكرنا بعد ذبحها جان 
وكذا شحمها -إذا بين البائع- للمداواة والجروح والقروحء وكذا السنور والدب والفهد والفيل والأسد والفعلب 
والكلب. اه[خزانة الأكمل: 181/16] 
قالت الأمة الضعيفة: نص الإمام الناطفي .ف يمتاج ي تحميده إلى أصل وفصول: فالأصل أن جواز البيع في هذا 
اليباب يدور مع حل الانتفاع. 
الفصول: )١‏ بيع لحوم الحمر والكلاب المذبوحة. 

(؛) بيع لحوم الحمر والكلاب الميتة. 

(؟)بيع لحوم السباع. 

(؟) بيع جلودالسباع أو الحمر أو الكلاب. 

)( بيع عظامها. 
يجوز البيع في الفصل الأول؛ لأن لحم الحمار والكلب المذبوحين منتفع به؛ لأنه يجوز أن يُطعم به سنوره وكلبه؛ 
لأنه طاهر. 
ولا يحوز في الفصل الفاني؛ لأن لحم الميت ليس بمنتفع به؛ إذ ليس له أن يُطعم به سنوره ولا كلبه؛ قال ه: "له 
تنتفعوا من الميتة بشيء" [أخرجه الترمذي برقم: 1768؛ وابن ماجه: 71] 
ولا جوز البيع في الفصل العالث إذا كان السبع ميتا بلا خلاف. وإن كان مذبوحا ففيه اختلاف المشايخ؛ قال 
00 لا يجوز وبه أخذ الفقيهان أبو جعفر وأبو الليث؛ لأن على قوطما هذا اللحم نجسء وقال بعضهم يجوز 
لان هذا اللحم طاهر؛ وهو اختيار الصدر الشهيدء وروى إسماعيل بن حماد وابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه لله 
يجوز بيعها وإن كانت مذبوحة. 
هذا ويجب على البائع في جميع فصول الجواز بيان أنه لحم سبع أو كلب أو حمار على ما نص عليه الإمام الناطفي. 
ويجوز البيع في الفصل الرابع إذا كان الحمار أو الكلب أو السبع مديوبحاء أو كاق ذلك منديوغا؛ لآن الجلوه كي 
تطهر بالذكاة أو بالدباغ؛ إلا جلد الخنزير» وإذا طهرت جاز الانتفاع بهء فيكون حلا للبيع» أما بدون الدباغ 
والذكاة لا يطهرء فلا يجوز الانتفاع به» فلا يحكون محلا للبيع؛ قال د: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب" [أبو داود: 
]| والاهاب اسم لغير المدبوغ. 
وجو البيع في الفصل الخامس مطلقاء سواء كان السبع والفيل والحمار والكلب مذبوحة أو ميتة؛ لأن الموت لا 
يحل العظام؛ ولا دم فيهاء فلا تنجس» فيجوز بيعهاء إلا عظم الإنسان؛ لأن الإنسان مكرّم مصون بجميع أجزائء 
عن الابتذال بالبيع وغيره. 


- وإلا عظم الخنزير؛ فهو نجس وأهون من أن يُحكرم ببيعه أو ببيع جزء منه؛ هذا إذا لم يكن على عظم الفيل 
الميت وأشباهه دُسومة:؛ فأما إذا كانت فهو نجسء ولا يجوز بيعه؛ واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

الغالفة: حصير المسجد إذا صار خَلِتَا: جاز أن يباع ويّزاد في ثمنه» ويشترى به آخر. [الخانية: ؟/171] 

وهذا لأن الحصير إن كان ابتيع بمال المسجد يجوز استبداله؛ لمصلحة المسجد» وهو ظاهرء وإن كان موقوفا 
فالموقوف إذا بَلَ وتعذر الانتفاع به يجوز استبداله أيضاء ويُصرف البدل مَصَرِفٌ المُبّْدَله وللبدل حكم المبدل؛ 
أفاده حضرة الوالد -حفه الله بالتوفيق والتسديد؛ وشرّفه بالحسنى والمزيد-. 

الرافعةة.رحن كانتتو الكفية هن فض التندنة» لا كلانه اشترى ما لا يملك البائع؛ وإن نقل إلى بلده 
كان عليه ان يتصدق به عل الفقراء. [فتاوى قاضيخان: ]١7١/2‏ 

الخامسة: وإذا باع كُرْما وفيه مسجد قديم: لا يجوز بيعه؛ لأن المسجد لا يدخل تحت البيع؛ ويكون الفساد 
قوياء فيشيع في الكل. 

ولو كان المسجد خرابا يجوز بيع الكرم؛ لأنه فساد ضعيف؛ لأن عند البعض إذا خرب المسجد عاد إلى ملك 
الواقف او ورثته؛ اه من مخفتارات النوازل". [ص: ]0٠١‏ 

السادسة: قالت الأمة الضعيفة: سألتٌ أبي عن شراء كتب الزندقة لإحراقها. 

قال: يجوز» ويحكون المشتري مأجورا. 

قلت: فكتب الفرق الباطلة للإحراقء أو للرد على ما فيها والإجابة عنه؟ 

قال: يجوز. 

قلت: فشراء الخمر للوراقة؟ 

قال: لا يجوز للمسلم بنفسه؛ بل يوكل ذميا بذلك عند الإمام لهة. 

قلت: فالفرق بين شراء كتب الزندقة للإحراق؛ وشراء الخمر للإراقة: أن لأوراق الكتب قيمةٌ؛ ولا تقوم للخمر 
في حق المسلم؟ 

قال: نعم! ذلكِ؛ وحرف آخر أن في شراء الخمر قربانا إليها وإعزارّها بتملكهاء والمسلم محجور عن ذلك. 


لبنننضا 


باب الإقالة 
أصول الباب: 

٠‏ الأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية. 

0١‏ الحتصرفات الشرعية لمواجبها. 

إثبات التبع على وجه يستلزم بطلان أصله باطل. 

77 . الشيء لا يثبت إلا في محله. 

5 المعتبر في صحة العقد إنما هو تحقق الموجبء دون لوازمه. 

6. الإقالة: فسخ العقد بالتراضيء لا بموجب أي -خيار. 

7. صحة الإقالة وبقاؤها يعتمد على قيام المعقود عليه» وهو المحل الذي ورد 
عليه العقدء ولا عبرة ببقاء العمن؛ لأنه يذكر لتقدير مالية المبيع؛ فإن البيع تمليك 
الشيء بمثل ماليته باعتبار الأصل» وذكر الشمن لتقديره» فلا يتكون المقدّر محلاء ومتى 
لم يكن من المحل في شيء لا يكون للعقد بقاء به والااقالة تقتضي بقاء العقدء 
دكرانييى التجرن املخضا 7 

حرف آخر 

أن محل العقد لا بد أن يكون موجودا قبل العقد؛ ليَردَ عليه العقد, والشمن لا 
يحكون موجودا قبل العقد؛ لأن وجوده بالعقد؛ إذ وجوده وجوبه. 

1 . البيع موضوع لإثبات الملك» وزوال الملك من ضروراتهء واللاقالة موضوعة 
لزوال الملك» وإثباته من ضروراتها. 
المفردات: 
الإقالة: في اللغة الرفع والإسقاط» يقال: تقايل البيّعان: تفاسخا صفقتهماء والإستقالة: طلب الإقالة. "اللسان" 
مقتضى الصيغة- موجب اللفظ: ما ينبئع عنه اللفظ ويوجيه من المفهوم. 


الأمرالضروري: يطلق عل معنيين: أ) لازم الشيء. ب) المشروع مع المنافي. 


رفع العقد: فسخه ونقفضه. 
العقار: ضيعة الرجل» والجمع: عقارات» ينبئ أصله عن الشبات والدوام. 
(١)(2/4:ة)‏ 
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48ا"/ و. ما لا يمنع ابيتداء الإقالة لا يمنع بقاءهاء وما يمنع الابتداء يمنع البقاءء 

كفوات المحل. 

الأصول الغلاثة للأئمة الغلاثة مطي: 

89.ه. الاقالة عند أبي حنيفة فسخ» ولكنها في حكم البيع الجديد في حق غير 
المتعاقدين» وإذا لم يمكن جعلها فسخا تبطل؛ لفوات الموجب. 

", الإقالة عند محمد فسخ. إلا أن لا يممكن جعلها فسخا فتجعل بيعا مجازاء 
كما إذا تقايلا بعد الزيادة المنفصلة المتولدة» أو بغير جنس العمن الأول: فموجب الإقالة 
عكده حت الا مريق: الفسخ -موجبها الحقيقي- والبيع -موجبها المحتمل تجازا-. 

0 الاقالة عند أبي يوسف بيع؛ إلا أن لا يمحكن جعلها بيعا فتجعل فسخاء 
كما إذا تقايلا قبل القبض في المنقول: فموجبها عنده أحد الأمرين. 

لأبي يوسف #دأن حد البيع وموجبه يتحقق في الإقالة» وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضيء وكذا تترتب عليها أحكامه من البطلان بالهلاك قبل الرد» والرد بالعيب» 
وثبوت الشفعة» فكانت بيعا. 

وطهما: أن اللفظ للفسخ والرفع؛ والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية 
وحملها عليهاء إلا أن عند محمد إذا تعذر الفسخ تحمل على البيع مجازا. 

وأبو حنيفة .نه يقول: إن اللفظ لا يُحمل على غير محتمله» وابتداء البيع ليس من 
محتملات لفظ الإقالة؛ لأنه ضدهاء واللفظ لا يحتبل ضده. فإذا لم يمحكن الفسخ تعين 
البطلان» وتحقق معنى المبادلة أو الأحكام الأخرى من ضرورات موجب الإقالة ولوازمه 
والشرط في صحة العقد إنما هو تحقق موجبه دون لوازم الموجب؛ لأن الموجب إذا فات 
فاتت لوازمهء بخلاف كونها بيعا في حق الشفيع وغيره لوجود شرط الشفعة -وهو مبادلة 
المال بالمال- وإن كان على سبيل ضرورة موجب الإقالة وتبعيته» وتحقق إعراض ال مالك 
عن المبيع» ولا يعتبر في حق الشفيع موجب الإقالة وهو الفسخ؛ إذ لا ولاية للهما عليه. 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أحمد الجصاص «ه: 

وجه قول أبي حنيفة: أن الإقالة في اللغة: رفع العقدء والأصل فيها قوطم: أقال الله 
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عثرتك؛ يعني: رفعها وأزالهاء فإذا كانت رفعا للعقد الأول وهما دخلا فيه على هذا 
الوجه: لم يجز لنا أن نجعلها بيعا مستقبلا؛ ذنيا مجكوين يا غير ما تعاقدا عليه؛ 
كما لو أنهما عقدا عقد هبة لم يجز لنا أن نجعله عقد بيع وأيضا لا يختلفون أنها تصح 
بغير تسمية ثمنء ولو كانت بيعا مستقبلا لما صحت بغير تسمية ثمنء وأيضا تجوز الإقالة 
على القيمة بالاتفاق» والبيع المستقبل لا يصح على القيمة:'"أ 

قال ألى: يريد الشيخ هنه: أن جعل الإقالة بيعا تحويل التصرف إلى غير ما تعاقدا 
عليه وقصداه؛ وذلك باطل. 

الفصول: 

)١‏ الإقالة بالشمن الأول. 

؟) الإقالة بأكثر من الشمن الأول. 

*) الإقالة بأقل من العمن الأول. 

؛) الإقالة بغير جنس العمن الأول. 

9) الوقالة بعد الزيادة المنفصلة المتولدة» كولد الجارية. 

)١‏ الإقالة قبل القبض. 

1) الإقالة بعد هلاك الشمن. 

6) الإقالة بعد هلاك المبيع. 

9) الارقالة بعد هلاك أحد المبيعين في المقايضة. 

)'٠١‏ إقالة السلم بعد هلاك رأس المال. 

)١‏ إقالة الصرف بعد الملاك. 

؟1) أطلاك بعد الإقالة قبل التراد. 

الوقالة بالعمن الأول صحيحة» وتحكون فسخا عند أبي -حنيفة ومحمدء وبيعا 


جديدا عند أبي يوسفا ضفن. 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي (//اه). 


باب الإقالة شف 

والارقالة بأكثر من الشمن الأول كذلك صحيحة؛ وتحكون فسخا عند أبي حنيفة على 
الشمن الأول» والزيادة باطلة؛ لأن الإقالة فسخ وإزالة» والزيادة ما كانت في عقد البيع» فلا 
يتصور الرفع في حقهاء ولا يمحكن إثبات الزيادة في تصرف هو فسخ ورفع؛ فكانت شرطا 
فاسدا مخالفا لقضية الإقالة» ولكن الإقالة لا تفسد بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع؛ 
لأنه عقد إثبات يتحقق فيه الرباء فيصير الشرط الفاسد رباء ويفسد البيع. 

أما لا يمحكن إثباتها في الرفع والإزالة؛ لأنه ليس بمحل لطاء والشيء في غير المحل 

ولأن الزيادة لو ثبتت في الإقالة لصارت غير الإقالة وبطلت» وإذا بطلت الإقالة 
بطلت الزيادة؛ لأنها ثبتت تبعا للإقالة» وكل ما يستلزم إثبائه بطلائّه لغو وباطل. 

وعندهما الإقالة بأكثر من الشمن الأول بيع جديد؛ لأن الأصل في الإقالة أن 
تحكون بيعا عند أبي يوسف «نهء وعند محمد و لما لم يمكن جعلها فسخا مع الزيادة 
كنا قاضيدين ينها كنيو نكا ذا 

والإقالة بأقل من الشمن الأول صحيحة عل العمن الأول عند الإمام؛ لآن الحط 
يصير زيادة في حق البائع» إلا إذا حدث في المبيع عيب فيجعل الحط بإزاء ما فات 


بالعيب» وتصح بالأقل. 
وكذا عند محمد؛ لأنه سكوت عن بعض الشمن» ولو سككت عن الكل يتكون فسخا 
على الشمن الأول» فهذا أولى. 


وعند أبي يوسف يحكون بيعا جديدا بالعمن الأقل؛ لأنه هو الأصل عنده. 

والإقالة بغير جنس الشمن الأول صحيحة عند الإمام ينه بالشمن الأول» ويبطل 
شرط الجنس الآخرء وعند صاحبيه صحيحة بذلك الشمن الآخرء ويكون بيعا جديدا 
غزيها كينها هما 

واللإقالة بعد الزيادة المنفصلة باطلة عند الاومام ينه؛ لأن الولد يصير زيادة في 
جانب المشتري إن لم يرده؛ أو في جانب البائع إن رده» وهو مانع؛ إذ به يفوت موجب 


اللإقالة -وهو الفسخ- فلا سبيل لعتصحيح الإقالة» فبطلت وبقي عقد البيع. 
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وعند صاحبيه ف تصح الاإقالة» وتحكون بيعا على ما ذكرنا من أصليهما. 

والإقالة قبل القبض صحيحة:؛ وتتكون فسخا بالشمن الأول عندهما مطلقا - 
سواء اشترط الأقل أو الأكثر أو الجنس الآخر-. 

أما عند الإمام فظاهرء وأما عند محمد فلأن البيع قبل القبض لا يجوز عنده؛ وإن 
كان في غير المنقولاات. 3 

وكذلك عند أبي يوسف في المنقولاات؛ لتعذر البيع؛ وفي العقار يحكون بيعا جديدا؛ 
لجواز بيعه قبل القبض. 

والإقالة بعد هلاك الغمن صحيحة على حسب ما اختلفوا فيه من كونها فسخا أو 
بيعاء ولا تمتنع بهلاك الشمن؛ لأن الإقالة رفع العقدء وإنما يرفع العقد من المحل الوارد 
عليه؛ وحل العقد المعقود عليه والمعقود عليه المبيع دون الشمن» فإن الشمن معقود به 
ولذا شرط قيام الملك في المبيع عند العقد دون العمن» فمتى كان محل العقد موجودا 
يتحقق فيه موجب الاقالة أيهما كان. 

واللاقالة بعد هلاك المبيع باطلة؛ لفوات المحلء إلا أن يبقى بعضه فتصح بقدره. 

واللرقالة بعد هلاك أحد المبيعين في المقايضة صحيحة؛ فإن كل واحد من العوضين 
معقود عليه؛ بدليل أنه يشترط قيام الملك فيهما جميعا للمتعاقدين عند العقدء فكان 
المحل بأقياء أله ترى أنه بعد هلاك أحدهما تسكن فسحم العقد برد الآخر بالعيب؟ 
فكذا بالإقالة» وعليه رد قيمة الحالك؛ لأنه تعذر رد العين مع تحقق السبب الموجب للرد 
فترد القيمة؛ إذا القيمة سميت قيمة لقيامها مقام العين. 
وإقالة السلم بعد هلاك رأس المال صحيحة» سواء كان رأس المال مما يتعين بالتعيين 
كالشوب» أو لاء كالدراهم؛ لأن المسلم فيه مبيع معقود عليه فكان المحل باقياء وإذا 
صحت الإقالة فعليه رد مثل رأس المال إن كان مثلياء ورد قيمته إن كان غير مثلي؛ 
لععذر رد العين مع تحقق السبب الموجب لهء والقول قول المطلوب في مقدار القيمة إذا 
اختلفا؛ لأن الطالب يدعي عليه زيادة وهو منكر لذلك. 
وإقالة الصرف بعد الحلاك جائزة» سواء هلك البدلان أو أحدهما؛ لآن المعقود عليه ما 
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استوجب كل واحد منهما في ذمة صاحبه» فكان ما ورد عليه العقد باقياء ألا ترى أن 
بعد الإقالة لا يلزمه رد المقبوض بعينه» ولكن إن شاء رده وإن شاء رد مثله» فلا 
يكون هلاك المقبوض بعينه مانعا من الإقالة؛ لكون المحل باقيا. 

وأما الفصل الشاني عشر وهو الحلاك بعد الإقالة قبل الترادّ- ففي كل موضع تصح 
الؤقالة ابتداء بعد المحلاك لا تبطل بالطلاك قبل التراد» وفي كل موضع لا تصح الإقالة فيه 
ابتداء تبطل بالحلاك قبل التراد. 

رهذا لاق العارض حمن هلك لحنت يد الأفالةتقيل اله كالقترن والدقالة ألا 
ترى أن هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض يبطل العقد»ء ويجعل كالمقترن به. 

هكذا حرر الشيخ الأجل والإمام المبجّل محمد السرخسي «نه الفصول الخمسة 
الأخية": وقارن بهذا ما ذكره المصنف لاله في السلم بقوله: (ومن أسلم جارية في كر 
حنطة» وقبضها المسلم إليه» ثم تقايلا .....). 

التحليل: 

''' قوله ,#ه: (بيع جديد) في حكم البيع الجديد. 

(فِيْوَفرٌ عليه قضيته) يرتب عليه كملا مقتضاه. 

(ولا يحتمل ابتداء العقد) إذشاء البيع الجديد. 

(واللفظ لا يحتمل ضده) وحمل اللفظ على غير محتمله باطل. 

(أمر ضروري) شيء لازم لموجب الإقالة» لا أنه موجبها. 

(إذ لا ولاية هما على غيرهما) تعليل للمفهوم المقدر» أي: ولا يعتبر في حق الشفيع 
وغيره الفسخ الذي هو موجبها؛ إذ لا ولاية لما على غيرهما. 


.)١139/١2( المبسوط‎ )١( 
(؟) قوله #ه: "أقال نادما" أي: وافقه على نقض البيعء وأجابه إليه.‎ 
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أصلٌّ كبيرٌ 

اعلم! أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين» بيع جديد في حق غيرهماء ويتفرع على هذا 

جواز بيع المبيع قبل قبض البائع من المشتري؛ لأنه عود إلى قديم ملك البائع» وقد كان فيه 

القبض ولا يجوز بيعه من غير المشتري؛ لأنه بيع بالنسبة إليه» والبيع قبل القبض لا يجوز 

وفي كل موضع انفسخ البيع فيه بين البائع والمشتري في المنقول بسبب هو فسخ من 

كل وجه في حق كافة الناس» فباعه البائع قبل أن يقبضه يصح بيعه؛ باعه من المشتري أر 


وهذا أصل كبير حسن أشار إليه محمد يه في بيوع "الجامع".'''» واللّه تعالى أعلم. 


بنششاب 


.226 أشارإلى ذلك في: باب القبض في البيوع وغيرها والزيادة فيها. الجامع الكبير: ص‎ )١( 

الزيادات 
الأولى: قال العلامة محمد أمين بن عابدين في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": لا بد [في الإقالة] من 
قبول الآخر في المجلسء ولو كان القبول فعلا. كما لو قطعه أو قبضه فَوْرَ قول المشتري: "أقلتك”؛ كما في 
الخو وتتريحة كينت فيما علقته عليه عن "المتح“ أن كما يتفرع على اشتراط اتحاد المجلس ما في "المَنية": 
جاء الدلال بالشمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق؛ فقال له البائع: لا أدفعه بهذا الشمنء فأخبر به المشتري؛ 
فقال: أنا لا أريده أيضا لا ينفسخ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ؛ ولأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط 
في الإقالة» ولم يوجد اه ما في "المنح". 
قلت: ويتفرع عليه ما في "القنية" أيضا: اشترى حماراء ثم أقى ليرده» فلم يجد البائع» فأدخله في إصطبله؛ فجاء 
البائع بالبيطار فبزغه؛ فليس بفسخ؛ لأن فعل البائع وإن كان قبولاء ولحكن يشترط فيه اتحاد المجلس اه 
فليحفَظ؛ فإن أمثال ذلك تقع كثيرا وتخفى على كثير: انتهى. ]1873/1١1[‏ 
العانية: رجل اشترى من آخر ور حنطة بدراهم معلومة؛ وقبض الحنطة؛ وسلّم بعض الشمن» فجاء البائع ليقبض 
بقية الكمن» فقال المشتري: إنه قام علي بثمن غالء فرد البائع عليه ما قبض من الهشمنء وأخذه المشتري: لا 
ينتقض البيع بهذا ما لم يُسمَ الإقالة؛ لأن الإإقالة بمنزلة البيع» والبيع لاا ينعقد إلا بالاايجاب والقبول إن كان 
بالقول» وإن كان بالفعل -وهو التعاطحي- لا بد من التسليم والقبض من الجانبين» فكذا الإقالة» اهمن 
'الولوالجية" [2121/9]. 


باب المرابحة والتّولِيَة 81" 


باب المرابحة والتَّولِيّة 


أصول الباب: 
766 العولية: البيع بمثل الشمن الأول» وإن شئت قلت: العولية: تمليك ما ملك 
بمثل مابه ملك. 


”/؟. المراحة: البيع بالشمن الأول مع زيادة ربح؛ وبلفظ آخر: المرابحة تمليك ما 
ملك بمثل ما به ملك مع زيادة ربح. ولا بد في المرابحة والعولية من الإضافة إلى الشمن 
الأول» فلو باع الشيء بالهشمن الأولء أو باعه به مع زيادة ربح من غير إضافة إلى الشمن 
الاول: لاا يحكون هذا البيع تولية ولا مرابحة» بل هو مساومة. 

غ”/”. المرابجحة والحولية لاا تصحان إلا فيما كان ثمنه الاول مثليا. 


المحاسن: 

البياعات أنواع ثلاثة: مساومة وتولية ومرابحة» فالمساومة أليق بالعامة؛ والتولية والمراحة أليق بالخاصة؛ إذ 
المساومة بيع ما [ص: بيع بثمن] يتفق عليه العاقدان» والمرابحة والعولية تبتني على صدق الأمانة ووفاء الديانة ... 
فهما يبنيان على الصدق في الإخبار أنه اشتراه بكذاء وهو أمر عظيم؛ إذ المهوى وحب الدنيا يحملانه على الاستزادة» 
والدين وهم العقى يمنعانه عن الخيانة. فهو بين حزيين» أحدهما حزب الشيطان» والآخر حرزب الرحمن: الدين 
والعقل حزب الرحمن. والهوى والنهسس حزب الشيطان» والحرب بينهم سجال مرة لك ومرة عليكء» فمن ااخلص لله 
تعالى سريرته فالله ينصرهء فيكون له النصرة على عدوه. انتهى كلام الشيخ. [ محاسن الإسلام: ما 
المفردات: 
الغو: القليل الفطنة؛ من حد سمع؛ والجمع: أغبياء» يقال: الأغنياء أكثرهم الأغبياء. 
الذي: السريع الفطنة.ء والفعل منه ذي يذثةئ ذكاء. قال في "المقاييس": الذال والكاف والحرف المعتل أصل واحد 
مظرد منقاس يدل عل حدة في الشيء ونفاد. ار 
ربح ده يازده: دَهْ بفتح الدال وسكون الطاءء اسم للعشرة بالفارسية» ويازده: بالياء وسكون الزايء اسم أحد عشر 
بالفارسية؛ قال ابن عابدين هه شارحا: ده يازده: 5 بربح مقداره درهم على عشرة دراهم؛ فإن كان الشمن الأول 
عشرين. كن الربح بزيادة درهمينء وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم. اه[رد المحتار: /77/1”؟] 
القصّار: بيَاض الشيابء» والقصارة بالكسر: حرفة القصار. 
الرّاز: الرَقامم الذي يطرّز العياب» والطراز: علم الخوب؛ والجمع: رن وظرَرٌ العوبٌ: زيّنه بالأعلام؛ والطرازة 
كالقصارة: حرفة الطرّازء وبالبشتو: ككل كارى, والطَرّز: الهيئة والنمط. 
الصبغ: مصدر صبغت الكوب أصبغه صبغاء والصباع: معاني ذلك. ومن حرفته الصباغة» والصبغ والصباع: ما 
تُلوّن به الشياب. "الملخصص". 


بِابٌ المرّابحة والتّولِيَة 1" 


ه6”/. كا ما يزيد في عين المبيع أو في قيمته يلحق بالشمن الأولء وما لا فلاء إلا 
إذا جرى العرف بإلحاقه. 

الأصول الثلاثة للأئمة الغلاثة مهن : 

5 الأصل عند محمد «ه هو التسمية» والحولية والمرابحة ترغيب وترويج؛ 
كالوصف المرغوب المشروط في العقد. 

والأصل عند أبي يوسف ليه البناء على الشمن الأول في العولية والمرابحة. 
أي كون العقد مرابحة أو تولية أصلء والتسمية بناء عليه. 

4 والأصل عند أبي حنيفة «ه أن العولية بناء على الشمن الأول من كل وجه؛ 
والمرابحة مبنية على الشمن الأول من وجه دون وجه. 

معناه: أن الشمن الأول أصل من وجه؛ والتسمية أصل من وجهء ألا ترى أنهما سميا 
فيه مالم يحكن مسمى في العقد الأول؛ وفي العولية الشمن الأول أصل من كل وجه. 

فععل قول محمد لا يح من المسمى في العولية والمرابحة إذا ظهرت الخيانة فيهما؛ لأن 
الأصل عنده التسمية» وكونها مرابحة أو تولية وصف مرغوب فيه» وبفوات الأوصاف أو 
تغيرها لا يحط شيء من الشمن المسمى. 

وعلى قول أبي يوسف يحط فيهما؛ لأن الأصل عنده العمن الأول والتسمية بناء 
عليه» ولا يصح أن يصير التبع مبطلا للأصل. 

ويعتبر فه بالشفعة» فلو خان المشتري يحط مقدار الخيانة مطلقا عن الشفيع. 

وعلى قول أبي حنيفة ينه يحط في العولية دون المرابحة» ويتخير المشتري بناء عل 
أصله أن الأصل في التولية هو الشمن الأول» والتسمية بناء عليه وتبع له؛ فيتعين الحط 


- فائدة لغوية: كل كلمة تنبىء عن العمل والحرفة أغلب أبنيتها على فعالة» كالتجارة واليجارة» والخياطة 
والقصارة والطرازة» وبناء الفاعل منها على فعَالء كالتجّار والخّياط» والبَّرّاز والصبّاع وهلم جرًا 
أقتراء الأمة الضعيفة: ولم أره منصوصا عليه في الأسفار اللغوية» وائلّه أعلم. 

الفتل: تافتن فتل الحبل: لوّاهء من باب ضرب. ومنه الفتيلة خرقة المصباح. 

قام على بكذا: مؤداه بلغتنا: ماته يه دومره يريوتل د_ع. 

الحَدَاقة: المهُارة وزنا ومعنى» والحاذق: الماهر. ٠‏ 


باب المرابحة والشَّولِيَة شك 
كيلا يصير التبع مبطلا لأصله؛ ويثبت الخيار في المرابحة؛ لجهة كونها مينية على الشمن 
الأول» ولا حط اعتبارًا لجهة عدم البناءء هكذا حرر الشيخ الإمام محمد السرخسي «'نة 
الأصول للأئمة العلائة )١(‏ 

وبعضهم قرروا في أصل الإمام أن العولية والمرابحة أصل عند إلا أن الأصل لا 
يبقى بدون الحط في العولية» بل يصير مرابحة» فتعين الحطء والمرابحة تبقى بدون الحط 
أيضاء إلا أن كثرة الربح وقلته من تغير الأوصافه فبهذا التغير يثبت الخيار كما هو 
كان الا وساف ررقيف انناو نقوانها أو تفورها. 

8 مبنى المرابحة والحولية عل الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها. 

5 الشبهة 5الحقيقة في المرابحة والعولية. 

٠/١‏ الشبهة فيما هو مبني عل اللقواط بيعيل عتدل: اللفتمةه قاله الما 
ارسي 

6" مبنى المرابحة والتولية على ضم العقود بعضها إلى بعض إذا تجانساء قاله 
أيضا الإمام ايفن 

*3/؟!. الشمن في المراحة والتولية ينقسم على الشمن الأول وفي المساومة على 
الأجزاء في المثليات»؛ وعلى القيم في غيرها. 

37 . بيع بعض المبيع مرابحة اواكولية بحصته من الشمن الأول جائز في المثليات» 
وفي غير المثليات لا يجوز إلا عند تفصيل الشمن لكل واحد؛ أو أن يبيع جزءًا شائعا. 

”6 العقد لا ينقلب إلى عقد آخرء إلا أنه يتغير من وصفا إلى آخر. 


عاد عاد +إذ علا 2/6 


.)87/١( المبسوط‎ )١( 
.)”0//6١( (؟) المبسوط‎ 


باب المرابحة والشّوليَة 


مررت بقبر ابن المبارك غدرة فأوسعني وعظا وليس بناطق 

وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقٍ 

ولكن أرى الذكرى تنبه غافلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق 
لأراة لقصناء اندها ل ول" حمق كد و لهاك لامر عقا وذلك هدو الفا أ دعن كمه 
رحمك الله أيا جدي! وجعل موتك ذكرى لقلوبنا الغافلة» وجعلنا وإياك في عليين في مقعد صدق عنده مع 
النبيين والصديقين. 
أخذث القلم بعد ما تراجعت الأنفاس بعدة أيام بعد موت الجد المحترم المكرمء والى والدي: سيد ولي الله بن 
حبيب اللّه الديرويء انتقل إلى جوار ربه الكريم» وخالقه الرحيم مؤمنا به ليلة الاثنين. لسبع خلون من 
شعبان» سنة 168377ه الموافق 5١6017/5/1م‏ بمنطقة جَنْدَوْل عن زهاء ثلاث وثمانين سنة. 

فكن أنت -سبحانك- أنيس وحدته؛ ومزيل وحشته. واغفر له. وارحمه. وقدّس روحه؛ ونوّر ضريحه 

وبرّد مضجعه؛ وطيّب ثراهء واخلف في أهله وأولاده وأحفاده بخير» واجعل العلم والفقه فيهم إلى يوم الدين. 
اللي إنه فاك لذ مكرك يك حا سل الجنة يبر حمتك ال 00 جبريل ظة عنك سبحانك-وما 


يتنزل إلا بأمرك- حين عَرَضَ 5 بينا محمد ثيهافى جانب الحرة» وقال: "« بشّر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شينا 
دخل الجنة". 

للَّهمّ إنه قد روى ابن عباس هد عن نبيك محمد نلق : "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا 
لا يشركون باللّه شيئا إلا شمّعهم الله فيه". 


اللهُمّ وقد علمت أنه قد قام على جنازة جدي جماعة من المسلمين يربون على أربعين بحكثير يشفعون لجدي, 
اللهُمّ فشمّعْهم فيه. إنا لله وإنا إليه راععوف درلا جولو ولا عر الروالله لذن العطيم وهل آرلة عل سيدنا وثيينا 
محمد وعل أله وصحيه أجمعين. 


ماياب 


باب المرَابحة والتّولِيَة هم 
ا ري ا 

قوله #*: (ويْطيب نفسه) يجعل نفسه طيبة؛ أي يسلَّيها ويسكنها. 

(لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته) ببعض قيمة رأس المالء والمقوّمون يختلفون؛ 
فكآن الشمن مجهولا. 

(ويجوزأن يضيف) أي يضم."' 

(فإن اطلع المشتري على خيانة .....) بيان فصلين في تحقق الخيانة حقيقة. 

(ولأبي يوسف أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة .....) 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد محمد السرخسي #ة: فأبو يوسف لله يقول: في 
التولية والمرابحة جميعا يحط عنه مقدار الخيانة»؛ وحصتها من الربح؛ لأن العقد الغاني في 
حق الشمن بناء على الأول» وقدر الخيانة لم يحكن ثمنا في العقد الأول؛ فلا يمحكن إثباته 
في العقد الشاني» كما في الشفيع؛ فإن المشتري إذا خان الشفيع لا يثبت مقدار الخيانة في 
حقه فإنه يأخذ بمثل الشمن الأول [ز: فلا يمحكن إثباته في العقد الشاني» كما في الشفيع]. 

و31 السيمب القان لا أحتافه! لى#السييب الأول كالما يؤكري ف ات من ها ومسي 


( 


ررذاء مقدار ما زاد فيه من الربح؛ ففيما وراء ذلك لا يثبت؛ وبدون السبب لا 

يثبت الححكم.؛ والدليل عليه أنه لو خرج البعض من أن يدكون ثمنا في العقد الأول بالحط 

يخرح ذلك من أن يحكون ثمنا في العقد العافي» فإذا ثبت أنه لم يكن ثمنا فيه أولى. 
ومحمد يقول: فيهما جميعا لا يحط الشمن عن المشتري الهاني؛ لأنهما باشرا عقدا 


)١(‏ قول المصنف #ه: ( والطَرَاز) بالفتح وتشديد الراء؛ ويجوز أن يحكّون طرازا بالكسر والتخفيف. 

قول المصنف: (لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه؛ وهو حذاقته) قال في "الفتح": ولا يخفى ما فيه؛ إذ لا شك في حصول 
الزيادة بالتعلم؛ ول شلت أنه مسبب عن التعليم عادة» وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم هو كقابلية الغوب 
للصبغ؛ فلا تمنع ذسبته إلى التعليم» كما لا تمنع نسبته إلى الصبغ؛ فإنما هو شرطء والتعليم علة عادية؛ فكيف 
لا يضم. اه[170/7] 

قال أبي مجيبًا: ولا يخفى أن قابلية المتعلم تقترن بها إرادة المتعلم وصنعه الاختياريء وهو علة حصول العلم؛ 
فقطع النسبة عن تعليم المعلم الذي هو علة عادية» مع أنه شرط في الحقيقة» بخلاف قابلية العوب للصبغ؛ فإنها 
ليست بعمل اختياري للثوب. 


بابٌ المرّابحة والشَّولِيَة يق 
باختيارهما بثمن سمياه؛ فينعقد بجميع ذلك الشمنء كما لو باعاه مساومة؛ وهذا لأن 
انعقاد السبب الغاني يعتمد التراضي منهماء ولا يتم رضا المشتري الأول إذا لم يجب له 
جميع الشمن المسمى. 

بخلاف الأخذ بالشفعة» فلا معتبر برضا المشتري هناك. ثم حق الأخذ للشفيع 
بالشمن الأول مستحق على المشتري على وجه لا يمحكن إبطاله ولا نعتبره [ص: تغييره]. 
وبالخيانة قصد تغيره [ص: تغييره] فيُرد عليه قصده. وهنا البيع مرابحة أو تولية لم 
يكن مستحقا على المشتري الأول» فهو في تسمية ما سمى غير قاصد إبطال ما هو 
مستحق عليه ولكنه يدلّسء والعدليس يثبت للمشتري الخيار» كتدليس العيوب. 

وهذا بخلاف الحط بعد العقد؛ لأن الاستحقاق يثبت للمشتري الغاني بمثل الشمن 
الأول وثم [ص: تم] رضا المشتري الأول بهء فما خرج من أن يكون ثمنا في العقد 
الأول يبخرج من أن ييكون ثمنا في العقد الشاني» فكان المشتري الثاني بعد ما تم 
استحقاقه بمنزلة الشفيع. 

وأبو حنيفة ##ه يفرّق بين العولية والمرابحة من وجهين: أحدههما: أن العولية بناء 
على السبب الأول من كل وجهء فلا يثبت فيه ما لم يكن ثابتا في العقد الأولء 
كالاقالة لما كانت فسخا عند [ص: للعقد] الأول فما لم يكن ثابتا في العقد لا 
يمحكن إثراته في الإقالة. 

فأما المرابحة فليست تبنى على العقد الأول من كل وجه وإن ثبتت [ص: بنيت] 
عليه من وجهء وهو العيار في الشمن؛ ألا ترى أنهما سميا فيه ما لم يكن مسى في 
العقد الأول؛ فيه[ص: فبه] يتعين أنه سبب مبتدأ باشراه باختيارهماء فينعقد بالشمن 
المسمى فيه. 

يقرره أنه لا حاجة في العولية إلى ذكر الشمنء وتسمية [ص: فتسمية] مقدار خيانة 
فيه فيكون [ص: يحكون] لغوا أيضاء وفي المرابحة لا بد من تسمية الشمن وتعيين قدر 
الربح؛ فكان انعقادها بالتسمية الغانية» فينعقد بجميع ما سميا فيها. 


باب المرابحة والتوليّة 81" 
وفرقٌ آخر: أن في إثبات الخيانة في التولية تغيير العقد عن موضوع ما صرحا به؛ لأن 
به يصير البيع مرابحة لا تولية» وقد صرحا بالعولية» وكان ذلك منهما نفيا لمقدار الخيانة. 
فأما في المرابحة لو أثبتنا جميع المسمى لا يتغير به العقد عن موضوع ما صرحا به؛ 
فإنما [ص: فإنهما] صرحا ببيع المرابحة» وهو مرابحة» إلا أن الربح فيه أكثر ما ظنه 
المشتري» والبائع دلّس بتسمية بعض ربحه رأس المال؛ فكان ذلك مثبتا الخيار للمشتري؛ 
وإذا سقط خياره بهلاك المبيع في يده لزمه جميع الشمن المسمى. انتهى!"! 
ويقاربه تحرير صاحب "العحرير" في تعليل أقوال الأئمة الحلاثة #د. 


لنشنضه 


.)85/1( المبسوط‎ )١( 


باب المرّابحة والتَّولِيَة 1/4" 


قال #ه: (ومن اشترى ثوبا فباعه بربح؛ ثم اشتراه؛ فإن باعه مرابحة: طرح عنه كل 


-الجنس العام: ما تكون شبهة الخيانة في المرابحة» وفيه فصول كثيرة ذكرها 
المصنف «نه إلى قوله: (ومن ولى رجلا شيئًا بما قام عليه .....) 
".الجنس الخاص: المرابحة فيما اشتراه بعد ما باعه. 
الأصول: 
55 مبنى المراحة والتولية على ضم العقود بعضها إلى بعض إذا تجانساء ذكره 
الإرمام السرخسي. 
17 /؟. مبنى الصلح على الحطيطة. 
8" الحأكيد بجكم الإ يجاب في حقوق العناد. 
9 . اختلاف أسباب الملك بمنزلة اختا'ف العينء قاله الإمام السرخسي. 7" 
الفصول: 
)١‏ ربح في البيع ولكن الربح غير مستغرق للثمن الأخير» كما إذا اشترى الشوب 
بعشرة» وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة. 
؟) ربح في البيع والربح مستغرق للثمن الأخيرء كما إذا اشتراه بعشرة؛ وباعه 
بعشرين؛ ثم اشترأه بعشرة. 
*) كان الشراء الأخير بغير جنس ثمن كان قبله» كما إذا اشتراه بعشرة» ثم باعه 
بخمسة عشره ثم اشتراه بعشرة أقفزة من الحنطة. 
؛) فصل عدم الربح؛ كما إذا اشتراه بعشرة» وباعة بهاء ثم اشتراه بهاء أو باعه 


بجنس آخر ثم اشتراه؛ أو وُهبّ له فباعه ثم اشتراه. 


الممردات: 
مخلل: تخللت القوم: دخلت بين ك1 خللهم وخلا شهم؛ ومنه خلال اللحية؛ وتخلل الشالث: دريمكر ع يه ميلم 
كب راق 


كوف اقرط بهرت ع1 الستوط وكل خرضعه. 
الحطيطة: أسم مض يح من العوض» واللجمع: حخطائط. والحظ: الوضع. 
)١(‏ المبسوط (86/15). 


باب المراجحة والشّوليَة 
) فصل تخلل الشالث. 
اتفقوا في الرابع والحامس على جوا ز المراحة على الشمن الأخيرء واختلفوا في الفصول 
لخلاثة الآولى. معمدهما يبيع الشوب مرابحة عل العمن الأخير مطلقا؛ لأن العقد الأخير 


- 
"١ 


عقن سعدا ( تتقاق الدكافه بالعقن الى قلف فهر يناء الراعة عليه أيضاء ا عقيا را 
بفصلن تخلل الخالث. 

وعند الاامام : هه لا يبيعه مرابحة في الفصل الأول إلا بما بتي بعد طرح الربح 
الحاصل قبله من الشمن الأخير: لأن التاكيد بحجكم الإيجاب في حقوق العباد» والربح 
الأول كان على شرف السقوط بظهور العيب» فتأكد بالعقد الأخير» وهذه شبهة حصول 
الربح بهه فصار كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة» فتطرح خمسة بخمسة؛ وتبقى حصة 
الغوب خمسة؛ لأن الشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة. ولهذا لم تجر تجز المرابحة فيما أخذ 
بالصلح؛ فإن مبنى الصلح على الحطيطة. 8 اد و ها 

امي ارا وري عل ب الايد بعضها إلى بعض إذا تجانستء ألا ترى 
عا في القصارة والخياطة يضم اله رامق المأل» فإدا كان بعص العقود يضم إلى 
بعض فيما يوجب ريادة في الشمن الأول فلآن يضم بعضها إلى بعض فيما يوجب 
التقضدات اورل: 

فيظر !1. حاصل ما عرم فيه ميطرح من ذلك بقدر ما رجع إليه؛ ويبيعه مرابحة 
على الباقي. 

ولكن ضم العقود عند اتحاد جنسهاء فأما عند الاختلاف فلاء ألا ترى أنه لو 
لقعا كنباط بوبفاظة يقير اجر لم وان مسي ون الملل شيء. وكما إذا كان 
العقننالا ول هبة لا يضم أحديهما إلى الأخرة لان اهد العقدين تبرع والآخر تجارة, 
هكذا حرر الإمام الكبير والعالم النحرير شمس الأئمة السرخسى ف ا 

ولا يبيع مرابحة في الفصل الغاني أصلا عند الإمام؛ لما ذكرنا من الوجهين له ,ده في 


(١)المبسوط‏ (عدلكم) 
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الفصل الأول فإنا لو طرحنا الحاصل عن الشمن الأخيرء أو طرحنا ما رجع عما غرم لم 
يبق من العمن الأخير شيء. 

وق الفتضل الغالك أيضنا مققضى الوسهيق عدم حواق المراضة أضئلا فال ايوم 
أره صريحا- وذلك لأن طرح الربح من الشمن الأخير على الوجه الأولء أو طرح ما رجع 
ثما غرم على الوجه الثاني يحتاج إلى التقويم» وإلقيم تتكون مختلفة» فتبقى شبهة. 
والمرابحة لا تحتملها. 

التحليل: 

قوله #ه: (عقد متجدد) عقد مستقل مبتداء قال اللإمام محمد السرخسي ي#ه: لأن 
بالشراء الثاني يتجدد له ملك غير الأول؛ لأن ثبوت الحكم بثبوت سببه» فإذا كان 
,قود #اللاك النانى مد كاله رالعسادقه اناب ا كنات يفال عقا 
العين» ولو [ص: كما لو] كان للمشتري في المرة الشانية عين أخرى باعه مرابحة على ما 
اختراوية و 

(كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة) ويبيع الغوب مرابحة على ثمنهما. 

فائدة مهمة 

قال ابن عابدين هد: ظاهر دليل الإإمام يقتضي أنه لا فرق بين بيعه مرابحة ا 
تولية» والمتون كلها مقيدة بالمرابحة» وظاهرها جواز العولية على الشمن الأخير» والظاهر 
الأول كما لا يخفى. "بحر"؛ وبه جزم في "الهر"'"ا 

جواب إشكال 

ههنا إشكال؛ وهو: أن الشراء الأخير ينبغي أن يفسد في الفصل الشاني -المذكور في 

امك 1نم عير كانه القت فح سقرة وتوا تعر ةقف كف كنيهة الونا: 


.)86/17( المبسوط‎ )١( 
.)5548/1/( رد المحتار‎ 6 
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والجواب من وحوه. الأول: ان التأكيد بجكم الإيجاب ف حموق العبادء له ف 
حقوق الله - جلت قدرته-؛ لعجزهم.؛ واللّه تعالى غني كريم» والشبهة في المرابحة 
والعولية تتعلق بحق العبدء وههذا لو رضي به جازء وحرمة الربا حق اللّه تعالى. 
يعتبر للزيادة فيعتبر للحط بالأولى» وأما بالنسبة إلى تحقق الربا فلا تضم فيه العقود 
بعضها إلى بعض. 

الوجه الغالث: حقيقة الربا إنما تتحقق في بدلي العقدء فمحل شبهته أيضا ذانك 
البدلان؛ لأن شبهة الشيء إنما تعتبر في محل ذلك الشيءء لا في محل آخرء وثمن البيع 
السابق ليس من عوِحَيْ العقدء واللّه أعلم. 


امام سانا 
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قال #ه: (وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة» وعليه دين يحخيط 
برفبته؛ فياعه من المولى يخمسة عشر: فإنه يبيعه مرانحة على عشرة .....) 

قك شكس الراعة معد العقد وق المول :وا ماد ونهة ا ورمسسن و تان لعا رب 

الأضول: 

1 الانعقاد يتبع الفائدة» أي يتعلق ويتوقف عل المائدة. 

المشروع مع المنافي له شبهة العدم. 

العصول: 

)١‏ بيع المأدون من المولى. 

؟) بيع المول من المأذون. 

") بيع رب المال من المضارب. 

؛) بيع المضارب من رب المال. 

البيع في النصلين الأولين يصح إذا كان عل المأدرى دين محخيط: وإلا فلا يتسع؛ 
لعدم الفائدة» وهذا لأن المول اشترى ماله نماله. أ باع ماله يبال ذاه يحصل له شي, 
بهء وإذا كان مديونا ففي العقه فاته لان الوك يقد كال جب عمسا في فق دون 
لتعلق حق الغرماء به» فينتقل بالبيع حقهعم عر المبيع إلى الشمن أو - عن الحمن إلى المبيع؛ 
وال نعقاد يتبع الفائدة؛ إلا أن فيه شبية العدم؛ وهو قيام ملك المولى في العبد وفيما في 
يده أيه ؛ عندهماء وإن تعلق به حق الغرماء» وعند الامام امول وإن كان أجنبيا عما في 
يد ٠‏ ولكن تعلق سحا اران اب ا ما في يده لنفسه. فيعتبر 
للمراك. ا العمدين؛ رفعا لشبهة الكنيانة فيهاء والعتير حقيقة إنما هو الغمن الغالل '*. 
ا - ع ان ا 

... الفصل العالث أيضا البيع صحيح لما فيه من استفادة ولاية الدد. ‏ ١ه‏ 
الرائيك المفصودة والساو رد لخبي الماح للا ذكرنا من المنافي اذ دامر . 
معت اللسراعة اقل الفمكين؟ دفعا لغبية اليائة قنهاة وهذا الفصل فا اسف 
ماسر المكارنا 


باب المرّابحة والتَّولِيَة نش 

وفي الفصل الرابع كذلك يعتبر أقل الشمنين مع حصة المضارب من الربح إن كان؛ 
لا ذكرنا. 

التحلميل. 

قوله ر#ه: (دين حيط برقبته) أي: يحيط بماليته ويباع فيه؛ وفي معناه ما إذا كان 
فليه كين عخيطبيبا ف مده شكداءق"الكفاية"''' رغيرها من الكترروح 

(فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول .....) هذا تفريع على جهة 
المنافيء وبيان جهة الوكالة» فالموكل يبيع مرابحة بما اشتراه الوكيل؛ والوكيل يبيع مرابحة 

اشتراه الموكل» فكان هذا معنى آخر لاعتبار أقل الشمنين. 

(وإن قضي بجوازه) أي حكم بجوازه» و"إن" وصلية؛ لا شرطية» فلا تقتضي الجزاء. 

(عند عدم الربح) تنبيه وتصريح بموضع الاءيهام. 

(مع أنه اشترى ماله بماله) بيان المنافي. 


(لما فيه من استفادة ولاية التصرف .....) تعليل لقوله: (قضي بجوازه) بيانا لوجه 
المشروعية. 
(ففيه شبهة العدم) خبر ل (أن هدا البيع ءءء ) ودخول الفاء عليه لتضمن الاسم 


معنى الشرط؛ إذ المعنى: إن كان البيع بهذه الصفة ففيه شبهة العدم؛ وليس بجزاء ل (إن 
قضي) كما توهمه البعض؛ لاق "إن وصلية. 

(ألا ترى أنه وكيل عنه) فوجدت جهة الوكالة في البيع الأول والموكل يبيع مرابحة 
على ما اشتراه الوكيل. 


+ ؟إد جإد +إد +4 


.)٠١9/5( الكفاية مع فتح القدير‎ )١١ 


باب المرابحة والشَولِيَة 4 ؟ 
قال #ة: (ومن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب؛ يبيعها مرابحة ولا يبين...) 
. الجنس: ما يجب بيانه في المرابحة -تما يحدث في المبيع من انتقاصه أو الانتفاع 
به- وما لا يجب.” 
الأصول: 
66" المناقع لا يقابلها شيء من الشمنء وكذلك الأوصاف لا يقابلها شثيء من 
الغمنء إلا إذا صارت مقصودة بالاإتلاف. 


الفصول: 
6 الانتفاع بالمبيع من غير تعيب» كما إذا كانت جارية ثيبا فوطئها. 
؟) الإصابة من غلة المبيع؛ كما إذا آجره ا ل حر 


*) فوات وصف المبيع» كما إذا اعور. 
( تفويت وصف المبيع؛ كما إذا وطئها وي يحكن أو افق طيفيا تيد او فماها 


ونان بعض فروع ذلك الجنس في الزيادات إن شاء اللّه تعالل. 
المفردات: 
إِعْوّرَتُ: وزان احمرّت» ذهب بصر إحدى عينيها. قال ابن الفارس عن الخليل: يقال: انظروا إلى عينه العؤراء؛ 
ولا يقال لإحدى العينين: عمياء؛ لأن العَوّر لا يكون إلا في إحدى العينين. اه 
فقأ:“فقاً العين والبثرة وتحوهما يققؤهما فقا؛ وفقاها ثققئة كانتقأت وتفقات: كدرها وقيل: قلعها وكقياء وق 
الحديث: "ولوأن رجلا اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه لم يكن عليهم شيء” أي شقوها. "اللسان' 
الأرش: بفتح الأول وسكون الشاني. اسم للمال الواجب على ما دون النفسء والجمع أروشء وسياتي عن الأرش 
شيء آخر أيضا في بيع الفضولي إن شاء اللّه تعالى. 
الفرض - القرض: كلاهما أصلان يدلان عل قطع الشيء وحرّه؛ فُرَضَتِ الفارة الشغوب وقرضته: قصعته؛ من حد 
ضربء ولفظ المصنف يحتمل الأصلين. وقال الشاعر: 

عليك بالحفط دون الجمع في كتب فإن للكتب آفات تفرقها 

الماء يغرقهاوالنار تحرقها والفار يقرضها واللص يسرقها 
الفأر: جمع فأرة» وي الفويسقة التي أمر رسول الله د بقتلها في الحل والحرم» ليس في الحيوانات أفسد من 
الفأر وأعظم ضررا منه؛ لأنه لا يأت على شيء إلا أهلكه وأتلفه. ويكفيه ما يحكى عنه في قصة سد مأرب: 
ولذلك يُكَي ب"أم خراب"؛ ولا يخفى ما بين الفأر وا هر من العداوة» يضرب بعداوتهما المثل» فيقال: بين فلان 
وفلان من العداوة مثل ما بين اهرّة والفارة. قال ذلك علماء الحيوان. 


باب المرابحة وَالشَولِيَة "١‏ 
أجنبي توس عليه ا وت 

) الإصابة من الزيادة المتولدة» كما إذا ذبح ولد الشاة المبيعة وأكله. 

تجوز المرابحة في الفصول الغلاثة الأول على الشمن الأول بغير بيان» وفي الفصلين 
الأخيرين لا يبيع مرابحة على الشمن الأول إلا ببيان. 

ووجه الفرق: أن المنافع والأوصاف لا يقابلها شيء من الشمن؛ فلم يحتبس عنده 
شيء يقابله الشغمن» وتفويت الوصف يحكون مضمونا يقابله بعض الشمن. 

وكذاالزناةة االقولدة مدوم مون الأضل لقا كله عضن العين والاتاافية:وضار كانة 
اشترى شيئين بثمن ويبيع أحدهما مرابحة على ثمنهماء فإن كان أنفق على الشاة المبيعة في 
علفها وما يصلحها ما يساوي قيمة الولد فلا بأس بأن يبيعها مرابحة من غير بيان؛ لأن 
حصول الزيادة باعتبار ما أنفق عليها من ماله» والعُنم بالعُرم. 

وإن هلكت هذه الزيادة من غير أن ينتفع بها المشتري فله أن يبيعها مرابحة ولا 
يعون وإك. انث نفضيت الأضيل» لآن التقضان حضلن بغير صنع أحدء هكذا حرر الاامام 
الخلزل حيو السريفيئ انه الضول الشمية” 

التحليل: 

قوله به (لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الشمن) وهذا لأن الأتباع لا تقوم في 
ميا الأصول ولا تعارضها. 

(والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء) تقييد لقوله: (أو وطئها وهي ثيب). 

(فأصابه فرض فأر أو حرق نار .....) بيان أن زوال الوصف بسبب أو فعل غير 


: 5 د ا ل”) 
مضمون لاا يكون تفويتاء بل هو فوات. 


)١(‏ قول أبي: (فوجب عليه أرشها) يشير إلى أن قول المصنف: (فأخذ أرشها) -وهو المذكور في لفظ محمد .د في 
'اللجامع الصغير"- خرج اتفاقاء وليس بقيد حتى يحترز به عن ما إذا لم يأخذ الأرش» والمراد نفس وجوب الأرش» 
يدل عليه قول محمد ب. في "الأصل”: وكذلك إذا أصابه من عمل غيره؛ لأنه ضامن لما نقصه. واللّه أعلم. 
(؟) المبسوط (؟١٠١/80).‏ ظ 
(*) قول المصنف #ه: (ولو تكسّر بنشره وطيّه) مؤداه بالبشتو: كه جري يه غورولُو او رَاهُولُولو سرهئي 


استرى ماته شوه 


باب المرّابحة والتَولِيَة 1" 


قال «قيه: (ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة؛ فباعه بربح مائه ولم يبين» فعلم 


المشتري: فإن شاء رده وإن شاء كبل 2060 
./١‏ الجنس: المرابحة فيما اشتراه فسيئة. 
الأصول: 


.١ 7/755‏ المعروف كلمثروط. 
2/74 . الاجل درون بمال١‏ ولا وصفب بلمسع او للكمة: والكلية حىقى للمشترفق إلا 
ثمن المبيع فأشيه المبيع؛ ليس بو صف للمبيع لوجوه: 
الأو ل: المبيع عينء والأعيان لا تقبل الآجال. 
| عاز . أ١ ١‏ . :أ ١‏ اوكا ينثت بده" الكقة اهل ١‏ 
لوجه الثاني أن الاجل لو كان وصفا للمبيع لكان يثك ول مدا لان 
الأوصاف تدخل في البيع تبعا لأصله. 
الوجه الغالث: أقة لو كان وصفا للمبيع لكان باقيا ما دام المبيع باقيا. 
وليس بوصف للثمن لوجوه: 
إسقاطه. 
الوجه الثالى: أنه لو كآن وصفا للشمن لكان :كيت دوق الاختراط» كياد كزنا. 
الوجه الغالث: الشمن يبقى بعد انقضاء الأجل أيصاء ولو كان وصفا له لكان باقيا ما 
وأما أن الأجل غير مال فظاهر. 
المفردات: 
النسيئة: اسم من نْسَْ الشية نُسَأً: باعه بتأخير ثمن. 
الزيوف: مع زيعصف» وهو مصدر يوصهفب به 5,"عدل" و"عدول. وي دراهم مشوبة بالعش من الصفر 0 
النحاس أو غيرهماء غالبها الفضة: يُرَّيَّفها بيت المال ولا يقبلهاء ويقملها التحار. 


الجياد: ما كان من الفضة الخالصة تروح ف التجارات وتقبل لعي المال. وياقي مزيد الكلام عل أنواع الدن' م 
في الجنس الخامس عشر بعد المائة: استيفاء الرديء مكاق الحيد :ا كناك اللمرقها ل. 


ايج 

الفصول: 

)١‏ باع ما اشتراه بالنسيئة مرابحة الى ءثل الأجل الأول. 

1 واعدي ةشير الجن عم ةذ جل الا ول: 

*) باعه مرابحة بغير الأجل ولم يذكر الأجل الأول. 

البيع في الفصلين الأولين صحيح؛ ولا يتخير المشتري؛ لعدم الخيانة أو شبهتها. 

وفي الفصل الخالث يكره. ويتخير المشتري إذا علم؛ وهذا لأن الأجل حق مقصود 
للمشتري لا يشت إلا بالاشتراط» ويزداد لأجله الشمن» فكان فيه شبها بالمبيع» فصار 
كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهماء فإن هلك عند المشتري لزمه جميع 
المسمى؛ لأن الأجل لا يقابله شىء من الشمن؛ إذ الأجل ليس بمالء والشمن يكون 
ال الأحل الاوتعف يدون قراط 

وهكذا الفصول الخلاث.ى الحولية. متامل' 

جواب إشكال 

قال في "العناية”: ونوقص, “أن الغلام السليم الأعضاء يزاد في ثمنه لأجل سلامة 
الأعضاءء بالنسبة إلى غير السليم؛ وإذا فاتت سلامة الأعضاء لم يجب البيان على البائع؛ 
كماهن ماله | كورا و ا لعن 

وأجيب أن الزيادة هناك ليست منصوصة عليها أنها في مقابلة السلامة» وما نحن 
فيه هو أن يقول: إن أجلي الضية كنا فقينة يحون كذاء بزيادة مقدارء فتثبت زيادة 
الشمن في الأجل بالشرط» ولا يثبت ذلك في سلامة الأعضاء. اهل" 

قال أبي -أبَد الله تعالى تأييده-: لا يخنى ما في هذا اليواب من المساحات؛ فإن 
النص على أن الزيادة في مقابلة السلامة وعدم النص سواءء ولا يجب البيان للمرابحة؛ 
وهذا لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الشمنء وطذا لا يجوز بيعها مفردة» فالتنصيص 
يحكون لغوا. 


.)519/( العناية‎ )١( 


بابٌ المرابحة والتَّولِيّة لش 

وفي الأجل لو لم ينص عل أن زيادة الشمن لأجل الأجل لكان البيان واجبا أيضاء 
وكان تركه شبهة الخيانة. 

والجواب الصحيح: أن الأجل ليس من الأوصافء بل هو حق مستقل مقصدد لا 
يثبت إلا بالاشتراط» يشبه المبيع من اللجهة التي ذكره المصنف لغنهء فاعتبر ترك بيانه 
شبهة الخيانة» والأوصاف لما كانت تدخل تبعا لم تظهر في جنب الأصلء ومن مآخذ هذا 
الفرق حرمة ربا النسيئة وإهدار الجودة. 

التحليل: 

قوله #ه: (لأن الأجل لا يقابله شيء من الشمن) فلم يسقط بعض الهمن لترك 
الأجل؛ وهذا لكون الأجل غير مال حقيقة» ولكونه شبه المبيع يثبت الخيار» فاعتبر مالا 
في حق المرابحة؛ احترازا عن شبهة الخيانة» ولم يعتبر مالا في حق سقوط بعض الشمن؛ 
اعتبارا للحقيقة. 

(وإن استهلكه ثم علم: لزمه بألف ومائة) أي حالة» والاستهلاك ليس بقيد 


0-7 فى لل لل 0)000)) 


.)57105/107( الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع رد المحتار‎ )١( 
قول المصنف: (ولكنه مُنَجِمٌ) أي: مورّع بنجوم وأقساطء لكل جم جزء معلوم من الكمن. (معتاد) بين‎ 69 
الباعة أن يؤدي المشتري الشمن منجماء في كل أسبوع نجما مثلا.‎ 


باب المرابحة والشَولِيَة م 


قال ة: (ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه؛ ولم يعلم المشتري بكم قام عليه. 


/. الجنس: العولية أو المرابحة بما قام على البائع من غير بيان قدره. 

الأصول: 

8" البيع ينقلب صحيحا برفع الفساد قبل تقرره. 

1" المجلس جامع للمتفرقات. 

الفصول: 

؟) كأ المغترض عالما مقدن العبن كين العقد: 

؟) ما كان عالما ولكن أعلمه البائع في المجلس. 

؟) لم يعلم في الممجلس. 

البيع في الفصل الأول صحيح. وهو ظاهر. 

وفي الشاني كان فاسدا انقلب صحيحا؛ لرفع الجهالة المفسدة قبل تقررهاء وهذا لان 
المجلس جامع للمتفرقات» فصار كأن العلم حصل عند العقدء أو كأن العقد تحقق 
عند العلم» فمعرفة قدر الشمن قارن العقد معنىء وإن قارنته الجهالة صورة؛ إلا أن 


المفترى يان الفكيقب؛ لا ندرضاه لايم قن العلم 
وفي الفصل الغالث البيع فاسد لا ينقلب صحيحا بالإعلام؛ لتقرر وجه الفساد 
بانقضاء المجلسء والنّه تعالى أعلم. 


جإد عد عاد عاد عند 


قال ؤالة: (فصل) 
أجناس هذا الفصل: 
أ التصرف في المبيع قبل القبض. 
ب. العصرف في الشمن أو غيره من الديون قبل الفسض. 
ج. تغيير البيع من وصف إلى آخر بالزيادة آء الخط في أحد العوضين. 
تاحول القن الخال .وغيره فين الديون: 


قال ه#ة: (ومن اشترى شيئا هما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه .....) 
*. الجينس: التصرف في المميع قبل القبض. 
الأصول: 


0 7 "نهى النبي #:- عن ربح‎ ١/10 

44" ؟. ركن العقد إذا صدر من أهله في محله وجب القول بانعقاده» وإلا يلزم 
إلغاء الاسباب الشرعية. 

59. القبض في ما بيع مكايلة افهواونة 0 يعم الا يالكين والورت: 

6/. كل ما فيه غرر الانفساخ لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. 

01. التصرف في مال الغير حرام. 


الممردات. 

اكتال: اكتال طعاما من فلان وعليه: ١‏ كتاله منه لنفسه» قال تعالى. «الذَيْنَ إذا 'كْتَالُوًا عل المَّاسْن يَسْتَوْفَوْنَ » أى 
اكتالوا منهم لأنفسهم. وكال فلانا طعامًا: أي كال لهء قال يا: «وَإِدًا كَالْوْهُمْ أو وَرَنْوْهُمْ)» أي كالوا لهم. يقال: كال 
المعطي واكتال الآخذء كما تقول: نقد المعطي وانتقد الأخذ. وكذلك وزن واتزن. وباب كال باع؛ وباب وزن 
وعد؛ والذي يعرف به أصل الكيل والوزن أن كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز والمكوك والمد والصاع فهو كيل؛ 
وكل ما لزمه اسم الأرطال والأواقي والأمناء فهو وزن. 

الصاع: ثمانية أرطال بالرطل العراقي عند أبي حنيفة ء والصاع الحجازي الذي ذهب إليه أبو يوسف ري 
خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي١‏ وهو قول الشافعي :. 

قال ابن سِيْدة: الصاع: مكيال لأهل المدينة: يأخذ أربعة أمداد يذكر ويؤنث؛ والجمع: أُضْوْع وأصواع رصيعان, 
والصُوّاع والصوع: إناء يشرب به اه[المخصص: السفر الغافي عشر] 

)١(‏ تقدم غخريجه. 


575 الحتسرف في المبيع النقي قبل القمض لا يجوزء واختلفوا في العقار. 


نفحسوا..: 
65 ايوم المبيع النعلي قبل اشبض: 
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9 .مار قيل القشنص 
':” م ها اشتراه بشرط الكيل والورن قبل الكيل والوزن. 
البيم فلل الي ا يبصح. واستدل المصنم هه فيه بلفظ الحديث الشريف: 
'نغى كا عر انيم الا لم يقبدس". وبمعنى هذا الحديث بقوله: (ولأن فيه غرر انفساخ 
العقد على اء نبار الملاك) واشار به إلى الحديث الآخر: "نهى لا عن بيع ال 
ثم إل ف هم ' الحعلي: وجهين: 


أ) الاصافة ببانيت» أي غرر :و العساخ العقد العاني إذا هلك المببع عند البائع وك 
وفرفعل: مذ شار وهو هد ا العرر موويجوة قن الفقة الا ول انك 
والجواب: أ بلقم اذداي يرداد الغرر ملا ضرورة؛ وما ذكر من الغرر في العقد 
الأول لا مخلصر -اء. مث" 


عفواء فنشرد البيع اأمفاء ر لعن علض 


مم : 1 0 
تدر عه عمد ماء وكثل م لاا يمحكن الاحتراز عده يكون 


با والوحة الدان ى الواضافة إن فى إخياقة اليه ل انيت اي قور سوية 
ابمساح العقد الأول. رذلك الغرر مو بيع مك غيره بصورة ملك نفسه؛ وعلى هذا الوجه 
لايرد الاشحاة: 

واخيخ في المصل الشاي جاتر عمد ابي --سفة وأبي يوسفه ولا يجوز عند محمد مثته. 

نظر محمد «ثته إلى إطلاق نهيه غلا عن بيم ما لم يقبضء وأيضا قاس غير المنفول 
على المنقول» وعلى إجارة الأرض المشتراة قبل القبض -فإنها لا تجوز- بجامع العصرف في 
المببع قدا , القبض. 

ونظر أبو حنيفة وأبو يوسف كه إلى !3.51 نشرعية الشابتة بكثير من النصوصء 


)١(‏ تقدم غخريجه. 


صل .٠م‏ 

وهو: أن التصرف إذا صدر من أهله في محله وجب القول بجوازه» وإلا يلزم إلغاء 
لاضباب الفرهية: 

ونظرا أيضا إلى عمومات نصوص تشريع البيع؛ فركن البيع صدر من أهله مضافا 
إلى محل فينبغي أن يصح؛ لدخوله في العموماتء ولا مانع؛ إذ الغرر منتف ههنا لندرة 
لاك في العقارات. 

بخلاف النقى؛ فإن الهلاك فيه غير نادر. 

وأما 1ك فمعنى الدلالة فيه غرر الانفساخ. والاإطلاق يتقيد بمعنى دلالة 
النصء فالمنهي عنه معئئّى إنما هو هذا الغرر. 

ألا ترى! أن التصرف في الشمن قبل القبض يجوز مع أنه 35 عوضي العقدء وليس 
هذا إلا لانتفاء المعنى المنهي عنه؛ لتعلق الشمن بالذمة»ء وكذلك يجوز التصرف في المهر 
وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد وبدل الإاعتاق. 

وهذا لأن هذه العقود لا تنفسخ بالحلاك قبل القبضء وصرح في "المحيط" بكون 
هذا المعنى علة دلالة النص»؛ فقال فيه ما خلاصته: وكل عينٍ ملك بعقد» وينفسخ 
العقد فيه بهلاكه قبل القبض فيكون فيه غررٌء فيكون النص واردا فيه دلالة» وذلك 
كالأجرة إذا كانت عيناء وبدل الصلح عن الدين أو دعوى عين فهي كالمبيع؛ بخلاف المهر 
وبدل الخلع يدل الصلح عن دم ال 

وقال في "المحيط" أيضا: والحديث خاص بالمنقولات؛ لان القبض حقيقة يتصور في 
المنقول دون العقار. اه( 

قال أبي: فقرينة التخصيص موجودة في نفس الحديث. والأصرح فيه قوله رن : 'حتّى 
يستوفيه"؛ قال أحمد الجصاص «د: لبي حنيفة قول الله تعالى: #(وَآَحَلَّ اللّهُ اليم 4 وهو عام 
في كل ثنيء إلا ما قام دليله» فإن قيل: روي عن النبي 28 أنه نعى عن بيع ما لم يقبض؟ قيل 
له: إنما يتناول هذا اللفظ ما يتأق فيه القبض الحقيقي؛ فأما العقار فلم يتناوله؛ لأنة لا يتأق 


)١(‏ المحيط (207/9؟). 


!؟) المحيط (2)29/9). 


فصل .م 
فيه القبض على الحقيقة؛ لأن القبض الحقيقي هو النقل؛ وذلك لا يصح في العقار. 

فإن قيل: القبض المستحق بالبيع ليس هو النقلء وإنما هو العخلية» وذلك يمكن 
في العقار. قيل له: إنما تعتبر التخلية في جواز البيع؛ وتقام مقام النقل فيما يتأي فيه 
القبض الحقيقىء فأما ما لا يتأق ذلك فيه» فاعتبار التخلية فيه من هذا الوجه ساقط. 
والجعل في الخلع والصلح من دم العمدء ويجوز التصرف في جميع ذلك قبل القبض؛ لانه 
لاضدى العفاض العقد ويلة كماو 

ثم ههنا إشكال بعدم جواز ربح ما لم يضمن. 

والجواب: أن معناه عدم جواز ربح ما يضمنه غيره» فقال #ة: "الخراج 
الب 0 

والضمان ظاهر 8 ما فيه الملاك عير نادرء واطلاك 8 العقارات نادر كالعدم؛ 
فالضمان فيها يكون خفيا منعدما؛ إذ الفقه لا ينبنى عل النوادر. 

والبيع في الفصل الغالث لا يجوز بالاتفاق؛ لأن تمام القبض فيه يتوقف على الكيل 
والوزن» قال الجحصاص طفه: والمعنى فيه: ان ل تععيت نمه الا بالكيل؛ لأنه يجوز أن يزيد 
إذا اكتاله أو ينقصء فصار بمنزلة ما لم يقبض؛ إذ كان الواجب استيفاؤه بالكيل» وهو لم 
يكتل» فكأنه لم يستوفه» ولهذه العلة قلنا مثله في الموزون» وأما المعدود فقد روي عن 
أبي حنيفة نه فيه مثل ذلك» وروي أن له أن يبيعه إذا قبضه قبل أن يَعُدَّهء وروي عنهما 
مثل هذا. ا 

قال أبي: تلخيص كلامه: أن القبض غير تام قبل الكيل أو الوزن؛ لعدم تعين محله. 
فتماأمه به. 
)١(‏ شرح مختصر الطحاوي .)1٠١/5(‏ 
(؛) أخرجه أحمد (221؟2) وأبو داود (50:8) والترمذي (1285). والخراج -بالفتح-: أريد به ما يحصل ويخرج 
من غلة العين المشتراة» عبدا كان أو غيره» وذلك أن يشتريه فيستغلّه زماناء ثم يعثر على عيب كآن فيه عند 
البائع» فله رد العين المبيعة وأخذ الشمن» ويحكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في 
ضمانه» وتقرر عليه الشمن إلا نقصان العيبء واللّه أعلم. 
(؟) شرح مختصر الطحاوي (5؟/112). 


فصل 3 ا 

وقال الإمام السرخسي هه في السلم من "المبسوط”: وهذ! لأنه إنما يملك المعقود 
عليه؛ والمعقود عليه القدر الى دولا حك ذللك ال" بالكي» ألا ترق أنه لى كاله فويجية 
أزيد يلزمه رد الزيادة» ونصرفه من حيث الأ كل والبيع بحجكم الملك» فما لم يتعين ملكه 
[أي تملوكه] بمعرفة المقدار لم يحكن له أن يتصرف فيه؛ وإن هلك عنده وهو مقر بأنه كُرٌ 
وافٍ فهو مستوف؛ لأنه قبضه عل وجه التملك بعقد السلم فيصير مضمونًا عليه بالقبض» 
وقدهلك عنده قبلرمة مكلة افك آقر أنه كان > افيسيير :مسكوقيا يطررق اللقاضة؛ لأن هنا 
في المقاصة آخر الدينين قضاء عن أوطماء وآخره دين المسلم إليهء فيصير رب السلم مقتضيا 
طعام السلم به. ولأن القبض تلاقي [ص: يلاقي] العين» واستيفاء الدين لا يكون إلا من 
الغيق: فإذا آقر أنه كاق كرا ققد علمنا أنه مقيضية ضار موف طق" 

قال أبي: حاصل نصه: أن ملكه لم يتم بعد في المقبوض؛ لعدم تعين محله؛ ثم لا بد 
من كيل المشتري بعد البيع؛ لا قبله. ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فالصحيح 
أنه يتكتفى به؛ لأن المبيع تعين به وتحقق معنى التسليم. 

التحليل. 

قوله #ه: (معلول به) أي: عُلّلَ بهذه العلةء وجعلت العلة المؤثرة فيه هذا المعنى, 
وهو غرر انفساخ العقد. 

(ومن اشترى مكيلا مكايلة؛ أو موزونا موازنة) أي: بشرط الكيل؛ أو بشرط 
الوزن»بأن ترق مكيل 62اللنظه :و الكتسيرت يفن أنه كاعيرة أقفنة: أو منوزونا اناهن 
والحديد- على أنه ع أمقاء: 
ثم إن هذا تنبيه وتصريح بموضع الايهام؛ وليس بقيدء حى لو كان عنده بغير 
شراءء أو اشتراه جزافا وباعه مكايلة أو موازنة كان الححكم كذلك. 

(حتى يجري فيه الصاعان") الحديث: موضع الاستدلال صاعٌ المشتري؛ ومصداق 
الحديث سيذكره من بعد إن كناء ائله قعا ل 

( بخلاف ما إذا باعه مجازفة؛ لأن الزيادة له) أي الزيادة المرعومة للمشتري. 

(ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين) ففي الصفقتين لا بد من الكيلين أو الوزنين, 
اجتمعتا أو تفرقتاء وورد الحديث في فصل الاجتماع؛ لنوع خفاء في حكمه. 


(1) المسيط (عانوة). 


قال #ه. (والتصرف في الشمن قبل القبض جائز .....). 

ا الحفن: العصرفه فق العمن أو.عيرة من الديوق قبل القيض. 

1 أصلّ كبيد 

الأثمان التى لا يستحق قبضها في المجلس يجور التصرف فيها قبل القبض» والأثسان 
لتي يستحق قبضها في المجحلسء نحو ثمن الصرف ورأس مال السلم؛ لا يجوز التصرف 
يها قن الشيضن ١‏ ناق الدقاط تيطيه إفبياة الحعف هكذا. كز الخصاص ب ل 

الفصول: 

)١‏ التصرف في دين لا يستحق قبضه في المجلسء كثمن المبيع أو القرضء أو قيمة 
الوب أ البعيلاف بأن كاري به أ ويظيداه قوذ جاتر والأتبل تي بعدييه ابن 
عس لدو اقال 1" كيت أبيع الإبل بالبقيع*. فاخذ بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم 
ا ال ادر 

والفقه فيه أن النظلِق -أي المجوّز- للتصرف -وههو الملك- موجوثء والمانع -وهو 
غرر الانفساخ بالهلاك - منتف. 

لآأن الشمن واجب في الذمة؛ لعدم تعينه بالتعيين؛ بخلاف المبيع. إلا أنه يشترط أن 
لا يفترقا عن دين بدين» حتى إذا كان عوض الدين غير عين يتعين بالتعيين» فلا بد من 
قبضه قبل الافتراق؛ لحلا يصير كالما بحالى؛ فقد نهى النبي 8# عنه؛ وفي حديث ابن 
عمر اغانة الي خلا فعها إذا كان.عينا. 

وهد؛ كله في بيع الدين تمن عليه الدين. وأما بيعه من غير من هو عليه؛ أو الشراء 
بفاسر كين كلخو 0-00 يقول: "بعت ملك الدين الذي في ذمة فلان. يفول 


)01( ع - صر محري (» مد) 


68 ذكرة نيي”' النمهد اخصادس[س في 2 المختصر . واحرج بنسحوه ا داود (:ه؟مم) والترمذدي (162؟٠1)‏ 
والسالى (:58:) 


هو نقيع العرف- ددى اهل المدينة. كابو' يقبمون السوق به في اكثر الايام» ولم نكن كثرت إذ ذاك فيه 
المبور. نيت ا اسووى :2 ف لهنم نسب اللاسماء والنغات . [»' 2ه > )] 


5 7 : 0 م ْ 
الحممدقه وحصسل. لعراة. هصح ! قو الفيوي 


فصل .”م 
اشتريت منك هذا الشيء بالدين الذي في ذمة فلان": فهذا لا يجوز؛ لآأن تمليك الدين 
من غير من عليه باطلٌُء فإن تمليك الأوصاف القائمة بالغير لا يتصورء وإنما للدائن 
حق المطالبة؛ وتمليك الحقوق أيضا لا يكونء''' إلا أن يشتري شيئا بشمن؛ ولم يضف 
العقدّ إلى الدين حتى جازء ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت 
الحوالة» سواء كان دينا يجوز التصرف فيه قبل القيضء أو لا كالسلم ونحوه. 
وذكر الطحاوي © أنه لا تجوز الحوالة بدين لا يجوز استبداله قبل القبض.وهذا غير 
سديد؛ لأن هذا توكيل بقبض الدينء فإن المحال يصير بمنزلة الوكيل للمحيل بقبض 
دينه من المحتال عليه؛ والتوكيل بقبض الدين جائزء أي دين كان» ويحكون قبض وكيله 
كقيض موكله. 

؟) التصرف في ما يستحق قبضه في المجلس من الشمن. كرأس مال السلم وبدل 
الصرف وهذا لا يجوز؛ لأن فيه تفويت القبض المستحق في المجلس بالعقد. 


)١(‏ ويتضح ما ذكره الشيخ الوالد بما حرره الإمام الجمال الحصيري يد.ء مع ما تضمن من المعاني العميقة» فنسرد عبارته. 
قال: بيع الدين بالدين جائزء إذا تفرقا بعد قبض البدلين؛ إما حقيقة أو حكماء سواء كان العقد صرفا أولم يكن. 
أما حقيقة بأن اشترى رجل من رجل دينارا بعشرة دراهم حتى كان صرفاء أو اشترى فلوسا بدراهم حتى لم 
يكن صرفاء وتقابضا ثم افترقا: كان البيع جائزاء وإن كان هذا بيع دين بدين؛ لآن المفسد هو الافتراق عن دين 
بدين؛ وأما حكما بأن كان له على آخر عشرة دراهم؛ وللآخر عليه دينار» فاشترى كل واحد منهما ماله عليه بما 
له على صاحبه حتى كان العقد صرفاء أو كان على آخر مائة أفلسء وللآخر عليه درهم؛ فاشترى كل واحد منهما 
ما عليه بما له حتى لم يكن صرفا وتفرقا: جاز ذلك؛ لوجود القبض حكما؛ لأن ما في ذمة كل واحد منهئ 
مقبوض؛ لأن ذمته في يدهء وهذا لأن قبض أحد البدلين في الصرف أو في ما لا يتعين إنما يشترط احترازا عن 
الكالئ بالكالئ؛ وإذا شرط قبض أحدهما يشترط قبضهماء إما لعدم الأولوية؛ أو لأن للنقد فضلا عل النسيئة, 
فلو لم يقبض الآخر يظهر الفضل الخالي عن العوضء فيكون رباء وهذا إنما يحكون في دين يشترط قبضه 
بحكم العقد؛ أما في دين سقط بالعقد لا يظهر الفضل؛ لسقوطهما معاء و 

حرف آخر 
أن بيع الدين ممن عليه الدين يجوزء ومن غير من عليه الدين لا يجوز؛ لأن في بيعه نمن عليه لا يحتاج إلى 
التسليم؛ لأن المبيع مسلم إليه؛ بخلاف البيع من غيره؛ زفيذا لآن البيع لا يرد إلا على مال متقوم؛ وما في ذمة 
زيد لا يكون مالا متقوما في حق عمروء فلا يجوز بيعه؛ ولأن البائع لا يقدر على تسليمه حتى يستوف ولا 
يدرى متى يستوفيء انتعى. [التحرير: ]٠١29/*‏ 


فصل اس 

6 التصرف في الدين الذي يكون مبيعاء كالمسلم فيه. 

وهذا أيضا لا يجوز؛ لأن المسلم فيه مبيعٌ» والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز 
إلا إذا أحال أحد المتصارفين دائنه على صاحبه ببدل الصرفء أو أحال المسلم إليه على 
رب السلم برأس المالء أو أحال رب السلم على المسلم إليه بالمسلم فيه فإنه جائز على ما 
ذكرنا في الفصل الأول أنه بمنزلة التوكيل بقبض الدين؛ ولحكن يشترط في الأولين قبض 
المحال قبل افتراق المتصارفين وعاقدي السلمء هكذا حرر الإمام الكاساني هه هذه 
القصول قن "مان 


.)2202( )١( 


فصل .م 

قال .#ه: (ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الشمنء ويجوز للبائع أن يزيد 
للمشتري في المبيع» ويجوز أن يَخْطَ من الشمن. ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك...) 

م . الجنس: تغيير البيع من وصف إلى آخر بالزيادة 3 الحط فىي ايد العوضين. 

الأصول: 

64", العقد قد يتغير من وصف إلى اخرء. ولا ينقلب إلى عقد آخر. 

6" .. وصف الشىء يقوم به لا بنفسه. 

17” اعتبار الأوصاف عل وجه يبطل به الأصل باطل. 

5 أصل الاستناد: وهو رجوع الحكم قهقرى في الماضي. بعد ثبوته 
حقيقة في الحال. 

الشيء يثبت ثم يستندء فلا بد للاستناد من المحل حينما يثبت الشيء 
وفي الوقت الذي يستند اليه. 

وتلفظ آخر: اعتبار الاستناذ بغد:اغتيار الكال: 

8 الزيادة أو الحط في أحد عوضي البيع يلتحق بأصل العقدء ويتعلق 
به الاستحقاق. 

وهذا لان الزيادة أوالقطتعير العقوهن وصقت ال وعيف احرا عن كرندراها 
إل كوقشيعه لثراو عد كزنة تخابييرا إل "كونه: عوللا او :تمكين :3 للن4 والعقد وق 
العاقدين؛ لهما رفع أصله. فلومنا ققمير وصقةة اعننا زا داجفاط نكا رعاو اشتراطه بعد 
العقد. فهذا تغيير من وصف عدم اللزوم إلى وصف اللزوم؛ ومن وصف اللزوم إلى 
وصف عدم اللرزوم. 

ثم إذا صح الحط أو الزيادة على هذا السبيل؛ التحق بأصل العقد استنادا؛ إذ وصف 
الشيء يقوم به لا بنفسه؛ وصار كأنهما عقدا العقد مع تلك الزيادة» أو بما بي بعد 
الممردات 
الصلة تكسي المهسنة ملي وين :"انء وبابه وعدء والجمع صلات. والصلات كذلك أدوات الؤصنة بين 


7 فض .+ الماع اه َ دللن. ١ ِ ١‏ 1 أألهه ! | 1 
م ٠‏ الباء ولي وزقء إى غير دلك. وهدًا بي 'اصطلا ح اهل اللغة والااعراب 


فصل .م 
الحطء والاستناد أصل من أصول الشرع الشريفء وهما قصداه فاعتبرناه؛ إذ لا مانع؛ 
وإلا يلزم إلغاء الاسباب الشرعية. 

ل حط جميع العمن لا يلتحق بأصل العقد؛ ويكون هبة مبتدثة؛ فإنه لو 
التحق بأصل العقد له يبى السيع بيعاء وصار هبة؛ فيبطل أصل البيع؛ واعتبار الأوصاف 
على وجه يبطل به الااضر ناص . 

قال الشيخ الأفاء العو ووق بن" جرموة «الفسل افيكد انه لو نلو حط جميع الشمن 
أفسد العقدء ولم يقصدا الفسح؛ فلم يجز أن يلزمهما ما لم يقصداه؛ وحط بعض الشمن 
لا يفسد العمّدء فامحكة تبقيته على الوجه الذي قصداه؛ فوجب أن نبقيه عل ل 

الفصول: 

)١‏ الزيادة في الشمن: تصح التحاقا بأصل العقدء وصار كانهما عقدا العقد 
بمجموع المزيد والمزيد عليه. 

؟) الزيادة في المبيع: تصح كأنهما عدا العقد على مجموع المزيد والمزيد عليه. 

*) حط بعض الشمن: يصح التحاقا بأصل العقدء كأنهما عقدا العقد بما بقي 


3 
؛) حط جميع الشمن: لا يصح التحاقا بأصل العقد على ما ذكرناء ويصح تبرعا 
0 


ه) الحط عن المبيع العين: لا يصح؛ لآن الحط إسقاطء وهو إنما يتصور في الديون 
دون الاعيان؛ فليست الاعيان بمحل للإسقاط ولا تقبله. 

1) حط البعض عن المبيع الدين -وهو المسلم فيه-: يصح التحاقا كالشمن. 

لا( حط جميع المبيع الدين: لا يصح العحاقاء ويصح تبرع إسقاط في رواية» وفي 
رواية لا. 
)١(‏ التجريد: المسئلة رقم (368). 


() وهذا بخلاف حط بعض رأس مال السلم؛ فإنه يتوقف عل قبول رب السلم؛ ويفسخ العقد بقدره إذا قبل؛ 
أفاده حضرة الوالد -لا زال محفوفا بالتوفيق-. 


9١ فصل‎ 

4) الحط في الشمن بعد هلاك المبيع: يصح التحاقا؛ لأنه إسقاط وإخراج عن 
مقابلة المبيع؛ وهلا كه لا يمنع اللإسقاط. 

9) الزيادة في الشمن بعد هلاك المبيع: لا تصح التحاقا؛ لأن المبيع صار بحال لا 
يصح الاعتياض عنه؛ فلم يبق المحل لشبوت الزيادة عوضا عنه؛ ولا بد من المحل لحثبت 
فيه ثم تستند» ولكن تعتبر تبرعا مبتدأء والله أعلم. 

التحليل: 

قوله .#ه: (ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك) في الزيادة يتعلق الاستحقاق بالمزيد 
والمزيد عليه كليهماء فللبائع أن يحبس المبيع» إذا كأن الكشمن حالاء ما لم يستوف أصل 
الشمن مع المزيدء وليس للمشتري أن يمنع الزيادة» وكذلك ليس للبائع أن يمنع الزيادة 
على المبيع؛ وإذا استحق المبيع يرجع المشتري بجميع الشمن -المزيد والمزيد عليه-. 

وإذا استحق المزيد أو أصل المبيع يرجع بحصته من الشمنء لا بجميعه. 

وفي حط بعض الشمن للمشتري المطالبة بتسليم المبيع إذا سلم ما بقي بعد الحط. 

وكذلك الشفيع يستحق الشفعة بما بقي بعد الحطء إلا أن الزيادة في الشمن لا تظهر 
في حقه؛ فله أن يأخذ بدون الزيادة؛ لأن حقه تعلق بالأخذ بالأقل؛ فلا يملكان تغيير 
حقه كمالا يملكان إيطاله. 

والزيادة والحط كلاهما يعتبران في المرابحة والتولية» حتى يجوز كل واحد منهما على 
الكل في الزيادة» ولا يجوز إلا على الباق بعد الحطء وهذا لأن بيع المرابحة والعولية غير 
مستحق على المشتري» فليس في التزامه الزيادة في حق بيع المراجحة أو التولية إبطال 
مستحق عليه بخلاف الشفعة» هكذا في "المبسوط "7" 


"ربل على اعتبار ابتداء الصلة) ا هبة وتبر ع مبتدآاء لا يتعلق به الاستحقاق. 
بحيثية الشمن أو المبيع. 


)000/14()١( 
(؟) قول المصنف #ه: (يلتحقان بأصل العقد) من اللحوقء أي: يلتصقان بالعقدويبلغ بهما العقد؛ ويجعلان‎ 


فصل ١1م‏ 

(فلا يمكن إخراجه) فإنه لو أخرج بقي بعض المبيع بلا عوضء وذا لا يجوز ولا 
يمكن أن يجعل الباق بمقابلة الكل لانتفاء العقد الجديد» كذا في "الكفاية". 

(برا مبتدأ) تبرعا مستقلا غير مبني على العقد ولا يستحق على سبيل ثيوته في العقد. 7" 

(لأنه تبديل لأصله) أي: جعل البيع هبة؛ وهو إبطال للبيع؛ والملتجق يبطل 
ببطلان الملتحّق به؛ لانه الاصلء والملتجق تبع؛ فاعتبار حط الكل على اعتبار الالتحاق 
إنظال لذللك الل 

(لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه) لأنا إنما نثبته بحيثية الشمن» فكان إثباتا 
على سبيل الاعتياضء بخلاف الحط؛ لأنه إسقاط وإخراج؛ وإخراج البدل عن مقابلة 
المعدوم أولى منه عن مقابلة الموجود. وهذا لأن الحط إسقاط وإخراج للقدر المحطوط 
من أن يكون ثمناء فحكمه يثبت بنفسهه؛ ولا يستدعي عوضا بمقابلته. 

وقال الشيخ الإمام الأجل محمد السرخسي «ته: إن عمل الحط في إخراج القدر 
المحطوط من ان يحكون ثمناء فالشرط فيه قيام الشمن لا قيام المعقود عليه والشمن باق» 
فقي ادك عل نين الالتعداق راض العقنه. ادا" 

قال أبي: والزيادة في العمن لما كان اعتياضا عن المعقود عليه فلا بد من قيامه. 


عاد عإد عإد +3 عاد 


)١(‏ قول المصنف: (عدلا) أي: لا خاسرا ولا رابحاء بل يتقارب الشمن والقيمة. 
(2) المبسوط .)86/١5(‏ 


فصل 11م 


قال #ه: (ومن باع بثمن حالء ثم أجَله أجلا معلوما صار مؤجلا .....) 

لا الكنين: تلجين العين الكال أو غيره من الديون: 

الأصول: 

,>0١‏ كل دين أجله صاحبه صار مؤجلا. !لا القرض؛ فإنه لايتاجل بالتأجيل؛ 
إلاالقرض الموصى به. 


665, القرض تمليك مثلي بلفظ القرض أو ما في معناه ليسترد مثله؛ وهو تبر ع 
وصلة ابتداءء ومعاوضة انتهاء. 

5م/”. لا جبر في العبرعات؛ قال 8: «(مَاعَلَ الْمحُسئَيْنَ من سبي ». 

الفصول. 

)١‏ تأجيل دين حال لا يستحق قبضه في المجلسء كثمن المبيع وضمان المغضوب 

والمستهلك وأجرة الإجارة. 

؟( تأجيل القرض. 

*) تأجيل القرض الموصى به. 

؛) تأجيل دين يستحق قبضه في المجلسء كرأس مال السلم وبدل الصرف. 


1) 


المفردات: 

التيسير: التخفيف والتسهيل. 

الإبراء المطلق: معناه: المطلق عن قيدالوقت. أي إسقاط الدين أصلا والإبراء الموقت أي المقيد بالوقت؛ وهو 
تأخير الدين حقيقة. 

هبوب الريح: هيجانها. 

الفَرْض: يدل أصله على القطع. وممه المقراضء ومعنى أقرضته: قطعت له قطعة من مالي أتجازى عليها 

والمقرض في عرف القوم. دهم مال مثي لى بفتقر إليه. ليسترد مثنه في ثاني الحال. والقرض يكون وفاؤه من 
جنس ما اقترض. فلا يجري ي غير المشيدت 

ويسعى المال المدفوع على الوجه المذكور قرض. والدافع مقرضاء والأخذ مقترضا ومستقرضاء ويأتي الكلام على 
موجب القرض مبرهنا في أواخر الصرف إن شاء الله تعالى. 

الإعارة: عقد تمليك المنافع بغيرعوض. 


() سورة التوبة: .4١‏ 


فصل عام 

العأجيل ف«الفضيق الاول ضحي لازم؛ ويتعلق به الاستحقاق؛ لأنه إبراء وإسقاط 
لحق التعجيل. فصح كإسقاط سائر الحقوق. 

ولانه إيراء مؤقت فكآان صحيحاء كالإبراء المطلق» قال الشيخ الإمام الجصاص هد: 
لأنهغندنا مسترلة الروادة قن العقد أوابقط ووذلك يلدي العقب أو" 

والتأجيل في الفصل الثاني لا يصح ولا يلزم؛ لأن وضع القرض وبدايته ينافي لزوم 
الأجل؛ لأنه تبرع» وما على المتبرعين من سبيل؛ وفي نهايته جهتان: 

أ) جهة المبادلة» وهي الحقيقة. 

ب) ومن جهة الححكم المردود عين المأخوذ ذكره المصنف في السلم. 

فعلل الجهة الأول لا يصح الأجل للزوم الربا؛ فإنه 5 الدراهم بالدراهم نسيئة» وهو 
رباء والجهة الشانية أيضا تأبى الأجل؛ لأن الأعيان لا تقبل الأجال. 

والتأجيل في الفصل الغالث لازمءحقا للموصي لا بمقتضى نفس القرض؛ ولزومه 
لحق الموصي لا يخرجه من التبرعات؛ كما في الوصايا الآخرء وباب الوصية أوسع؛ فضلا 
من الله ورحمة. يصح فيه ما لا يصح في غيره. 

والتأجيل في الفصل الرابع باطل؛ لأن فيه تفويت شرط العقدء وهو القبض في 
المجلسء ألا ترى أنه لو كان مشروطا في العقد فسد العقدء فإذا كان بعد العقد لغا التأجيل. 

التحليل: 

قوله ينا (لأن. الفمن ححقنه) هذا فيان المعق والفقه» مقيرا يقوله؟ (تنسيءًا) إلى 
الآية الكريمة: « فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ)» الآية''“» والمقيس عليه سائر الحقوق. 

(آلا ترق هما اقارة الع كبامن اعي وسو 3 التاجيل إبراء مؤّقت» فيعتبر 
بالاقراء للك 


)١2١/5( شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

.28١ البقرة:‎ )2( 

(؟) قول المصنف: (وإن كانت الجهالة متفاحشة .....) الجهالة المتفاحشة في الأجل: مالا يعلم أصلهاء كهبوب 
الريح؛ والمتقاربة: ما يعنم أصلهاء والمعنى في عدم صحة التاجيل إلى أجل مجهول بجهالة متفاحشة أن التأخير 
مشكوك فيه؛ إذ يمحكن ان تهب الريح فور قولد. والشيء اله 7ك 


فصل 14م 

(إذ لا جبر في التبرع) قال اللإمام السرخسي هنه: "ولنا فيه طريقان؛ أحدهما: أن 
المقرض متبرع؛ وهذا لا يصح الاقراض ممن لا يملك التبرع كالعبد والمكاتب» فلو لزم 
الأجل فيه لصار العبرع ملزما المتبرع شيئاء وهو الكف عن المطالبة إلى مضي الأجل؛ 
وذلك يناقض موضوع العبرع» وشرط ما يناقض موضوع العقد به [ص: فيه] لاا يصح؛ 
وكذلك إالحاقه به لا يصحء فلهذا لا يلزم الأجل فيه؛ وإن ذكر بعد العقد. 

والثاني: أن القرض بمنزلة العارية على ما قررناء والتوقيت في العارية لا يلزم حتى 
إن المعير وإن وقته سنة فله أن يسترده من ساعته؛ء فكذلك حزق الفرضن» ورتين 
الجواب عن قوله'": هو دين؛ لأن بدل القرض في الححكم عين المقبوض؛ إذ لو جعل دينا 
على الحقيقة كان بدلا عن المقبوض في الحكم. فيكون مبادلة الشيء بجنسه نسيئة. 

وهذا بخلاف الإبراء؛ لأنه بالإبراء يزيل ملكه» وإزالة الملك بالتبرع صحيح؛ فأما 
بالقرض فلا يزيل ملكه؛ فلو لزم الأجل فيه لكان يلزمه الكف عن المطالبة بملكه إلى 
مضي الأجل؛ وهو مخالف لموضوع التبرع.'" 

(بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى) فإنها أيضا تبرع بتمليك المنافع وإعارة, 
ولكنها تلزم حقا للموصي. 
)١(‏ أي قول مالك يده فعنده يثبت التأجيل في القرض؛ لأنه دين غير مستحق القبض في المجلس؛ كالعمن والأجرة. 


.)55/١4( المبسوط‎ )2( 

الزيادات 
الأولى: قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسين القدوري .: قال أصحابنا: إذا اشترى ثوبين بثمن واحدء لم 
يج بيع أحدهما مرابحة بحصته؛ إلا أن يبين» ولو باع قفيزيُ حنطة جاز أن يبيع أحدهما مرابحة بنصف الشمن. 
وحكى أصحاب الشافعي: أنه يجوز بيع أحد العوبين مرابحة بخصته من الشمن. 
لنا: أنه باع بعض ما دخل تحت الصفقة بحصة مظنونة» فلم يجز في المرابحة إلا بعد البيان» كما لو لبس الغوب 
فتخرق؛ يقوم بنقصان العيبء ويبيعه مرابحة بما بقي. 
ولأن الشمن ينقسم عليها بالحزر والظن؛ وذلك يختلف» فإذا حزر أن رأس ماله كذاء جاز أن يكون كاذب فلم يجر 2 
ولأن الإنسان قد يبتاع الشيئين رغبة في أحدهماء ويزيد في الشكمن لأجل حاجته إلى ما رَخِْبَ فيه فيلحقه بهذا 
التجويز التهمة» فلم يجز أن يبيعه مرابحة من غير بيان. 
ولا يلزم إذا سمى لكل ثوب ثمناً؛ لأنه إذا رغب في أحدهما زاد في ثمنه خاصة. اه من "العجريد". [2068/5] 


فصل ام 
قالت الأمة الضعيفة: وهذا بخلاف فصل القفيزين. حيث يجوز بيع قفيز منهما بحصته من الشمن مرابحة؛ لأن 
الانقسام هناك عل الأجزاء. وحصة كل جزء منهما من الشمن معلومة» فإذا كان ثمنهما ألفا فحصة القفيز منها 
خمسمائة؛ فلا تهمة. 

وأصل هذا ما ذكره الإمام سبط برهان الأئمة في "محيطه” فخذه محصّلا: بيع بعض بحصته من الشمن مرابحة 
عليها يوز في المحكيل والموزون والمعدود الذي لا يتفاوت»؛ وما لا يكال ولا يوزن فإن باع نصفه بربع الشمن أو 
نصفِه مرابحة جازء بأن اشترى جراب هرويء وباع ربع جميع ذلك أو نصفه بريع الشمن أو نصفه؛ لأن كل جزء 
من المشاع معلوم الحصة بالعقدء فصار كالمعين [ص: كالمع.ود] الذي لا يتفاوتء وإن باع بعضها معيناء بأن باع 
ثوبا معينا من الجراب؛ وكان الشمن في الأصل جملة: لم يبعه مرابحة؛ لأن الانقسام فيما يتفاوت باعتبار القيمة؛ 
وطريق معرفتها الحزر والظنء ويجْري ني ذلك السهو والغلط. اه[١٠,505١]‏ 

الثانية: قال الشيخ الأجلء والإمام المبجلء شمس الأئمة» وصفوة الأمة؛ شمس الدين» محمد بن أبي سهل 
البتروخشى قد ق"مبستوطه'"قال::واذا اخترع عيفا من ايه أى أمة ا ولبت او مكاته أويعبوه أى افر العيد 
أو المكاتب من مولاه بثمن قد قام عل البائع بأقل منه: لم يحكن له أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع في 
العبد والمكاتب بالاتفاق؛ لأن بيع المرابحة على ما يتيقن بخروجه في ملكه بمقابلة هذا العين» وهو المدفوع إلى 
البائع الأول فأما الربح الذي حصل لعبده لم يخرج من ملكه؛ لأن كسب العبد لمولاه» وما حصل لمكاتبه من 
وجه كان له أيضا فللمول حق الملك في المكاتب؛. وينقلب ذلك حقيقة الملك لعجزه. 

ولأن تهمة المسامحة تتمكن. فالا نسان يسامح في المعاملة مع عبده ومكاتبه؛ لعلمه أنه لا يتعذر [ص: يتبعد] 
عنه ما يحصل لهماء وبيع المرابحة بيع أمانة يُنقى عنها كل تهمة وخيانة. 

فأما في غير المماليك من الآباء والأولاد والأزواج والزوجات فكذلك الجواب عند أبي حنيفة. 

وقال مو رطاف وشيم اقذه له أذ عع هاه ع انا 2ق اليه عر ل له للها رن الأغلؤاة يتياه إدالسين لكل 
واحد منهما في ملك صاحبه ملك ولا حق ملكء فهما في ذلك كالأخوين. 

وأبو حنيفة .#ه يقول: ما يحصله المرء طؤلاء بمنزلة ما يُحصّل لنفسه من وجههء وطذا لا تقبل شهادته طؤلاء؛ 
فباعتبار هذا الوجه صاروا في حقه كالعبد والمكاتب. ولأن مساحة بعض هؤلاء مع اليعض في المعاملة أمر 
ظاهر. وبيع المرابحة يؤخذ فيه بالاحتياط» فلا يبيعه مرابحة إلا على القدر الذي يتيقن بالالتزام فيهء لا على وجه 
المسامحة» وذلك أقل الشمنين. كما في العبد والمكاتب. 

قال: وإذا اشترى ثوبا بثوب قد قام عليه الأول بعشرة دراهم: فليس له أن يبيعه مرابحة على العشرة؛ لأنه ملك 
هذا الغوب بالعقد الشاني؛ فالعوض ما كان مذكورا فيه» ولا مثل للثوب من جنسهه؛ فلهذا لا يبيعه مرابحة على ما 
ادر به. ولا على الشمن الأول؛ للأنه ما التزم ذلك عوضا عن هذا الشوب. اه ]88/١[‏ 

الثالفة: وإذا اشترى عبدا به عيب قد دلس عليه؛ فلما علم به رضيء فله أن يبيعه مرابحة؛ لأنه 'شتراه بالشمن 
الذي يبيعه مرابحة عليه؛ وسبب العين [ص: وبسبب العيب] يثبت له الخيار» فإسقاطه لا يمنعه من البيع 
مرابحة: كما لو كان فيه خيار الشرط أو رؤية فأسقطء وكذلك لو اشتراه مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن 
بع مراعنة عا ها اده به؛ لما بينا أن الشابت له بسبب هذه الخيانة الخيار فقط. اه من "المبسوط" [85/17] 


الرابعة: عبد بين اثنين قام عليهما بمائة دينار. فربح أحدهما صاحبه في حصته ديناراء فلا باس بان يبيعه 
مرابحة عل مائة دينار ودينار ؛لأنه يملك جميع العيد بهدا المقدر. ٠‏ ولي كتركة الملات:+ شراء أحدهما من صاحبه 


كشرائه من أجنبي آخر: اه من المبسوط” ٠١[‏ 0 
الخامسة اذا اخترى خينا باكثر من تناف لا ايتفاين النام سيا واو يي 


00006 إبحة وان مال اويا ا عر و اال 0 


بنفظة الشرء أو بنمظة الصدح 

وني ظاهر الرواية يمرق بين الصلح والشراء. ونقول مبنى الصلح على الحط والعجوز بدون الحقء ومبنى الشراء 
على الاستقصاء والمماكسة» ذاو "المسسوط". /١٠١[‏ - 

السادسة: رجل اشترى دجاجة وقبضهاء فباصت عمده ثلاثين بيضة. مباع البيضة [ص: البيض] بدرهم. ثم أراد 
أن يبيع الدجاحة مرابحة عل الكمن الأول. فهذا عل وجهين: إن أنفق عليها مقدار ما باع به البيضة [ص: 
البيض]: جاز أن يبيعها مرابحة؛ لأنه جعل ثمن الميضة [ص: البيض] عوضا عما أنفق» وإن لم ينفق عليها 
مقدار ما باع به البيضة [ص: البيض]: لم يجز أن يبيعها مرابحة؛ لأن للبيضة [ص: للبيض] شبها بالمبيع؛ 
والشبهة في المرابحة ملحقة بالحقيقة. اه من "الولو لجية” [25/5؟] 

السابعة: ولو !شترى دابة أو عبدا وقبضه وآحرهء وأخذ الأجرة. ثم باعه مرابحة على الشمن الذي اشتراه: جان 
وإن لم يبين أنه اجره وأخذ الأجر؛ لأن الأجرة بدل عن المنفعة» لا عن شيء من الذات الذي اشترا وقد باع 
جميع مأ اشتر تراد. اه من "الخانية" ]١57/62[‏ 

قالت الأمة الضعيفة: رهذا بخلاف فصل الدجاجة وبيضها؛ فإن البيض من أجزائهاء فتأمل! 

الثامنة قالت الأمة الضعيفة: سألت أبفي عن رجل اشترى ثوبا بعشرة؛ وقصره بنفسه؛ وطرزه بنفسه؛ وقبّله 
وصبعه بنمسه. حتى صار ثمنه أربعة عشرء يضم كل ذلك إلى رأس المال في المرابحة؟ 

فاجاب: نكن انمعد الصبغ والخيوط. دون العمل؛ 3 عمل الاإنسان لنفسه لاا ار له. ولا يتقوم عليه ويقول: 


التاسعة: وسالت أبي عن عبد جُنَ عليه فأخذ المولى أرش الجناية» هل يجوز للمولى أن يبيعه مرابحة من غير بيان 
ذلك؟ 


قال: لا يوز أن يبيعه مراحة حتى يبين» وهذا لأنه حبس عنده عوضا عن جزء تناوله البيع؛ فلا يملك بيع 
الباقي مرابحة إلا ببيان. 

العاشرة: إذا جنى العبد على أحدء ففداه المولى بأرش الجناية: ليس للمولى أن يضم ما فداه به إلى رأس المال؛ 
ويبيعه مرابحة وتولية على الشمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غير. قال في "البدائع": والفداء عن الجناية 
لا يلحق براس المال. اهم زه/١مم]‏ 

قالت الأمة الضعيفة: وهذا لأن الفداء جعل ا الملك فلم يضف يضم يضَم إلى الشمن» كأجرة الراعي وجغل البق 
واللّه أعلم! 


الحادية عشرة: وسألت أبي عن رجل اشترى سلعة مغلّفة بغلاف في علبة» فأخرجها منهماء وطرحهماء والسلعة 
كما كانت على جدتها لم يتطرق إليها أي خللء وأراد أن يوليها رجلا بثمنهاء فهل عليه بيان ذلك؟ 
قال: ليس له أن يبيعها تولية إلا ببيان؛ 0 الغلاف والعلبة من التوابع المنفصلة. فصارت كالأوصاف. 
والأوصاف لطا قسط من الشمن إذا أفردت بالإتلاف. ألا ترين أن إتلافهما يسع رد السلعة بالعيب! فإن باعها 
ولم يبين: فالحط والخيار على الاختلاف الذي ذكره المصنف بيد في اطلاع المشتري على الخيانة في التولية» واللّه 
أغلم: 
الثانية عشرة: وسألت أبي عن امرأة اشترت من جارتها عشر بيضات بمانة روبية مثلاء فأعطتها البائعة بيضة 
زائدة عنيهاء وقالت: دا وريسى هم واحله. مهل الزائدة على العشر من المبيع حتى لا يجوز للمشترية حبسها 
إن بدا ها البيع مرابحة؟ 
قال: نعم! هي زيادة في المبيع؛ فتلنتحق بأصل العقد؛ إد لولا العقد لما أعطتها تلك الزائدة» فلا يجوز للمشترية أن 
تبيع العشر مرابحة وتحتبس الزائدة. 
قلت: فإن قالت البانعة: دا وريسى هسى واخله؟ 
ذال لبيك تلك التبضنة وباك بعكو ١‏ بيط معي تيوق وبا بان الى بعال مع ١‏ لجا يها أن النائية 
صرحت بإعطائها مجاناء والصريح لا مرد له؛ والله أعلم. 

درة يتيمه في باب المرابحة 
عن ابن عباس .2ه أن عثمان بن عفان يق كان لا يبيع الطعام بربح قط؛ فإنه قِوام السفوسء وكان يبيع مالا 
كثيرا بربح حسن من الذهب. فقيل له: أتبيع بهذا القدر من الربح؟ فقال: نعم! الخيرٌ في البركة. لا في الكثير؛ ثم 
قال: أبيع بالربح اليسير لشلاث أحوال: 
أحدها: أن الربح هدية الله قليلها كثير. 
والشاني: إن لم أبع بالقليل أكون تُحتكراء والمحتكر ملعونٌ. 
والعالث: إن المشتري يَعْتَمٌ إن لم أبعه فيرجع خائباء وإذا بعته يَسْرٌ بذلك قلبه. وسرور قلب المؤمن لا ثمن له. 
[خزانة الأكمل: »/؟؟ه] 


المحاسن في تحريم الربا: قال الشيخ الإمام الأجل العلاء الزاهد محمد بن عبد الرحمن البخاري يهه: وأما المحاسن 
في تحريم الرباء فنقول: الله تعالى كما منّ علينا بتحليل البيع من علينا بتحريم الرباء قال اللّه تعالى: (إوَحَرَّمَ 
الرَّيَا4 فالربا زيادة» والمعاوضة تقتضي المساواة» فالمقتضي للمساواة توجب تحريم الزيادة؛ إذ كل عاقل يتباعد من 
الخسرانء وإنما يظهر الزيادة إذا علم 000 فإن 0 على احد المتساويين زيادة؛ وإنما تعرف المساواة في 
ذوات الأمثال من الأموال؛ المساواة في المعيار المقدار الشرعي [لعل الصحيح: بالمساواة في المقدار بالمعيار 
الشرعي] بسقوط اعتبار الجودة» كما قال ©8 في أموال الربا: "جيدها ورديئها سواء” 

أما ما ليس من ذوات الأمثال من الأموالء نحو: الحيوانات والشياب والدور والعقار فلا [س: يتحقق] في هذه 
البياعات الربا؛ فإن رغائب الناس تتفاوت في الأعيان. فلا تظهر الزيادة؛ فإنه إذا اشترى ما يساوي عشرة عنر 
غيره بخمسة عشر يتحمل الخمسة الزيادة عل زيادة رعبة له في هذه العين؛ لزيادة الصلاح له فيهاء فلا يتحقق 
الزيادة البتة. 

ثم الحسن في تحريم الربا: أن في أخذ الزيادة من أخيه ترك الشفقة مع المجانسة والأخوة في النسب والدين [س: 

التي هي] علة الشفقة والمرحمة» فمتى بى أخذ الزيادة فقد أعرض عن الشفقة وال مر حمق وذا لا تحل هذه الزيادة 
وإن رضي بها المعطي؛ لأنه رضي بما هو قبيح عقلا؛ فإن الإعطاء بلاعوض لا في المعاوضة حسن شرعاء فإذا 
أعطى في المعاوضة زيادة لا تقتضيها المعاوضة بأصلها قبح ذلك وحرم. فلم يخل هذا اللإعطاء عن عقد المعاوضة 
ليكون إحساناء ولا كان بمقابلة عوض ليكون معاوضة:؛ فلهذا كان حراماء وقال: ثم لا يقدم على قبول الربا إل 
من ١‏ شتدت حاجته وظهرت فاقته فكان هو أحق بالشفقة عليه والمرحمة والنظر له فكان من حقه أن يتصدق 
عليه؛ فإذا لم يتصدق عليه فلا أقل من أن لا يأخذ الزيادة. فكانت هذه الزيادة نهاية في ترك الشفقة؛ ونهاية في 
إظهار الرغبة في المال لعينه. وهذا لا يليق لمن لا يبقى. 

الله تعالى ألحق الوعيد الشديد بآكل الرباء قال تعالى: (ألّدِيْنَ يَْكلْوْنَ اليا لا يَمُْمْونَ إلا كما يَقُوْمْ الذي 
يتَحَبْظهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ)» قال ©##: "يقال لآكل الربا يوم القيامة» ويوضع في يديه رمح من نار: حارب الله يا 
اي وقال تعالى: ,إيا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) الآية. 

وإذا 7 تضمن البيع ما ذكرنا من أنواع المحاسنء وتصعيى الرنا أنوا ع المقابح باحو سام 
والرباء ليقدم على البيع ويتباعد من الربا. اه 

المفردات: 

الريا: ممصور وأصله الزيادة» قال الجوهري: ربا يي يربو ربوا أي زادء وقال: الرِبا في البيع. ويثقٌ رِبوانٍ 
ورِبَيَانِ وقد أَرْبي الرجل [إذا عامل في الربا] والرّبْيّة مخففة: لغة في الربا اه فالريا إما مصدر -معتاه الزياد:- 
وإما اسم -معناه: الزائد-» وقال أبو البقاء العكبري: لام الربا واو؛ لأنه من ربا يربو وتثنيته ربوان» قال: 
ويكتب بالألف. اه : 
القدر: الكيل والوزن» ويقال له: المعيار الشرعيء والمعيار: ما يقاس به غيره ويْسَوَى بهه وهو عند أصحاب 
ا أصولالرقخه الدفيكوق القعل اللأموى ومواتقا قوسد انتيده كالنوع اضوع كه فرق كو ان الوزن 


تقدير بثقل حجر مخصوص معروفه والكيل تقدير بحجم ظرف مخصوص معروف. 

الوصفان: أي وصفا حرمة الريا: القدر والجنس. 

الأشياء الستة: هن المذكورة'ق الحديتف الشهور الأصل فى .بات الريا المغروف: ب ححعديت الأشياء السشعة: وه: 

الحنطة والشعير والملح والتمر والذهب والفضة. 

الحجران: مثنى حَجَر -بفتحتين- معروف. وهو بالفارسية: سنك والمراد في المثنى الذهب والفضة؛ ويقال: فلان 

ابن الحجرء أي كثير المال؛ء ومن هذا لَقَّب الشيخ الحافظ الشهاب أحمد بن على العسقلافي ب"ابن حجر”؛ لكثرة 

ماله وضيّاعه»؛ وقيل: لَب بذلك الجودة ذهنه وصلابة رأيه والله أعلم! 

الشمنان -جنس الأثمان. الذهب والفضةء مضروبين دنانير ودراهم أو غير مضروبين» في أي شكل كانا فهما 
ثمن؛ لأن الله - جلت قدرته- خلقهما عل صفة الشمنية. 

القوت- الاقتيات: المّوت بالضم: ما يُؤكل ليُمسِك الرَّمَقَء قاله ابن الفارس والأزهريء. والجمع: أقوات» وقَاتّه 

قَؤتاه من باب قال: أعطاه قوتاء واقتّاتَ به: أكلهء كذا في "الفيوي”» ومنه: الملائكة يقتاتون بالذكر» ومن 

المجاز: فلان يقتات الكلام اقتياتا: إذا أقله. 

الأموال الرّبوية: فسبة إلى الرباء وفتح الراء خطأء وهي المكيلات والموزونات عندنا وعند الحنبلية» والأقوات 

الذخرة والاكنان:مظلقا عند المالكية والأقرات مطاعا والأشيان القرفة عن الفاففة: 

النساء - النسيئة: النساء بالمد لا غير: التأخيرء يقال: بعته بنساء ونسيء كالبريء والبّرَاء؛ وكذلك النسيئة من 

حد فتح» وقد مرء ومنه قول بعض الحكماء: من سيره النَّسَاءُ ولا نْساءًَ» فاليخمّف الرداءء وليباكر القّداءء وَلَيْقِلٌ 

غشيان النساء. 

النقدان -السنمود: مثنى وجمع نقد. 

والنقود في مصطلح الفقهاء تأقي بمعان: 

)١‏ تطلق النقود على الذهب والفضة:ء سواء كانا مضروبين, أو كانا سبائك أو تبرا أو حلياء قال في المجلة: النقود 

جمع نقدء وهو عبارة عن الذهسب والفضةء» سواء كانا مسكوكين اواله يكونا كذلكء ويقال للذهب والفضة: 

النقدان اه(١)‏ 

؟) تطلق على الدراهم والدنانير خاصة:» وهذا هو المراد إذا أطلقت في كتب المشايخ يهه. 

*) تطلق على جميع ما يستعمل وسيطا للتبادل» سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو جلود أو ورقء أو غير 

ذلك. إذا كان يلقى قبولا عاماء وهذا الاصطادح الشغالث هو ما جرى عليه الاستعمال وعدا العصر. 

التبْرة -الثقرة -العيّن: القطعة من الذهب أو الفضة قبل أن تذاب تسمى تَبْرة؛ فإذا ايت فهي نُمرة: والجمع: 

نقار. وإذا ضصُربت دنانير أو دراهم في عين. وإذا ا تخذ منها الحلي أو الأواني فهي المصوغ. 

الجَيّد: نقيض الرديء؛ على فَيُعلء وأصله: جَيُوده فقلبت الواو ياء؛ لانحسارها ومجاورتها الياء»ء ثم أاغمت الياء 

الزائدة فيهاء والجمع: جياد» وجاد الشيءٌ هُ جُوْدة وجَوْدة أي صار جيداء وأجدتٌ الشيء فجادء والتجويد مثله. "اللسان" 

الرَّدِيء: : الدون من الأشياء. نقيض الجيد. ورَدُء الشيءٌ رداءة من حد كرم. 


.)١١( مجلة الأحكام العدلية؛ المادة‎ )١( 


ا 
26 . الريا المحرم خمرها نوعان: 5 لعصر: وهو زياده عون مال خالية عن 
العوض في مبادلة المالين متحدي القدر والجنس. 


واشتراط هذين الوصفين في الربا الشرعي. دون الربا الشرطي 

وقال الشيخ الإمام أبوبكر اليصاص #ب: زيادة كيل في جسس ووزن في جنس. ام ""ا 

ولنا أن نقول: زيادة قدر في جنس. 

ب) وربا النسيئة: وهو فضل الحلول عل الأجل في مبادلة المالين متحدي القدر و لجنس. 

ولنا فيه تعبيرات أخرف: 

... فضل النقد عل النسيئة‎ .١ 

؟. فضل العين على الدين ... 

:زوادةامدق أجل .. 

ولا يخنى أن حلول أحد العوضين لا يكون فضلا حالما عر العوض. إلا إدا كان 
العوض الآخر مؤجلاء وكذلك الأجل في أحد العوضين لاا يكون مضلا خاليا عن 
العوضء إلا إذا كان العوض الآخر معجلا؛ إذ يثبت لأحد العاقدين حق الأجل دون 
الآخرء فظهر بهذا أن أحد الأمرين من الحلول والأجل يصير فصلا خاليا عن العوض. 
لا كلاهما معا؛ إذ كون أحدهما فضلا يتوقف على اعتبار الآخر. كلا يصح اعتباره ثانا 
كما أن في بيع الصاع من الحنطة بصاعين منها أحدهما فصل حال عن العوض؛ لا 
كلاهماء وبما ذكرنا اندفع ما يتوهم من التعارض في عبارات الفقهء رضي الله عنهم. 


)١(‏ كبيع صاع من حنطة بصاعين منها. 

(؟) الريا الشترصي: هوان يديم فين حول عدوالون درهم عل 550 البالع تيرق سارييه: أ بقرصه لش 
درهم. أو يسكن داره شهراء فكل شرط يفسد به السيع هو الربا الشرطي. فاكاة تكمم الوا 

.)19/5( شرح مختصر الطحاوي‎ )'*١ 


باب الربا م 


5 عله وا الفضير : القدر واطفبي ‏ زعلة. ونا النسينة: القدو او المنس: 
فربا الفضل يحرم بالوصفينء وربا النسيئة يحرم بأحد الوصفين. 

1"”/. لا معتبر بالجودة عند المقابلة باجنس فى الأموال الربوية» فجيدها 
ورديها سواء. 

النسيئة انما تنتفي في الدراهم والدنانير بالتسليم؛ وفىي غيرهما بالتعيين. 

89. بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز. 

٠ا"// ‏ المساواة في الأموال الربوية تعتبر في حال العقدء دون المآل عندأبي حنيفة 
وألي يوسف»ء وتععس اللبياواةا ىق المال أنكا عدن نين خض 

١لا”/6.‏ المعيار الشرعي إنما هو الكيل والوزن» دون غيرهماء فما نص على أنه 
مكيٌ فهو مكيب أبداء تعتبر فيه المساواة اود اودري بالجنس. 

وما نْضَ عل أنه وزتِيٌ فهو وزني أبداء وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات 
الناسء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف #ه يُعتبر العرف والعتعامل 
مطلقا؛ لأن النص على الكيل في بعض الأشياء والوزن في بعضها كان مبنيا عليه. 

قال أبي: لا يمحكن العمل في زماننا إلا على قول أبي يوسف ه؛ فإن المكائيل لا 
توجد مطلقاء وصارت المكيللات موزونات»: ا 0 رها جزاف 

ا/. فوات المماثلة في الأموال الربوية مضافا إلى صنع العباد يمنع الجواز, 
وفواتها مضافا إلى الفروق الخلقية؛ بعس يمنع الجواز. 

٠١7‏ بيع الشيء بجنسه جزافا في الأموال الربوية لا يجوز» ولا بد من تحقق 
اللباكالة عع العقيه فاق رونا أن "كل بل التجلس .ركنا متبنا رين حدان التحيا نا لان 
يجلس العقد كحالة العقدء ألا ترى أن انعدام الدينية في البدلين شرط جواز العقد؛ ثم 
إن انعدم ذلك بالتقابض في المجلس جعل كالمقترن بالعقد»ء فكذلك العلم بالمماثلة» وإن 
وزنا أو كالا بعد مجلس العقد لم يجز العقدء خلافا لزفر» قال الإمام السرخسي: وحجتنا 
في ذلك أن المعتبر لجواز العقد العلم بالمساواة عند العقد؛ لأنه إذا لم يعلم ذلك كان الفضل 


باب الريا م 
معدوما [ص: موجودا] موهوماء وما هو موهوم الوجود يجعل كالمتحقق فيما بني أمره على 
الاحتياطء كما في العقوبات التي تدرف بالياض» وزسن عيذ ] دن باب الربا مبني على 
الاحتياط» فالفضل الموهوم فيه كالمتحقق» وكذلك لو باع الحنطة بالحنطة وزنا بوزن لا 
عون لأ النيطة بمكدلة وعريك الكواق افيه المنياقنة [ى .يق ] لكي وبا لساراة فى 
الوزن لا تعلم الممائلة في الكيل. اه'" 

بيع الشيء بجنسه مع غيرة لصوو فى الاموال الريوية: إل إذا كان المفرد 
أكثر من المضموم؛ ليكون المثل بالمثل» والزيادة في مقابلة الشيء الآخر. 

ل لا بد لاتحاد الجنس في الفروع والمتولدات من اتحاد الأصولء وباختلافها 
يرب اللقب ييه العد ل العفةة مهي فاضت 

57" ,. شبهة الربا ممنوعة كحقيقته. 

لالا“اى. الأصل في مبادلة المال بالمال إنما هو الجواز» والحرمة بعارض تحقق 
الفضل الخالي عن العوضء فقال الله 8د: «أَحَلّ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ رياه الآية'''» قدّم ما 
هو الأصلء وأخّر ما هو بالعارض. 

8اله. الأصل في المبادلة المالية أن يحكون الشيء في مقابلة جنسه.؛ لعكون 
المقابلة أظهر وإليه الإشارة في حديث الأشياء الستة حيث قال: "الفضة بالفضة"؛ فقابل 
الجنس باجنس إلا أن لا يصح العقد إلا بالصرف إلى خلاف جنسه. 

89 الأصل في المبادلة المالية أن المال لا يقابل إلا المال. 

7 المال قد يقابل المالين» كما في بيع الغوب بالشوبين؛ والعبد بالعبدين. 

١‏ محل الربا إنما هو المال المعصوم بحق مإلكه. 

9/85.. يشترط لليريان الربا أن لا يحون البدلان مجتمعين ملكا وتصرفا. 


١‏ !ا د عاد اد 


.)191/12( المبسوط‎ )١( 


(6) خمدة ه275 


باب الربا نض 

قال .ب#ة: (الربا حرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا .....) 

/ا/. المجنس: علة حرمة الربا. 

اختلاف الفقهاء هت في علة الريا 

اتفقوا على أن حرمة الربا معلولة بعلة» وتتعدى إلى غير الأشياء الستة -المذكورة 
في الحديث- بتلك العلة؛ واختلفوا في الوصف المعتبر» فعند أبي حنيفة وأصحابه طفم 
هو القدر مع الجنسء. وبه قال أحمر ث 

وعند مالك د هو الاقتيات والادخار في الأشياء الأربعة» والشمنية في الذهب 
والفضة؛. والجنسية شرط. 

وعند الشافعي «د. هو الطعم في الأشياء الأربعة» والشمنية في الذهب والفضة: 
والجنسية شرطء إلا أنه يعتبر جوهرية الشمن -أي كون الشمن خلقيا- فوصفه علة 
قاصرة» ومالك #فه يعتبر نفس الشمنية وإن كانت اصطلاحية. 

ولنا في اعتبار القدر والجنس وجوه من الحجج: 

الاإعازات السصوض_ نو الكتانب العروب فقال كفال: «أَوْمُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا 
مِنَ الْفُخْسِرِينَ 4"". 


الممردات: 

الأثمان: جمع الشس: 

العرة: خلا قن ادلم قن العطمة. من باب حنرب. 

المخطر خطر الشياء يخطر حسر . مثل شرف شرفا وزنا ومعنى: 0 قدره ومنزلحه. 

مماط المصالح امتعلقها ومد رهء مس ناظ 'لشيء يَنُوطه نَوْطا: عَلْقّه ونيط به الشيء وُصِل به؛ وفي الأثر: " ا 
الليئة رَجْل صالخ ان أبا بكر نيْطَ برسول الله - "أي غدقء ٠‏ هكذا في "اللسان". 

القوى: توق يَنْوى توئ ك"رَدِيٍ يَرْدى ردىٌ وزنا ومعنى: الحلاك. وروي عن عثمان به أنه قال: "لا توى على مال 
امرئ مسلم" أي لا ضياع ولا هلاكء والتوى في مصطلح الفقهاء: العجز عن الوصول إلى الحق. 

الإطلاق: التوسعة؛. والتجريد عن الشروط والقيود. 

الحَفئّة: فى "أساس البلاغة : أعصاه حمئة من الدقيق» وض ملا الكفين. وَحَمَئْتُ له حفنتين وثلاث حَفَنَاتَ اه 
القناخة : فقاله فا كية معروكة السيهاننا لأرؤية: سس 


)١(‏ الشعراء: ىلر 


باب الربا 4 "م 

وقال تعالى شأنه: «( وَيْلُ لِلْمُطَمَفِينَ. ا إذَا اكْمَالُوا عن التاون ادر فونم وذ كَالْوهُمْ 
أز وَرَنُوُمْ يرُوَ6”» وقال تعالى: (وَزَبُوا باليسطاين الْمستقيم)؛ وقال 8 
وَيِقَوعٍ أوُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِرَانَ بالْقِسْطٍ وَلَا تَبْحَسُوا العَاس أَشْياءَهُمْ)* الآية 27 . 

ب) إشارات نصوص الأثار: قال #ك: "الذهب بالذهس”" الحديثء فقابل الجنس 
بالجنس» وقال #: "كيلا بكيلء وزنا بوزن"؛ وروي أنه #ق قال بعد حرمة الربا في 
المكيلات: "وكذلك الميزان"» وذكر الإرمام السرخسىي عندء أنه قد ورد في بعض روايات 
الحديث: "وكذلك كل ما يكال ويوزن" !"ا 

ج) لا بد في العلل الشرعية من الملائمة والصلاحية والحاثير» والوصف الصالح المؤثر 
في حرمة الربا إنما هو القدر والجنسء» دون الطعم والشمنية؛ وحرره المصنف يك 
بأحسن تحرير: فقال: (ولنا أنه أوجب الممائلة شرطا .....) 

وتوضيحه أن فوات الممائلة وتحقق الفضل الخاللي عن العوض يؤثر في الحرمة؛ إد به 
يفوت معنى البيع وموجبه بقدر ذلك الفضلء وهو مقابلة المال بالمال» فتّوي المال. 

والمؤثر في تحقق الفضل الخالي عن العوض هو القدر والجنس بتسوية بعض أحد 
العوضين بجميع الآخرء وهذا لأن المماثلة والمساواة بين الشيئين تتحقق باعتبار الصورة 
والمعنى جميعاء فالقدر يسوي الصورة بالصورة» والجنسية تسوي المعنى بالمعني؛ فيتحقق 
بهما الفضل الخالي عن العوض مشروطا في البيع؛ وهو البعض الزائد في أحد العوضين. 

كما إذا باع -مثلا- صاعا من حنطة بصاعين من حنطة:؛ فكان الصاع بمقابلة 
الصاع سواء بسواءء صورة ومعنىء بالقدر والجنس» وصار الصاع الآخر فضلا خاليا 
عن العوضء ليس في مقابلته شيء. 

فتأثير القدر والجنس في الحرمة بواسطة الفضل الخالي عن العوضء المتحقق 
بالتسوية بسبب القدر والجنس. 

.5-2-١ المطففين:‎ )١( 
(؟) الااسمرا‎ 


إفي6 هود: 86. 
(ؤ) المبسوط )١12/1٠2(‏ 


باب الربا م 

قال الشيخ محمود بن عمر الزمخشري في "رؤوس المسائل": ودليلنا: وهو أن الشرع لما 
حرم التفاضلء فالفضل لا يظهر إلا بالكيل والوزن» فكانت العلة [للحرمة] في الحقيقة 
هي الكيل [أو الوزن]؛ لأن التسوية التي توجب تحريم التفاضل إنما هي بالكيل 
[والوزن] فيضاف االحكم إليه. 

[قال أبي: وخلاصته: أن القدر مع الجنس مؤثر في تحقق التفاضل؛ والتفاضل مؤثر 
في الحرمة. فكان القدر مع الجنس مؤثرا في الحرمة بالواسطة.] 

كما تقول في الري: إن إغراق السهم في القوس يوجب المرورء والمرور يوجب الإصابة» 
والإصابة يوجب الجرح» والجرح يوجب الإيلام؛ والإيلام يوجب الموت» فكان الكل مضافا 
إلى الري» وإن كان الموت قد حصل بوسائطء فكذلك ههناء انتعى كلام الر معي 07 

د) معنى قوله ©#: "الحنطة بالحنطة" بيع الحنطة بالحنطة» والبيع لا يجري في الحبة 
الواحدة مع أنها حنطة؛ لأنها ليست بمال متقوم؛ والبيع لا يكون إلا في الأموال 
المتقومة» ولأن الحبة الواحدة ليست بمحل للبيع عرفا وعادة» فلا بد أن يعتبر منها 
مقدارٌ يحكون مالا متقوما يجري فيه البيع؛ وإنما تقدر وتعرف ماليته بالكيل والوزن» 
فثبتت صفة الكيل والوزن بمقتضى النصء وما ثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص. 

ه) ورد في أعنافسيك الربا "إلا مثلا بمثل”؛ والكلام المقيد بالاستثناء يصير عبارة 
عما وراء المستثقنى»؛ والحقيقة في الاستثناء أن يكون متصلاء فما يكون محلا للقدر 
المستثنى يحكون محلا للمستثنى منه؛ ليصح الاستثناء ومعناهء ومحل الاستثناء ما يقبل 
المساواة بالمعيار الشرعيء فكذلك لا بد أن يكون المستثنى منه قابلا للمساواة بالقدر. 

فعرفنا أن المحل الذي لا يقبل المماثلة بالمعيار الشرعي لا يكون محلا للربا أصلا. 

و) صاحب الشرع ما نص على حكم الربا إلا مقرونا بالملخلص»؛ فكل علة توجب 
الحكم ني محل لا يقبل المخلص أصلا باطلة» وهذا لأنه أمر بالمخلصء والأمر لا يصح 
في غير المممكنء فثيت بالاقتضاء أن المحل ما تمكن فيه المساواة بالقدر» وهي 
المكيلات والموزونات. 


)01( روس المسائل (ص: و/ا؟) المسألة رقم (156). 


باب الربا هص 

ز) المخالف إن سك أن حكم النص وجوب الممائلة لا يبقى له شىء؛ د وجوب 
الممائلة لاا يكون إلا في محل قابل للمماثلة» وهي المكيلات والموزونات» وإن لم يسلم 
فالدليل على هذه القاعدة أن الأموال أنواع ثلاثة: متفاوتة» كالشياب والحيوانات: 
ومتقاربة كالسهام؛ وأمثال متساوية» كالفلوس الراتئجة. لا تجب المماثلة في النوعين 
الأولين» وتجب في الغالث؛ فلا يجوز بيع الفلس بالفلسين إذا كانا بغير أعيانهما؛ لوجوب 
الممائلة» فاحد الفلسين يبقى بغير شيء. 

إذا عزفنا هذا فنقول: الشرع ههنا نص على اشتراط المماثلة في هذه الأموالء 
فعرفنا أنها أموال متساوية وأن الحكم وجوب الممائلة» وإلا لكان ححكم الربا في الشياب 
والحيوانات وأمثاطما أيضا. 

وإنما تكون أمثالا متساوية باجنس والقدر؛ لأن كل حادث في الدنيا موجود 
بصورته ومعناه؛ والمماثلة صورة باعتبار القدرء والمماثئلة معنى باعتبار الجنسية» ولكن 
هذه المماثلة لا تكون قطعا إلا بشرط. وهو سقوط قيمة الجودة ممهاء واذا سقطت قيمة 
الجودة صارت أمثالا متساوية قطعاء فإذا كان في أحد الجانبين فضلء كان ذلك الفضل 
خاليا عن المقابلة» كالخيطين إذا تقابلا وأحدهما أطول فإذا جعلت الريادة خالية شرطا في 
البيع» فسد به البيع؛ وهكذا في سائر الأموال» إلاأن الفضل الخالي عن المقابلة هناك إنما 
يظهر بالشرط»؛ حتى لو باع ثوبا بثوب بشرط أن يسلم له مع ذلك ثوبا آخر لا يجوز؛ لآن 
هناك الفضل يظهر بالشرط» وهنا يظهر شرعا؛ لوجوب الممائلة» فثبت بماقررنا أن العلة 
لهذا الحكم بالتأثير في إيجاب المماثلة إنما هو الجنس والقدر. وإن شرط عمل العلة 
سقوط قيمة الجودة؛ وهذا شرط عرفناه بالنصء وهو قوله #: "جيدها ورديها سواء". 

وبدليل مجمع عليه. وهو أنه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة ودرهم لا 
يجوزء وما كان مالا متقوما يجوز الاعتياض عنه؛ء فلما لم يجز الاعتياض عنه عرفنا أنه 
لا قيمة للجودة عند المقابلة بالجنس. 


١ 1‏ ا 5 ١‏ - . 03 . )1( 
هذه الوجوه الاربعة حررها شمس الآئمة السرخسي يثك و لخصناها. 


,١)أنظر‏ "المبسوط" (113/12). 


باب الريا شان 

ح) قال اليصاص هنه: ويدل عل ما ذكرنا من جهة النظر أنا لما اعتبرنا علل 
القايسين على الحد الذي بينا وجدنا لعلتنا تأثيرا في جواز البيع وفسادهء ألا ترى أن 
وجود زيادة الكيل في الجنس يمنع جواز البيع» وعدمها يوجب جوازه» ولم نجد هذه 
المؤفة للفوتعه وال وها رمو ل للد كن 

ألا ترى أن المأ كولَيْن قد يتفاضلان في كونهما مأكولين» ثم لا يؤثر ذلك في جواز 
البيع ولا فسادهء وكدلك المقتاتان» فوجب بذلك أن يكون اعتبار الكيل والوزن في 
تحريم البيع عند وجود العفاضل أولى. اه" 

قال أبي: حاصله: أن الطعم أو الشمنية لو كانت علة لكان ينبغي أن تحرم الزيادة من 
حيث كونه مطعوما أو ثمناء دون الزيادة في الكيل والوزن! 

فإنا اعتبرنا الكيل والوزن مع الجنس علة» فجعلنا الزيادة فيهما ربا محرّماء فوصف 
الطعم والشمنية لا يللائم الححكم ولا يطابقه؛ وكان الحكم على غير وزان الوصف. 

ط) الطعم والشمنية من أعظم وجوه المنافع» وتأثير زيادة الحاجة والضرورة في 
الإباحة» لا في الحرمة؛ كتناول الميتة يحل باعتبار الضرورة» فلا تأثير هما في الححكم. 

ولما لم يحكن الطعم والشمنية صا حا للعلية تعين القدر مع الجنس لا؛ لأنا أجمعنا 
أن العلية لا تخرح عن هذين الوصفين. 

قاعدة مهمة 

ثم إن الأصل عندنا في المبادلات المالية كلها الجواز» والحرمة بعارض تحقق الفضل 
ادال نغرن العوضى كترعا او شيرظاء كنا د كرا 

والأصل عند الشافعي لد في بيع المطعوم بجنسه هو الحرمة؛ والجواز بعارض تحقق 
المساواة بالمعيار الشرعي. 
وهذا لآن الربا عنده إنما هو بيع نفس المطعوم بالمطعوم إذا كانا جنسا واحداء وليس 
الربا الزيادة» ولئن كان المراد الزيادة فإنما أراد فضلا قائما في الذات؛ لأن المطعوم إذا قوبل 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي (؟/29). 


باب الريا بم ماسم 


بجنسه لا يتساويان في الطعم إلا نادراء فذلك الفضل القائم في الذات حرام إلا أنه 
سقط اعتباره شرعا بالمساواة في القدر تيسيرا. 

فتبين بهذا أن الحرمة أصل عنده؛ ولا يخفى ما فيه؛ لأن الأحكام الشرعية على وفاق 
المعان اللغوية» ولفظة الربا تدل على الزيادة والفضلء والمنهمي عنه في النصوص الفضل 
في .القدر دون الزيادة في الذات» بل الزيادة في الذات -وهي الجودة- ملغاة بالنصوصء» 
وبدلالة الإجماعء ذكرناه من "المبسوط" بتصرف. ”"ا 

ى) ورد في أحاديت الأشياء الستة: "والفضل ربا" بعد قوله #: "كيلا بكيل؛ وزنا 
بوزن» "أل" للعهد -هو الأصل فيها- والمذكور المعهود هو الكيل والوزنء فتبين أن المراد 
ب"الفضل" هو الفضل في الكيل والوزن» وأموال الربا إنما هي المكيلات والموزنات؛ 
والكيل والوزن هو الوصف المعتبر؛ إذ لا يتصور الفضل في الكيل والوزن في غير 
المكيلات والموزونات. 

شروح الناس عين زائها بَرَّح ‏ وشرح أبي الإنْسان في العين!"" 

التحليل: 

قوله ه: (ويقال: القدر مع الجنس) يع أن بعض الفقهاء يعبر بهذا اللفظ. 

(وهوأشمل) أي: الغاني راجع إلى الأول» ولكنه جامع مختصر” " 


(بإجماع القافسيد9)) الفاكلين. كدهية القياشض» أو القادرين على القياس من 


.)1١1/١2؟( المبسوط‎ )١( 

(؟) البيت من إلحاق الأمة الضعيفة. 

(؟) قوله المصنف: (وهو أشمل) أورد عليه صاحب الفتح أنه اشسلء. ولكنه يشمل ما ليس بصحيح: إد يشمل 
العد والزرع. وليسا من أموال الربا [فتح الفتدين. 50 ف عن هذا لت بوه نكوي 15 )لز قاد القدر 
القدر الشرعيء وهو الوزن والكيل؛ دون العد وغيره 

ب) الألف واللام في "القدر" للعهد؛ والمراد به القدر المعهود. وهو الكيل والوزن. واللّه أعلم. 

(؟) أورد عليه في "الفتح' بأن الإجماع منخرم بمن قصر ححكم الربا في الأشياء الستة من الظاهرية وقتادة 
وطاؤس وابن عقيل من الحنابلة. 


باب الربا مر 
فنقصرواحكم الربا في الأشياء الستة. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: إن أهل الظاهر ليسوا من العلماءء ولا من 
'المفهم في شرح حديث النعي ع ش ن البول في الماء الكو 

(والمساواة تخلصَ) ا يتخلص 0 الحرمة يسبب المساواة. 

(فيعلل بعلة تناسب 267 ) معناه: يعلل بوصف ذو عظمة ينبغي إظهار. ٠‏ والوصف 
ذو العظمة هو الطعم.ء لبقاء الاإنسان به» والوصف ذر العظمة في الذهب والفضة الشمنية؛ 
لبقاء الأموال التي هي مدار المصالح بهاء أي بقاؤها بها. 

(والمعيار يسوّي الذات والجنسية تسوي المعنى .....) أي المعيار يسوي الصورة 
بالضورة» واللتمينة تورف الى بلقي »ناذا كان أحن الفرضين ١‏ كثز من الآخر صار 
الآخرء وبقى القدر الزائد فيه لا يقابله شيء» فتحقق الفضل الخالي عن العوض على 
ذلك التساويء وهو الربا. 

لا بع صف؛ لأ: تفاوتا عر ه 7" معناةة لا يه ف الجودة 

(و يعتبر الو ؛ لانه لا يعد تفاوتا عرفا أ ( 0 يعثبر وصف اح 
3 والجواب: 7 لا عبرة خلااف الظاهرية عل ما ذكره القرطي ف 'المفهم” عن ابن العربيء وقد ذكرناء. وأما 
طاؤس وقتادة يك فهما من التابعين. والاجماع انعقد بعدهم على تعليل حرمة الرباء فارتفع الخلاف. 
ثم إن ابن عقيل جاء بعد انعقاد الإجماعءفلا عبرة بخلافه أيضاء كذا قال أبي -تكمّل الله بمزيد توفيقه وتأييده-. 
)١(‏ أهل الظاهر: هم الذين يعؤّلون في نصوص الشريعة على ظواهرهاء ويُهملون حقائق التأويل؛ وإن كان الظاهر 
غير مراد عند "هل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف أهل الخير والأثر» والفقه والنظر. 
()) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )012/١(‏ 
(") قول المصنف #©#ه (ولا يعتبر الوصف؛ لأنه لا يعد تفاوتا عرفا) قال في "الفتح": فيه نظر.[7/7] قال ألىي: 
الجواب عن قول صاحب الفتح أت نفس الحفاوت في الوصف -وهو القليل- لا يعتبر عرفاء وهو الظاهر ثم 
ألحقنا به التفاوت الكثير أيضا؛ لأنه أيضا تفاوت في الوصف وإن كان يعتبر في العرفء ثم إنه لا ضابط في الفرق 

بين الكثير والقليل فألغيناه مطلقا في حق الرباء فلا عجب ولا إشكال في كلام الأئمة طؤقه. 


باب الريا 6م 
فضلا خاليا عن العوض؛ لأنه لا يعد تفاوتا عرفاء والعرف هو المعتبر في المعاملاتء 
ولأن باب البيوع مفتوحٌ وإن كان بيع الشيء بجنسه؛ وفي اعتبار تفاوت الجودة والرداءة 
تخالا سراما سدة فجعل عقوا او جد غير معثير بالفصن. 

(سد باب البياعات) أي باب المبايعات . جمع بياع» مصدر باب المفاعلة كاليوارات 
جمع الجوار: المحاورة» وجمع المصدر إشارة إلى كثرة الأنواع. 

وقول السفي :"أ يات انافاع وراعة جر اكيت مان ترون الى ستديد. 


من الوصف ببيان فساد الوضع فيه توضيحه: أن وضع ذلك الوصف يوجب الإباحة 
والتوسعة: دون التضييق باشتراظ الشروط: إذ تائير زيادة الحاجة في الإباحة لا في الحرمة. 
قال في "النهاية": فإن السنة الإلحية جرت في الإفس وسائر الحيوانات بأن ما كان 
احتياج المخلوقين [س: إليه] أكثر كان أوفرء كالهواء والماء» وما بعدهما على الترتيب ام )١7‏ 
(ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين .....) ''' روى المعلى عن محمد 9ك أنه كره العمرة 
بالعمرتين» وقال: كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام؛ كذا في "فتح القدير”* 


)١(‏ قول المصنف: (ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ما فيه الربا إلا مثلا بمثل؛ لإهدار التفاوت في الوصف) بقوله: 

ع "جيدها ورديئها سواء ٠‏ وعن هدا سالت حصره الوالد عن بيع ماء رمرم بماء النيل إذا أحرز في الاوافي. 

فقال: "لا يجوز إلا متمائلين”؛ لأن الجودة مهدرة بالنص عند المقابلة بالجنسء والماء من الموزونات في زماننا. 

()) أورد على هذا في "الفتح". فقال: ولا يسكن الخاطر إلى هذاء بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال 

الناس تحريم التفاحة والتفاحتين؛ والحفنة بالحفنتين ..... اه [1/7] 

أجاب أبي عن إيراده. مق -شرّفه الله بمزيد التوفيق والتسديد-: التعليل إنما هو بالكيل أو الوزن مع الجنس, 

أما صيانة أموال الناس دهي الحكمة ومعنى التأثين لا أنها هي العلة». وفرق كبير بين العلة وبين الحكمة, 

فالحكمة: معنى يَدْء مشروحية !الحكم. والعلة: هو الوصف الظاهر الذي يؤثر في الحكم. ويدور الحكم عليه و 
حرف آخر 

علة حرمة الريا لما لم يوجد في التفاحة بالتفاحتينء» والحفنة بالحفنتين لم يتحقق صريح الرباء» وإذا كان ذلك 

الجنس من المكيلات أو الموزونات قالوا بالكراهة وهي شبهة الرباء وهو الذي رواه المعلى بن منصور عن الأثمة 

مثند؛ وكان هذا هو التوفيق بين ظاهر الرواية وبين رواية المعلى؛ واللّه أعلم. 

و 


باب الربا اسم 

قال أبي: ولو تبايعا في الكثير بالحفنات تحيلاء ينبغي أن لا يجوز باتفاق الروايات؛ 
هذا لم يقل: يجوز بيعه بالحفنات. 

ولو قيل توفيقا بين ظاهر المذهب وبين ما روي عن محمد له بآن المراد بالجواز في 
ظاهر المذهب هو انعقاد البيع لا على وجه الفسادء وما روي عن محمد يانه مراده 
الكراهة دون الفساد: لكان اوفك بالدلاائل. 

ثم إن صحة البيع على ظاهر الرواية في ما إذا كان كل واحد من العوضين مما لا 
يدخله المعيار الشرعيء وآما إذا كان أحدهما لا يبلغه والآخر يبلغه فقال في "النهاية" 
وغيره من الشروح أنه لا يجوز وقالوا: بيع الحفنة بالقفيز لا يجوز 

(لأن المساواة بالمعيار .....) تقديره: أ الفضل الخالي عن العوض يتحقق بتسوية 
أحد العوضين ببعض الآخرء والتسوية بالمعيار الشرعي ولم يوجد فيه» فلم يتحقق 
الفضل الخالي عن العوض؛ إذ الشيء يقابل الشيئين. 

(وطذا كان مضمونا بالقيمة) أي لعده تحقق المساواة والمثلية كان مضمونا بالقيمة: 
لا بالمثل. 


نيبا نميا نينا لميااننا 


باب الربا مم 


قال «قفه: (وإذا عدم الوصمان: المجنس والمعق لمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء 0 
8. الججنس: تحقق وصفَئْ حرفة الرياء او أ د هماه از قدمهيا حميها. 

الأصول: 

88/». المال في المبادلة المالية لا يقابل إلا المال. 

5 


ومن قا بكرن قوله 0-7 "جيدها ورديها سواء 
ومن مسائله: عدم تنقص الشمن لفوات الوصف قبل التسليم. 
ب"مسألة ضَعْ وتَعَجَل". 
84" ؟. الشيء قد يقابل الشيئينء كماف , 5-5 بالشوبين والعبد بالعبدين. 
6 السقدية فضل وزيادةء تزداد لأجلها مالية المنقود» إلا أنها ليست يبال 
حقيقة» كما أن الأجل ليس بمالء» ولحكن يزداد لأجله ثمن المبيع؛ على ما قررنا من قبل. 


المفردات: 
الزعفران: نبات بصلي يشتمل على نحو 70 نوعاء ينبت بالأكثر في أوربا وفي بلاد آسيا وسوريا وأرمينية وبلاد المغرب, 
غالي الفيقن لقلة | تحص[ ننه اسيتعيل اكد -في المطبوخات- وطبا وصبغاء واستعماله الآن في الصيدليات قليل؛ 
فإنه لا ينفع إلا كمادة ملوّنة؛ فإن حبّة واحدة منه مسحوقة مع قليل السكر تعطي لونا أصفر لسبعمائة ألف حبة أو 
عشرة غالونات من الماء؛ وطعمه لدّاع مرّ قليلاء ورائحته قوية نقّاذة ولونه برتقالي قاتم جميلءولا يعدو أصله في الأرض 
خمس سنين. 00 في "القانون" وداود الأنطاكي في "تذكر أولي الألباب" أن أكل ثلاثة مثاقيل منه 
تقتل بالحفريح .ومن أسمائه: الدَيُهقَان وَالعَبِيرُ والختلوق والجاديٌ؛ ذكرها ابن سيده عن أبي حنيفة اللغوي. 
الأمناء: : جمع الما ا - مقصوره يحكتب بالألف كعصا: الذي يوزن به» وتثنيته: مَنْوَانٍ ومَنْيَانِء والأول 
أعللى. وهو أفصح من المنّ وبنوتميم يقولون: هو من ومَّنَان وأمنان» هكذا في "اللسان". 
السنجات: بالمتحاح يم لصحو موري وزن يوزن به كالرطل والأوقية»يقال: سنجة الميزان وصنجته؛ بالسين 
والصادء والسين أعرب ب وأفصح!؛ لأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية. 
)١(‏ توضيحه: : فيما إذا باع مغلا - - صاعا من الحنطة الجيدة بصاعين من الرديثة: لا يحوز ذلك؛ لأن الجودة غير غير 
مالء فلا يقابلها شيء من المال» وكان الصاع من الرديئة في مقابلة الصاع الجيدء وصار الصاع الآخر من الرديئة 
فضلا خاليا عن العوض؛ فلو كان غير المال يقابله المال في المبادلة المالية لكانت الجودة في مقابلة الصاع الآخر 
من الرديئة» ولم يتحقق الرباء فظر بهذا أن المال في مبادلة المال بالمال لا يقابل إلا المال» والله أعلم. 


.)115/١( القانون في الطب (١/8؟12) وتذكرة أولي الألباب‎ )١( 
*معناه: إذاأ كله بحتاء أما المشوب بغيره من المطعومات فلا يفرّح حتى يقتل كالبحت.‎ 


باب الربا رشف 
الفصول: 
)١‏ انعدام الوصفين. 
؟) اجتماع الوصفين. 
9) انفراة أعدى الوصفوين. 
وفيه وضعان: 
أن «اتقراد القدرء كأن يبيع الحنطة بالشعير. 
ب. انفراد الجنسء كأن يبيع بيض الدجاج ببيضها. 
في الفصل الاول يجوز التفاضل والنساء؛ لعدم العلة المحرمة. 
وفي الفصل الغالي يحرم التفاضل والنساء؛ لوجود العلة المحرمة. 
وفي الفصل الشالث يجوز التفاضل ويحرم النساء”"؛ أما جواز التفاضل -واحد 
باثنين- فلأن الهبي #© قال: "إذااختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد" 
أجاز التفاضل عند انعدام أحد الوصفين -وهو الجنس- مع وجود الآخر -وهو القدر-. 
ويلحق به الوضع الآخر -وهو انعدام القدر مع وجود الجنس-؛ فإن فيه أيضا 
انعدام أحد الوصفين مع وجود الآخر. 
والفقه أن الفضل ههنا فضل في العدء وليس بفضل خال عن العوض فلم يتحقق 
الرباء وهذا لأن تحقق الفضل الخالي عن العوض بالجنس والمعيار المسوّي كما ذكرناء 
ولم يجتمعا فلم يظهر الفضل الخالمي عن العوضء ولم يبق فضل لا يقابله شيء. فإن المال 
يقابل المالين» كما في بيع الشوب بالشوبين» وبيع العبد بالعبدين. 
وأما حرمة النساء فلأن النبي 4# قال: "إذا كان يدا بيد" حرم النساء عند وجود 
)١(‏ فالحاصل: أن بوجود العلتين وجود الحرمتين» وبزوال إحدى العلتين زوال إحدى الحرمتين. وبزوال كلتا 
العلتين زوال كلتا الحرمتين. 
وبلفظ اخر: إذاكانت العلتان موجودتين لا يجوز فيه التفاضل والنسيئة؛ وإذا كانت إحدى العلتين موجودة يجوز 


فيه التفاضلء وإذا كانت العلتان مفقودتين يجوز فيه التفاضل وال: نسيئة» فجميء هذه الألفاظ مختلفة في اللفظ» 
متفقة ف المعنى. 


أحد الوصفين -وهو القدر- مع عدم الآخر -وهو الجنس- فيلحق به الوضع الثاني - 
وهو وجود الجنس مع انعدام القدر-؛ فإنه اك وجود 556 الوصفين مع عدم الاخن 
ففي انفراد أحد الوصفين شقان شقيقان صرح #*؛ بتحريه النساء في أحدهماء ويلحق 
به الآخر دلالة؛ لأنه في معناه. 

وهذا كله لفقه عظيم؛ وهو أن النقدية فضل خال عن العوض قطعا؛ إذ ليست في 
مقابلته النقدية» والمال في المبادلة المالية لا يقابل إلا المال» والنقدية ليست بمالء كما 
ذكرناء إلا أن المحل محل ربا من وجه دون وجه نظرا إلى وجود أحد الوصفين دون الآخن 
فكان ذلك الفضل -وهي النقدية- شيهة الربا. 

ثم إن الفضل إنما يكون ربا محرما إذا كان فيه نفع لصاحبه. فلذا قال المصنف 
ش: (أوجبت فضلا في المالية) وأما إذا لم يكن فيه نفع لا يحكون محرماءكما إذا باع 
صاعا من حنطة بصاع منها مع حفنة من تراب. 

تعبير آخر في تعليل حرمة النساء عند وجود احد الوصفين 

أحد العاقدين حصل له حق تأخير الأداء إضافة إلى حصول العوض نقداء وذلك 
فضل خال عن العوض؛ إذ الأجل ليس بمالء فلا يقابله شيء من المالء وهو فضل 
مقصود؛ فكان شبهة الربا. 

وبما حررنا في هذا المقام من المرام. وا وكععنا من فمه 5 حنيقه الاإمامف ودفيق 
عبارة المصنف الحمام رضي اللّه عنهما العزيز العلام ظهر الفرق العظيم بين التفاضل 
والنساء عند انفراد أحد الوصفين. 

واندفع ما استأفس به الشافعي #د: أن حقيقة الفضل غير مانع فيه؛ حتى يحوز بيع 
واحد باثنين فالشبهة أولى. 

وبه ظهر أن ما وو بعض الشارحين على المصنفء. وقال: ينبغي الاقتصار عل 
الاستدلال بنصوص الأحاديث بدل التعليل المذكورهء نظرا إلى ورود ما استدل به 


باب الربا هعم 
أما الاستدلال بالأحاديث فهو معروف» ولكن لا بد من بيان فقهها ومعناهاء 
فذكره المصنف للّه دره من فقيه. 
فإن قيل: الجودة أيضا تزداد بها مالية الشيء»ء كما تزداد بالنقدية» ولا يقابلها شيء 
من الشمن» فلم لا تحكون ربا؟ 
قلنا: الجودة وصف الهشمن أو المبيع؛ والأوصاف أتباع؛ ولهذا تدخل في البيع من غير 
ذكرء والأتباع لا تظهر في جنب الأصولء فلم يعتبرها الشرع الشريف ظهور ربا. 
وايظنا ها كآاق :ىق »مفافلة الاضيق اصالة يحكون في مقابلة التبع تبعا فلم تكن 
الجودة فضلا خاليا عن العوض. 
فإن قيل: النقدية أو الأجل أيضا وصفه يقال: ثمنٌ مؤجلٌ» وثمنٌ منقودٌ؟ 
قلنا: هذا نعت ووصف نحويٌ لا وصف فقعي. فالتقدية: او الأجل لسن موصت 
للشمن ولا للمبيع؛ بل هو زيادة حق مستقل لا يثبت إلا بالاشتراط. 
فإق قبل لاحن كد هيمر كن النشورنة بز اليد عت دون الافتراظ؟ 
قلنا: النقدية لا تصير فضلا وربا إلا باشتراط الأجل في العوض الآخر» فاشتراط 
الأجل في أحد العوضين جعل النقدية في العوض الآخر فضلا خاليا عن العوضء فلهذا 
قلنا: إنها زيادة وفضل مستقل» وليست بوصف. 
أضاءت فروق كالفصوص لوامعا وأصوطًا مثل النجوم الغواقب!" 
التحليل: 
''' قوله #ه: (والأصل فيه الإباحة) لما ذكرنا أن الأصل في مبادلة الال بالمال إنما 
هو الإباحة؛ والحرمة بعارض تحقق الفضل الخالي عن العوض. 
8 (وقال الشافعي: الجنس بانفراده لا يحرّم النساء) أورد على المصنف في الحاشية 
)١(‏ البيت من إلحاق الأمة الضعيفة. 
(؟) قول المصنف .#©#ه: (وإذا غيم) بالبناء للمفعول من حدسمعء يقال: عدمته عَدَّما إذا فقدته؛ والاسم: العدْم. 
(؟) قول المصنف: (وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر: حل التفاضل؛ وحرم النساء. مثل أن يسلم هرويا في هروي؛ 
أو حنطة في شعير) قال في "الفتح": مقتضاه أنه لا يجوز [إسلام] فلوس في خبز ونحوه في زماننا؛ لأنها وزنية 


اه [/ا/١1].‏ قالت الأمة الضعيفة: وف زماننا يجوز إسلام الفلوس في الخبز؛ لأن الخبز عددي في عامة البلاد 
وكذلك الفئوس من العدديات في زمانناء واللّه أعلم. 


باب الربا 
عن "النهاية" أنه: ليس للتخصيص فائدة؛ فإنه كذلك الكيل والوزن .....! 


قال أبي: للتخصيص فائدة؛ لأن الجنس شرط عند الشافعي .» والكيل والوزن 


مم 


وذكر عن "النهاية" كذلك أن الشافعي وفك .- شرف النيي وعدا اهنا خط لأن 
الشافعي هد يقول بحرمة النسيئة إذا تحقق ما هى العلة عنده. وهو الطعم والشمنية. 

( إلا أنه إذا أسلم النقود 6 الزعفران .....) 

أورد ابن امام على المصنف جه ما حاصله: أنه لا فرق بين النقود وبين الزعفران 
ونحوه في الوزن: رجواز إسلامها فيه بالإجماء؛ كنا يقبي ١‏ كثر اواك البنلة فإن ينا 
السلم على النساءء ورأس المال غالبا لا يكون إلا النقودء فرفعا للحرح جاز إسلامها 
في الزعفران ونحر. !"ا 

ولكنا نقول: الإجماع حجة في جواز إسلام النقود في الزعفران ونحوه» والمصنف لين 
بين الفقه. وسند الإجماع. وإذا أمكن اعتبار معنى فقعي مؤثرء فلا حاجة إلى اعتبار 
الضرورة ورقع الحرجح. وحاصل ما ذكره يه من الفقه الفارق أن النقود والزعفران وإن 
اشتركا في الوزن؛ لحن هذا مثل اشتراك الكيل والوزني في القدرء واختلفت بينهما 
صفات الوزن من ثلاثة أوجه: 

0 اختلفا فى الوزن صورة» 1 اق العقوة توررن بالسنجات» والزعفران وغيره بالأمناء, 
فاحجارهما مختلفة. 

ب) واختلفا معيّىء فإن الزعفران يتعين بالتعيين؛ فبعد الوزن في المعاوضة يتعين 
الموزون للقبضء والنقود لا تتعين» فبعد الوزن لا تتعين للقبض. 

ج) واختلفا حكماء فإن اشترى الزعفران موازنة لا يجوز له التصرف فيه قبل وزنه, 
وإن قبضء وإذا باع بالنقود * فين , قنضها بالعد يجوز له التصرف فيها قبل الوزن؛ وذلك 
لحصول الوزن معنى بالعد فإن الدراهم والدنانير تضرب بحساب الأوزان الخاصة؛ فحصل 
الوزن بصفة أخرىء وفي الزعفران ونحوه لا بد من الوزن حقيقة. فإذا اختلفا في الوزن 
صورة ومعنى وحكما لم يشتركا في الوزن من كل وجه؛ فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة 


يي 0 


)01 فتح القدير (16/17) 


باب الربا اضر 
الشبهة» وي غير معتبرة للمنع. 

وعلى ما حررنا لا يرد ما أورده صاحب "الفتح" على فروق المصنف .,#. 

قال الإمام الشيباني العاني محمد السرخسي ه: وقوله (ولا تُسْلِم ما يوزن فيما 
يوزن) غير عُحُرى عل ظاهره أيضاء بل المراد إذا كانا متفقين في المعنى بأن كانا مثمنين» 
كالزعفران مع القطنء فأما إذا كان [ص: كانا] مختلفين في المعنى فذلك جائزء كما لو 
أسلم النقود في الزعفران أو الحديد أو القطن فإنه يجوز» والعراقيون من مشايخنا بهد 
يقولون: الجواز للحاجة؛ لأن رأس المال يكون من النقود عادة» والحاجة تمس إلى 
إملاعها ف اللوووقاف. .والكيللات: مديهاء و لمكن بهذا كلام هن كرد خضيض العال 
الشرعية؛ ولسنا نقول به» بل نقول: اتفاقهما في الوزن صورة؛ لا معنى وحكماء فإن الوزن 
في النقود ليس نظير الوزن في الزعفران» فإن الزعفران يوزن بالأمناءء ويتكون مثمنا 
يتعين في العقود» والنقد يوزن بالسنجات ويكون ثمنا لا يتعين في العقد» ومن حيث 
الحكم صفة الوزن يلزم في الزعفران» حتى لو اشترى زعفرانا بشرط الوزن ليس له أن 
يتصرف فيه قبل أن يزنه؛ ولا يلزم في النقود» حتى لو باع شيئا بدرهم بشرط الوزن كان 
له أن يتصرف فيه قبل أن يزنه؛ فما كان هذا إلا نظير الموزون مع المكيل؛ فإنهما استويا 
من حيث إن كل واحد منهما مقدر صورة» ولكن لما اختلفا في المعنى والحكم جوز 
إسلام أحدهما في الآخرء فكذلك النقود مع سائر الموزونات. اه" 

قال ألي: المراد بالصورة في عبارة السرخسي صورة التقديرء وفي عبارة المصنف 
صورة أحجار الوزن. 

(ولو باع بالنقود موازنة .....) معناه: باع بالنقود شيئاء وما كتب بين السطور في 
النسخ المتداولة معزوا إلى "النهاية": "أي باع امعر انوا غياهه” لسن سديذ؟ لاه لو 
كان كذلك لأظهر أو ذكر هاء الكناية» فهو بعيد عن ذوق العبارات الفقهية وطرازها؛ 
غير منخرط في قلائد فرائد المصنف زله. 


)121/١2( المبسوط:‎ )١( 


باب الريا ممم 


قال .#ه: (وكل شيء نص رسول الله 9 على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل 
أبدا ...) 

9 المججنس: المعيار الشرعي في الأشياء المختلفة. 

الأصول: 

7 الأقوى لا يترك بالأدنفى. 

. عرف الناس وعادتهم معتبرة في تعيين اقتضاءات النصوص. 

84"/”. المماثلة بغير ما هو المعيار الشرعي جزاف. 

الفصول: 

)١‏ مانص على تحريم التفاضل فيه كيلا. 

؟) مانص على تحريم التفاضل فيه وزنا. 

؟) مالم ينص عليه. 

لا بد في الفصل الأول عند البيع بالجنس من الممائلة بالكيل عند أَبي حنيفة 
وحمد ثيه وإن انعدم التعامل فيه بالكيل. 

ولا بد في الغاني عند اتحاد الجنس من المماثلة بالوزن» وإن ترك الناس الوزن فيه 
وتكون المماثلة بغير ما نص عليه من الجزاف المحرم. 

وفي الشالث تعتبر عادة الناس وعرفهمء» فإن تعاملوا الوزن كان هو المعيار للممائلة, 
وإن تعاملوا ااحكيل كان هو المعتبر» وتحكون المماثلة بغير ما تعاملوا به جزافا محرما. 

وعن أب يوسف بيه أنه يعتبر العرف مطلقاء وتشترط التسوية بما تعاملوا التقدير 
به كيلا كان أو وزناء لا غير؛ لأن ما ورد في الآثار من التصريح بالكيل في بعض الأشياء 
أو التصريح بالوزن في البعض الآخر إنما كان مبنيا على العرف فكان المدار عليه. 

كما أنه © قضى بالدية على العصبة» لما كانت النصرة بالعصوبة في زمنه #؛ ثم 
تحولت إلى الديوان في زمن عمر #دء فقضى عمر بالدية على أهل الديوان» وفي الزمن 
الحاضر لا يمكن العمل إلا بقول أ يوسف يهاد؛ لأن التعامل بالكيل قد انقطع أصلاء 
ولا توجد مكائيل معروفة؛ والكيل بظروف غير معروفة يحكون جزافا. 


باب الريا ساس 

التحليل: 

قوله .ه: (لأنها دالة) يعني دالة شرعاء وجعل الشرع دلالتها معتبرة» كما جاء في 
الكتاب العزيز: « بالمعروف »#'' في غير موضع. 

(لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه) كما إذا اشترى الحنطة العلكة بالحنطة المسوسة 
وزنا مثلاا بمغل تحكون المسوسة زائدة على العلكة في الكيل»ء الذي هو المعيار فيها. 

(لوجود الإسلام في معلوم) والشرط في السلم إنما هو إعلام المسلم فيه فحصل به؛ 
ولا يتحقق فيه ربا الفضل؛ لاختلااف الجنس. 

(وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني) الرطل كان ظرفا مقدرا بالوزن» وكان تقدر به 
الماتعاك وها تاقينا وقتدر ريه يعخير دسق الورز نياك 

(معناه: ما يباع بالأواقي!'') يعني لا يختص هذا الحكم بالرطل؛ بل جميع الظروف 
المقدرة بالوزن ملحقة به. ويحكون ما يقدر بها من الموزونات» والأواقي جمع الأوقية: 
ظروف مخصوصة معروفة قدرت بطريق الوزن: وهي مختلفة المقدار باختلاف الأمصار. 

والصاع ظرف مخصوصٌ. وهو مكيال غير مقدر بالوزنء إلا أن الفقهاء بهد قدروه 
بحسب الأوزان للتسهيلء فقالوا: إنه ثمانية أرطال» وهذا تقريبٌ؛ فإن بعض الأشياء إذا 
كان صاعا يكون وزنه أزيد من تمان ١‏ وطال لأجل زيادة ثقله» والصاع من بعض 
الأشياء يكون أقل من ثمانية اوظال لخفته. 


عاذ جد جد +3 عاد 


)١(‏ جاء في كثير من السورء وورد في سورة البقرة أربع ع تن كن 
6 الأواق: بتشديد الياءء وبالتخفيف للتخفيف» جمع أوقية -بضم اطمزة وبتشديد الياء- على وزن أفعولة. 
من الوقاية؛ لانها تقّي صاحبها من الضررهء ووزنها عند الفقهاء اربعون درهما. 


باب الربا 54 
قال #ة: (وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمانء يعتبر فيه قبض عوضيه 
في المجلس ...) 

.٠‏ الجنس: ما ينتفي به ربا النسيئة. 

الأصول: 

9. الصرف ما وقع على جنس الأثمان. 

٠‏ المعتبر فى الصرف التقابض قبل الافتراق مطلقاء والعمائل عند المجانسة. 

»”0١‏ يعتبر في أموال الربا ما عدا الذهب والفضة التعيين» دون التقابض. 

والمراد بقوله #©#: "يدا بيد" التعيين» دون العقابض لوجوه: 

أ) يدل عليه ما في رواية عبادة بن الصامت #د: "عينا بعين"» وكذا في حديث أبي 
سعيد الخدري ييه عند الاإمام أحمد ف دده 

ف) قال ابو يعن الضاض هيدل عله أنكنا أن الباء ضحي الافمان» وهر 
إنما يكون ثمنا في حال العقدء لا بالقبضء فدل أن قوله: "يدا بيد" يتناول حال العقد 
كأنه قال: ما في يد هذا بما في يد هذاء ومعناه: عينا بعين ..... يدل عليه ما روي "أنه كد 
نغى عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد". اما" 

قال ألي: حاصل نص الخصاص: أن كون العوضين يدا بيد مقارن بالعقدء بدلالة 
يأء الكمنية؛ لأنها تدخل عند المعاوضة:» والمعاوضة هو العقدء والقبض إنما يكون بعد 
العقد بزمن قليل أو كثير» فتبين أن المراد به الموجود في اليد بالموجود في اليد» وهو معنى 
قوله ق: "عينا بعين". 

ج) الأصح أن المراد التعيين؛ لأنه لو كان المراد به القبض لقال: "من يد إلى يد"؛ 
لأنه يقبض من يد غيره فعرفنا أن المراد به التعيين» إلا أن التعيين في النقود لا يتم إلا 
بالقبضء؛ هكذا في "المبسوط" 90 

)١1055( رقم الحديث‎ )١( 


6 شرح مختصر الطحاوي 0م 
(؟) المبسوط ()6١1/مو9ا)‏ 


اا ااتااتتتتتسسطصطك:د 
د) قال الإمام السرخسي أيضا: علل [محمد] في الكتاب» وقال: لأنه حاضر ليس له 
أجلء ومعنى هذا أن الحرمة باعتبار فضل ف المالية حقيقة أو حكما باشتراط الأجل 
وذلك لا يوجد هناء فالعجار لا يفصلون ف المالية بين المقبوض في المجلس وبين غير 
الوكين بعك 2 يكون حالاء وإذا لم يتمحكن فضل خالىي [(ص: خال] عن المقابلة كان 
العقد جائزاء كما في بيع العبيد و لواف يه لوف عا ا 
قال أبي: وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا). 
ه) القبض حككم للعقد فلا يشترط اقترانه بالعقدء كالملك فإنه يجوز أن يتأخر عن 
حالة العمّقد خيار شرط او وه وهذا لأن. حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به» وإنما يقترن 
وساعات المجلس إنما تجعل كحالة العقد فيما هو شرط العقد» فأما في حق المحكم مجلس 
العقد وما بعده سواءء وهذا بخللاف الصرفء فالقبض الذي هو حمكم العقد لا يشترط 
هناك عندناء وإنما يشترط التعيين لأن التعيين شرط العقد بدليل نهي النبى #ِ عن الكالى 
بالكالئع» والنقود لا تتعين في العقود فكان اشتراط القيض للتعيين» وليس 5 البدلين قْ 
اصرف دا ول من الككر نهذ تسيف] فرظ القيض تنيما الحعين» كذا ق السو 
اله 8 
خبره: (ما وقع على جنس الأثمان)» والجملة تعريف لعقد الصرف» و(يعتبر فيه ...) 
استينااف لعينات الحكم؟ء والمراد بالاعتبار الاشتراط. ويحتمل ان يكون (ما وفع عل 
جنس الأثمان) بدلا عن المتدأء و(يعتبر فيه 7 ) خبره. 
(في المجلس) أي: قبل الافتراق» وهو المعتبر في السلم» بخلاف خيار المخيرة 
وسجدات الحلاوة واللإيجاب والقبول؛ فإن المجلس فيها يغختلف باختلااف العمل؛ كما 
يختلف باختلاف المحل. 
)١(‏ المبسوط )198/١1(‏ 
(؟) المبسوط )١198/١6(‏ 


باب الربا غم 
(وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا عرفا) وأيضا الأعيان لا تقبل الأجالء فلم يتحقق 
النساء والزيادة الخالية عن العوض. 


لالدلاناب 


)١(‏ قول المصنف: (ومعنى قوله ©#: "يدا بيد" عينا بعين) قال في "الفتح”: ويجب أن يحمل (عينا بعين) عليه 
[أي عل التقابض]؛ لأن القبض أخص من التعيين» وكل قبض يتضمن تعييناء وليس كل تعيين قبضاء وباب 
الربا باب احتياط؛ فيجب أن تحمل العينية على القبض. اه [20/7] 
قال أبي -لا برح من الله مؤيّدا-: الجواب عن إيراد صاحب “الفتح هذا أن المحرّم إنما هو ربا الفضل وربا 
النسينة. دون غيرهما. ولا يتحقق ربا الفضل ولا ربا النسيئة في فصل العينية في غير الشمنين؛ وأما الشمنان فلا 


يتعينان بالتعيين؛ فيجب القبض لينتفي ربا النسيئة؛ وقول عمر يه. ورد في الشمنين؛ لا في غيرهما. 


باب الريا 


عم 
قال #ه: (ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما .....) 
١‏ المينس: بيع الراجى با لاننيو ين الاتياق الاسطااهة 
الأصول: 


9 تصرف العاقل البالغ يحمل على الصحة مهما أمكن. 

597 الاصطلا ح ينقض الاصطلا ح. ‏ ب 

9" الععيية والغمفية يثنافيان: 

6 الفروق بين الدراهم والفلوس: 

1 الدراه أضنيا خضي وال القليس ير الفضد والتمي سبي النديد أر 
السحاس أو برهي م الي 

ب) الدراهم ثمن جنسا وخلقة» والفلوس عروصٌ جنسا وخلقة» وثمن اصطلاحًا. 

ج) الدراهم من الموزونات شرعا مطلقاء والفلوس من الموزونات أصالة» ومن 
العدديات اصطلاحا. 

د) الدراهم أمثالٌ متساوية قطعا شرعاء والفلوس أمثال متقاربة ذاتاء وأمثال متساوية ثمنا. 

ه) الفلوس تتعين بالتعيين؛ لكونها عروضا أصالة» والدراهم لا تتعين بالتعيين؛ 
لكونها ثمنا أصالة» والدنانير مثل الدراهم في وجوه الفرق بينها وبين الفلوس. 

وكذلك الفروق بين الدراهم وبين الروبيات -وأمثالحا من الأثمان الاصطلاحية 
القرظاسيات في الأصل والروة وحياية افاي 
المفردات 
الفلس: مفرد الفلوس. وهي قِطَع معدنية صغيرة؛ مضروبة من معدن سوى الذهب والفضة؛ من نحاس أو غيره» 
تستعمل وسيطا في المعاوضات. وأْمنّسٌ: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهمٌ ودنانير» ويستعمل مكان افتقر) 
وفلّسه القاضي: أي قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله. 
الاصطلاح: اتفاق طائفة على أمر يخصوص بينهم. 
الكالىئ: كلا الدين كلا فهو كالئ: إذا تأخر قال: 

وَعَيّئه كالكالوع الضمار 


[أي: نقده كالنسيئة التى ترجعى] ومنه بلغ اللّه بك كلذ العمر؛ أ : أطوله وأكندة ام وكلأئّه: أَنْسَأَتُه 
وأكلأتٌ ني الطعام: أسلفت. "الفائق". 


)١(‏ الفِيِرٌ: اسم لجميع جواهر الأرض؛ من الذهب والفضة والحاس والحديد والآنك وغيرها. 


باب الربا 44 ” 
*40/.. الفروق بين الفلوس والروبيات: 
أ) الفلوس من الحديد وغيره من الفِلِنٌ والروبيات وأمثاها من القرطاس. 
ب) الفلوس طا قيمة ومالية ذاتية غير الشمنية» والروبيات وأمثاللما لا مالية لما 
غير النيعية فالفاوين تقضيد لذاقينا انهاه والروبيات لا تقضبي إلا للقي 
ج) الفلوس أمثال متقاربة» والروبيات وما أشبهها أمثال متساوية قطعا. 
د) الفلوس تتعين بالتعيين؛ والروبيات لا تتعين بالتعيين؛ إذ ليس لطا مالية إلا 


الفصول: 


)١‏ بيع الفلس بالفلسين باعيانهما. 

؟) بيع الفلس بالفلسين بغير أعيانهما. 

"). بيع الفلس بالفلسين» وأحدهما بغير عينه. 

اتفقوا على عدم اليواز بي الفصلين الأخيرين» واختلفوا في الفصل الأول 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز البيع» وقال محمد يد: لا يجوز. 

هو يعتبره بما إذا كانا بغير أعيانهماء وببيع الدرهم بالدرهمين بجامع الشمنية» فإن الفلوس 
كالدرااف انان دون كانت أصطا لاضية ونث أنقالة مقياورة تكلفاة ركاك الفلسن بالفلسن: 
والفلس الآخر صار فضلا خاليا عن العوضء وهو رباء وما اعتبر القدر والجنس إلا أن تصير 
بهما الأموال الربوية أمثالا متساوية» وثمنية الفلوس لما كانت باصطلاح عامّة الناس فلا 
تبطل باصطلاح العاقدين على عدم الشمنية» والشمنية تنافي التعيين» فلغى تعيينهما. 

وهما يقولان: إن الفلوس قِطَع حديد أمثال متقاربة لا أمثال متساوية» وطا مالية 
باعتبار ذاتها مقصودة مطلوبة يرد البيع عليها باعتبارهاء فلما عيناهما أبطلا ثمنيتها 
في حق أنفسهاء وقصدا ذاتهماء لا ثمنيتهما؛ لأن التعيين ينافي الشمنية» والفلوس تقبل 
التعيين؛ لكونها عروضا في الأصلء وكونها ثمنا في حقهما باعتبار اصطلاحهماء لا 
باصطلاح غيرهما؛ إذ لا ولاية لغيرهما عليهماء واصطلاحُهما ينتقض باصطلاحهما. 

إلا أن اصطلاحهما على العدّ باق؛ إذ لم يوجد ما يبطله فإن التعيين لا ينافى العد 


باب الربا >" 
وأيضا في نقض العد فساد العقدء وهما قصدا العقد» فبقي العد اقتضاءً لتصحيح العقد 
وسقطت الشمنية باقتضاء التعيين» فيجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهماء كبيع السهم 
بالسهمين» والبندقة الرصاصية بالبندقتين» والجوزة بالجوزتين» والبيضة بالبيضتين» ولم 
يتحقق الفضل الخالي عن العوض؛ لعدم المعيار المسوّي» وهو القدر؛ إذ الشيء يقابل الشيئين. 

قال الإمام أبو بكر السرخسي يكف: وإذا كان كل واحد منهما بعينه فكأن 
المتعاقدين أعرضا عن الاصطلا ح عل كونها أمثالا متساوية» ولهذا يتعين [ص: تتعين] 
بالععيق:«قتضير أمغالا معفا نه الث 

قال أبي: وهذا بخلاف الدراهم والدنانير فإنها ثمن خلقئ» لا يبطل باصطلاح 
صرفها عن الشمنية» وهي من الموزونات شرعا مطلمًا. وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما؛ 
لأنه بيع الكالئ بالكالىع؛ وقد نعى #ِ عنه. وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه؛ لأن 
الجنس بانفراده يحرم النّساء. 

بيع الأثمان القرطاسية بعضها ببعض متفاضلا عند التجانس 

بيع الرّوبية بالروبيتين أو الريال بالريالين مثلا لا يجوز مطلقا وإن كان العوضان 
بأعيانهما؛ لأنها لو تعينت بالتعيين وبطلت العمنية -ولا مالية لا غير الشمنية- يبطل 
البيع لعدم المالية. 

ولأنها أمثال متساوية قطعاء فيكون المثل بالمثل؛ والروبية الزائدة فضل خال عن 
العو خلاف< القلوسن: :فاتها أمفال مشقارية» لا امثال متسارية4 وطا قينة أضالةٌ 
تُقصد سوى الشمنية» كما قدمناء ففي تلك المالية الأصلية تظهر العتفاوت بين آحادها. 


لب نييانيبا اننا 


)118/١2( الملبسوط‎ )١( 


باب الربا 
قال #: (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق 00 
؟. الجنس: تعذر المماثلة في الأموال الربوية بصنعة دَخَلَمْهاء أوبآفة سماوية عَرَنْها. 
الأصول: 
7 فوات المماثلة في الأموال الربوية مضافًا إلى صنع العباد يمنع البيع؛ وفواتها 
مضافا إلى الفروق الخلقية أو إلى الآفات السماوية عفوٌ لا يمنع البيع. 
قال الإمام السرخسى ##د: صاحب الشرع أسقط اعتبار العفاوت في الجودة بقوله 


545 


وصفة الجودة له تحور حادئثة بصنع العيادء والعفاوت بين النمد والنسيئة حادث بصنع 
العباد» وهو اشتراط الأجلء فصار هذا أصلا أن كل تفاوت ينبني على صنع العباد فذلك 
مفسد للعقد. وفي المقلوة بغير المقلوة والحنطة بالدقيق بهذه الصفة» وكل تفاوت ينبنى 
على ما هو ثابت بأصل الخلقة من غير صنع العباد فهو ساقط الاعتبار» والتفاوت بين 
الرطب والغسر مهةه الحيقة دل يكور معتبرا كالعفاوت بين الجيد لوقعم" 


الممردات: 

الدَقِيق: الطحين الذي يخبز منه. سمي به؟ لأنه 0 0 

الاكتناز: كََرْتُ الحبّ في الجراب فاكتنز فيه: إذا ملأته جداء وإنه لكنيز اللحم مكتنزه: صلبه [كويّلى غوشسى 
والاد_م]"أساس البلاغة". 

التخلخل: كأنه نقيض الاكتناز: يقال: عسكر متخَلْخْل: غير متضامًَ» كأن فيه منافذ. 

السويق: ما يعمل من الحنطة؛. معروفء يسمى في ديارنا ب: سكو. 

الحنطة المقلية: قليت الحنطة قَلَيّا وقلوثه قَلُوا فخي مقلية ومقلوة. من بابي ضرب ونصرء وهو الإإنضاج 
المقىء وبالبشتو: ورته ول. 

الحنطة العلكة: بفتح العين وكسر اللااءء الحنطة الجيدة. كأنها العلك من جودتها وصلابتهاء وقال ابن دريد: 
طعام علك: أي متين المضغة. 

الحنطة المسوّسة: بكسر عرو ا عاك 6 التي وقععت فيها السوسة» وي دودة تقع في الطعام من الحب والشمر, 
تا كله قنيلا قليلا حتى تفنيه. وساس الطعامُ يسوس وأساس وسّوَسٌ: إذا وقع فيه السوسء كلها افعال لازمة. 
روك البيهقي في 'شعبه” -برقم: -1١59‏ عن ابن مسعود يلك أنه قال: "من استطاع منكم أن يجعل كنزه ف 
السماء حيث لا يناله اللصوص ولا يا كله السؤس [فليفعل]؛ فإن قلب كل امرئ عند كنزه ". 

وحكي عن الشيخ العارف أي العباس المرسي أن امرأة قالت له: كان عندنا قمحٌ مسوّس فطحناه فطحن السوس 
عقت وكان عندنا فول مسوس فد . ششناء فخرح اللسوس حياء فقال لها: صحبة ال"كاين تونق السلامة. 

.)185/19( المبسوط‎ )١( 


باب الرجا ع س 

الفصول: 

(١‏ بيع الحنطة بدقيقها. 

؟) بيع الحنطة المقلية بغير المقلية. 

و6 بيع الحنطة بسويقها. 

؛) بيع الدقيق بالدقيق. 

ه) بيع الدقيق بالسويق. 

5) بيع الحنطة الجيدة بغير الجيدة» أو بالمسوّسة. 

البيع في الفصل الأول لا يجوز وإن كان كيلا بكيل؛ لععذر المماثلة فيما هو المعيار 
فيهما -وهو الكيل- بصنع العبادء قال الإمام السرخسي لانه: لأن من [ص: بين] الحنطة 
والدقيق شبهة اللجانسة؛ لأن غمل الطحن فق الضورة هو تقريق الأجزاء» وإن كان ي: 
الحكم الدقيق غير الحنطة ويجعل الدقيق اسلا بالطحنء ولهذا كان للغاصب إذا 
طحن الحنطة» إلا أن الربا مبني عل الاحتياط» فالشبهة فيه تعمل على [ص: عمل] 
الحقيقة » وعند وجود حقيقة المجانذسة لا يجوز بيع البعض بالبعض إلا متساوياء فكذلك 
إذا وجبت [ص: وُجدت] شبهة المجانسة» ولا يعرف التساوي في الكيل بين الدقيق 
والحنطة» فالدقيق لا يصير حنطة قطء ولكن الحنطة تطحن ولا يدرى أن بعد الطحن 
نكما رداق المكا ني آم لاء فإذا كان بالتساوي في المعيار في الحال لا يعلم التساوي 
بينهما بعد الطحن لا يجوز بيع أحدهما بالآخر. ام" 

والبيع في الفصل الغاني والشالث أيضا لا يجوز؛ لتعذر المماثلة في الكيل بصنع 
العبادء قال اللإمام السرخسبي ييفه: والأصل أنه يراعى وجود المساواة بين المثلين على الوجه 
الذي صار مال الرباء كما في الحنطة وغيرهاء وبه فارق المقلوة؛ فإن الحنطة لا تخلق 
'كذلكء بل تتكون في الأصل غير مقلوة» وتصير مال الربا بتلك الصفة فتراعى تلك 
المماثئلة» وبعد القلي لاا تعرف تلك المماثلة وإن تساويا في الكيل» فلهذا لا يجوز بيع 
المقلية بغير المقلية ولا بالمقلية. 


.)١79ال/١2( المبسوط‎ )١( 


بب .سرب 4م 

فإن قيل: هذا فاسد فقد جوّزتم بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة كيلا بكيل؛ 
والرطوبة صفة حادثة بصنع العباد كالقلي. 

قلنا: الحنطة في الأصل تخلق رطبة» ويكون مال الربا على هذه الصفة؛ فإذا بُلَت 
بالماء عادت إلى تلك الصفة» فإذا وجدت المماثلة عل الوجه الذي صارت مال الربا جاز 
العقدء وهي لا تخلق في الأصل مقلوة حتى يكون هذا إعادة إلى تلك الصفة يا" 

والبيع في الفصل الرابع جائز إذا كان كيلا بكيل؛ لتحقق المساواة فيما هو المعيار 
وهو الكيل. 

والبيع في الفصل الخامس لا يجوز عند أبي حنيفة ة وإن كان كيلا بكيل؛ 
وعندهما يجوز» فهما يعتبران الدقيق والسويق جنسينء قال الاامام السرخسي فله: وقال 
أبو يوسف ومحمد «هه: يجوز البيع تساويا أو تفاضلا بعد أن يحكون يدا بيد؛ لأنهما 
جنسان مختلفان» فإن الاسم مختلف والمقصود مختلف؛ لأنه يقصد بالدقيق اتخاذ الخيز 
والعصايد”» والأطولة منه»ء ولا يحصل شيء من ذلك بالسويقء إنما يُلتَ بالسمن 
والعسل فيؤكل كذلك أو يضرب بالماء فيشرب”"» فكان العفاوت بينهما في المقصود أظهر 
من التفاوت في الحروي والمروي من الشياب» وكذلك كل واحد منهما لا يصير مثل 
صاحبه بحال» فالسويق لا يصير دقيقاء والدقيق لا يصير سويقا بحال» واختلاف الجنس 
يعرف بهذاء ثم اتحاد الأصل لا يمنع اختلاف الجنس باعتبار هذه المعاني كالأدهان, 
وعن أبي يوسف أنه يجوز البيع متساويا لا متفاضلا؛ لأن الدقيق قد يصير سويقا بأن 
يُرشَ عليه الماء ثم يقى فيصير سويقاء وببغداد يتخذ السويق بهذه الصفة» فتعتبر 
لاوا تيقيها كوو اندو معان الال الوا" 

ولأبي حنيفة ذه أنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية» فكذا بأجزائهاء وهو السويق ولا يجوز 
)١(‏ المبسوط .)181/١2(‏ 


(؛) العصاند: جمع عَصيدة: وهي دقيق يُلتثّ بِالسَمُْن ويطبخ. 
(5) يضرب بالماء: أي: يُشاب به. 


(؟) المبسوط )1078/١2(‏ 


باب الربا 44م 
بيع السويق بالحنطة» فكذا بأجزائها وهو الدقيق؛ لأن المجاذسة قائمة من وجه للمشاركة 
في معظم المقصودء وهو التغذيء قال الإمام السرخسي: ولأبي حنيفة طريقان» 

أحدهما: أن السويق أجزاء الحنطة المقلية» والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية؛ وبيع 
الحنطة المقلية بغير المقلية لا يحوز بحال فكذلك بيع السويق بالدقيق» وتحقيق هذا أنهما 
إنما جعلا جنسا واحدا قبل الطحنء فعرفنا أنهما جنس واحد بعد الطحن؛ لأن 
الطحن فيهما عمل بصفة واحدة:» فلا يوجب اختلاف الجنس»ء وإذا كان جنسا واحدا 
تعتبر الممائلةٌ على الوجه الذي صار مال الرباء وهو قبل القَّلْ والطحن؛ وبتساويهما كيلا 
في الحال لا تظهر تلك المماثلة فلا يجوز العقد. 

والطريق الآخر: أن بيع الحنطة بالسويق لا يجوز بالاتفاق» وربا الفضل لا يثبت إلا 
باعتبار المجانسة» ولا مجانسة بين الحنطة والسويق صورة فعرفنا أن المجانسة باعتبار ما 
في الضمنء» والذي في ضمن الحنطة دقيق فتثبت المجانسة بين السويق والدقيق بعد 
الطحن» كما تثبيت المجانسة بين السويق والحنطة باعتبار ما في الضمن قبل الطحن؛ 
يوضحه: أن بيع الحنطة بالدقيق رباء وبيع الحنطة بالسويق رباء ومن ضرورة كون كل 
واحد منهما حنيا" الحفظة: أن يكون اتخدهييا جنسا للاخن وإنما اختلف الاسم 
للصنعة» لا اسم العين» فكل واحد منهما أجزاء متفرقة فيما كان له لت الحنطة [ص: مما 
كان للحنطة] قبل العفريق؛ وليس فيه أكثر من أنه فات بعض المقاصد في السويق» وبه 
لا يختلف الجنسء كالحنطة المقلوة بغير المقلوة والعلكة مع الرخوة والتي أكلها السوس؛ 
فإنها لا تصلح للزراعة واتخاذ الحريسة والكشك"'" منهاء ولا يوجب ذلك اختلاف 
الجنس فكذلك الدقيق مع السويق ام" 

والبيع في الفصل السادس صحيح؛ لأن الفروق الخلقية لا تعتبر» وكذلك فوات 
المماثلة بالآفات السماوية. 
)١(‏ القريسة: الحب المدقوق بالمهراس إذا طبخ وهي قبل الطبخ هريس بدون الماء» ويعبر عنها باللغة الأردية 
ب"دليا"؛ والمهراس -بكسر الميم- حجر مستطيل ينقر ويدقٌّ فيه؛ والكشّك: مدقوق الحنطة والشعير» فارسي 


(») المبسوط (؟١/0798١)‏ 


باب الريا 6ه" 


التحليل: 58 


قوله ة: (كالمقلية مع غير المقلية» والعلكة بالمسوسة) التشبيه في نفس المجافسة؛ 


لا في الجواز؛ لآأن البيع في الفصل الأول غير جائز على الأصح. وإن كآن كيلا بحكيل؛ 
لتعذر المماثلة؛ فإن المقلية يحدث فيها انتفاخ بالقلى فلا تعتدل بالدخول في الكيل. 


قال الإمام السرخسي : أهل الأدب طعنوا عليه [أي على محمد] في هذا اللفظء 
فقالواة إنغا يقالة ميقل ةدام اللقلنةة اللبفضية :يمال قله يقليهة إذا انفضه ولكنا 
تقول: محمد كان فضيحًا فى اللغة إلا أنه را 'استعمال العوام هذا اللفظ في الحنطة: 
ومقصوده بيان الأحكام طم فاستعمل فيه اللغه التي ص معروفة عند همء وما كان يختى 
فلي دا الف ا" 


)187/١( المبسوط‎ )١( 
قالت الأمة الضعيفة: طعن الطاعنين على محمد يتف مردود عليهم. وكان من حقهم تقنيده في اللغة؛ إذ هو كئ‎ 
كان إماما في الشريعة كان إماما في اللغة واجب التقميد فيهاء كتقليد نَقَلَّة اللغة؛ كأبي عبيد والأصمعي والخليل‎ 

والكسائي والفراء وغيرهم. 

قال ملك العلماء الكاساني © في "بدائعه": وقد قلده [أي محمدا] أبو عبيد القاسم بن سلام مع جلالة قدره, 
واحتج بقوله» وكان تعلب يقول: محمد بن الحسن عندنا من أقران سيبويه؛ وكان قوله حجة في اللغة. اه [البدائع: 
»/ةا] 

وقالهناحي”الفحرير" :اننا فعلنا هكذا لقول حبس شدفانه ]مام :ف اللعة»اميجود أن يوتكد بيقولة: العف أن 
تنك أت تعلبا احتج بقوله في اللغة في مواضع كثيرة» وكذا المبرّدء حين سيل [ ثعلب] عن الغزالة. فقال: مي 
الشمسء قيل له: من أين أخذت ذلك؟ قال: من قول محمد حين قال لغلامه عند غروب الشمس: انظر يا غلام 
هل ذَلَكْتٍ الغزالة؟ اه [الححرير: ]160/١‏ 

عل أن أعلام اللغويين واضيحات الأدب المعتبرين امغال اليل ب أحمد وابن الفارس وال هوق وا جوهري 
وكافي الكفاة صاحب "المحيط في اللغة" نقلوا هذه الكلمة يانية وواية: قَلَيْتُ وقَلَوْتْ فهي مَفْلِيّة ومقلرٌ فهي في 
متن اللغة من البابين لهذا المعنى. 

قال مفتي الشقلين هه في كتاب البيع من "الطِلبة": والقَّل والقلو لغتان» وقد قَلَيْثُ الحنطة وقَلَوْتُهاء فقي مقلية 
ومقلوة. اه 

فاندفع طعن الطاعنين في لغة من كان إماما في اللغة بحذافيره؛ وللّه الحمد. 


باب الريا 1ه" 
قال #ه: (ويجوز بيع اللحم بالحيوان 0ش 
الأصول: 
/1 6 ك5 الشيء كنسه مع عيره ليه يجوز في الأموال الربوية؛ إلا بطريق الاعتبان وطو 
أن يحكون المفرد أكثر من المضموم؛ ليكون المثل بالمثل» والزيادة في مقابلة الشيء الآخر. 
(١‏ بيع الحيوان بلحم من غير جنسه. 
؟) بيع الحيوان بلحم من جنسه. 
البيع 6 الفصل الول جائز مطلمقاء قال الإمام السرخسى يه : فإن باع لحم شأة 
بالبقر والاابل جاز عندناء وعلى قول زفر والشافعي 42: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان 
أصلاء لحديث سعيد بن المسيب 8ه "أن البي ين نهى عن بيع اللحم بالحيوان"” وروي 
أن جزورا نحر على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق» وقال: أعطوني بهذا العناق قطعة 
من هذا اللحمء فقال: أبو بكر هه: "هذا لا يصلح". 
ولكنا نقول: هما جنسان مختلفان» فيجوز بيع أحدهما بالآخر كيف ما كان يدا 
بيده كما يجوز بيع الشاة بالبقرء والأصل فيه قوله #ك: "وإذا اختلف النوعان فبيعوا 
كن تكب اعد أن .يجكرز رودا ند 
والمراد بالنهجي عن بيع الحيوان'' إذا كان أحدهما نسيئة» فقد ذكر ذلك في بعض الروايات» 
المفردات: 
المفرز: المفرد»ء من الاإفراز. 
السقط: بفتحتين» رديء المتاع» وبالبشتو: كيار ء قال قطري بن الفجاءة: 
والمراد بالسقط هنا: مالا يطلق عليه اسم اللحم من الحيوان كالجلد والكرش والأمعاء والطحال. 
الخل: بفتح الحاء المهملة. دهن السمسم. 
السِمُيم. بكسر السينين. معروفه المفردة: سمسمة؛ ويقال له: الجلْجُلان أيضا. 
القجير: مثالّ رغيفه. تُفْل كل شيء يُعصرء وبالأردية: كهل. 
60 لعل الصحيح: بيعم اللحم بالحيوان. 


باب الربا وم 
وبه نقول» فإن السلم في كل واحد منهما لا يجوز عند أبي حنيفة» وتأويل حديث أبي 
بكر هل أن ذلك البعير كان من إبل الصدقة» فكره أبو بكر ك بيع لحمه؛ لأنه إنما 
نحر ليتصدق به على الفقراء» فلهذا قال: "لا يصلح". ا 

وفي الفصل الثاني أيضا البيع جائزء لكن عندهما : مطلقاء وعند محمد به يجوز 
بطريق الاعتبار وهو أن يتكون اللحم المفرد أكثر من اللحم في الحيوان» ليكون المثل 
بالمثل والزيادة في مقابلة السقطء وإلا يتحقق الفضل الخالي عن العوض بزيادة السقط 
إذا كان اللحجان متسازروى أو بوراذة للحم اننا ١3!‏ كان لم الديواق كار دلا ونه 
كما لا يجوز بيع الحل بالسمسم إلا بهذا الشرط. 

وطما: أن القدر لم يوجد؛ لأن الحيوان ليس من الموزونات عادة» ولا يمحكن معرفة 
وزن ما فيه من اللحم. 

بخلاف بيع الحل بالسمسم؛ لأن السمسم من الموزونات كالحل» ويممكن معرفة 
وزن ما في السمسم من الحلء إذا وزن السمسم. ثم مير بينه وبين الشجيرء ويوزن الشجير. 

قال الإمام السرخسي فه: وجه قوطما: أنه باع عدديا متفاوتا بوزني؛ فيجوز 
كيف ما كانء كما لو باع الغوب بالقطن» وبيان الوصف: أن الحيوان عددي 
متفاوت» وهذا لا يجوز السلم فيهاء ويجوز بيع الشاة بالشاتين. قا قوة: أن المجانسة 
لسري ع و سحي ا كل والسفين لبت اي 
يكن أحدهما مقدرا لا يشتغل «طلب المجانسة بينهماء وبهذا يقع الفرق بين هذا 
وبين ما تقدم من الفصول. اها" 

قال أبي: ولا يخفى أن محمدا .ف يعتبر المآل أيضا في الأموال الربوية» واللحم في 
الحيوان وإن لم يحكن من الموزونات في لحال. ولكنه من الموزونات في المأل» فاجتمع 
الوصفان: القدر والجنسء» وحرم التفاضل. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف #2 فهما يعتبران حال العقدء وفي حال العقد ما في 
الحيوان من اللحم لا يدخله الوزن ولا يمحكنء فلم يجتمع الوصفان. واللّه أعلم. 
)١(‏ الملبسوط )181/١12(‏ 
(؟) المبسوط )18١/12(‏ 


باب الربا الاق 


64. الجنس بيع الرَظْب أو المبلول من الأموال الربوية بمثله؛ أو باليابس منه. 

الأصول: 

94" أبو حنيفة وأبو يوسف يه يعتبران المساواة في الحال» ومحمد ين يعتبر 
المساواة في المآل أيضا؛ لحديث النعي عن بيع الرطب بالتمر المذكور» وأبو حنيفة يعتبر 
إطلاق حديث الأشياء الستة المشهور» فححكم © بالجواز مطلقا عند الممائلة في 
القدرء مع أن بعض الأشياء ينتقص بعد زمان قليل أو كثير؛ فإن بيع الحديث من التمر 
بالعتيق منه جائزء مع أن الحديث ينتقص إذا عتق» وكذلك بيع الرطب بالرطب جائز 
مع أن بعضه ينتقص قليلا وبعضها كثيرا إذا صار تمرا. 

الفصول: 

ببح الرطية والعمير. 

كد .ريع العتي وا لرميت: 


المفردات: 

الرطب: بضم الراء وفتح الطاء المهملتين: ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمرء يقال له بالبشتو: تازه 
يي كهجوريء الواحدة: رُطبةء والجمع: أرطاب وأرطبت البسرةٌ إرطابا: بدا فيها الترطيب؛ هكذا في 
"الفيوي . 

جَف: جَمَافا وجُمُوفا من باب ضرب: يَيس. 

التمّلة: كالبَرّرة» جمع ناقل. رواة الأحاديت. 

الزّبيب: معروفء وهو اسم جمع يذكر ويؤنث؛ الواحدة زبيبةٌ» وزيّبتُ العنب: جعلته زبيبًا 

المبلولة: بللتّه بالماء بلاء من باب قتل فابتل هو كذا في "الفيوي". 

الزبيب المنقع: بالفتح مخففا لا غير» من أنقع الزبيبَ في الخابية ونَقَعَه: ألقاه فيها ليبتلّ ويخرج منه الحلاوة: 
أكون لني 

البُسر: بالضم. الطريء من ثمر النخل قبل أن يرطبء وبالبشتو: كجه كهجورى. الواحدة: يُسْرَه وبالواحدة سميت 
الصحابية الجليلة: بسرة بنت صفوان. وباللجمع سمي بسر بن أرطاة أو ابن أبي أرطاة» وهو مختلف في صحبته. 
الكفرى فيه لغات: الحُفْرَّى -بضمتين- والكِفْرَى -بكسرتين -. والحَفْرَّى -سبفتحتين-» وَالكُئَرَى - 
يضم الوك وفتح الشاني - بتشديد الراء في الكل: وعاء طلع النخل؛ وهو أيضا: الكافور. 


باب الربا 
. بيع الحنطة المبلولة باليابسة:ء او بمثلها. 


٠‏ بيع الزبيب المنقع بالمنقع. 
5. بيع التمرالمنقع بالمنقع. 


لا. بيع الرطب بالرطب. 


وك 


اختلفوا في الفصل الأول والعافي» فعند أبي حنيفة 2 البيع جائز» وعندهما ني 
غير جائز. 

طنيا: الألهن: واشويف: كرون وله قبيف الأعياء لفق نفية :"و الشمو والحمر 
مثلا بمثل"؛ والرطب تمرء قال الشيخ الإمام السرخسي #: العمر اسم للثمرة الخارجة 
من النخيل حين تنعقد صورتها إلى أن تدركء وما يتردد عليها من الااوصاف باعتبار 
الأحؤال لا يوجب تبدل اسم العين» كالادي يكون صبياء ثم شاباء ثم كهلاء ثم شيخاء 
فإذا ثبت أن الكل تمر يراعى وجود الممائلة حالة العقد على الصفة الي دخلت في العقد؛ 
لأن اعتبار المماثلة سبب [ص: بسبب] المقابلة» وذلك يكون عند العقد»ء وما كان 
اعتبار المساواة [س: مآلا] إلا نظير الأجود زه بماد زذ1] ٠‏ فكما لا يعتبر التفاوت في 
لق تكذ لك هذ اوقد تققت السازاة مقهما فق الكين فق الخال اه" 

وكما أن بيع الرطب بالرطب جائرٌ بالاتفاق مع احتمال ظهور العفاوت في المآلء 
فكذلك بيع التمر بالرطب؛ وتأويل الحديث المذكور على تقدير ثبوته: بيع الرطب بالعمر 
نسيئة» وقد نقل ذلك في بعض الروايات. وفائدة قوله 88: "أينقص إذا جم" أن هذا 
التصرف لا يكون مفيداء وإن كان حالاء وكان السائل وصيا ليتيم فلم ير رسول الله بك 
في ذلك العصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفوف» فمنع الوصي منه على 
طريق الإشفاق» لا على وجه بيان فساد العقدء هكذا ذكر الشيخ الإمام السرخسي بق" 

وقال الشيخ الإمام أحمد الجيصاص «نه: 

فإن قيل: روي في بعض ألفاظه: "أينقص الرطب إذا جف": تقريرٌ على العلة 
الموجبة لفساد البيع. 
)١(‏ المبسوط .)185/1١2(‏ 
(2) المبسوط (؟1/ا18). 


باب ابربا 6 ؟” 

قيل له: لا يجوز أن يحكون على معنى التنبيه على العلة من وجهين: 

أحدهما: أنه قد ذكر فيه: "نساءً"» وليست علة تحريم النساء فيه حدوث النقصان في الهاني. 

والوجه الشاني: أن هذه العلة موجودة مع التمر الحديث بالعتيق» مع جوازه عند 
الجميع. فدل أنه لم يخرح مخرج الاعتلال. 

وأما الغرق بينه وبين الحنطة بالدقيق» فهو أن نقصان أحدهما عن الآخر موجودٌ في 
الحال؛ لأن أجزاء أحدهما أكثر من أجزاء الآخرء فلذلك لم َُدْه. 

وأما الرطب والتمر فهما متساويان في الحال» وإنما يحدث النقصان في الرطب بعد الجفاف 
يذهاك عض اخزاتةبالبيوينةة كنا دف ق الغير اديت سرون الأوقات عليهداوا" 

وذكر الإمام السرخسبي ياف ههنا أنه: دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هذه المسألة 
[مسألة بيع الرطب بالعمر] وكانوا أشد يدا عليه؛ لمخالفته الخبر» فقال: الرطب لا يخلو 
إما أن يكون تمراء أو ليس بتمرء فإن كان تمرا جاز العقد عليه؛ لقوله #: "العمر 
بالعمر". وإن لم يحكن تمرا جاز؛ لقوله ِك: "وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم'"» 
0 عليه حديث سعد ##د. فقال: مدار هذا الحديث على زيد بن أبي عياش» وزيد بن 
أبي عياش لا يقبل حديثه» واستحسن منه أهل الحديث هذا الطعنء؛ حتى قال ابن 
المبارك: كيف يقال: أبو حنيفة لا يعرف الحديث؛ وهو يقول: زيد بن أبي عياش ممن لا 
0100008 

وفي الفصول الأربعة الأخيرة سوى السابع لا يجوز البيع عند محمد .» ويجوز 
عندهما 000 
فهما يعتبران المساواة في الحال» عملا بإطلاق حديث الأشياء الستة» على أن العفاوت مآلا 
في بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة مضاف إلى أصل الخلقة؛ أوإلى الآفات 
السماوية» فلم يعتبر. 
)١(‏ شرح مختصر الطحاوي .)1١/5(‏ 
(؟)المبسوط (67:6م١)‏ 


(؟) قال أبي الا أن بيع التمر المنقع بغير المنقع. أو بيع الؤبِيِب المنقع بغير المنقع ينبغي أن لا يجوز عندهما؛ 
اعةمارًا سبيع الحنطة المقلية بغير المقلية؛ لتعذر الممائلة بالكيل في الحال بصنع العباد» واللّه أعلم. 


ياب الربا 65م 


ومحمد .نه يعتبر المساواة في المآل ايضًاء وهو يفوت ههناء وهذا لأن العوضين كليهما 
في هذه الفصول وأحد العوضين في بيع الرطب بالتمر يبقى على الاسم الذي عقد عليه 
العقدء فيكون هذا تفاوتا في المعقود عليه. 

بخلاف بيع الرطب بالرطب -وهو الفصل السابع- فإنه جائز عند محمد أيضا كيلا 
بكيل؛ لأن التفاوت بعد تبدل الاسم فيهماء فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه؛ فلا يعتبر. 

وعند الشافعي لا يجوز بيع الرطب بالرطب. 

قال الإإمام السرخسي ا عفنا و .للف وله 85 "العسى والعير كياد مكيل 
والعمر اسم للثمرة الخارجة من النخل من حين ينعقد [ص: تنعقد] عليها صورتها إلى 
أن تدرك؛ فكان الرطب تمراء والدليل عليه قول القائل: 

وما العيش إلا نومة وشرق وتمر على رءوس النخيل وماء'"" 

والمراد الرطبء والمعنى فيه أن الرطب أمثال متساوية بدليل ثبوت حكم الربا 
فيواء اوقد بينا أن حك الريا يفيت في الذال.ها لم يصر امتالاً قبا ونه روا نهنا ضارت 
أمثالا متساوية بصفة الكيلء فكان الكيل فيها عيارا شرعياء والأصل أنه يراعى وجود 
المساواة بين المثلين عل الوجه الذي صار مال الرباء كما في الحنطة وغيرهاء وبه فارق 
المقلوة» فإن الحنطة لا تخلق كذلكء بل تتكون في الأصل غير مقلوة» وتصير مال الربا 
بتلك الصفة. فتراعى تلك المماثلة» وبعد القلى لا. تعرف تلك المماثلة وإن تساويا في 
الكيل. فلهذا لا يجوز بيع المقلية بغير المقليه 7 بالمقلية. اها" 

فائدة 

قال الإمام السرخسي #ه: وكذلك في كل صنف من صنوف الحمر فلا خير في بعضه 

ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد. اه 


60 معى قول الشاعر: 3 العيش لعن الا الملوين -وهما: الصباح والمساء-. وال سوقيق -وهما: التمر والماء-, 
أي العيش عبارة عن النوم ليلاء واليقظة عند الصباح؛ وعن أكل الطعام وشرب الماء. 
(؟) المبسوط .)1814/١2(‏ 


باب الريا نهم 


قال ه: (ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج؛» حتى يكون الزيت . 


8. الجنس: بيع الشيء من الأموال الربوية بجنسه مع غيره» كبيع الزيت بالزيتون. 

الأضول: 

8. بيع الشيء من الأموال الربوية بجنسه مع غيره لا يجوزء إلا بطريق الاعتبار -وهو 
أن يحكون المفرد أكثر من المضموم؛ ليكون المثل بالمثل» والزيادة في مقابلة الشيء الآخر-. 

قال الإمام السرخسي غه: والأصل فى جنس هذه المسائل أن: المجانسة بين 
الشيئين تكون باعتبار العين تارة» وباعتبار ما في الضمن أخرىء ففيما وجدت 
المجانسة عينا لاا تعتبر ما في الضمن» حتى يجوز بيع قفيز حنطة علكة بقفيز حنطة 
أكلها السوسء ولا يعتبر ما في الضمنء وفي الحنطة بالدقيق تعتبر المجاذسة بما في الضمن 


الزيتون: ثمر الزيتونء والزيت: دهنه؛ وقد سبق الكلام فيه. 

الشيرج: بفتح الشين المعجمة؛ وزان زَينب وصيقل» معرب من سيره وهو دهن السمسم؛ هكذا في "الفيوي". 
السمن: ما يستخر جم من لبن البقر والغنم. وبالفارسية: رو كن كو وكو سفئرء والجمع: سوقان سمقالة ظهْر وظهران. 
عصير العنب: ما اعتصر منه من الماء. 

الديس: عصارة الرطب. 

القطن: واحدته: كلق ويقال له: العظب والكرنف والطوط أنضناء وهو نبت معمر من الفصيلة الْحْبَازِيَة 
يخرج على ساقء ثم يتفرع ويزهر فيخلف ثمرا كالتفاح» يفتح عن القطن محشوا في خلاله؛ ويقلع كل سنة إلا 
بالعراق فيصير شجرة: قاله أهل الخبرة بالنباتات» وفي "اللسان”: قال أبو حنيفة [اللغوي]: القطن يعظم عندهم 
شجره حتى يحكون مثل شجر المشمشء ويبقى عشرين سنة» وأجوده الحديث. اه 

والقطن من أهم حصولاات الألياف النباتية» وأهم المحصولات عموما من الوجه الصناعية»؛ استخدم لصناعة 
الغزل: تسمبة بالمصدرهء يقال: غَرّلت المرأة الصوفٌ ونحوه غزلاء من باب ضربء قال ا: لإ كالتي نقضت غرهًا 
من بعد قوة أنكاثا ». والمغزل. ما يُغزل به. والغَرّل بفتحتين: حديث الفتيان والفتيات» يقال: إن صاحب 
الكرياس: ثوب القطنء وقد مر في البيوع. 


باب الريا مم 
حقيقة» وإن كان ذلك شيئا آخر حكماء ثم لا مجانسة بين الزيت والزيتون صورة: فإنما 
تخب رالمجائدة باق الضن وهو الزيت الذي فى الزيعون. الوا" 
قال أبي: قوله .#: "فيما وجدت المجانسة عينا لا تعتبر ما في الضمن” معناه: أن 
الممائلة التي هي شرط البيع تعتبر على هذه الجهة. لا على ما في الضمن. 
الفصول: 
قال الإمام السرخسي :: بيع أحدهما بالاكر هل ا رنعة ارجةم 
)١‏ إن علم أن ما في الزيتون من الزيت أكثر من المنفصلء فقد يتحقق 
الفضل الخالي عن العوضء فلا يجوز البيع [والفضل الخالي عن العوض هو 
الفجير وبعض الزيت]. 
؟(( وكذلك إن عُلِم أنه مثله؛ لأن ثفل الزيتون يحكون فضلا خاليا عن العوض. 
؟) وإن كان لا يعلم كيف هو؟ لا يجوز العقد عندناء وقال زفر ©: يجوز؛ لآن 
الأصل في مقابلة مال بمال متقوم جواز العقدء. وإنما الفساد بوجود 
الفضل خاي عن العوضء فما لم يعلم به لاا يفسد البيع» وعندنا الفضل 
الذي هو يتوهم [ص: متوهم] الوجود كالمتحقق في باب الربا احتياطا؛ لما 
روي أن الى #ك "نهى عن الربا والريبة”'''» والريبة شبهة الرباء وقال: ابن 
مسعود 0 ندع تسعة اعفان الحلال مخافة الحرام . فإذا لم تعلم 
المساواة جعل ذلك لتحقق [ص: كتحقق] الفضل احتياطاء فيفسد العقد. 
؛) وإن علم أن ما في الزيتون من الزيت أقل من المنفصل فالبيع جائز؛ لأن 
لمثل يصير بإزاء المثلء والباقي من الزيت بإزاء الشفل» فلا يظهر الفضل 
الخالي عن المقابلة بهذا الطريق»؛ وكذلك دهن السمسم بالسمسم؛ والعصير 
بالعنبء واللين بالسمنء والرطب بالدبسء ولا خير في ششيء من ذلك نسيئة» 
اجر اللافسية جيعهما باعفيا ينا الع 21 
)١(‏ المبسوط )175/1١2(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(؟) المبسوط (1079/16). 


التحليل: 
قوله جيه : (لأن عند ذلك يعرى عن الريا) يعنى: أن هذا الطريق طريق الاعتبار 
مخلص من الرباء وإلاا يتحقق. 


(إذ ما فيه من الدهن .....) بيان محلية الربا. 
(وهذا لأن ما فيه لو كان أكثر 7ك ان اا 


)١(‏ قول المصنف إ#.: (والجوز بدهنهء واللبن بسسهء والعنب بعصيره» والعمر بديسه على هذا الاعتبار) قلت 
لأبي سائنة: والشهد -الدي في الشمع*- بالعسل على هذا الاعتبار؟ لا يجوز بيع أحدهما بالآخر حتى يحكون 
العسل الخالص أكثر مما في الشمع؛ ليكون المثل بالمثل» والزيادة في مقابلة الشمع؟ 

قال: نعم! 


' الشمع: موم العسل الذي يستصبح به. 


ياب الربا َم 

قال ©: (ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا .....) 

7 المجنس: بيع اللحوم بعضها ببعضء وكذا الألبان وسائر المتولدات. 

الأصول: 

١‏ المجانسة بين الفروع والمتولدات تتحقق باتحاد الأصول والمقاصدء وتختلف 
باختلاف أحدهماء وبعد التبدل بالصنعة تعتبر المقاصد. 

فلحم الشاة جنسء ولحم البقر جنس آخرء وكذاألبانهما جنسان. ولحم البقر أو 
الشاة مع لحم الإبل جنسانء وكذا ألبانهماء وشعور المعز مع صوف الغنم جنسان؛ 
لاختلاف المقاصدء وألبانهما جنس واحد؛ لا تحاد جنس الأصول والمقاصد. 


المفردات: 

اللحمان: جمع: لجم. 

الألبان: جمع لين بفتحتين» المشروب الذي أخرجه لنا ربنا -جَنَّتْ قُدْرَئه- «من بين فرث ودم لينا خالصا سائغا 
للشاربين)» قال ابن سِيْدَه: اللبن: عَرَنْ يَتَحَلَبُ في العروق حتى ينتعي إلى الضرع. [المخصص: السفر الخامس] 
الجواميس: جمع جاموس؛ فارسي معرب من كا ”ل. 

نوع من البقرء عنده شجاعة وشدة بأسء يخاف منه الأسد. وهو مع ذلك أجزع خلق الله تعالى؛ يَفْرَلْ من عض 
بعوضة؛ ويهرب منه إلى الماءء وإذا دعاه مالكه يأاتيه سعياء ويَسْبَحْ في الماء. قاله علماء الحيوان. 

المَعز: بفتح الميم والعين المهملة؛ وتسكينها لغتان» ذوات الشعور من الغنم. خلاف الضانء واحده: ماعز: مثل: 
صاحب وصحب. 

الصاة: دوات الصوف من الغنم. وي جمع ضانن ٠١‏ والاففة: ضائنة. 

العراب: جمع عربيء قال الجوهري: الابل العراب والخيل العراب خلاف البخاتي والبراذين» وفي "اللسان": 
وفرقوا بين الخيل والناسء فقالوا في الناس: عَرَبٍ وأعراب. وفي الخيل العراب اه 

البَحانِي: بفتح الباء وتشديد الياء وبتخفيفها لغتان مشهورتان كالعواري. مصروف معرّب. وبعضهم يقول: هو 
عريء الواحد الذكر: بق والأننى بختية؛ بالضم؛ ويجمع على البِخت أيضاء وهمي الإبل الخراسانية تُنتّجِ من بين 
عربية وفالج» طوال الأعناق» والفوالج: الفحول السندية؛ وقيل: أول من أرسل الفوالج على العراب بحت نضّر 
بويت لتايس فلذا اميت اند 

الدَقل: بفتحتين: أردأ العمرء الواحدة: ذَقَلة وأذقَلت النخلة: نحو أرطيت. 

الشحم: من الحيوان معروف. 

الأليّة: بفتح الهمزة وسكون اللامء ألية الشاةه وهي ما رَكِبَ العَجْرٌ من اللحم والشحم. ويعبر عنه بالبشتو 
اليم الثّاف) وفى الحديث: "كانوا يجتبّون أليات الغنم أحياءً"” والجِبَ: القطع؛ هكذا في "اللسان". 


باب الريا 

الفصول: 

(١‏ بيع اللحوم بعضها ببعض. 

1( بيع الألبان بعضها ببعض. 

و6 بيع الخل بعضه بيعض. 

؛) بيع الشعور والأصواف بعضها ببعض. 

0( بيع الأدهان بعضها ببعض. 

البيع في جميع هذه الفصول جائز مطلقاء متساويا ومتفاضلاء إذا اختلفت 
الأصول. ولا يجوز إلابشرط التساوي إذا اتحدتء إلا أن شعر المعز بصوف الغنم جائز 
مطلقا؛ لااختلااف المقاصد. 

قال الإمام السرخسبي #تء: وعلى هذا الألبان؛ فإنها أجناس عندناء وعند الشافعي 
نه الكل جنس واحد لبن الإبل والبقر والغنم؛ لاتفاق الاسم والمميئة» وتقارب المقصود 
ولكنا تقول: اضوطا" اعداش» والليق :ينوه من العيق. كالولة» افكان" القعلا ف حنسن 
الأصل دليلا على اختلاف أجناسهاء ولا تقارب في المقصود أيضا؛ فإن مقصود المسلى 
عن لضن" | فيه ولق الققر داق لين لابق انها يخفون اماه جنا 
واحدا كالبقر مع الجواميسء والعراب مع البخاتي» والمعز مع الضأن؛ فلينهما جنس 
واحدء ودليل اتحاد جنس الأصل تكميل نصاب البعض بالبعض في باب الزكاة. 

وكذلك اللحوم أجناس مختلفة عندناء وللشافعي قولان: في أحد القولين يقول كذلك؛ 
لاختلاف اطيئة هناء ألا ترى أنه يمحكن تمييز البعض عن البعض برؤية الأعيان» بخلااف 
الأدهان والألبان» وفي القول الآخر يقول: الكل جنس واحد؛ لاتفاق اسم العين وهو اللحم؛ 
وتقارب المقصود منها؛ فإن كلها يصلح لما هو المقصود وهو اتخاذ المرقة منها. 
)١(‏ المَضْل: بفتح الل ويد كوت العناد االينافة مام ال قط حين يطبخ ثم يُعضَر وقد مَصَلْت اللبنَ أمصّله 
مَضْلا: إذا وضعته في وعاء خُوْص أو خِرّق حتى يقطر ماؤه. [المخصص: السفر الخامس] 


قالت الأمة الضعيفة: ائد لكلل اذ يا ست ور ير لفسيي و بعد اشن فى انداتق بل اث آل آب بسرول ى آيد» وآ لآب راعصالم 1-2 
وين وآل مض رمع واست »واللّه أعلم. 
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وعندنا هي أجناس؛ لأن أصوطا أجناسء حتى لا يضم البعض إلى البعض في 
حكم الزكاة. وكذلك الأساي مختلفة؛ لاختلاف الإضافة. كدقيق الحنطة مع دقيق 
الشعير والشوب الهروي مع المروي: وكذا لحم البقر والغسم. والمقصود مختلف أيضاء 
فبعض الناس يرغب في بعض اللحوم دون البعض. فربما ينفعه البعض ويضره البعضء 
ولا تفاوت في المقصود أبلغ من هذاء ولكن مع اختلاف الجنس هي موزونة كلهاء 
فكذلك [ص: فلذلك] لا يجوز بيع البعض بالبعض نسيئة؛ ويجوز متفاضلا يدا بيد؛ 
لانعدام أحد الوصفين. ا" 

وقال. غخد: ولا بأس خل الخمر.خن السكر متفاضلا يذا بيد؛ لانهما جنسان. فإن 
أضلهيا جتنن النك اءالعمرم و الجر بالعدس: [ ص نماء'العلب ]ركنا ان العدين 
مع العمر جنسان فكذلك الخل المتخذ منهماء فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء ولا 
خير في ذلك فسيثة؛ لأنه جمعهما قدر واحد وهو الكيل و [ص: أو] الوزن. اها" 

التحليل: 

قوله #ة: (اللحمان المختلفة) أي مختلفة الأصول. 

(إذا لم تتبدل بالصنعة) وإذا تبدلت الألبان بالصنعة» كأن يتخذ منها جين 
فالعبرة في المجانسة وعدمها لاختلاف المقاصد واححادها. 

(وكذا خل الدقل) قال في "العناية": ولما كانوا يجعلون الخل من الدقل غالبا أخر بج 
الكلام مخرجح العادة. 

("(لاختلاف الصور والمعانني والمنافع) (الصور) الأشكال الظاهرة» و(المعاني) 
المقاصد الظاهرة» و(المنافع) الآثار الطبية. 


)١ا//١2( المبسوط‎ )١( 

(؟) المبسوط (180/12) 

(؟) قول المصنف: (وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم؛ لأنها أجناس مختلفة) سألت أبي عن الأطحلة والرئات 
والكروش والجلود اعنداس مع اللحم كالرؤوس والأكارع؟ قال: نعم! قلت: فالقلوب مع اللحم؟ قار : لا 2 
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قال #ه: (ويجوز بيع الخبز بالحنطة. والدقيق متفاضلا .....) 

/اى. الجنس: المعاملة في الا خباز. 

' ا 1 ل 

6 بيع الخبز بالدراهم. 

( بيع الحنطة أو الدقيق بايد الجن 

6 السلم 8 الخبر. 

1) استقراض الخير. 

البيع في الفصل الأول جائزء وهو ظاهر. 

والفصل الخالي والشكالث جائزان؟؛ لان الخير صار عدديا 1 موزوناء والحنطة أو 
الدقيق من المكيلات. فلم يجمعهما القدر. 

والفصل الرابع أيضا جاكوة رن الدبو _السععة هرا ضيبا اخرة كام يرجد اشد 
المفردات: 
خبز- خُبز- خباز: خَبَرَ الْحَبَارُ الخُبْرَ خَيْرَاء من باب ضرب. قال. 

لا تخيزا خَبْرَا وبْسا بَسَّا ولا ثطيلا بِمْنَاخْ حَبْسا 

[يقول الشاعر: لا تقعدا للخبز. ولص اذا اليسيسية) وي السويق الملتوت يالريت اوتالاء: يحث صأحبيه 
على غجالة يتبلغون بهاء وينهاهما عن إطالة المقام على الخبز؛ لأنهم كانوا في سفر] 0 , 
وأصل الخبز: خبط اللشيء باليد؛ ويقال: ضَرب البعيرٍ بيدية الأرضء هكذا في المقاييس . 
التنور: الذي عي فيه. قال ا عبيرد الشروىي 6 "الغريبين : وافق لف العرب لغة العجم. أه يعني ف كلمة 


انور : وقال ل منصور قِ "فقه اللغة": وطو نظير ما دخل 6 كلام العرب من كلام العجم مثل: الديبا 


)١(‏ هذا الأصل بتداخل في القواعد الغلاثة الأساسية: المشقة تجلب التيسيرء والضرر يزال؛ والعادة حكمة. 


باب الريا لض 
وكذلك الفصل الخامس على ما عليه الفتوى؛ لأن الخبز صار من العدديات 
المتقاربة عرفا. 
والسلم في الخبز جائز في الصحيح؛ لما ذكر أنه صار من العدديات المتقاربة. 
واختلفوا في استقراض الخبن فعند أبي حنيفة © لا يجوز» وعند أبي يوسف ها 
يجوز بالوزن؛ لا بالعدء وعند محمد نه يجوز بهما؛ للتعامل. 


للننساب 


باب الربا هدم 
قال ههنه: (ولا ربا بين المولى وعبده .....) 
8. الجنس: من لا يتحقق بينهم الربا. 
الأصول: 
407/.. يشترط الجريان الربا أن لا يجتمع البدلان ملكا وتصرفا. 
20 لا ربا إلا في المال المعصوم بحق المالك. 
الفصول: 
)١‏ الربا بين المولل وعبده. 
؟) الربا بين المولى ومدبره. 
*) الربا بين المولى وأم ولده. 
؛) الربا بين المولى ومكاتبه. 
ه) الربا بين المسلم والذمي. 
5) الريااييق المسلم والمسعامة: 
)٠‏ الربا بين المسلم والحرني في دار الحرب. 
4) الربا بين المتفاوضين. 
وفيٍ الفصل الأول وضعان: 
أ أن الا مكرن ها ,السددين 
ب. أن يحكون عل العبد دين محيط. 
لا ربا في الوضع الأول من الفصل الأول؛ لعدم الشرط؛ فإن البدلين مجتمعان في 
ملك المولى ملكا وتصرفا. 
وكذلك لا ربا في الفصل الغاني والشالث؛ لنفس هذا المعنى. 
وفي الوضع الثاني من الفصل الأول وفي الفصل الرابع يتحقق الربا المحرم؛ لتحقق 
شرط الربا. 
وكذلك في الفصل الخامس والسادس؛ لأن مال الذي معصوم لحقه» ومال المستأمن 
صار معصوما لحقه بعقد الاستتمان» واهد الربا من المستأمن يكون غدوا. 


واختلف الأئمة في الفصل السابع -وهو الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب-: 
فقال أبو حنيفة ومحمد بجوازه» وكذا لو باع منهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم بالقمار 
مالا فذلك المال طيب له. 

وقال أبو يوسف بعدم الجواز» وهو قول الشافعي -رضخي النّه عن الجميع-. 

لأى:توسة الاعقيار اشرق التعامق فرذار الللام: 

وما قوله #ك: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب". رواه مكحول مرسلاء 
والمرسل حجة عندناء بل هو الأقوى فين الموضيول؟ لأن الفقة إنما برشل إذا 8ن:متيقنا: 

ولهما أيضا الاستدلال بالنصوص الواردة في إباحة أموال الحربيين؛ فإن أخذها بأي 
طريق كان من غصب أو سرقة جائزء وليست جهة الحرمة في أمواطم إلا الغدر؛ ولا ربا 
الآ ق الال العصوء كن لالس تاحة المي اتقرق اعد الإراعة ال اصليةه الانان 
المسلم بالاستيمان ضمن طم أن لا يخونهم وأن لا يأخذ منهم شيئا إلابطيبة أنفسهب 
فو يتخرة فق الغدر ويدوا الأسيابي» قم يعيادك الال عدبي بارالقة لآ هذه السيات: 
وهذا لآن قعن السلع غمي وله عل احسن الويحووما امشكو وروا حسن الوجرو هاقلن 

والعراقيون يعبرون عن هذا الكلام ويقولون: حل لنا دماؤهم؛ طلق لنا أموالهم؛ فما 
عدا غدر الأمان نصرف سبعا في ثمان. 

وعمومات تحريم الربا محمولة على الأموال المعصومة بحق الملاك» كنصوص تحريم 
اخذ هال الغير «العصبب أو البررقة: 

ولهما أيضا ما روي أن النبي © أباح المخاطرة لأبي بحكر مع مشري مكة مع أنه 
قمار حرام بين اهل الإرسلام. 

ولقي رسول الله ركانة بأعلى مكةء فقال له ركانة: هل 0 تصارعني 0 
ثلث غندي؟ فقال -صلوات الله عليه-. نعم! وصارعه فصرعهء الحديث؛ إلى أن أخز 
منه جميع غنمه؛ ثم ردها عليه تتكرّماء وفي الروايات المشهورة أنه 2# قال في خطببه: 
"كل رباكان في الجاهلية فهو موضوع؛ وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب". 
وهذا لان العناس 9 بعد ما أسلم رجع إلى مكة وكان يربيء وكان لا يخفى فعله عر 


باب الرب م 
رسول الله » فلما لم ينهه دل أن ذلك جائزء وإنما جعل الموضوع من ذلك ما لم يقبض حتى 
جاء الفتح. وبه نقول» وفيه نزل قوله تعالى: «(وَدَرُوا ما بتي مِنَ الرّيَ)4""» هكذا في 'المبسوط" 1" 

ثم إن المشابخ اختلفواء فقال بعضهم: إن الجواز عند أي حنيفة ومحمد فيه فيما إذا 
كان آخذ الفضل هو المسلمء وأما إذا كان الحربي آخذ الفضل فلا يجوز عندهما أيضاء 
فالاق"المحيظ "#الأن.فيه إغائة الخرق :يدر الدرهم :الرائد""" بوذكر الاقام السركمى: 
أنه يستوي إن كان المسلم اخذ الدرهمين بالدرهم؛ 7 الدرهم بالدرهمين؛ لأنه طيّب 
نفس الكاقر يما أعظاه قل ١‏ و كارو روا ك يونا ليوط ردق الابافحة كما فووا 
زميات من سامون لي رالحرب فلا يجوز بينهما إلا ما يجوز في دار الإسلام؛ قال 

فى "المبسوط" : لأن مال كل واحد منهما معصوم متقوم؛ وا وإن ذلك يثيت بالإحراز بدار 
الإسلام؛ ولا ينعدم معنى الإحراز بالاستيمان إليهم؛ ولهذا يضمن كل واحد منهما مال 
صاحبه إذا أتلفه» وإنما يتملك كل واحد منهما على صاحبه بالعقد الذي باشره» ولا يجوز 
إثبات عقد لم يباشراه بينهما من هبة أو غيرهاء وإن كان أسلما ولم يخرجا حتى تبايعا 
بالرباء كرهته لهماء ولم أرده [ز: له]» وهو قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد 2د 
يرده[ ص :نرده ]ء وا الحكم فيها [ص: فيهما] كا لحكم في التاجرينء أما على قول أبي يوسف 
فنقط فظاهر؛ لأنه لا يجوز هذا العقد بين المسلم والحربي» فكيف يجوز بين المسلمين. 

ويد : يقتولة مال كل واحي فنييا معقنوة عن الحيلك للخت ازا ترف أن 
السلمين لو لهو كل الداى اله بييزلكوق بناطها طرق الغفيية دوانها غلك الحدعما 
وا لخدا حيه: لقني كاذف مان ارق 

وأبو حنيفة يقول: بالإسلام قبل الإحراز تثبت العصمة في حق الإهام [ص: المآ 
دون الأحكام. أله تر أن أحدهما لو أتلف مال صاحبه أونفسه لم يضمن» وهو أثم في ذلك» 
)١(‏ سورة البقرة: 2078© 
()) المبسوط (07/14). 


)؛مدب٠١()©(‎ 
.)09/١1( (؛)المنسوط‎ 
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وإنما تثبت العصمة في حق الأحكام بالإحراز» واللإحراز بالدار لا بالدين؛ لأن الدين مانع لمن 
يعتقده حقا للشرع دون من لا يعتقده وبقوة الدار يمنع عن ماله من يعتقد حرمته ومن لم 
يعتقده» فلثبوت العصمة في حق الاثم قلنا: يكره هما هذا الصنيع. ولعدم العصمة في حق 
الحكم قلنا: لا يؤمر أن يرد ما أخذه؛ لأن كل واحد منهما إنما يملك مال صاحبه بالأخذ. 

فأما إذا ظهر المسلمون عل الدار فإنما لا يملكون مال الذي أسلمء؛ لأنه صار محرا 
والفسيدة وده ادق لمعه ند الها قمر ا 

وأما الحربي المستأمن في دار الإسلام فماله معصوم لحقهء كأهل الذمة, لا يجوز 
أخذه بالاباحة؛ فلا يتملك إلا بالعقد الصحيح. 

وأما الفصل الشامن: فلا يتحقق الربا بين المتفاوضين في ما كان من شركتهما؛ لعدم 
انعقاد البيع؛ لأن البدلين مالهما كما كان قبل البيع؛ لأنهما كشخص واحد في التجارة, 
فما يجري بينهما لا يكون بيعاء واللّه أعلم. 

نفائسُ هذا الباب أَنْفاسٌ روضةٍ وجمغ الأصول سَلْسَبِيلُ وسَلْسَلُا"ا 


.)08/١4( المبسوط‎ )١( 
(؟) البيت من إلحاق الأمة الضعيفة -عفا الله عنها-.‎ 

الزيادات 
الأولى: ولا بأسن بشراء فضل [ص: قصل ] الحنطة بحنطة مجازفة أو كيلا بعد أ يكون بعينه؛ لأن الو 
[ص: القصل] ليس بمكيل ولا موزون؛ إنما هو علف الدواب, بمنزلة الحشيشء كذا في "المبسوط". [155/12] 
الشانية: قالت الأمة الضعيفة: : سألت أبي عن بيع مرق حم البقر بمرق لحم الشاة متفاضلا. 
فقال: لا عون لآن المرق:حخنن : واحى:وان كان اللحداق حتدين: إلا أن يكون مع المرق م فيجوز عل 
طريق الاعتبار؛ معناه: يصرف مرق الشاة إلى لحم البقر. ويصرف مرق البقر إلى لحم الشاة؛ واللّه أعلم. 
الغالغة: وسألت أبي عن الحمام على اختلاف أنواعها من القّمْري والدُسي والفواخت والقطا واليمام أجناس 
يجوز لحم بعضها ببعض متفاضلا؟ 
قال: لاء بل الحمام على اختلاف أنواعها جنس واحد. 
قلت: فالسمك على اختلاف أنواعها جنس واحد كالحماء؟ 
قال: : نعم؛ كما أن البقر مع المجاموس جنس واحد. 
قلت: كما أن المعزمع الضأن جنس واحد؟ 
انما 
مج أبي عن زبد لبن البقرة مع سمن لبن البقرة» فقال: جنسانء يجوز بيع أحدهما بالآخر متمائلا 
. متفاضلا. 


بِابُ الوق م 
داب ١‏ وَّ 7" 

قال طفه: (ومن اشترى منزلا فوقه منزل: فليس له الأعلى؛ إلا أن يشتريه بكل حق 
هو له؛ او بمرافقه. او بكل قليل وكثير هو فيه او منه ش22 ( 

9 الججنس: حقوق المبيع. 

أصول الباب: 

العوابع الداخلة في حدود المبيع أوصاف كالأجزاءء تدخل في البيع مطلقا؛ 
كع جزء الشىء يد خرل. فبد. 

والتوابع المنفصلة لا تدخل إلا بذكر الحقوق أو التوابع أو المرافق؛ لآن موجب 
1111 اسه الاي ان وإن كانت منفصلة عن 
لعين» ولكنها متصلة بالمعقود عليه - -وضي المنافم- معق ٠‏ فإنها لا تحصل إلا بها. 


65 الشىء ل" يكون تبعا لمثله. 


)01( لى ٠‏ فر ع ين 010 ها قمم ان ى سيع. وو احبيع والشمن مر مرك ه 6 هدا السانت ما يتبعهما من اخقوق. وما 
كأن في باب الربا بيان فسن هر حرامء ففى هذا الباب بيان فضل هو حلال؛ هكذا في "العناية". 

واندفع بهذا ما قالد صاحب ”"الفتح' من أن محل هذا الياب عقيب كتاب البيوع قبل الخيار. 

الممردات: 

المغزل: | سم لما يشتمل على بيوت وسحن مسقف ومطبخ وحمام؛ يتمكن يتمكن الرجل من السكوبة فيه بعيأله دم 
ضرب قصور في بعض المرافق 

الييت: مايبات فيه. وله دهليز. 

الدار: أسم لما أديرت عليه الحدود. م عل بيو اب ومدزل وصحن ‏ غير ل فكنت. أكبر وم من 
أختيها؛ لاشحماها عليوييا» سنسيتة بذلك لكثرة دوران الشساس وحركاتهم فيهاء واعتبا رايد ورانها الذي لها بالخائط»: 
وجمعها: دور» والكثي ديار 

العلو: بالفتح والكسرء ضد السفل. 

الا د اد ا ا 

المرافق: جمع مرفق - بكسي الميم -. مرافق 55 هي كل ما يرتفق به فنهاء كالمطبخ والكنيف المرثف ا مساب 


لقا والحه دذللى. 


بِابُ الحُقُوق ام 

القضول: 

6 بيع الدار. 

؟) بيع المنزل. 

و6 بيع البيت. 

في الفصل الأول يدخل في البيع جميع ما كان داخلا فيما أديرت عليه الحدود من 
البيوت والككنف والصحن والعلو وغيرها. 

وما كا بخارجا' من الدار #الطريق ق.ملك إننان آخريائعا كان أو غيره: :ذلا 
يدخل إلا بذكر الحقوق أو المرافق؛ لأن موجب البيع -وهو ملك العين- لا يستدعي 
دخول الأخياء المتفضيلة عو بحدووها. 

وفي الفصل العاني لا يدخل العلو إلا بذكر الحقوق أو المرافق» وكذلك غيره من المرافق 
الذارجة عق سدره لتر لمانا دكرن ق انسل الأو نهولا الخلة بق بحد وده تدك طلقا 

وفي الفصل العالث لا يدخل العلو إلا بالتنصيص عليه؛ لأن العلو بيت مثله 
والشيء لاا يحكون تبعا لمثله. 

7. 

قوله هة: (جمع) أي محمد هد في "الجامع الصغير". 


(لأن كل مسكن ....) بيان آأثر العرف ودليله. 

(لم يكن له الطريق) أي طريق في ملك إنسان بائع أو غيره» أما حق المرور في 
السكة والشارع فيد خل. 

(فيدخل فيه تحصيلا للفائدة المطلوبة منه) فكان الطريق من مقتضيات العقّد. 
والخابت اقتضاء كالشابت صراحة» بخلاف البيع» فإن موجب البيع وهو ملك العين لا 
يقتضي الطريق؛ وبسط ما قلنا في "مبسوط الاإمام السرخسي د" مع حرف آخر؛ فقال: 
وإذا انيما عو أرضا فليس له مسيل ماءء ولا شرب في القياس إذا أطلق العقدءكما ٍ 
الشرراءة متاح مهد بالعقد بذكر الحدود كالمشتريءفكما أن الشرب» و[ص: أو ] 


بِابُ الوق الاسم 
المسيل الذي هو خارجح عن الحدود المذكورة لا يستحق بالشراء فكذلك بالاستئجار 
الاستئجار باعتبار التمحن من الانتفاع. أل ترق ١‏ ينتفع به لا يجوز استئجاره 
كالمُهْر الصغير والأرض السبخة» والانتفاع بالأرض لا يتأق إلا بالشرب والمسيل؛ فلو 
لم يدخلهما [ص: ند خلهما] يفسخ العقدء والمتعاقدان قصدا تصحيح العقد فكان [رص: 
فكأن] هنا ذُكر الشرب والمسيلء بخلاف الشراء فموجبه ملك العين؛ ألا ترى أن شراء 
يدخل في الشراء ما وراء المسمى بذكر الحدود. 

وفي الكتاب ذكر حرفا آخرء فقال: لأن الأرض لم تخرج: من يد صاحبهاء يعني أن 
بعقد الإجارة لا يتملك الما عير شيئا من العينء وإنما يملك الانتفاع به في 6 
المذكورة؛ فلو أدخلنا الشرب والمسيل لم يتضرر صاحب الأرض بإزالة ملكه عنها [ص: 
عنهما]. وفي إدخاهما تصحيح العقدء فأما البيع يزيل ملك العين عن البائع» ففي إدخال 
الشرب والمسيل في البيع إزالة ملكه عما لم يظهر رضاه بهء وذلك لا يجوز» وهذا نظير ما 
تقدم أن الشمارء والزرع يدخل في رهن الأشجار والأرض من غير ذكرء ولا يدخل في 
الهبة» انتعى. )١(‏ 


)١07١/6©9( طوسبملا)١(‎ 


الزيادات 
الأولى: قال الفقيه في فتاواه: نو باع حانوتا لا يدخز [ص: تدخل] الظلة التي جعلت في مواق قال 
الفقيه +*ه: إن قال: بمرافقهاء يدخل [ص: تدخل] الظلة» كمايد خل ألواح الحانوت» بمنزلة الدَلو 
والرشاء والبكرة تدخل في بيع البئر. أما قصاع الحمام لا يد خل (ص: تدخل] قِ بيع الحمام؛ وكذا 
القفل. [ خزانة الأكما : ؟نوسمه] 
قالت الأمة الضعيفة: ينببى كلام الفقيه أي الليث ©: على أصل أصّله أبي في أول الباب؛ وهو: أن التوابع الداخلة 
في حدود المبيعء أوضاف. كالأجزاء؛ تدحس في البِيع مطلقاء والتوابع المنفصدة لا تدخل إلا بذكر الحقوق أو 


الم حيو اناه 
جم بع او اشراكق. 


-- 


بِابٌ المتقوق اس 


6 فصل ألواح الحانوت وتخا نجه 

؟) فصل بَكرَّة البثر. 

*) فصل ظنة الخانوت. 

ع) فصل دلو 'متر ورشاءىه -وهر اح . 
6 فصل قصاع الحمام. 

5) فصل قفل الباب. 


- 


ا تم حي ل 1 50006 د ا ا ا ا م ا لاي 
في الفصلين الاولين تدخل الواح اخحانوت في بيء أ خابوت» ف جره ف نم سمرء -:- ما ثه © الى م ى 92 8 و 


مركبة في الحانوت؛ فهي كالأجزاء منه. وكذا البكرة المركبة في حافة المثر. فتد خللان من غير ذكر. 
وفي الفصلين الاوسطين لا تدخل الظلة في بيع الحانوت. والجبل والدلو في بيع الكو ا ددر المرافق؛ لانها من 
التوابع | 35 لنفصلة. 


القصاعح متباينة من الحمام؛ وفي كونها من مرافقها احتمال. وكذا القفل لم ينحق الباب ليدخز حت البيع؛ 


بخلاف الغلق؛ لأنه يكون مركبا في الباب فافترقاء واللّه أعنف 


+ نه هه ل > 


“ا” 


نب الاستحفاق 


٠ 5 - 0‏ - 
حم.ه؛) )ا سملا مك ||+ للنانمم الح خم از مه المبيع للمشترى ؛ لان ألبيع عمد 
5-5 0 - 
0 55 - - م -. ل . 55 
تف و حت قيشصمحى 0 0 ا ساز مه. لاحت بإزاء لمم 
فلن الستحجة 5 ١‏ سير - 
؟ِ سذ 1-7 24 ءا 


المبدل يوجب الرجوع 25 


2 


أ 4/”. ألعة ير فى ضمن المعاوضه يو حب الرجوع؛ ودابيره أن العقد يقتضي ضمان 
!| لامةء فجعل قور المغر, ا 


١‏ الإجازة اللاحقة كالوكلة السابقة. 


6ن 5 الفضيو ل ميرد ين عن انلق ولا عن ولاية» ولا عن وكا 
+7/4. بيع الفضوي منعقد موقوفا على إجازة المالك بشرط قيام المعقود 
وبقاء المتعاقدين حاهما. 


م يا م لعي بسيو ممعي يسم لماي ليم سم عم لجسم عام لمح جوسعم لمم عن أل مص لمعم سم ع ص لم صاب ممم ص امسو ا م ممما 


00 ضمال الدرك هو ليسي الى الشيدا سدم ا ل تحمافق لوه ويف‎ ١) 


2 0 5 ١ 
والدرك 00 أااع شي دياك‎ 


- 


ضمر 'لعهدة عند الشافعية والحئبلية 


الطذكرة واالقيية والمز خدة. وهو اسم مس الازدراك مثل اللْحَقء سمى هذا الضمار 
ا ا 1 7 ايه 


الغرامة عند إدراك المب.:حق عين ماله 


باب الاستحقاق 1" 


قال ه: (ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة: فإنه يأخذها 


وولدها ...) 
ة. الجنس: استحقاق المشتراة يعد ما ولدت عند المشغرىي 2 ا 
الأصول: 
ناك النيدة ححة مو ةو وا لافرام ةنا قور قد برسعةا نه ات البيادة حك عام 


واللإقرار حجة غير تامة؛ يثبت الحكم به ضرورة صحة الااخبار. 

6" الضروري يتقدر بقدر الضرورة. 

5 المتولد من ن الملك ملك. 

. حكم الأصل سيرف: الى :الخو لد 

الفصول: 

)1١‏ ثبوت الاستحقاق بالبينة. 

؟) ثبوت الاستحقاق بإقرار المشتري. 

في الفصل الأول يأخذ المستحق الولد أيضاء كما يأخذ أمه؛ لأن القاضي لما قضى 
بالبينة ثبت ملك المستحق في الجارية من الابتداء» والمتولد من الملك ملكء فكان الولد 
لى. وهذا لأن ا الولد كان متصلا بهاء كالجزء لاء لا تقوم له إلا بهاء وهي كانت ملكا 
للمستحقء والجزء ياخذ حكم الكلء والَبّء ع يتبع الأصل. 

ثم ها مفعترظ القضا ءا لو اده اء وسفل ‏ القطياء نالرام قينا" 

قولانء والراجح ح أنه يشترط القضاء بالولد؛ لأنه منفصل وقت القضاءء هكذا في 
الحو" يول 5 السنائل ال دكرها السدف: 

ثم إن المشتري يرجع بثمن الجارية على البائع؛ لأن البيع قد بطلء؛ أو لأن فوات 
المبدل يوجب الرجوع بالبدل» أو لأن سلامة الشمن للبائع حكم سلامة المبيع 
للمشتري؛ ولم يسلم له. فلا يسلم للبائع الشمن» فكان ماأخذ بغير حقء وعل اليدما 


القت حتى تؤدي. 


الممردات: 
الاستحقاق: نوعان: استحقاق العين: وهو ظهور ملك الغير فيها. واستحقاق الدين: وهو ظهور عدمه. 
(0 (ن) 


باب الاستحقاق هام 

ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأن الاستحقاق فيه كان تبعا للجارية؛ والبائع ما أخذ من 
الشترى الأ السمن بولم نلف فل :سارف نسي هذا العقد مال الخر سوق الخين. 

بخلاف ولد المغرور؛ فإن المغرور يرجع بقيمة الولد أيضا؛ لأنها استحقت عليه 
بسيب التغرير في العقد. وأخذ المستحق منه تلك القيمة بمنزلة أخذ البائع. 

وفي الفصل الغاني يأخذ المستحق الجارية ولا يأخذ الولد؛ لأن الإقرار حجة قاصرة 
ضرورية» يثبت ا حكم به ضرورة صحة اللإخبار؛ وقد اندفعت هذه الضرورة بإثبات 
الملك في الجارية يعد انفصال الولد منهاء فلا يكون الولد متولدا من ملك المستحق؛ 
وقد انفضيز .من أله فيا :كنوت ملك االسعحق: قل اقل شكيية: 

ثم إن المشتري لا يرجع بالشمن على البائع؛ لأن إقراره ليس بحجة عليه. 

التحليل: 

قوله ©#ه: (فولدت عنده) معناه: لا باستيلاده» صرح به في "الجامع الصغير؛ كأن 
يزوجها من رجل فولدت منهء وهذا لأن المشتري إذا وطئها فولدت ولدا وادعاه ثم 
استحقها رجل» فإنه يأخذها وقيمة الولد» دون الولد؛ فإن ولد المغرور حر بالقيمة» وعليه 
إجماع الصحابة يزثء.» ويرجع المشتري بالشمن وقيمة الولد على البائع؛ لأن ذلك تغرير في 


ضمن المعاوضة» وهو يوجب الرجوع. 


+3 +3 +إد زد 


باب الاستحقاق كام 


قال «هه: (ومن اشترى عبدا فإذا هو حرء وقد قال العبد للمشتري: اشترني فإني 


.١‏ الجنس: استحقاق العبد المبيع نفسه. وهو ظهوره حرا. 
الأصول: 
التغرير في ضمن المعاوضة يوجب الرجوء. 
م, العناقض قد يعفى في أمور قد تخفى. 
”,لا حاجة إلى الدعوى في إحياء حقوق الله تعاى. 
الفصول. 
(١‏ تغرير البائع فقط. 
؟): الاغترار بقرل الاجنى: اشتره فده عمد 
نزي الغية البيعة بان يقولاقترن: فإى عمد 
في الفصل الأول يرجع المشتري بالشمن عل البائع. ولا يرجع على العبد» حاضرا كان 
البائع أوغائبا غيبة معروفة أو غير معروفة؛ ووجهه ظاهر. 
وني الفصل إلخاني أيضا لا يرجع إلا على البائع؛ لأن الأجنبي المُخَبر لم يتحفق في 
حقه سبب الرجوع عليه؛ وهذا لآن قول الأجنبي ليس بتغربر في ضمن المعاوضة؛ بر 
أخبر كاذباء فما عليه إلا كذبه. ولأن الأجني ليغا بقوله» فلم يتحقق التغريرء بل هو 
اغترار؛ إذ لا عبرة بقول الأجنبي في حق عبد غيره. 
وفي الفصل الشالث وضعان: 
. أن يتكون البائع حاضراء أو غانبا غيبة معروفة. 
المفردات: 
الوثيقة: الوثيقة في الشيء: ما يزداد به وكادة والجمع: وكائق: 
الغُرور: مصدز غرّه يغره غرورا من حد غَلَّه والاغترار مطاوع له يقال: غره فاغتز هو. ررح غرٌ -بالكسر-' 
أي: غافل غير عجرّب. 


نب تبي لة««صوروتي” 
وخع صو رانه 
المختلعة: المفتدية نعسها من الروجح بالمال. 


باب الاستحقاق باس 


ب. ان يكون اه عائيا عيية لا يدرى اين هو؟ 


ففي الوضع الأول يرجع المشتري على البائع؛ لبطلان البيع وفوات المبدل؛ ولا يرجع 
16 العبوي ل" نه ابيا حة مله كديا 

وفي الشافي يرجع المشتري على العبد؛ لأن قوله: "اشترني فإني عبد" جعل ضمانا 
لثمن عند تعدر رجوعه على البائع» ضرورة دفع الغرور والضرر عن المشتريء فهذا ليس 
بضمان مطلق صريح"' '. ولكنه ضمان ضروري عند تعذر الرجوع؛ وهذا لأن قول 
العبد: "!ني عبد يعتبر في حق نفسه. فكان هذا تغريرا في ضمن المعاوضة؛ وإذا رجع علل 
العبد فالعبد يرجع عى الباتع؛ لأنه أدى ما على البائع مضطرا شرعاء والمضطر يرجع. 

ثم عهنا إشكال غل :قول أفي. حفيقة :ينه فإن الدغوى عع قيرط السبناع البينة فى 
حرية العبد والقضاء بهاء والعبد المدعي للحرية ههنا متناقضُ في دعواهء فإنه قال أولا: 
ااسترق انان كس و المعوض قبطل بالعدافمن. 

والجواب: أن دعوى الحرية على وضعي: 

1) هوق سحروة اطي : 

ب) ودعوى حرية العتاقة. 

فإن كان لول فاختلهف المشايخ ع وجه الجواب: 

أواقيل إن الدتغوف عدي إل معنيفة لبسف ترط وهنا ١‏ البيقة هارن ال حي 
والقضاء بها؛ لأنها من إحياء حقوق الله بد لما أنها تتضمّن تحريم فرج الأم على المولل 
بحريتها؛ لأن حر الأصل من انعلق حراء وهذا يتوقف على حرية الأه. 

ب. وقيل: الدعوى شرط عنده. ولكن التناقض غير مانع لصحة الدعوى؛ لآن 
حرية الأصل تنببي على انعلاقه حراء والعلوق أمرٌّ خفي» والتناقض يُعفى في أمور قد تخفى. 

وإن كان الوضع الغاني فالعناقض فيه لا يبطل الدعوى؛ دن المول يكون مستبدا 
بالإعتاقء لا يحتاح فيه إلى قبول العبد. فلم يعلم به حتى باعه المول» ثم علم؛ والعناقض 
يكون عفوا في مثل هذه الأمورء كالمختلعة تدعي بطلان الخلع؛ وتمتنع عن تسليم بدل 


)١(‏ قول أبي: (ليس بضمان مطلق صريح) أي ليس بضمان من كل وحه. 


بب الاستحقاق للم 
الخلع بإقامة البينة على الطلقات العللاث قبل الخلع. والمكاتب يدعي بطلان الكتابة 
ويمتنع عن أداء بدطا بإقامة البينة على الإعتاق قبلها. 

ثم إن هذا كله إذا أثبت العبد حريته بإقامة البينة» والمشتري كان منكراء وإن 
ثبتت حريته بإقرار المشتري فلا يرجع على أحد؛ لأن إقراره حجة عليه دون غيره. 

التحليل: 

قوله #ه: (اشترني فإني عبدٌ) إنما قيد بهذين القيدين؛ لأنه لو قال وقت البيع: "إني 
عبد"؛ ولم يأمر بالشراء؛ أو قال: "اشترني"؛ ولم يقل: "ني عبد". لا يرجع في قوطم جميعاء 
كذا في "النهاية". 

(غيبة معروفة) يعلم موضعه. 

(لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة ...) يعني لم يوجد ههنا سبب الرجوع عل 
العبد. لا المعاوضة ولا الكفالة» وانتفاء غيرهما ظاهر. 

(وهما أن المشتري شرع .....) إلى قوله: (إذ القول له في الحرية) بيان التغرير. 

(فيجعل العبد بالأمر) إلى قوله: (دفعا للغرور والضرر) بيان تضمنه ضمان 
السلامة ضرورة. 

(دفعا للغرور والضرر) بقدر الإامكان. 

(ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه) وثبوت هذا الضمان ضروريء فلا يثبت فيما 
وراء الضرورة. 

(لأنه لا يُعبأ بقوله) فالمشتري هو المغتر» دون المغرور "أ 


57 قول المصنف: (لا يعبا بقوله) 5 لا يعتد به. من حد فتحء قال الله - عر من قائل -: افا ها يعنًا بك‎ )١( 
- 53-95 ١ 3 


آديء ا ا الوه 
لو 2 انا نححه 3و , 
٠ -‏ 


أب الاستحقاق وباس 


قال تبه : (ومن ادعى حما 6 دار معناه: حما يجهولا. فصالحه الذي ٍ يده عل 


؟ة. الجنس: الاستحقاق في المصالح عنه. 

الأصول: 

.١‏ الصلح عن المجهول عل المعلوم جائز؛ لأنه لا تسليم في المصالح عنه؛ بل 
تسقط فيه دعوى المدعي. والجهالة فيما سقط لا تفضي إلى المنازعة. 

الفصول: 

أ( أت يكون المصالح عنه شيئا معلوماء كأن يدعي دارا في يد غيره» فصالحه 

المدعى عليه عل مائة» ثم استحقت الدار كلها أو بعضها. 

ب) أن يحون المصالح عنه حقا مجهولاء كأن يدعي حقا في دار ولم يبينه حتى 

ضاطكة المدغن غلية عنة. غل هائة: ثم اسعحقت الدار كلها أو بعضها 

في الفصل الأول يرجع المدعى عليه بجميع المصالح عليه -وههو المائة- إذا استحقت 
الدار كلهاء وإذا استحق بعضها فبحصته؛ لأن فوات البدل يوجب الرجوع بالبدل. 

وفي الفصل الثاني إذا استحق كلها يرجع بالمصالح عليه لما ذكرنا» وإذا استحق 
بعضه لم يرجع بشيء وإن بقي ذراغً؛ لأن للمدعي أن يقول: دعواي كانت في هذا الباقي: 
فلم يتحقق استحقاق المبدل -وهو المصالح عليه- حتى يرجع بالبدلء واللّه أعلم. 


الزيادات 
الأولى: قال خاتمة المحققين ابن عابدين الشاي د في العقود الدرية": اشترى دارا فجصّصها وطيّن سطوحهاء 
ثم استحقت: لا يرجع عل البائع بقيمة احص والطين. وإنما يرجع فلي تتنينة ها ند كه أن يفصله. ويهدمه 
مام ل م د 
اقول: تقييده راق تقس صاحسف الفصولين] بالرجوع بالقيمة يهيد أنه له يرجم بالنفقة؛ كاجرة الفقلة ونحوهاء 
وبه صرح في "الدر المختار” وغيره. جخللاف ما لو اشترى كرُماء كما سيأق. اه[1417.1] 
الغانية: وقال ف 'العمود الدرية” أمطن ما ملخصه: جماعهة اشغروا كرم عنب وتصرفوا بغلته عدة سدئينء ثم ضُهْرِ 
مستحقا لرجنين. اشيكاء بالبينة الشرعية. لدى القاضي. وحكم ضما به. وطلبا الغلة الى تصرف بها الجماعة: 
وضع من الغَلة معدار ما انفق الجماعة 6 عمارة الكرُّم 5 قطع الكروم. واصلا ح السواق وبناء الحيطان 
ومَرَمْتهء وما فضل من ذلك ياخذه المستحقان المذكوران من الجماعة المشترين 55 


اقول: وللنلر الفرق بينه وبين ما مر في استحقاق ع الدان حيث ْم يرجم إلا بقيمة ما بمححرن لسليمه مر 
اأبناءة دون ما أنفقهء كما قدمناء وكذا لا يرجم بما أنمقه عل السابة العند لك ا ع 

مليتامل. جد ع كرت هيما علمقته عل "ادر المختار” أن هذا لجسن رسجو نف - ممم جه 0ت 0 0 

'قتصاع من الغلة الى استغلهاء وشو تعد فيه للبحث مجال. . الله 5 كمد 006 ١[‏ ١و:)]‏ 

قالت الامة الضعيفة: فرق العلامة ابن عابدين <- بين الفصنلين: فصل الضاة وفصل الكرء غير ضاهر. بل هو 
غير تام؛ وقد قال فيه بنفسه: "هو بعدٌ فيه للبحث مجال”. فسالت الي عن الفرق بينهماء فقال -وصل الله 
توفيقه-: بين الفصلين فرق عميق أدركه فقهاؤنا جه.. وهو: ان الجص الذي جضص المشتري به الدار. او الطين 
الدي طيّن به السطوح -في مسألة “جامع الفصولين”- لنّا لم ينفصل عن الدار بحيث تحكون له قيمة؛ فكان هذا 
6 معنى المنفعة. وكان البائع متنفا له عل المشترى بالتغريره والمنافع 3 000 ا فده 5 منافم 3 نتهو م اأزك 
“لعقد أوبشبهته؛ كما غرف. فلهذا لا يجب به ضمان المال على البائع: لان المال في ضمانات الا موال لا يجب إر' 
قا 11 


5 5 5 2 كا ءءء )0 2 الى امم اد ا 
ري في عمارة الكرم فهو إسقاط صضمال بعص عله بي ممايله لمالء وهو 


١ 


ما انفق المشتري في تعسير الكرم. وضمان المال يسقط في عقابلة المال. 


03 0 الرجوع عل البائع للتغرير يرجم إلى ضمان العقد. ٠العقود‏ المالية لا يجب فيها الال إلا 6 مقابلة المالء 


2 


فصل في بيع الفضولي -- امم" 
تا لفضولي 
قال تيه : (ومن ن باع ملك غيره بغير أ امره فالمالك بالخيا ر: إن شاء أجاز البيع؛ وإل 


قدرمنا فق جعجر الماقين ذلا ذه ون لق كفب الفح ٠‏ ونضم إلم ههنا عدة 


6 كن المسيرتم ذا مدن من ١‏ لد في حله: وجب القول بانعقاده» إذا لم يمنح 
مانع؛ وإلا يلزم القات ل سنا نفب الشرضية: وذا لا حون 

*15/. كل أحد يأذن في العصرف الشافع له محضا. 

254/. الشراء لا يتوقف. 

68 البشيء يثبت ثم يستندء فلا بد من قيام المحل حينما يثبت الشيء وفي 
الوقنفها دكن دنم النه: 


1 الوقوف على إجازة احد لا يصير نافذا بإجازة غيره. 


المنردات: 
الفضولى: بضم الفاء. وفتحها شملا :لسن :الل الفضولء جمع المَضْلء وهو الزيادة. 
قال في "المغرب : الفضل: الزيادة. وقد غلب جمعه على مالا خير فيه» حتى قيل: 
فُضول بلا فُضلء وسِنُ بلا سَنًا وظوْل بلا طَوْلٍ وعَرْض بلا عرض 
نم قيل لمن دشتغا نما لآ يعنية قضوكى: اهء ومثله في "كليات أب البقاء". 
فالفضول صار عَلّما بالغلية لهذا المعنى. مِنُرّل منزلة .مرد» ولم يصر إلى الواحد في النسبة؛ كما في أعرابي 
ا الفمهاء: صء تصرف لا عن أصالة» ولا عن ولاية» ولا عن وكالة» وقد سبق. 
ددبيه 
مطل اللدوتلة ملرق ينا قير دا رمعم روف: مك فضولي" يُحْعْى عليه الكض. كذا في "فتح القدير ٠/1‏ 08 
ِ د عون ان 
معبرٌ حض. د ملهر العباره فمح دس ..: 


فصل ي بيع الفضولي شار 
الفصول: 
)١‏ بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه بالشمن» كأن يبيع عمامة غيره بالدراهم. 
؟) بيعه كذلك بالعرض؛ كأن يبيع عمامة غيره بالرداء. 
البيع في كلا الفصلين منعقد موقوفاء وينفذ بإجازة المالك -لما سنذكره في التحليل 
عن الإإمام السرخسي من الآثار والمعاني. وذكر المصنف تلخيص كلام المشايخ في المعنى 
والفقه- ولكن بشروط: 
)١‏ أن يكون للعقد مجيز وقت انعقاده. 
؟) أن يبقى ذلك المجيز حيا بأهليته إلى وقت الإجازة ويجيز بنفسه؛ فلا ينفذ 
بإجازة غيره «الوارث. 
؟) أن ينقق المعقود غليه إل اللجازة: 
1 ايض السساقوان شاش ال الححاده 
فقه الشرط الأول: 
قال الشيخ ددن والإمام النبيل جمال الدين الحصيري د.: تصرف الفضولي إنما 
يتوقف على إجازة المالك إذا كان له مخبر [ص: مجيز] حال وقوعه؛ وإنما يتكون له مخير [ص: 
مجيز] حال وقوعه إذا كان من وقع له العقد أو نائبه يملك مباشرته بنفسه» أما إذا كان لا 
يملك مباشرته لا يتوقف ولا تعمل فيه الإجازة؛ لأن الإجازة تنفيذ العقد الموقوف فيصير 
بالإجازة كأنه فعل ذلك تقديراء وإنما يمسكن أن يجعل فاعلا تقديرا أن لو كان بحال لو وجد 
منه حقيقة يحكم بصحته. وأما إذا كان عند وجوده منه حقيقة ل يحدكم بصحته لا 
يمكن أن يجعل فاعله تقديرا؛ لأن التقديري لا يحكون فوق الحقيقي. انتهى !"ا 
فقه الشرط العاني: وفقه الشرط الغاني أن المجيز بإجازته يصير تقديرا كأنه عقد 
بنفسه أبتداء؛ كما ذكره الحصيريء ولا يمحكن هذا التقبير إذا أجاز غير من توقف عل 
إجازته؛ لأنه ما كان مالكا حين ابتداء العقدء ولا يصير بها المالك الأول عاقدا تقديرا 
لأن الإنسان لا يصير فاعلا بفعل الغير» فلا يمحكن التقدير أصلا. 


00 التحرير: كتاب الطلاق» باب من الطلاق الذي يكون من غير الزوح فيجيزه الزرح فيمع أو لا قم 


فصل في بيع الفضولي رم 

وأما فقه الشرطين الأخيرين فقد ذكره المصنف ليه 

ويشترط في الفصل الثاني أن يحكون العرض الآخر أيضا باقيا؛ لأنه أيضا المعقود عليه 

ثم إن لكل واحد من المشتري والفضولي أن يفسخ العقد قبل الإجازة؛ دفعا للحقوق 
عن نفسهء ولآن البيع لم يلزم بعدء بخلاف الفضولي في النكاح حيث لا يملك الفسخ؛ 
لأنه سفير محض لا ترجع الحقوق إليهء فخرج من البين وصار كالأجنيء فليس له 
الفسخ» والفضولي في البيع لكونه أصيلا في الحقوق لا تخرج من البين» فله أن يفسخ 
قبل اللزوم. 

ثم الإجازة في الفصل الأول إجازة عقدء وفي الشاني إجازة نقد» وتوضيحه: 

أن المالك إذا أجاز العقد في الفصل الأول وقع العقد له؛ وكان العمن مملوكا له أمانة 
في يد الفضولي. بمنزلة الوكيل؛ لأر: 'إجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 

وفي الفصل الغعالي الفضوي مشتر ا أيضاء فوقع العقد له؛ لأن الشراء لا 

يتوقف عل الاإجازةء كما لو اشتر ى شيئا بالدراهم لغيره بدون إذنه يقع الشراء للمشتري» 

فإذا أجاز المالك يكون إجازة منه للمشتري أن يعطي ماله غوضا هيا اخاراة العرق 
لنفسه من العرضء ويحكون ذلك العرض مملوكا للفضولي الذي هو مشتر أصيلء؛ ولا 
مبداام عد غيره بعد ما وقع له» بخلاف الفصل الأول؛ فإن الفضولي فيه بائع 
فضوليء لا مشتر أصيل. 

وحقيقة الفقه فيه: أن تقوم الشمن الواجب في الذمة تبع وحكم لتقوم المبيع العين؛ 
لا لذاتهء كما مر في أوائل البيع الفاسدء فيتملك الشمن من كان له الملك في المبيع؛ فكأن 
الغمن متولد من ملكه ومستفاد منه. 

وفي الفصل الثاني العرض الذي ا.* شتراه الفضولي أيضا عين مال متقوم في ذاته لا 
يتوقف تقومه على العوض الآخر ولا يتبعه» والشراء -الذي هو سبب انتقال الملك- ورد 
عليه من الفضوليء وهو أصيل في شرائه» فيثبت الملك له فيه؛ وعليه للمالك مثل م 
باعه إن كأن مثلياء او قيمته إن لم يحكن مثليا. 


فضلٌ في بيع الفضولي 4م 
وهذا لان الفضيول. متسيودة: قال خيرم سيد قن». بلطتي بن راح 1د عار ردن 
والقرض يسترد. 

شال أل العرض غير مثلى . والقرض لا يجوز إلا 00 ل 

قال: نعم! ولكن ثبت القرض ههنا بطريق الاقتضاء لا مقصوداء فجاز في 
غيرالمثشى أيضا؛ لأن المقتضى يعتبر دشروح المقتضي» ١‏ ورد ليان معي او اعون 
مالا يغتفر في الأوائل. 

ثم بق دالت تعرس د الى يا فيه لمعن لين إذا ص خيرز ووذ الشيع يعر العنب اق 


ل 
هه 
٠. 6.‏ 
فخ إسم هه 


الغرض الاخرايضا»: ويرذة الفضول ال .حياكيهة 1 ان امخحتاق الميدن يحت 
الرجوع بالبدل. 

التحليل: 

قوله 8هد: (وقال الشافعي: لا ينعقد) يعني وسقي افواالا فل قاد اله بارج 
وبقوله قال أحمد. وبقول أصحابنا قال مالك -رضي النّه عن الجميع-؛ غير أن عندنا بيع 
الفضولي يقبل الفسخ من جهة المشتري والفضوليء وعنده لازم من جهة الفضولٍ 
والمشتري» فليس هما الفسخ؛ جائز من جهة المالك؛ فله أن يرده. 

(إلا بالقدرة الشرعية) أي: بالولاية الشرعية. 


3 بكثير من ١‏ لنصوص. 
(ولا ضرر فيه موومة ) بيان عدم المانع من الانعقاد موقوفا. وحرر الامام السرخسي ثه. 


)١(‏ أورد عليه في "الفتح" أنه لا حاجة ها هنا إلى قيد العمليك؛ لأن تصرفات الفضولي تتوقف عندنا إذ 
صدرت وللتصرف مجيز» سواء كان تمليكاء كالبيع والإجارة والطبة ونحوهاء أو إسقاطاء كالإعتاق والتطليق. وكا 
الأحسن أن يقول: تضرف شرعيء اه ملخصا. [56/17] 

والجواب: أن هذا تعليل بيع الفضولي؛ وهو تمليك» فخص في التعليل ليطابقه؛ على أن قيد العمليك تنبيه 
وتصريح بموضع الإيهام؛ اي: لا يمنع كون العصرف تمليكا من انعقاده موقوفكء أفاده الشية الوالد. 


جيجه 
امد 


هذا المقام تحريرا فيه فقه عظيم. فنسرده بلفظهء قال: وحجعنا في ذلك ما روي أن 
النبي :0 دفع ال مدكيريين ممرزام دارا رز مره ان يشتري له اضحية؛ فاشترى شاة ثم 
باعها بدينارين. ثم ١اشترى‏ شاة بدينارهء وجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله دك 
داكو يذ للك لكان فبالو اكه الله كلية ولايد "زارك الله للق تمك قاما 
اعد فضح تيا واف العوداو فتصدق بها فمهد باع ما اشترى 


0 000 اما 


عون ألله :نف بيعه. 


ول كي ن يقال: كان هو وكيلا مطلقا بالبيع والشراء؛ لأن هذا شيء لا يمكن 
إثباته بغير نقرء ولو كان النقل على سبيل المدح له فالمنقول ار أن خارف لك ايحي 
وبهذ؛ لا يصير وكيلا بمطلق التصرف. 

ودفع رسول الله :2ه دينارا إلى عروة البارق ف وأمره أن يري أضحية؛ فاشترى 
بالدينار شاتين. ثم باء احداهما بدينار وجاء داخف مع الدينار إن الننبي روك فجوز ا 
ذلك ودعا له باخير. ولواله يكن البيع موقوفا على إجازته لأمره بالاسترداد. 
والمعنى فيه: 'ن هد تصرف صدر من أهله في محله فلا يلغوه كما لو حصل من 
المالك. وكالوصية بالمال من عليه الدين. وبأكثر من الشلث تمن لا دين عليه. 

وهذا لأن التصرف كلام؛ وهو فعل اللسان؛ فحده ما هو حد سائر الأفعال؛ وتحقيق 
زقنة كتمع ] الفعن عن دوعق كرو لاعن ايقن سقدن دا" :ادوذا كرون هد 
التصرف باللسانء وإذا صدر من أهله في محله تحقق به وجوده؛ ثم قد يمتنع نفوذه شرعا 
لمانع فيتوقف على زوال ذلك المأنع» وبالاجارة يزول المانع» وهو عدم رضى المالك به. 

وبيان الأهلية في التصرف: أن التصرف كلام؛ والأهلية للكلام حقيقة بالعميز [ص: 
بالحمييز]ء واعتباره شرعا بالخطابء وبيان المحلية أن البيع تمليك مال بمال» فالمحل 
إنما يكون محلا بحونه مالا متقوماء وبانعدام الملك للعاقد في المحل لا تنعدم المالية 
والتقومء ألا ترى أنه لو باعه بإذن المالك جازء وما ليس بمحل فبالإذن لا يصير محلاء 
ولو باعه المالك بنفسه جازء والمحلية لا تختلف بحون المتصرف مالكا أو غير مالك. 
)١(‏ قول الازمام السم خسي 4( حير اهيرة) هر متعلق بيد اناه إلا ب "اشترى". 


١ع)‏ دعنأهة: نم يتحشق لها بحتسم ورد 08 ف عز في كنحل يظهر فيه اثر الفعل» والله اعلم. 
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فإن قيل: اعتبار التصرف شرعا لحكمه لا لعينه» والمراد بالأسباب الشرعية 
أحكامهاء واشتراط الملك فى المحل لأجل الحكم. فالعمليك لا يتحقق إلا من المالك: 
فإذا لم يكن المتصرف مالكا لغا تصرفه لانعداء حكمه. 

في الدواب.هن هذا السوال طريقان» احدههاة أن :تقول لا نبلم أن الحكم لا 
يثبت لهذا التصرف. بل يثبت حكم يليق بالسببء فإنه يثبت بالسبب الموقوف ملك 
الموتوف [ص: موقوف] كما يثبت بالسبب البات ملك باتء وطهذا لو أعتق المشتري 
ثم أجاز المالك البيع. نفذ عتقه؛ وهذا لأنه لا ضرر عل المالك في إثبات ملك موقوف 
بهذا السببء كما لا ضرر عليه في انعقاد السببء وإنما الضرر في زوال ملكه؛ وبالملك 
الموقوف لا يزول ملكه الباتء والثاني: أن السبب إنما يلغو إذا خلا عن الحكم 
قرفا دناه إزا تادر عي التحض ,قلذه راق التجكي كارة يعض «السننيه وقارة ينار 
كما ف البيع بشرط الخيار وهنا الححكم يفاكو إلى إجازة المالك ولا ينعد م اصلا؛ 9 
انعدام الححكم ني الحال لرفع الضرر عن المالك؛ وفي تأخير الحدكم إلى وجود الإجازة 
توفر [ص: توفير] المنفعة عليه؛ فإنه إذا صار مستندا [ص: مستبدا] بالنظر إن شاء 
أجاة البيع؛ وإن شاء أبطله؛ فيكون فيه محض منفعة له فلهذا انعقد السبب في الحال 
على أن يجعل إجازته في الانتهاء كإذنه في الابتداءء بخلاف بيع الطير في الطواء 
والسمك في الماءء فهناك لغا العقد؛ لانعدام محلهء والمحل غير تملوك أصلاء ولا يكون 
قابلا للتمليك؛ وكذلك طلاق الصبي امرأته إنما لغا لانعدام الأهلية في المتصرف؛ فإن 
اعتبار عقل الصبي وتميزه [ص: تمييزه] لعوفير المنفعة عليه» وما يتمحض ضررا 
ينعدم فيه هذا المعنى؛ ولا يجعل أهلا باعتباره» ودليل أن الطلاق يتمحض ضررا أن 
الول لا يملك عليه هذا التصرفء وإنما لغا لانعدام حكمه أصلاء فامرأة الصبي 
ليست بمحل لوقوع الطلاق بالإيقاع» ألا ترى أنه لا يقع عليها بإذن الولي ولا 
بإيقاعه» فأما مال الغير فمحل لحكم البيع حتى يثبت فيه حكم البيع عند إذن 


فصل في بيع الفضولي مم 

وهذا بخلاف بيع البق والمبيع قبل القبضء فإن ذلك لا يصير لغواء بل ينعقد فاسدا 
لانعدام شرط الصحة»ء وهو قدرة العاقد على تسليم المعقود عليه وبخلاف ما إذا اشترى 
العاقد ما باعه؛'! لأن حكم ذلك السبب لا يمكن إثباته باعتبار الملك الحادث له 
فحكم السبب ثبوت الملك للمشترى من وقت العقدء وإنما يتأق ذلك باعتبار ملك من 
كان مالكا وقت العقدء وقد زال ذلك بإزالعه. فلو نفد باعتبار الملك الحادث نفذ مقصورا 
8 الكال» ويصحكم. السيي لبس :هن ذاها عند الاجا ره قيتيت املق المسترى :من .دك 
العقدء ولهذا يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة» وهذا هو تأويل النهي عن بيع ما 
ليس عند الإفسان أن المراد إذا باعه ثم اشتراه وأراد تسليمه بجكم ذلك العقدء بدليل 
قصة الحديث؛ فإن حكيم بن حزام يده قال: يا رسول اللّه! إن الرجل ليأتيني فيطلب مني 
سلعة ليست عندي» فابحغدها موتك اميف السوق فأشتريها فاسلمياء فال دي: "لا تبع مأ 
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ليس غندك". اها ١‏ 


(بل فيه نفعه حيث يُكفى .....) بيان المقتضي والولاية الشرعية؛ وهذا لأن كل 
أحد يأذن في التصرف النافع له محضاء فهذا ثبوت الإذن دلالة. ظ 

حاصل كلام المصنف ههنا: أن المحل محل للبيع؛ والفضوثي أهل للعقدء وهو ظاهر؛ 
وولاية الانعقاد موقوفا ثابت؛ لعدم المانع؛ إذ'لا ضرر فيه على المالك» أو لوجود الإذن 
دلالة؛ إذ فيه النفع المحض للمالك» حيث كفاه الفضولي مؤونة طلب المشتري وقرار 
الشمن» وكل أحد يأذن في التصرف النافع له محضا. 

(والمتعاقدان بحاطما) بأن يكونا حيينء ولم تبطل أهليتهما بالجنون وغيره» 
وكذلك يشترط بقاء المالك إلى أن يجيز. 

(ثم الإجازة إجازة نقد .....) إشارة بحرف "ثم' إلى البون والفرق بين الفصلين. 

(حتى يكون العرض الثمن ملوكا للفضولي) هذا العرض مبيع حقيقة؛ وثمن 
بالنسبة إلى العرض الآخرء وكذلك الآخر. 
)١(‏ هن! حواب عما تعدل به الاإمام الشافعي .ان الرجل إذا باء مال الغير: ثم اشتراه من المالك أو ورثه: يبطل البيع 


ولا تنمي.ء فأؤدا 2 جز ان د سمد هنا العشند من حجهة العاقد ب عتبار مدكه. فقلآن لآ وتقدسين جهة غيزه با جادتة أول: 


(9) المبسرط (#لاعها) 


فصل في بيع الفضولي اس 
(والشراء لا يتوقف عل الإجازة) فلو اشترى شيئا لغيره بغير إذنه نفذ عل المشتري ولم 
يتوقفه ثم إن أعطاه ذلك الشيء كان هذا بيعا بالتعاطي منه؛ لا أن الشراء الأول وقع له. 
(لأن الأصل بقاؤه) تعليل باعتبار الاستصحاب. 
(لأن الشك وقع في شرط إجازته فلا يثبت مع الشك) وهذ؛ لأن النفاذ يثبت 
حالاء ثم يستندء ولا ثبوت حكم مع الشك في وجود محند. 
والاستصحاب إنما يصلح لإبقاء ما ثبتء لا لإثبات م له يكن ثابتا 


ل لا لط يديا 
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قال فة. (ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشتريء ثم أجاز المولى البيع: 


١4/ه.‏ العصرف إذا ورد في ملك موقوف ثابت بيسببه الموضوع له شرعا يكون 


ا 
مو هوقا و رتفد ينق 3 ذ لك "اسدلك: 
الفصول 
6 اق مشدان سد ” احييوه ثم ااه الك البيع. 
عمق ابلمتتر ف قوع كمون ال طنته. 
#) ياه اللسترى تم اسار بقادك البيع ال 
؛) باع المشتريء. ثم ضمن الغاصب. 
6 حت الشرري وك يد امه ات الك البيع. 
7 رف ارق مي مشي القاضب: 


ع8 ل 3 
7) اخذ المشترى قيسته لى قتا » ثم اجاز المالك البيع. 
١,‏ 
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اختلفوا في الفصل الأول» فقال الإمامان: أبو حنيفة وأبو يوسف له: ينفذ 
الإعتاق» وهو الاستحسانء وقال محمد .#ك: الإعتاق باطل لا ينفذ» وهو القياس» ووجهه 
أن الإعتاق لا بد له من الملك» لقوله ##: "لا عتق في ما لا يملك ابن آده"7") 

والبيع الموقوف لا يفيد الملك. ولو ثبت بالاإجازة مستندا إلى البيع؛ فالملك 
الاستنادي ثابت من وجه دون وجه؛ والمصحح للاعتاق إنما هو الملك الكاملء فلا يصح 
إعتاق المشتري من الغاصب اعتبارا بالمسائل الحالية: 

أ) الغاصب إذا أعتق ثم ضمن؛ لا يصح إعتاقه وإن ثبت ملكه مستندا إلى وقت الغصب. 

ب) إذا أعتق المشتري والخيار للبائع» ثم أجاز البائع» لا يصح إعتاقه وإن ثبت 
ملكه مستندا إلى العقد. 

ج( بيع المشتري من الغاصب لا ينفذ بعد إجازة البيع الأول؛ ف 3 البيع أسرع 
نفاذاء ينفذ بيع الغاصب إذا ضمنء ولا ينفذ إعتاقه. 

د) إعتاق المشتري من الغاصب لا يصح إذا ضمن الغاصب مع أن الشراء صار 
نافذاء وتم ملكه مستندا إلى العقد. 

ووجه الاستحسان: أن الملك الموقوف الشابت بسبيبه الموضوع له يكني لغوت 
الإعتاق الموقوفء والملك في هذا الفصل ثبت موقوفا بتصرف موضوع لإفادة الملك: 
مجرد عن الخيارء فترتب عليه الإعتاق الموقوف أيضاء وينفذ بنفاذه. هذا هو الجامع؛ 
والأصلن إعتاق المشتري من الراهن؛ فإنه يثبت موقوفاء وينفذ إذا أجاز المرتهن البيع؛ 
وإعتاق الوارث عبدا من التركة» وي مستغرقة بالديون: فإنه ايضا يثبت موقوفا لكون 
«لك الوارث موقوفاء وينفذ إذا قضيت الديون بعد ذلك. 

وأما المسائل الي اعتبر بها محمد نه فاعلم! 9 الغصب ليس يسبب موضوع لغبوت 
الملك شرعا؛ لكونه عدوانا محضاء فلم يثبت به الملك أصلاء إلا أن الغصب بمعرض أن 
يصير سبيا للمنك عند أداء الضمانء ولحكن الإعتاق وجد قبله فبطل لعدم مصادفته 


.)15810١( اخرج بنحوه ابو داود (2190): والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


هصن في بيع الفضولي ١‏ 
المحلء واستناد الملك إلى وقت الغصب بعد بطلان الإعتاق فلا ينفذء قال المصنف «نه 
في "كتاب الوصايا": (الاستناد يظهر في حق القائم» وهذا قد مضى وتلاشى). 

وأيضا ثبوت الملك الاستنادي للغاصب ضرورة أن لا يجتمع البدلان -الضمان 
والمضمون- في ملك واحدء والضروري يتقدر بقدر الضرورة» فلا يظهر في حق نفاذ 
العتقء إلا أن الغاصب إذا ضمن ينفذ بيعه؛ لأن البيع لا يقتضي الملك» فينفذ لا 
باعتماد 5 الغاصب ملكء بل عل 0 المانع -وهو حق المالك- قد زال» ألا ترى أن بيع 
القضول: ينقد بالإجازة مع أنه لا ملك له أصلا. 

ومقارنة الخيار في مسألة البيع بالخيار تمنع انعقاد البيع في حق الحكم أصلاء فلم 
قحف للك يراهن 

وفي المسالة الشالشة -وهو الفصل الشالث من الفصول- طرأ الملك البات -وهو 
ملك المشتري الأول- على الملك الموقوف -وهو ملك المشتري الثاني- فأنطله؛ على ما 
د كرنا ون رحدل : 

ولأن في البيع الثاني غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأولء 

والبيع يفسد به» فلا يصح البيع الغاني أعتمادا على البيع الاول: 

وأما إذا أجاز المالك البيع الثاني فنفذ من جهته كأنه فعله بنفسهه لا اعتمادا على 
البيع الأول. 

وأما المسألة الرابعة -وهو الفصل الغاني من الفصول- فالأصح أن إعتاق المشتري 
ينفذ إذا ضمن الغاصب. فلا يصح الاسنتشهاد نه 

وفي الفصل الرابع يبطل بيع المشتري من الغاصب؛ لأن العقد الأول نفذ؛ لزوال 
المانع. نعيت المشارق الاوك يبيد بات» فأبطل الملك الموقوف الغاني على ما ذكرنا. 

وفي الفص. الخامس الأرش للمشتري؛ لأن الملك ثبت له من وقت الشراء؛ فظهر 
اق التطع صل ع[ ملكدف وان الا رك عيد ل ملكة. 
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والفرق لمحمد 4# بين الإعتاق وفصل ا ا التندق اد كنتدا فاق بواشلك: العايت 
من وجه يحكنى لاستحقاق الأرش» كما إذا قطعت يد المشترى في يد المشتريء والخيار 
للبائع؛ ثم أجيز البيع؛ فالأرش للمشتري. أو قطعت يد المكاتب وأخذ الأرشء ثم رد ف 
اررق هون رس الوونه كاذف افاي ف ايفن وعم عكر الفيددة 

وفي الفصل اللسادس ينفد البيع؛ ٠‏ لزوال الى لق فكو هد اع يد مع بقاء المعقود 
عليه ويكون الأرش للمشتري. 

وني الفصل السابع والشامن لا ينفذ شراء المشتري من الغاصب؛ لفوات المحل عند 
الاتحازة او عميدها شين القاميس ب و كرون تبيقه اد ان 

التحليل: 

فوله #ه: (ولو ثبت في الأَخَرّة) أي: حين إجازة المالك. 

(مطلق) مجرد عن اشتراط الخيار. 

( موضوع) مشروع 

(فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله) قلت لأبي: أرأيت الغاصب إذا أدى 
ضمان المغضوب بعد ما باعه من آخر ينقلب شراء المشتري منه صحيحا و وكشن فول كف 
وكان ينبت أن يبطن ملكه :رأسا؛ لطريان الملك الدات للغاضب عليه بأداء الضمان؟ 

قال: ثبوت الملك للغاصب باداء الضمان منك «د- وري لا يظهر في حق إبطال 
ملك المشترق» تعر لى دوهي الاللق افصو من الفعسييد و شاف مورقه ا لخاضب 
فهذا كله يبطل ملك المشتري من القاضيي: لق القاضبي لولاكه وي :ناذا .لسعب 

ضوع للملك. 

قلت: البائع بشرط الخيار إذا مات في المدة قبل الإجازة ينفذ بيعه. ويثبت الملك 
للمشتريه وكان ينبغي أن لا يثبت ويبطل العقد؛ لأنه قد طرأ عليه الملك البات لوارث البائع! 

قال: تأخير البائع -صاحب الخيار- إلى وقت عجره عن الفسخ أو الإجازة مع أنه 
حي إسقاط للخيار» وإجازة للبيع» فيتم الملك للمشتري قبل موت البائع وثبوت الملك 
للوارث. فله يطراً ملك الوارث. 


عصل في بيع الفضولرىل | © 84م 
(كذا ذكره هلا ل هد ') أي في كعاب الوقف". 
(وفخصة انمه ران ل :تصن الغيو )ذاختاو لقنو رونك انببيعه الما 


ومائتين» فيتصدق بما زاد عى نصف الخشمن» وهو مائة؛ لان اللد فى الانسان نصفه؛ فكان 
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الموقوف قيه. ميسن للسش ري ف امحل ملك يقابل باليدل». حى يعقوم مقام الأصل في 


ده لخن قري هن 0 ا مبمغ اتن السوم: انك كبام الم ور 1 يدف البيع؛ لان فى 
0 35 2 - اه - 


ولم يبطل البيع. 0 الشدرف ححين: غير العقوة عليه فب الفيسن: 


١:)تقدمت‏ ترجمته نحت الجنس رقم: 71: فسخ ابيع الفاسد. 


فصل في بيع الفضولي :وم 
قال ة: (ومن باع عبد غيره بغير أمره؛ وأقام المشتري البينة على إقرار البائع؛ أو 


6. المجينس: دعوى رد المبيع عل أن البائع كان فضوليا. 

الأصول: 

/. الدعوى تبطل بالتناقضء. والااقرار لاا يبطل به. 

ع0 2. العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع. 

44 شرط الرجوع بالشمن على البائع أن لا يتكون المبيع سالما للمشتري. 


الفصول: 
)١‏ ادعى المشتري إقرار البائع 7 رب العبد عل أنه لم يامره بالبيع؛ وانكر البائعء 
فأقام المشتري عليه البينة. 


3( ادع المشتري ذلك. ووافقه عليه البائع. 

فالفضر الارل وسضهفان: احدهنا أن يقيم البيئة على الإقرار الصادر قبل البيع. 
والثاني: أن يقيمها على الاقرار بعد البيع. 

في الوضع الوكال تمع بيد شارف لأنه متناقضء فإن إقدامه عل الشراء اعتراف 
منه دلالة على صحة العقد ونفاذه؛ ثم ادعاءه الإقرار بعدم الأمر إنكار صحة العقد 
ونفاذه» فبطلت دعواه؛ ولا تسمع البينة إلا على دعوى صحيحة» فليس له أن يرد البيع. 

وفي الوضع الشاني تقل ميته لعدم التناقضء ويرد البيع» وكذا للمشتري أن يرد 
المبيع في الفصل الشاني؛ لعدم لزوم العقد بالتصادقء والإقرار لا يبطل بالعناقض؛ وهو 
حجة على المقر. 

التحليل: 

فوله «#ه: (إقرار منه بصحته) ونفاذه. 

(والبينة مبنية على صحة الدعوى) والدعوى لا تبقى صحيحة مع العناقض. 

(وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري ...) قال الكمال ابن امام #ه: والفرق 


فصل في بيع المفضولي ووس 
منظور فيه بأن وضع مسألة "الزيادات" أيضًا فيما إذا كانت الجارية في يد المشتريء 
فالأولل في الفرق ما ذكر في "الفوائد الظهيرية" عن بعض المشايخ أن قسالة 'الجامع 
الصغير" محمولة عبل أن المشتري أقام البينة على إقرار البائع [الصادر] قبل البيع؛ وأما إذا 
أقامها على إقراره بعد البيع أن رب العبد لم يأمره بالبيع فتقبل؛ لأن إقدامه على الشراء 
يناقض دعواه إقرار البائع بعدم الأمر قبل البيع؛ ولا يناقض دعواه إقراره بعدم الأمر 
بعد البيع» ومسألة "الزيادات" محمولة عل هذا أيضاء فتقع الغنية عن الفرق بين 
المسالفين فس لها 

قال أبي: رأيت المسألعين في "الجامع" و"الزيادات"» فليس هناك أي تصريح؛ ولكن ما 
ذكر في عي ا 'الجامع من قوله: إقاراد رد البيع يدل عل أن المبيع في يد المشتريء فلهذا يرده. 

وما د ف قل 'الزيادات: اه للمستحق" يدل عل 2 المبيع ده المستحق» 
ولنين بموجود في يد المشتري؛ لأن اللام اهنا للاستحقاق» فيكون معنى لفظة 
'المستحق : ك النن الي ا 

وما ذكر المصنف ده من الفرق دكره الشيخ الإمام فخر الدين قاضيخان 2ه أيضا 
في "شرح الزيادات"» فقال: ووجه الفرق بينهما أن وضع المسألة في "الجامع الصغير" فيما 
يحكون مدعيا حق الرجوع اه" 

فال أي : نحريره: أت م "الجامع”" والزيادات” كليهما 6 دعوى الإقرار الصادر قبل 
البيع؛ فم ا يال "الجامع" المبيع في يد المشتري لم يأخذه المستحق. ومدئّى المشتري 
إذا لا تتبيك: له حى الرجو ع بالشمن ما دام المبيع سالما له فلعل المالك يجيز البيع. ورد البيع 

وفيٍ سال 'الزيادات” ذهب المستحق بالمبيع؛ ومدعى المشتري إنما هو الرجوع 
بالقمت دون رد الجارية؛ إذ الجارية ذهب بها المستحق. 
)١(‏ فتح القدير (32/0). 
(؟) شرح الزياداات .)7١١/62(‏ 


فصل في بيع الفضولي 5م 
ودعوى الرجوع والحمق لا تناقض انشاء البيع؛ فإن العلم بالااستحقاق عند البيع لا 
يمنع الرجوع بالشمن؛ وقد مر في اواخر خيار العيب. 
ولعل المشتري اقدم على البيع 0000 3 المالك يجمز البيع. ولما ال ع المبيع 
ظهر رده للبيع؛ فثيبت للمشتري حق الرجوع.: والله اله 


لكلالا يديا 


فصل في بيع الفضولي م 

قال #ه: (ومن باع دارا لرجلء وأدخلها المشتري في بنائه: لم يضمن البائع ...) 

7. الجنس: اللإقرار ببيع مال الغير وتسليمه. 

الأصول: 

ه*4/١.‏ الغضب لا يتحقق فق الدار والعقار عند أى حنيفة وألى يوسف» ويتحقق 
عند محمد يكم . 

5 الإقرار بما لا يتصور باطل؛ لأن الإقرار حجة على المقر؛ لترجح جنبة 
الصدق هن الك سرون قرا رين خضو شعيق هده الكدمه 

التصيوة: 

)١‏ أقررجل ببيع مال نقلي لغيره؛ بغير إذنه. 

6 أقر ببيع عقار الغيرء بغير إذنه. 

يؤخذ البائع بإقراره في الفصل الأولء فإن لم يجِر المالك البِيعَ ولم يثبت ملكه على 
المشتري -بان أنحرء ولم تقم للمالك عليه بينة- ضمّن المالكُ البائعٌ المقرقيمة المبيع؛ 
(المشاصيب ‏ اجن ها ان معين مايه ل هينه 

ولا يؤخذ بالإقرار في الفصل الثاني بتضمينه القيمة؛ إذ الغصب لا يتحقق في 
العقار والدار عندهماء إنما صدر منه قول -وهو الإيجاب أو القبول- يثبت به العقد 
للوقرفعة و لم يصن الس مده فم : والقصيب اننا هوش فق لصوف والاقرا وها لا 
يتصور باطل. 

وعند محمد نه يؤخد بإقراره؛ لذن نقتي عنده يتحقق في العقارات» فإقراره به معتبر. 

التحليل: 

قوله «هنه: (باع دارا لرجل .....) صورته: باع رجل داراء وقبضها المشتريء ثم جاء 
مالك الدارء وادعى عل المشتري» فأنكرء ولم تكن له بينة» فذهب إلى البائع فاقر 
البائع أن الدار لكء وبعتها من فلان ذلكء فإقراره لا يحكون حجة على المشتري. 

وهل يضمن البائع للمستحق القيمة بإقراره؟ 


فصل في بيع الفضولي ل اذ 
الا ان البائع إذا اقر بقبض الشمن ايضاء واجاز المالك البيع. فله 0 وا العم 
منه؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة على ما عرف. 
ولوكان الشمن أقل من القيمة لا يضمن البائع الزيادة. 
(وأدخلها المشتري في بنائه) معناه: قبضها. 


لدف نايت 


باب السلم ان 


باب السلم 
أصول الباب: 
١/1717‏ . السلم: بيع اجل بعاجل. 
48 ؟. المبيع في السلم إنما هو المسلم فيه» فهذا هو المعقود عليه ومحل العقد. 
49/”. كلية في أشروط المسلم فيه: تشترط في المسلم فيه تسعة أمور: 
)١‏ أن يحكون مما يمحكن ضبط أوصافه. 
؟) وأن يحكون موجودا في الأسواق من حين العقد إلى الحلول. 
*) وأن يدكون مؤجلا بأجل معلوم؛ وأقله شهر. 
6 وان سعوق عجعنسيه» تحدكلة أو هيا عا 


ه( وان يعين مقدارء كيلا اووزنااو عددا او ذرعا. 


المفردات 

المَلْم- الشنف -بمتحتين- وسيم واسدم وأسنف نمعنى واحدء وهذا قول جميع أهل اللغة؛ إلا أن السَيف 
يطلق على القرض أيضاء هكذا قال الأزهري. 

والسَلّف من سلف الشيء: إذا تقدم» ويقال للمتقدمين من الخيل: السّلافء والسَلّم من أسلمت الشيء» ولذلك 
لم يجز أن يتفرقا إلا عن قبض؛ لأنهما إن افترقا عن غير قبض الشمن لم يكن ذلك سلما؛ لأنه لم يسلم إليه 
شيئاء والاحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية. 

وأهمل الإمامان مالك والشافعي ينن. بعض موجب الكلمتين. حيث جوز مالك تأجيل رأس الال اليومين 
والعلاثة» وقال الشافعي بالسلم الحالَ؛ لأنه لم يبق لرأس المال سبق وتقدم على المسلم فيه. وأصحابنا يتم قالوا. 
العلم عه المفجل بالعكق» إعمالا :كا يكبوءعمه 'مضطلم الشرع العتريف تاماه إ3 ضار رأس المال وهو العم 
في السلم- سالفا على المسلم فيه -وهو المبيع فيه وحله-. وهذه التسمية بالنسبة إلى التقابل مع عامّة البيوع؛ 
فإن المبيع فيها يحكون موجودا قبل البيع؛ والشمن يجب بالعقد. 

أركان السلم: 

رأس المال: هو العوض الذي يجب تسليمه في السلم قبل الافتراق. 

رب السلم: هو العاقد الذي يجب عليه ذلك التسليم المعجل. 

المسلم فيه: هو العوض الذي يجب في السلم مؤجلا. 

المسلم إليه: هو العاقد الذي يجب عليه ذلك العوض المؤجل. 

الصلات: 

"أسلم زيد ألف درهم إلى عمرو في كر حنطة” ما وقع فاعلا ل"أسلم" -وهو في هذا التركيب زيد- يكون رب 
السلمء وما وقع مفعولا به -وهو ههنا ألف درهم- يتكون رأس المال» وما دخل عليه "إلى" -رهو عمرو 

يكون المسلم إليه؛ وما دخل عليه "في" -وهو كر حنطة- ييكون المسلم فيه. 


3 
5) وان نمه" الت 9 اء 220 م 

مسد لاسا -359 م 22 00 ا 
/( 6 صسشتهد. احد١‏ " 5 لف ملا شقن 

د كه : سرع 0 كن عدا رن سه 

ل 5 ا 5 

م 7 2 ا مان د نشاعء أن دن 3 مل و دوو ند 

5 ةع ١‏ - - 5 5 - 
6 و١‏ مح | مسنم 0 سسا ا ميات 2 5-2" - 525-005 سفا-ت 0 المي 


5 َ 8 لوا - ١ ١‏ 5 
لحك أ كيه 3 اسم لمان: شه ص 5 م 3ل سمس اهم 
-- 4- - و_- - 0 
6 3 
أن يكون معيو لقان واه 36 عي 
فم او ل ا ا عم 
5 ُْ ا 
هفمه ضده اك ه ص 
ال 7 
مت 3 1 5 ١‏ اسم 0-0 ١‏ ا 0-7 
نسم حليت ىَ مصسشايهق اثنه مسو صسمماةةً هه بعمملههم دعي بلسشمهدسهكهم سا هة 7 32 رمم 
- د صا ١‏ - 
حنسد وه ش ْ ١‏ 3 0 لت تشضه 
© عدا 5 ه٠6‏ سه تقعةت "١‏ ذياء لخ - م لك صب 0 
4 7 9 اعداحدة و مشهت م بور معدو 5 3 - ع كه ىو ات سك 
9 !اك م 5 5 : كك ١‏ ا 5 ,' وم 
ات 2 -0. 22 0 | مه ل* لعره أت ال . 
- - م ٠.‏ 
١| 5 | ١ 9‏ ا ١ 5 : ١ ١‏ ذل» 


كن 
)١(‏ 
نعى النى 7 مك تعفد قن لفن 0000 + 
- داك > (اسصسب 
50 1 2 0 3 م 
وهد. لا المسلم فيه وهو المعمقود عليه معدوه حقيمة. ود بم ف 3 


حر لحل كا بن بيع السلعة. لكن الشرع الشتريقي: شكس القضر: ع 
الا كتيات حال العمّد وجودا للمعقود عنيه ةكد صدرورهة. وحال العقد 6 ادل 
من إنشاء العمّد إلى المحل. 

ثم 3 حقيقة القدرة غير منضبطة فيدار الحكم عل دليلها. ودليلها جموعة 
ثلاثة أمور: تعجيل رامق المال؛ وتأجيل المسلم فيه؛ ووجوده في الأسواق. 
ره اليتقليالبطلع الله :فى براض الخالءق تدك :لوه ووعترئ السام افيه او السيوق: 


يليه ىبري السلم عور الل 


)١(‏ فقد قال .ف لحكيم بن حزام ك: "لا تبع اما ليس عندك ‏ خبق رجه حيت التي وم 
١‏ - - 


باب السلم 4.1 

فالحاصل: أن الشرع رخص في السلم للحاجة مع قيام المنافي -وهو عدم وجود 
المسلم فيه- بطريق إنابة هذه الأمور الشلاثة مقام الوجود في ملك المسلم إليه؛ لآن 
بالوجود في ملكه يقدر على التسليمء وبالأجل وأخويه أيضا يقدر عليه كما بيّنا. 

حرف آخر في اشتراط الأجل 

السلم شرع دفعا لحاجة المفاليس بخلاف القياس» وحقيقة الحاجة لاا يوقف 
عنيهاء فار اللي هل بودن الذاجة وهو لكل انه لو كان اقادرا ينا الغزم المبسله 
فيه المؤجل. مع انهيريو كن راس الثال.ق العاذةه كنا سيدكره الضفت :4ه #الاخل 
دليل العجز ابتداءء. ودلين القدرة انتهاء. 

حرف آخر في اشتراظط وجود المسلم فيه في جميع المدة 
. قال الإمام أحمد اليصاص :كد: إنه لو كان منقطعا في المدة فيحتمل أن يموت 

السام الم تمدق عليه البساتي رش عدوف افو لكف ١‏ 

قال أبي: وهنة 3 الدية الوتعل ضر حجوت اللدوون: 

وشرطنا بيان مكان الإيفاء؛ لأن ما له حمل ومؤونة تختلف ماليته باختللاف 
البلدان» فلو لم يبين لكان فيه جهالة تفضي إلى النزاع» وصار هذا بمنزلة جهالة الصفة. 

وشرطنا أن يكون المسلم فيه من جنس المثمن؛ لأن المسلم فيه يحكون مبيعا؛ 
وإنما يصلح المثمن أن يدكون مبيعاء دون جنس الأثمان فلا يصح السلم في النقدين. 

وشرطنا بيان مقدار راس المال لمعنيين: 

الأول اسن لعقد ينعقد وفق مقداره وينقسه المسلم فيه على أبعاضه؛ فلو لم يكن 
مقداره معلوماء وفات التعجيل في بعضه. فلا يدرى في كم بتي السلمء فترك بيان 
مقدار رأس المال يفضي إلى جهالة المسلم فيه. 

والحاني: أنه ربما لا يقدر المسلم إليه على تحصيل المسلم فيه» فيحتاج إلى رد رأس 
المللء فلو لم يعلم قدره تعذر رده. والموهوم في هذا العقد كالمتحقق؛ لأن مشروعيته مع 


0 ارم خسي لتحاو 657 


باب السلم 
المنافي. وهو أنه بيع المعدوم حقيقة. 
١‏ التصرف في بدلي السلم قبل القبض لا يجوزء اما في راس المال فلانه تفويت 
القبض المستحق؛ وأما في المسلم فيه فلأنه تصرف في المبيع قبل القبض. 
الرؤوس الثمانية في السلم 
445/. إسلام الشيء في جنسه لا يجوز. 
2137 ؟. إسلام المكيل في المكيل لا يجوز. 
4غغ/”. إسلام الموزون في الموزون لا يجوزء إلا إسلام النقود في الزعفران ونحوه. 
وهذا كله لأن أحد الوصفين يحرم النسيئة. 
.. 4غ/. إسلام الموزون في المكيل جائز. 
7 إسلام المكيل في الموزون جائزء في غير النقدين؛ لأن المسلم فيه لا يتكون 
إلا مثمناء والتفان جنس الأثمان لا يصلح مثمنا. 
7غ إسلام المكيل أو الموزون في غير المكيل والموزون جائز. 
إسلام غير المكيل والموزون في المكيل أو الموزون جائز في غير النقدين. 
9 إسلام غير الموزون والمكيل في غيرهما بخللاف جنسه جائز. 
هكذا ذكر ملك العلماء علاء الدين الكاسافي 9ه هذه الأصول الشمانية'", 
ولخصناه تسهيلا. 


)1( بدائع الصنائع (27/7/5)»؛ مبحث الربا. 


ياب السلم 30 
قال #فه: (السلم عقد مشروع بالكتابء وهوآية المداينة ...)7 
فين يلك مشروعة اليك بالكتاية .والبقة»:ودكر أيضا أن فرعيف عات 
القياس» فتكون دائرة شرعيته ضيقة؛ وتحكون شروطه كثيرة. 
قال نه ( وهو جائز ني المكيلات والموزونات ...) 
7. الججنس: ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز. 


() المداعة العاعلة بالسين أكذا أى عطاف وه يلق محقيق هذا ف اول البيوع 
الممردات: 

النعامة: معروفة» وتجمع على النعامات؛ واسم الجنس النعامء قال الجاحظ: والفرس يسمونها تر مرئ» وتأويله: 
بعير طائر اه قالت الأمة الضعيفة: وكأنهم إنما سموها بذلك لما رأوا فيها من شبه البعير» ولذلك قال الشافعي .#: 
تجب عل متلف النعامة في الحرم بدنة من النعم» وقال الدميري في "حياة الحيوان": يقال إنها تقسم بيضها أثلاثا: 
فمنه ما نحضنهء ومنه ما تجعل صفاره غذاءء ومنه ما تفتحه وتجعله في المواء حتى يتعفن» ويتولد منه دود 
فبُْدَّي بها فراخها إذا خرجت اه 

النسج: نسج الغوب يَنْسِجُه نسجّاء من بابي ضرب ونصر: حاكه؛ وهو النَّسَاج» وحرفته: النّساجة كالخياط 
والخياطة» وهذا الأصل يدل على ضم الشيء إلى الشيء؛ وفي فسجج الغوب: ضم السّدي إلى اللْحمة. 

المنوال: المنْسج والتؤل» وهو خَشَبة الحائك التي يلف عليها الشوب» وقد يرسل المنوال على الحائك نفسه؛ وفي 
"اللسان”: وإذا استوت أخلاق القوم قيل: هم على منوال واحد. 

العصافير: جمم عصفور بالضم قال حمزة: سمي عصفورا؛ لأنه عصى وفَرَ وهو أنواع» وليس في الأرض طائر ولا 
سبع ولا بهيمة أحنى من العصفور عل ولده ولا أشد له عشقاء وهولا يعرف المثشيء إنما يثب وثباء روى البيهقي 
وابن عساكر بسندهما إلى أبي مالكء قال: مر سليمان بن داود -صلوات الله وسلامه عليهما- بعصفور يدور 
حول عصفورة. فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا ني الله؟ قال: يخطبهاء ويقول: تزوجيني 
أسكنك أي قصور دمشق شئتء قال سليمان 2*: وإنه عرف أن قصور دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن 
يسكنهاء ولكن كل خاطب كذابء انتعى من "حياة الحيوان". 

الأكارع: جمع كراع -بالضم- ما دون الكعبء وهو الوظيفء والككراع من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب» هكذا 
في "اللسان”» وفي "الطلبة”: الكراع من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم؛ والمراد هنا القوائم مطلقا. 
الحتظب: بفتحتين كالخصّب وزنا ومعنىء والجمع: أحطاب. وبائعه: التظاب. 

الحُرّم: جمع حُرْمةِء مثال: قُرْبة وقرّب» وهوما جمع من الحطب ونحوه وحُزْم بجزام؛ والحخزمة بالأردية: للذى و غيروكاكنها. 
والجزام وجمعه حُرْم: عود لوي تُربّط به الحزمة» يقال له بالبشتو: وندض. 

الرطبة: بالفتح» الفِصْفِصّة ما دامت خضراءء فإذا جفّت سمّيت بالقتء والفِصْفِضة معرب اسيمتء وهي نوع من 
العلفء وجمع الرَظبة: الرطابء وسيأق في مفردات كتاب المساقاة أيضا إن شاء الله تعالى. 5 


باب السلم ٠ء‏ 
الأصول: 
16 الشمن لا يصلح مثمنا. 
_, الاصطلا ح ينقض الاصطلا ح. 
؟18/"”. العقد المضاف إلى محل لا يجوز تصحيحه في نحل آخرء هكذا ذكر 
الإمامان: السرخسي ا الا | 
قال أبي: وهذا لأن تصحيح العقد في محل آخر تبديل لأصله؛ والعقد تتغير أوصافه؛ 
ولكن لا ينقلب عقدا آخر. 
أجناس ما يجوز السلم فيه 
)١‏ الموزونات 
»؟) المكيلاات 


ل و ال عا 

؛) العدديات المتقاربة كالجوز والبيض والفلوس. 
أجناس مالا يجوز السلم فيه 

)١‏ الحيوانات 

طرف ا 


0 جميع الأشياء المتفاوتة التي لا يمحكن ضبط أوصافها. 


- الْخِرّز جمع خزرة. كالحزمة والخرْم وزنا ومعنىء إلا أن الحزمة تتكون من الحطب. وتكون كبيرة: وَالجْرْرَة 
من الث وغيره من الرطاب. وتحكون صغيرة؛ ولأجل الكبر والصغر يدل عنيهما في لغتنا البشتو اسه واحد. 
والفرق يقع بالتذكير والتانيث؛ فالحزمة تسمى كيه _م. والجزرة تسمى كبوئ . ثم الجرزة من الجر وهو 
القطع؛ ومنه أرض جُرْز: لا نبات بهاء والمهرزة أيضا قطعة من الرطاب. 

.)3/2( وفتاوى قاضيخان‎ )129١/12( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) كالرؤوء . والأكارع. 


قوله نه: (ثم قيل: يكون باطلاء وقيل: ينعقد بيعا بثمن مؤجل ...) 

قال الإمام السرخسبي يد.: أما قوله [قول إبراهيم النخعي يكد]: "أسلم ما يكال فيما 
يوزن" غير تُجْرى على ظاهره. بل المراد إذا كان الموزون ما يصلح أن يحكون مسلما فيه؛ 
بأن يحكون مبيعا مضبوطا بالوصفء حتى إذا أسلم الحنطة في الذهب والفضة لا يجوز 
عندناء وللشافعي قول في القديم أن ذلك يجوز؛ بناء على مذهبه أن النقد يصلح أن 
يكون مبيعا حتى يتعين بالتعين» والمسلم فيه مبيع» فإذا لم يكن هذا سلماء قال 
عيسى بن أبان 2 : يكون هذا عقدا باطلاء وكان أبو بكر الأعمش يقول: إنه بيع 
الحنطة بدراهم مؤجلة فيكون صحيحا؛ لأن تحصيل مقصدد المتعاقدين بحسب الإمكان 
والديية وق قصيدا عياولة القيطة والد راهن موحلة وما ذكره فى اضع: ل ن العقود 
عليه في السلم المسلم فيه» فإنما يشتغل بتصحيح العقد في المحل الذي أوجبنا [ص: 


6 


أوجبا] العقد فيهء وذلك غير ممحكنء ولا وجه لتصحيحه في محل آخر؛ لأنهما لم يوجبا 
الحقس الم 

(وكذا في المذروعات؛ لأنه يمحكن ضبطها .....) فالنص وإن كان واردا في المكيلات 
والموزوتات: ولحكن جميع ما يمحكن ضبطه في معناهماء فيكون النص واردا فيه دلالة. 


(باصطلا ح الناس 00 أي عرفهم وعادتهم. 


ميا ندباانديا تمباتيا 


)١(‏ المبسوط (0/12؟1) 


باب السلم 20 
قال #د: (ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى 
حين لمحل 0 
8. الججنس: قد عرفت أن لصحة السلم شروطاء منها ما يرجع إلى المسلم فيه 
ومنها ما يرجع إلى رأس المال» ذكرها المصنف يه بهذا النسق: 
أ) وجود المسلم فيه في الأسواق في جميع المدة. 
يا) تاحيل المسله فيه بأجل معلوم. 
ج) معرفة مقدار المسلم فيه وضبطه باللأوصاف. 
د) معرفة قدا .رادي المال. 
ه) تعيين مكان إيفاء المسلم فيه. 
و) قبض رأس المال قبل الافتراق. 
فبين المصنف #ه ههنا الشرط الأول» وهو وجود المسلم فيه في الأسواق في جميع المدة. 
الأصول: 
1/408 لا بد في السلم من وجود المسلم فيه ق الأسواقمن. يق العقد إل الالجل "ا 
604" الهابت يبقى لوهم الفائدة. 
الفصول: 
)١‏ أن يكون المسلم فيه موجودا عند العقدء منقطعا عن الأسواق عند حلول الأجل. 
6 لمكو و مقطا رقت عقن وهر لعن يعارل الالجل: 
*) أن يكون موجودا عند العقد وعند الحلولء منقطعا فيما بين ذلك. 
المفردات: 
السمك المالح: الذي ألقي فيه الملح كيلا يخنز على مر الأيام» فاعل بمعنى مفعولء وقد ملح الْقِدْرٌَ من حد فتح؛ 
أي جعل فيها الملح بقدرء فإذا كَثْر ملحُها حتى أفسدها فقد ملّحها تمليحا. 
السمك الطري: الغضّء وهو بالبشتو: تازه مهيان» ومصدره الطَرَّاوّة وتصريفه من بابي سمع وكرم؛ غير مهموز, 
وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في "توقيفه": ومنه أطريت فلانا: مدحته بأحسن ما فيه» كأنك جعلته غضا. 
)١(‏ ولك أن تقول: كل موجود مقدور عليه من حين عقده إلى حين حله يجوز السلم فيه؛ وما لا فلا 


داب السلم /غ ٠ه‏ 
؛) أن يكون موجودا من وقت العقد إلى وقت المحلء على وجه لا ينقطع فيما 
يكذ [الفبويعة لعل نكن 
ه) أن يكون موجودا من وقت العقد إلى وقت المحلء؛ ثم لم يقبضه رب السلم 
بعد محل الأجل حتى انقطع. 
السلم في الفصل الأول لا يجوز بالاتفاق» قال محمد السرخسي يهد: لأن السلم إليه 
[ص: المسلم إليه] بالعقد يلتزم التسليم عند حلول الأجلء فإذا لم يكن مقدور 
اللسيليع عفد ذلك للا حور لعل 00 
والسلم في الفصل الغاني والشالث غير جائز عندناء وعند الشافعي يجوز: قال 
السرخسي #إفه: وحجتنا في ذلك قوله : "لا تسلفوا في الشمار حتى يبدو صلاحها"؛ وفي 
الحديث المعروف أن النبي © نهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحهاء ولم يرد به الني 
[س: إلا] عن بيعها سلماء والمعنى فيه أن قدرة العاقد على تسليم المعقود عليه شرط 
لجواز العقدء كما في بيع العين» وهذا لأن الملتزم للتسليم هو العاقد» فيشترط [ص: 
فتشترط ] قدرته على التسليم؛ ولا يوجد ذلك إذا كان المسلم فيه معدوما في الحال؛ لأن 


العاقد لاا يقدر على تسليمه إلا بإيصال حياته؛ وأن ذلك الشىء وإيصال حياته ناراك 


الوجود موهوم [ص: إلا باتصال حياته بأوان ذلك الشيء»ء واتصال ذلك بأوان الوجود 
فإن قيل: حياته معلومة في الحال» والأصل بقاؤه حيا إلى ذلك الوقت» وإنما الموت 
موهوم قبله! 
قلنا: نعم! ولكن بقاؤ حيا إلى ذلك الوقت باستصحاب الحال» فيكون معتبرا في 
إبقاء ماله على ملكه. لا في توريثه من مورثه» فبهذا الطريق لا تثبت قدرته على 
التسليمء إلا أن يحكون موجودا في الحال حتى تكون حياته متصلة بأوان ذلك الشىء؛ 


(؟) المبسوط )١١1/١2(‏ 


باب السلم 40 
ثم عجزه بالموت أو بآخر [ص: أو بتأخير] التسليم إلى أن ينقطع موهوم؛ فلا يعتبر ذلك 
في إفساد العقدء يقرره: أن ما بعد العقد بمنزلة حالة المحل؛ لأن زمان المحل وقت 
وجوب التسليم بشرط بقائه حيا إلى ذلك الوقت» وذلك موهوم [يعنى محتمل ]؛ وما بعد 
العقد وقت وجوب التسليم بشرط موته؛ وذلك موهوم أيضاء فاستويا من هذا الوجه؛ ثم 
يشترط الوجود وقت المحل بالاتفاقء فلذلك [ص: فكذلك] يشترط الوجود من وقت 
العقن إلل.وقف اتدل بعكلا فو ءام بوواع لطن 1ن :ولف الح دافن وتفري التملي 


ابتداءء وإنما هو زمان بقاء ما وجب من التسليمء ولا يعتبر في حءة البقاء ها يعتبر في 
حالة الابتداءء كخلو المحل عن الردة والعدة في النكاح. والشهود تعتبر عند ابتداء العقد 
لا عبد البقاء: ا 

والسلم في الفصل الرابع جائز بالاتفاق. 

وفي الفصل الخامس السلم لم يبطل عند علمائنا الغلاثة بالانقطاع بعد المحل. إلا أن 
زف الغيله بالخيازة إنشاء لخد ران لمان وان بخاء سي كي جد حي كا كد فا ١‏ على فيه 

قال الإرمام السرخسى د وقال كن يبطل القن اسرد 5 المللء أن 
الانقطاع من أيدي الناس في العجز عن تسليم الدين بمنزلة هلاك العين في العجز عن 
التسليم؛ ولو هلك المبيع في بيع العين قبل التسليم بطل به البيع؛ فكذلك إذا انقطعت 
[ص: انقطع] من أيدي الناس» وقاس بما لو اشترى بفلوس شيئا فكسدت قبل القبض؛ 
يبطل العقد لهذا المعنىء فكذلك إذا انقطع اسل فية هس :مدقي العاسن: 

شحنا و دده اند ورد ر [أض تنا ] تيك اللعقود علليد يي رضن فل فزني روا 
فيتخير فيد العاقد. كما ل العوت المبيع قبن القبضء وهد' ل المعقود عليه ديزء وبقاء 
الدين ببقاء محله» ومس الدين إنما هو الذمة» فكان المعقود عليه باقيا ببقاء الذمة. ولكن 
تالح تسليمه إلى أرانببويجودهة راقية كين [اض ادير |اشرط العقاب وتنك الخاقه اخبار 
بين أن يفسخ العقد ويسترد راس المال؛ وبين أن يصبر حتى يأ أوانه فيأخذ المسلم فيه. 

وبه فارق هلاك العينء فالمعقود عليه هناك يفوت أصلاء وكذلك الفلوس إذا كسدت: 


)01( الممسوط (2١/9؟1).‏ 


دان الم 0غ 
فإن العقد إنما تناول فلوسا هي ثمنء فبعد الكساد لا يبقى ثمنا أصلا. 

يوصحه. أن ما يحكسد من الفلوس لا يروحم بعد ذلك» أو لا يدرى متى يروج؛ فلم 
يكن للقدرة فيه على التسليه أوان معلوم» فلهذا يبطل العقدء [س: و] هنا لإدراك 
الغيان للقدرة عل الساليه اران معلوم» فيخير رب السلم إن شاء رضي بالتأخير» وإن 
شاء فسخ العقدء وأخذ رأس ماله. اها" 

قال أبي: وحاصل كلام الإمام السرخسي إيده: أن شرط السلم تام؛ وهو وجود المسلم 
فيه من حين إنشاء العقد مستمرا إلى المحل. فتم العقدء ونحل الدين هي الذمة» فيبقى 
المسلم فيه بيقاء محلهء والعجز عن التسليم على شرف الزوال؛ لأن وجوده مرجوّ في الهاني 
فيبقى العقد صحيحاء لأن العابت يبقى لوهم الفائدة» وكان هذا تأخيرا لتسليم المعقود 
عليه؛ لا فواته اخزلة» إل أن الفالخير عن الوقت المسمى بمنزلة تغير وصف المعقود عليه 
فيتخير رب السلم لذلكء. والمراد بقول الإمام السرخسي : (شرط العقد) الوقت 
العبروظ» الى امسن اق العقدء ل قترط ضيحة العقد وسامه.والنه أعلم: 

التحليل: 

"أقوله شضيفه: (فلا بد من استمرار الوجود ...) لآأن التحصيل لا يممكن عادة في وقت قليل. 

(والعجز الطارئ على شرف الزوال) أي بمعرض الزوال» أشار إلى القاعدة المعروفة: 
الغابت يبقى لوهم الفائدة. 

(ويجوز السلم في السمك المالح .....) قال الإمام مح السرخسي بثنه: أبو حنيفة 
يفرق بين هذا وبين السلم في اللحم؛ لما بينا أن العظم ليس بمقصود من اللحخمء حتى 
يحري [ص: تجري] المماكسة في نزعه فإنه [ص: أو أنه] يشتمل على السمن والهزالء 
وذلك لا يوجد في اماف ا 


(١)المبسوط‏ ل يت 


(؟) قول المصنف يه: (من حيس المحل) غَحِلَ الدين: مصدر ميمي. بمعنى الحلول؛ أي: حنول الأجلء قال أبو 


النقاء العكيري المج لعجا جاء. جور ان يكون دللانا وان يكون زمانا. اه [إملاء ما م٠‏ به الرحم. : ١بلام؟١‏ 
ين 5 


(0)المسوط (؟ معا) 


باب السلم 4٠‏ 

قال #ه: (ولا خير في السلم في اللحم عند أبىي حنيفة #ن ...) 

9. الجنس: السلم في اللحم. 

الفصول: 

)١‏ السلم في اللحم مع العظم. 

؟) السلم في مخلوع العظم 

*') السلم في لحم الطيور. 

الفصل الأول جائز عند أبي يوساف وححمد ده إذا بين.موضعا معلوماء كالفخذ مثلا. 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة .ا قيل: اذلف جيه ونين ان ديف 
بل جواب أبىي حنيفة فيما إذا أطلق السلم في اللحمء وهما لا يجوّزان ذلك؛ وجوابهما 
فيما إذا بين منه موضعا معلوماء وأبو حنيفة يجوّز ذلك. 

قال الإمام السرخسي د: والأصح أن الخللاف ثابت» وأن عند أبي حنيفة لا يجوز 
السلم فيه؛ وإن بين منه موضعا معلوماء وجه قوطما: أنه موزون معلوم فيجوز السلم 
فيه كسائر الموزونات» وبيان الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزناء ويجوز استقراضه 
وزناء ويجري فيه الربا بعلة الوزن» ثم الموزون المثمن معتبر بالمكيل المثمن؛ ويجوز السلم 
فيه» وإن اشتمل على ما هو مقصود وعلى ما ليس بمقصوده» كالتمر فما فيه من النوى 
غير مقصوه ولايمنع ذلك جواز السلم؛ فكذلك ما في اللحم من العظم؛ لأن كل واحه 
منهما ثابت بأصل الخلقة» والدليل عليه جواز السلم في الألية مع ما فيها من العظم؛ 


المفردات: 
فصول السنة: هي أربعة: فصل الصيفء وفصل الشتاء» وفصل الربيع؛ وفصل الخريفء وجمعها الشاعر في قوله 
في الحث عل أخذ العلم في كل الأزمان: 


إذا كان يؤذيك حر الصيف ويبس زمان الخريف وبرد الشتاء 
ويُلْهيك حسْنُ زمان الربيع فأخدُك للعلم قالىي مق 
ولا خيرٌ فيمن عاقه الحرٌ والبرد 
المفاليس: جمع مَفْلِس»؛ قال مفتي العقلين: أفلس: أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ويستعمل 
مكان افتقرء وفلّسه القاضي: أي قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله. اه : 


ياب السلم ١١غ‏ 
وكذلك يجوز السلم في الشحم؛ لأنه موزون فكذلك في اللحم. 

ولأبي حنيفة طريقان: 

أحدهما: أن اللحم يشتمل على ما هو المقصود؛ وعلى ما ليس بمقصود وهو العظم؛ 
فيعفا ريما هو اللقصيوة عفاوكرها لبس سستصوة ننه الا عرى أنه خرف الما كبةيين 
البائع والمشتري في ذلكء فالمشتري يطالبه بالنزع؛ والبائع يدسه فيه» وهذا نوع من 
الجهالة» والمنازعة بينهما لا ترتفع ببيان الموضع؛ وذكر الوزن» بخلاف النوى الذي في 
العمرء فالمنازعة لا تجري في نزع ذلكء وكذلك العظم الذي في الآلية. 

وعلى هذا الطريق إذا أسلم في لحم منزوع العظم يجوز عند أبي حنيفة» وهو 
اخكيا راائق جاع 

والطريق الآخر: أن اللحم يشتمل على السِمّن والهُزال» ومقاصد الناس في ذلك 
خجلفة: وذلك يخعلف باختلاف فصول السنة» وبقلة الكلاً وبكثرة الكلاء والسلم 
لا يكون إلا مؤجلاء فلا يدرى أن عند حلول الحول [ص: الأجل] على أي صفة 
تكون [ص: يكون]؟ وهذه الجهالة لا ترتفع بذكر الوصفهء فكان السلم في اللحم 
بمنزلة السلم في الحيوان. 

وبه فارق الاستقراضء فالقرض لا يحون إلا حالاء وفي الحال صفة السمن 
والطزال معلومةٌء وجخلاف الشحم والألية» فالتفاوت فيهما من حيث القلة والكثرة. 
وبذكر الوصف يزول ذلكء وعلى هذا الطريق منزوع العظم [س: وغيره] سواء؛ وهو 
الأصح | (1) 

قال أبي: حكم الفصل الغاني وفاقا أو خلافا قد اندرج فيما ذكره اللإمام السرخسي يليه 

والسلم في الفصل العالث لا يجوز بالاتفاق بينهم؛ لعدم إمكان ضبط الوصف. 
- وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه الموسوم ب"نهاية المطلب في دراية المذهب”: وقول القائل: 
أفلس: معناه: وصل [بضرورته] إلى الفلوسء وهو على مذهب العرب إذا قالت: أَسْهَلَ زيدٌ وأَخحْرّنَ عمرو: إذا 


انتهيا إلى السهل والحزن. اه [57/*١؟]‏ 
)١(‏ المبسوط (12١//ا7١).‏ 


بب السلم 

التحليل: 

قوله #د: (ولا خير في السلم في اللحم .....) أي لا يجوزء نفي الجواز على سبيل 
المبالغة؛ لأن لفظ 'خير" نكرة وقعت في سياق النفىء فتفيد نفي الخير بأنواعه. 

(فصول السنة) ففي فصل الشتاء هزالء وفي فصل الصيف سمنء ولا يدرى أن 
عند حلول الأجل على أي صفة يكون. فخرج من أن يتكون مضبوط الوصف. 

(والتضمين بالمثل ممنوع ......) ممانعة فيما استشهدا به من الضمان بالمثل في اللحم 
وجواز الاستقراض فيهء وهذه رواية عن أبي حنيفة ييد. والرواية الأخرى عنه ما أشار 
إليه بقوله: (وبعد التسليم .....). 

(فالمثل أعدل من القيمة) أي أقرب إلى المتلف من القيمة» هذا تعليل الضمان 
بالمثل» وقوله: (ولأن القبض .....) تعليل جواز الاستقراض. 

(فلا يكتفى به) أي لا يكون كافيا في ضبط الوصف. 


ال ديالا 


باب السلم للق 

قال *نه: (ولا يجوز السلم إلا مؤجلا .....) 

بيان الشرط الهاني» وهو أن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم؛ ويشير هد 
إلى الحرفين في فقه هذا الشرط: 

أ. السلم مشروع لدفع حاجة المفاليسء وحقيقة الحاجة لا يوقف عليهاء فيدار 
الححكم عل دليلهاء وهو الأجل. 

ب. المعقود عليه -وهو المسلم فيه- معدوم حقيقة» ولكن الشرع الشريف جعل 
القدرة على تحصيله وجودًا لهء اعتيارا وتقديراء وحقيقة القدرة غير منضبطة:؛ فيدار 
اللحض هل بؤأعلها وهر الحعنا 2 الأعور العلافة""' أحدها اللول 3 


1 +30 +3 +30 علد 


60 وي : تعجيل عن المال» وتاجيل المسلم فيه» ووجوده ف ميم المدة من حين العقد ل المحل. وقد سيق 
ذكرها مشبعا. 

(؟) قول المصنف (لإطلاق النص: ورخص في السلم) قال في "الفتح : والظاهر أنهم [أي الشافعية] لا يستدلون 
به؟ ليام أهل حديك.». وهدا له يعبت الا من كلام الفمهاء. اه [/ا/6مى] 

العذر عن هذا اث قوله: 'ورخص ف السلم" ليس من كلام الفقهاء فقطء بل هو روايتهم للحديث بالمعنى؛ وهم 
أهل لذلكء» عل 9 كت الفقه من ماخذ الأحاديث» فإذا وجدنا الحديث في معتبرات الفقه أغنانا دلق عق 
وروده َ ع الأحاديث المتداولة. كذا قال أبي. 


باب السلم 415 

قال #ه: (ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه .....) 

٠‏ الججنس: بيان الشرط العالث. وهو ان يكون مقدار المسلم فيه معلوما. 

التحليل: 

قولة. تق :(معكاك ( معرزف: مدا ره )تيده بوقولهة ازلآقة وتاخر ب ) تعدا » 
حاصله: أن المسلم فيه بمعرض أن يصير مجهولا بجهالة تفضي إلى المنازعة؛ قال الإمام 
السرخسي ة: لأن مقدار السلم فيه [ص: المسلم فيه] لا بد من أن يحكون معلوما 
عند العقدء ويما ذكر لا يصير مقداره بالمكيال المعروف والميزان المعروف معلوماء فكان 
هذا سلما في المجهول» ولأن القدرة على التسليم وقت وجوب التسليم شرطء وذلك لا 
يتحقق إلا ببقاء ما عينه من المكيال إلى وقت حلول الأجلء وبقاؤه موهوم؛ فربما يهلك 
قبل ذلك. |.(7)1) 


(ولا في طعام قرية بعينها .....) هذا يرجع إلى يشرط القدرة على التسليمء 
المفردات: 


المكيال: ما يكال به من الأواني. 

الزَّنْبيل: المّمّة» قال مفتي الشقلين: إذا أسقطت النون فتحت الزايء [فتقول: ربيل] وإذا أثبنها كسرت الزاي اه 
الجرّاب: وعاء من إهاب الشاءء لا يوعى فيه إلا اليابس. "اللسان". والجراب بالبشتو: كود _>. 

القِرب: جمع قِرْيّة بالكسر- معروفة» وزان سِدّرة وسِدّر. 

الْحُشْمراني: نسبة إلى "الخشمران" قرية من قرى بخارى. 
البساخخي: بكسي الموحدة؛ نسبة إلى "بساخ" قرية من قرى فرغانة؛ بلدة المصنف .2. 

)141/١2( المبسوط‎ )١( 

(؟) قول المصنف #ه: (كالقصاع) جمع قصعة» وزان جفان وجفنة. 
. قول المعسنف: (ينكبس بالكبْس) أ يمتلوع جدا إذا بولغ فْ ملنه. [الكفاية: ]2١9/5‏ 

قول المصنف: (سَقِية أو بَخْسيّة) السق: ما يسقى سيحاء فعيل بمعنى مفعولء والبخسي بخلافه» منسوب إلى 
الأرض التي يسقيها السماء؛ لأنها مبخوسة الحظ من الماء. [الكفاية: 221/5] ظ 


ياب السلم 4١‏ 
قال #فه: (ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره ...) 

١‏ الجنس: بيان شرطي السلم: الرابع والخامسء وهما: معرفة مقدار رأس المال. 
وتعيين مكان إيفاء المسلم فيه: ولا بد منهما عند الإمام لق 

الأصول: 

6 الموهوم في المشروع مع المنافي كالمتحقق. 

7 م, السلم يبطل بفوات قبض رأس الال قبل الافتراق» وبفوات بعضه يبطل بعضه. 

لا 4/” الحقييد المفيد يكون معتبراء وغير المفيد يكون لغوا. 

الفصول: 

فصلان في الشرط الأول: 

5( أت يكون و اتن المال هما ينعّقد السلم طبق مقداره» وينقسم المسلم فيه على 
أجزائه» كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة. 
أن حضون ران الذال ما قد انيلم حال داقنة ولا ونش اننم نيعل 
أجزائهء كالشوب والعبد. 

اتفقوا في الفصل العاني على عدم اشتراط بيان قدر رأس المال. 

واختلفوا في الفصل الأول» فقال الإمام #ة: يشترط بيان مقداره» ولا يحوز 
الا كتفاء بالاإشارة والتعيين. 

وقال صاحياه: لا يشترط ذلك إذا كآان معينا. 

لمما: أن المقصود من إعلام القدر القدرة على التسليم؛ وانقطاع المنازعة» وذلك 
الحَمْل: بفتح الحاءء مصدر حمل الشيء؛ يعنون به ما له ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال. "البناية' 
المؤنة: هي النفقة والقوتء وتطلق على ما به بقاء الشيء من النفقة. ٍ 
وهي فَعَُؤلة تهمز ولا تهمزء وقال الفراء: هي مَمْعُلة من الأيْنء وهو التعب والشدة» وقيل: هي مَمْعُلة من الآؤنء 
وهو جانب الدْرْج؛ -وا رج بلغتنا: غوند _م-» والجانبان: الأونان» سميت المؤنة بها؛ لأنها تكون ثقلا عل 


الونسان» ومأنْتٌ القوم. َمأَنُهم : إذا احتملت مؤونتهم؛ ومن ترك الهمز قال: منمّهم؛ أمونهم: قاله علماء اللغة» 
وقال الفقهاء: سيب وجوب صدقة الفطر رأس يمونه ويل عليه. 


باب السنم 415 


واجرة الإجارة؛ وكما 


حاصل كه رد فيغغى بي ذلك شم : ن أعلا مد. 55 8 تمن اسيع المصضدق 
١‏ 
أن رأس المال اذا كان 0 بق كل اعاحه بد رفائف والدر عاق الخد يوق هترز له القدن 
في المقدرات. الا ترى اواق اللعتواقه كما ورد إعلام القدر يشترص إعلام الذرع اذا 
٠ ٠ 3‏ لاه ١‏ : 

كان ثوباء هكذا قال الإمام السرخسى 

وقال ايضا: ومذهب الى حنيفة مروي عن ابن عمر ... ذكره في ا 'وقوا 
الفقئة ن السحابة ته ا مقدر يتناوله عقد السلم 
راغي الال تؤدق 0 جهالة المسلم فيه ا الا الا لل ل 20 


ل 
28 


يجد بعد [رص: بعض ] ذلك زيوفا فيرده. ولا يستلم اله [ص: “فته ما ى محسن الرن 


١ : ّ 3 7 : 6‏ سح 0 :8 و | 5 1 ١‏ 6ه مضشن . ١‏ | 1 
فيبصل ١لعقد‏ بقدر ما ردوا لا لم يكن صض. بتقدر فقا رداء وود لهم بخح>”.ر. 8*0 لحان 


مداوطا لا يدل حفي انض ستيه وق حصو يك راذا كان متسر وح ال محرو 
بوزن [ص : يوزن] المرده د فيعلم انه في كم انتقض العقد. وم يؤدي ف جهاءة المسلم فيه 
يحب الاحتراز عنه؛ وإن كان ذلك موهوماء ألا ترى أنه لو أسله في مكيل بمكيال رجل 
بعينه: لا يجوز العقد؛ لأنه يتوهم هلاك ذلك المكيالة وهو مخالف لغيره من المكاييلء فإذا 
هلك صار مقدار المسلم فيه مجهولاء فكذلك هنا يحب العحرز عن الجهالة بإعلام مقدار 
رأس الملل بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا؛ أن الذرعان في الغوب المعين صفة» وطذا لو 
اشترى ثوبا على آ عشرة أذرع فوجده الي فكي دراغاء تسلم له الزيادة» ولو وجده تسعد 
أذرع لا يحط عنه شيئا من الشمن؛ فالمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان؛ فيشترط فيه 
.علامه ثم لا بتصور استحقاق ذرع [ص: ذراع] بعينه من الشوب. وانما يتصور استحقاق 


له ١‏ دحج . ز) ١]!‏ 
عن الجيدة معلوم ا 


النصسف 1 الغلث. وات به يؤدى إلى جهاله الليعلم فيه؛ 


بحلاف المقدار ادا" 


)1 المختجةقه (؟د.9؟ ١‏ )). 


فائدة جليلهة 

قال الاامام السرخسبي نت: وإن قبض الدراهم ثم افترقاء فوجدها زيوفاء فإنه يردهاء 
وينتقض السلم. أما إذا تجوز بها جاز العقد؛ لأن الزيوف من جنس الدراهم؛ ولكن 
فيه عيبء ووجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر ..... بخلاف ما إذا 
وجد المقبوض ستوقة أو رصاصا فإن ذلك ليس من جنس الدراهم؛ فإن الستوقة فلس 
موه بالعضة. ومعده: كت : سه ضاف ]» والرصاص ليس من جنس الد راهم؛ فلا 
يصير بقبضه ورف سر انف شوريياة اسبسل ارات نقيان 
برأس المال قبل القبض لا يجوز. 

فاعنا اذا 0 8 العبامن ينتقض السلم»؛ سواء استيدل فى لين الرقة أو لمستدل 
[ص: يستبدل]؛ وصار [ص: وجد] الكل زيوفا أو البعض؛ وهو قول زفرغة؛ لآن الرد بعيب 
الزيافة ينقض القبض من الأصلء بدليل أنه يرجع بموجب العقدء وهو الجياد» والعقد لا 
يوجب القبض مرتينء فلو لم ينتقض القبض الأول من الأصل لما كان له أن يرجع بموجب 
العقد ..... وإذا ثبت انتقاض القبض من الأصل صار كأن لم يوجدء فيبطل العقد بقدر 
اللرهوف كينا ال هوه ينحنا برو تو تحن ابو وسقت وغيه كر لقالا ذا امعد دن 
مجنس الرد بقي العقد صحيحاء سبواك :وبح الكل .زيؤقا او البعضن» لأنهيا افترقا عن قبن 
صحيح حتى لو تجوز به جانء فإنما انتقض ذلك القبض بالرده وصار العقد عند الرد موجبا 
قبض الجياد» وهما مجتمعان في مجلس الرد؛ فيجعل اجتماعهما في مجلس الرد كاجتماعهما 
في مجلس العقدء فإذا افترقا بعد قبض موجب العقد -وهي الجياد- بقي العقد صحيحاء كما 
دناه ف رس لمال وافترقا عن مجلس الزيادة قبل [ص: بعد] القبض ..-. وأبو حنيفة أخذ 
بالقياس إذا وجد الكل نوفا أو كاتنت الديوك: أكثره واخة بالاتعحنان: إذا قل المرذوة 
بعيب الزيافة؛ لأن في القليل بلوى وضرورة:؛ فدراهم الناس لا تخلو عن قليل زيف» 
فيذهب عل الناقد''' وإن كان بصيراء وإقامة مجلس الرد مقام مجلس العقد لدفع الحرج؛ 


)١(‏ متعلق بقوله: "وان قبض الدراهم ثم إفترقاء فوجده زيوفا". 


ةذ 


(6) أي يخفى عليه وقت النقدء يقال: ذهب عليه الشىء: إذا نسيه. 


باب السدم ١‏ 
فإن الموجود في هذا المجلس شرط بوجه المطالب [ص: توجه المطالبة] بموجب العقد: 
هو الرد [عنى أن الموجود في هذا المجلس من رد الزيوف شرط توجه المطالبة بموجب 
العقد. وهي الجياد]ء لا سببه» وإقامة الشرط مقام السب لدافع الحرج. وذلك يتحقق 
فيما تتحقق فيه البلوى» وهو القليلء دون ما ل بلوى فيد وهو الكثير؛ بل الكثير 
كالمستحقء قل أو كثر؛ لأن دراهم الناس [ز: لا] تخلو عن المستحق عادة؛ وهذا بخلااف 
الزيادة؛ لآأن أصل العقد ما كان موجبيا ذه الزيادة. وإنما صار الآن موجباء فكان هذا 
المجلنين ف عدف الرناة ان ا العييي ةنيل اشعلين العه دن جف رادى 10 اوعد 
القبض في مجلس ال زيادة لم يضرهما الافتراق بعد ذلك. 

ثم اختلفت الروايات عن ابي حنيفة في الفرق بين القليل والكثير. كني 5 
البجوع بقولمااهون التضت قل ز»بوالتصت فداافرقم كديرء يرن كني الصرف يدول 
الصف :فنا قونة قليل :دوق روا نانغن أى عنيفة الخلت كدير ادإ الي قال السعيد 
الل كي اذا 

وفصلان في الشرط الغاني: 

)١‏ أن يكون المسلم فيه نما له حمل ومؤونة. 

6 اتميحكون لبن ناكل ومؤوفة: 

اتفقوا في الفصل الغاني على عدم اشتراط بيان مكان الإيفاء؛ لأنه لا تختلف قيمته 
باختلاف المكانء ويوفيه في المكان الذي اسلم فيه في رواية “الجامع الصغير" وبيوع 
"الأصل" وذكر في إجارات "الأصل" أنه يوفيه في أ مكان شاءء وهو الأصح؛ ولو عيّنا 
مكانا للإيفاء قيل: لا يتعين؛ لأن الشرط الذي لا يحكون مفيدا لا يحكون معتبراء وقيل: 
يتعين؛ لأنه يفيد سقوط خطر الطريق. 

واختلفوا في الفصل الأولء فقال أبو حنيفة #ه: يشترط بيان مكان الاريفاءء وقالا 
0 شترطءبومرق ق كان امقر تقال اللانزام اللمرحبى 0د ححديها ذلك أن 


.)١54.352( المبسوط‎ )١( 


والااستهلاك. وحدا 0 ١‏ ا لد ةانب اسابل 
ذلك المكان. والتسليم إنما يجب في الموضع الذي ثبت الملك له فيه آلا ترى أن من باع 
حنطة يعهوا بالسواة حي ايها إن ق] فوطعم الحنطة؛ لأنه ملكها في ذلك 
الموضعء ولآن أحد البدلين -وهو رأس المال- يجب تسليمه في موضع العقد. فكذلك 
البدل الآخر؛ ا العقد في حكم مكان التسليم مطلقٌ فيقتضي المساواة بين البدلين» 
ونان جاز تعبيره [(ص: تغييره] بالشرظة فذلق لأ يدل هل انه غير كأيت ييطلق العقد 
[ز: ويجوز تعبره باشتراط الأجل].ء والمطلق [ص: فالمنك] بمطلق البيع ثبت [ 
0 حميهب السقت: و جحوز دعبيره [ص: تغييره ]أ بشرط الخيار: وتوجه المطالبة بتسليم 
الكجة كاعم .د بمطلق لم3 عقيبه» ثم يجوز تعبيره [(ص: تغييره] باشتراط الأجل. 

داوق مفطايوة ا 50 0 الاإيفاء مجهول» وجهالته تفضي إلى المنازعة» فيجب العحرز 
عن ذلك بإعلامهء كزمان التسليم؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأن موضع الولزام الاولزام [ص: الالتزام] إنما 
يتعين لاما ا ا لتزام كالقرض والغصب والاستهلاك». 
والنسلم لا يكور الا مؤجلا. فعرفنا أنه لا يستحق التسليم عقيب العقد فيه بحالي [ص: 
خال ]ء 3 شبياية عتن تحلون الحد ٠‏ وعند ذلك لا ندري [ص: رك 
8 آى مكان يحون. ثم قاى: رانك لو عقدا عقد السلم في السفينة 6 لجة البح أكان 


| 55 سمتحها 


يتعين موضع العقد عنت رادي ين ار د الك جل”'؟ هذا ما لا يقوله عاقل؛ والدليل عليه أن 
فيكأن الفقه لو تعن لتملهم اللاي 0 بالشرطء كمكان البيع في 
بيع العين: مإنه لو بح حنطة في السوا د على أن يسلمها في المصر لا يجوز العقد. ولما أجاز 
[ص: جاز] هنا بيان مكان الإيفاء عرفنا أن موضع العقد غير متعين له وهذا بخلاف رأس 
الملل فإنه خا تعين مجلس العقد بتسليمه [ص: لتسليمه] لم يجز تعبيره [ص: تغييره] بالشرط 
ثم هناك موضع العقد غير متعين» ولكن الشرط تسليم رأ واللاخل ودس 
قرا فرببيكا قم جعلم براش المال قبن أن يفارقه كان صحيحا.ا.(') 


١١‏ ممع 6 مي 


يأب السنم 4٠‏ 

وقال أحمد اليصاص ه : لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع 
فيه لما جاز نفيه بالشرطء. فلما اتفق الجميع عا .وا :لقيو لخرعبة وشيرط فكان: صرره 
دل ذلك عل أن العقد لا يقتضي تسليمه في موضعه: لخ هن كاك من موجب العقد لا 
يصح نفيه بالشرط. لا 

التحليل: 

قوله هيه (إذا كان يتعلق العقد على مقداره) اي ينعقد العقد عل وفق مقداره. 
وينقسم المسلم فيه على ابعاضه. 

( يوقي فيه ) نمام اللي ليه لمع نبغ فى ذلك لكان 

(إذا كان له حمل ومؤنة) كالحنطة والشعير واللّبن وغير ذلك. تما يحتاج في حمله إلى 
ظهرء وأجرة حمال. وقيل: هو ما لا يمحكن رفعه بيد واحدة. 

(وله أنه ربما يجد بعضها زيوفا .....) حاصله: أنه يفضي إلى جهالة المسلم فيه 
فكان هذا قياساعلى جميع صور جهالة المسلم فيه. ظ 

(لشرعه مع المنافي) أي لمشروعيته مع المنافيء وهو كون المبيع فيه معدوماء 
والمشروع مع المنافي له شبهة العدم؛ فشرعيته ضعيفة تبطل بالمفسد المحتملء بخلاف 
اوم عرو مت واحياق جام يعر يتاع الحروفوم 

(لا يتعلق العقد على مقداره) بل يتعلق وينعقد على ذاته. 

(وأسلم في جنسين ولم يبين .....) لآن الانقسام باعتبار القيمة؛ وطريق معرفتها 
الحزر. فلا يتيقن بحصة كل واحد من رأس المال. 

(أو اسلم جنسين لان مقدار انخدههما ١ذا‏ ام يعلم بطل العقد في حصته؛ 
لا نعدام شرط الجوازء ويبطل في حصة الآخر أيضا لا تحاد الصفقة. ور لجهالة حصّة 
الآخرء هكذا قال الإمام السرخسي 9 
)١(‏ شرح مختصر الطحاوي (2/5؟2٠١)‏ 
(؟) المبسوط .)١199732(‏ 


دب السلم "١‏ 

(لهما ف الشانية ...) مما قياسان: إذ القياس يتعدد بتعددالعلةء ومذا كرر أداة 
التعليل بقوله: (ولأن).؛ والمقيس عليه القرض والغصب. 

(فيصير نظير أول أوقات الإمكان في الأوامر) يعني مكان العقد لوجوب التسليم 
فيه؛ لعدم المزاحم. نظير أول وقت الصلاة [وغيرها من الأوامر] لنفس الوجوب من 
خيف انه كالم ابو اعحو بطي ا" المكاق مكان اخ مزاخ لهذا الزمان زمان آخر؛ لعدم 
صلاحية ما مضى للوجوب. وعدم ما سيأقي من الزمانء كذا في "الكفاية"/"" 

(ولأبي حنيفة أن التسليم غير واجب في الحال ...)!'' هذا دفع ما قاسا علي ثم 
ذكر القياس لقول أبي حنيفة ياء والمقيس عليه عدم بيان الصفة. 

(وعن هذا قال من قال من المشايخ ...) قال الازمام السرخسي هه: فإن لم يختلفا في 
الخال نع تك الخجانة ل مك نم الا قاء فا نو لطا لبه شرت لكان كذ ركنا 
وقال المطلوب: بس مكان كذا وكذاء فإن أقام [ص: أقاما] البينة فالبينة بينة الطالب. 
وان لم يحكن مما بيئة فالقول قول المطلوب مع يمينه» وهذا قول أبي حنيفة يده وإن لم 
ينص عليه بي الكتاب؛ وعند أبي يوسف وححمد بند يتحالفان ويترادان السلم؛ وقيل: هذا 
الاختلاف على القلبء فإن من مذهب أبي حنيفة أن بيان مكان الإيفاء شرط كالصفة 
فلا بد من ذكره. فاللاختلااف فيه يوجب التحالف عنده» وعندهما ليس بمنزلة الصفة؛ 
بل هو زائد لا يحتاح إلى ذكره. والأصح أن الخلاف في موضعه فإن عندهما متعين [ص: 
تعين] مكان الايفاء موجب العقدء وطذا لا يحتاج إلى ذكره؛» بل يتعين موضع العقد 


للويفاءء والااختلااف ىِ م واحسهب العَقد يواحب التحالف» وكند 5 حنيفه ضو موحب 


.) 20 لكفاية مع قنم القْدَيرَ (؟‎ ١)١( 
-- _- 

(؟) قال في ٠١‏ لمتحم( ' لكن ٠:‏ يخنفى ان قوله: ان 'لتسليه غير واجب للحالء فلا يتعيس ملان العقمد ما يرد عليه 
٠. .١‏ 7 * 0 اه : ١ 0 1 - -١ : 0 . 3 . ١:١‏ َ كاه 
المنع: اد د ملارمة تظهر. وما المانع من تعينه مع تاخر التسديم حتى إذ حن الاحل وجب تسديمه في ذلك 
المكان. !ه [ل/ا 50] 

5-5 ف -ابماه الله تعاى - عل هد' 5 بان: مراد ا نه 6 يه نتى الممة عى واجوب ال 0 6 دلك 
كن واحبا كور از نعتماد العم للا”ق- فتضيم العشَل تعين فكان العقد 


١ 
6 
عت سسامياهة هال لعمب فعملمسسل . 5" حعنين عسنيت ل لا يعترقا عن مكان العقب.‎ 


باب السلم "4 
حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة» فالاختلاف فيه كالاختلاف في الصفة» وهذا 
لأن المقصود بالعقد المالية» وأبو حنيفة يقول: القياس يمنع التحالف. تركنا ذلك 
بالسنة. وإنما جاءت السنة بالتحالف عند الاختلااف فيما هو من صلب العقد وهو 
البدل؛ فأما المكان ليس من صلب العقد. فالاختلاف فيه كالاختلاف في الأجلء وهذا 
لآن الكقوذ عليه لل كدلقكن. اشعلا ف مكان: وده عذللات. السنة وتعفود قلي إذ 
كنوه عدنى_ اقطان قن صقعة فنينة ا فرق محييا و حمضي : لعو لون 10" 

(وعلى هذا الخلاف الثمن .....) قال الاإمام السرخسبي: وهذا الخلااف في فصول 
أربعة: أحدها: السلم؛ والعاني: إذا باع عبدا بحنطة موصوفة في الذمة إلى أجلء يشترط 
بيان مكان اللإيفاء لجواز العقد عند ا حنيفة» وعندهما لا يشترط بيان مكان الريفاء 
[بل يتعين مكان العقد له]. والشالث: اذا ابتار دارا اله حمل ومؤونة دينا ف دمته 
عند أبي حنيفة هه يشترط بيان مكان الإيفاء» وعندهما يتعين موضع الدا'ر للاستيفاء؛ لا 
موضع العقدء والرابع: إذا اقتسما داراء وشرط أحدهما على صاحبه شيئًا له حمل ومؤنة 
فهو عل هذا الخلاف ام(" 


)١57/12( المبسوط‎ )١( 
)١؟مب١؟( (؟) المبسوط‎ 
فيه فول المصنف #فة: (لأنه 29 باين أطرافه كبقعة واحدة) قيل: هذا اذا له يحي المهد شقاماقد 5ل‎ 


مه 


07 


حوانيه حو فرسح: يك جونز الا ان يبين ؟ لآنه مهضص إلى المنازعى. ذكره 6 المحيص ا 310 نق.. 56 


«لو تسرد ل يو فيه 6 مكان كذكلكء فسلمه 6 غيره ودفع الكراء إلى الموضع المشر وص خسار 1ه 0 كم 0 
كراءءوون شء رده إليه ليسدلمه 6 المكان المشروط؛ لآنه حقه. [ل/ا ؟9] 


نيه العيلم 217 
قال #فة: (ولا يصح السلم حتى يقبض رأس ال مال قبل أن يفارقه فيه ...) 
1 النتينى :دياق الشرط السادسن» وهو فيض.راسن ادال قبل الافتراق: 
الأصول: 
السلم يبطل بفوات قبض رأس المال قبل الافتراق» وبفوات قبض بعضه 
يبطل بقدره. 
89 الدين لا يتعين بإضافة العقد إليه سلما كان أو غيره. 


الفساد الطارى , شيع. 

1 ااه الااحكام الشرعيه تنعطف عل الألفاظط عل وفق لم0 

التحليل: 

قوله ,#فه (ليتحقق معنى الاسم) فشرطنا التعجيل في راس المال بمقتضى الاسمء 
وقد يؤخد حتم الْععمّد من تدك كالكفالة والحوالة. 

(ليتعلب المسلم إليه فيه) اي ليتصرف ويتجر في راس المال فيقدر على تسليم المسلم 
فيه والحرف فيه أن تعجيل رأس المال دليل القدرة على تسليم المسلم فيه فيشترط. 

(لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط 55 ) قال الإمام السرخسى خد: ولا يجوز 
السلم إذا كان فيه شرط خيار؛ لأن خيار الشرط يعدم الملك» ويجعل العقد في حق 
المحكم كلمتعلق بشرط سقوط الخيار» فكان تأثيره أكثر من تأثير عدم القبض»؛ وعدم 
قبض رأس المال في الملجلس مبطل للسلمء فاشتراط الخيار فيه اولى. 
6 تنعطف: أي تنسسحسهب وتير نب » من عطف الشىء فانعطف: اذا أحناه وأماله. فاحكم الشرعي يعرتب عن 
النفكل سنب #لالعة اللغوية» 6العينب تشترطظ ف النية» لآن لفظ الم نبي عن الحنة والقضني كانه ل 
تواجب براءة الأصيل؛ لذن معناها الضمء وهو يمتضى بقاء الذمة المضموم إليها دول ِ اءتهاء واخوالة وجب 
ذلك؛ لأن معناها العحويل. وذلك لا يتحقق إلا بفراغً ذمة الأصيل. والصرف لا بد فيه من صرف ما في يد كل 
. حد دس العاقديى إى يد صاحيه بالقبض في المجدس قبن الافتراق بمقتضى إنباء اللفظ. فكذلك السلم يوجب 


مقتصى 'ببء الاسم تعجيز رآسر المال وتاخير المسدم فيه بالتاجير: ليصير تعجير رأس نال تقديم على الما 


باب السلم* 2 


وهذا لآن للقبض حكم العقدء وقد صار العقد بشرط اخيار في حق الحكم 
لمتعاق «الغبرظه ,وللقعاق.. والعترعة معدوع كوه ريد تبن أن الشكن ا ينبن 
والأفعراق :فين كبام #القيكى شيطق اللعقيه 1 اث ميض اسه الخيور يفي رو ف أن 
يتفرقا. فحينئد يثقلب العقد ص ححا 0 200 جر 1 ”ب 0 1 00 ل تصصضسجيع» 


العقد الفاسد في استقباله''' فقط. 


وعندنا المفسد متى زال قبل تقرره جعل كان لم يكنء. وتقرر الفساد هنا 


حالة المجلس كحالة العقدء وطذا جعل قبض رأس المال في المجلس كلمقترن بالعقّد. 
فكذلك لزوم العقد بإسقاط الخيار في المجلس يجعل كالمقترن بالعقدء وهدذ! إذا كاز 


ا 


بالافتراق قبل تمام القبض»ء وقد انعدم ذلك متى ا اعتيا دن فين 3 يتفرقء ور 


١س‎ 


راس المال قائمأ في يد المسلم إليه عند إسقاط الخيار» وان كان قد انفقه حتى صار دينا 


عليه لم يصع العقد بإسقاط الخيار: ذكره 6 'الجامع : لان انتداء العتّد ب مال شو 
فيك أ قدو دكة للف افيه ا تيقد كك افيا فى ا" 


فائدة 
قال الشيخ الإمام الو وخر الخصاص الرازي يها: قال 2 جعفر: (ومن فبض 
فا امالم فيهو اق اهبا قفوي هيبا ارروة وك انما ابتاك !ديد جلما روتكيه غير معرب 
ذلك لأ اتهيدى كل الم الت قيلي البق" الله صحعا كدائر البيافاك: 
إذ كان العقد يوجب لكل واحد من المتعاقدين صحة المعقود عليهء فإذا رده انتقض 
القبض فيه؛ كأنه لم يقبضء وعاد ما كان في ذمته من السلم. 
الأ (فإن كان دك يه فق .يدوعيب اشر قبن الرذ دان أن حديقة قال قد لزعب 


ولا يرجم نكيء إلا انوشاء السلم اليد أن:يقيله): 


(1)5اى افق اتشناف العقه يناليا هه الفيرط اليد 


و 
(6) الممنول (19256): كال الى والراة سن بطلا السدو نيار اردق كيار ة الام "سرحي ناكد 


0 5 ع 3 - ١‏ ّ 0 0 ل" ١‏ - © . 
تعساد. ء طذا ينعقد صحيحا أسقاط حخيار قب “فت أده ' 
١ 2 5 -‏ 2 إاب 0-7 د 


(5) ١ف«‏ المتتتلوفية: 


باب السلم حفية 

وذلك نانع اقم تعناو 5 العون لعن العييب الشاوه نود الكييك كين اشترق 
حنطة بعينهاء فوجد بها عيباء وحدث بها عيب عنده؛ فيمنع ذلك ردها. 

وإنما لم يرجع بشيء من أرش العيب؛ لأن السلم مقبوض عما كأن له في ذمة 
المسلم إليهء وليس هو المبيع مسد م لو كان كذلك لانتقض ليت برده بالعيب» فل 
كوو ا ناخد هي 6ن الى نس المندله إلية [ابية انيلم افدورياةة انه ااضررله 
أن و كن الأ سافية ودر مو دا له 

وكلاللك قال أو معتظة ق الدراهي ]13 وجدها الذق لمدويوفاروقة هلكهه أنه لا 
يرجع بشيءء ولا يرد مثنهاء شّذه العلة بعينها. 

وليس هو مثر الخنطة المشتراة بعينها بدراهم»؛ إذا قبضهاء فحدث بها عيب عنده؛ 
ثم اطلع عل عيب كان عند البيع. فيرجع بارش الحيب 1 د العقد ينتقض في الجزء 
المرجوع به من حصة العيبء وههنا لا ينتقض عقد السلم في ذلك الجزء بالرجوع؛ كما 
لا ينتتقض برد الكر لو كان قائما بعينه فرده. 

(وقال أبو يوسف: يغرم المُسلِم كرا مثله معيباء ويرجع بسَلّمه إذا أبى المسلم إليه 
أن يقبله). 

وَذاللك للأنه لز كته القدراك بحقه إلا ينقكن القيض. فى فخله: وكذلكه قالي 
الدراهم الزيوفء إذا قبضها عن الجياد وهو لا يعلم؛ فهلكت أنه يغرم مثل الزيوفء 
ويرجع بالجياد. 

وأبى ذلك أبو حنيفة؛ لآن فيه نقض القبض على غير ما وقع عليه القبضء وذلك لا 
يجوزء كما لا يجوز نقض العقد عل ما لم يقع عليه العقد. 

(وقال محسد: يرجع الايي فا عت ليان المعدفن راس امال 

وجعله بمنزله كر بعينه اشتراه بدراهم؛ ثم اطلع على عيب» وقد حدث به عيب 


عنده» فيرجع بنقصان عيبه من الشمن. 


(0)اي رب ١‏ لسلم. 


باب السلم 255 
قال: (وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايته» أو من السماءء فإن كان من 
خعاية جات قا كذ كه ارخا قلا حيار الك النه قن عيواه) و لاكعلا ف فييا سوق ذلك 


وذكر الإمام السرخسي عه هذا الاختلاف بلفظ أخصر وأوضح.ء فقال: وذكر 
الطحاوي أنه لو أسلم إليه دراهم في حنطة فقبضها رب السلم فوجد بها عيباء وقد 
تعيب [ص: تعيبت] عنده. فإن رضي المسلم الية أن يقبلها مع العيب الحادث رد 
المقبوض وطالبه رب السلم بحقه. وان ألى ان يرضى لم 2 رب السلم عليه بشيء في 
فول أن محفيقةء لاخ الفاتنغ:وميقي» ا 'قيمة: الضفة :اق الافواك الرموية منفردة قد 
الأصل؛ وعند محمد رجع بخصة نقصان العيب من رأس المال؛ لأن بقدر ما يرجع يخرج 
من أن يكون ره المالء بمنزلة مالو حط بعضه فلا يؤدي إلى الربا إذا رجع بخصة 
العيب فهذا الطروقةبوقال اتن يومشية ان أن اللميته إليه اث يكبل المعيميه عرم رتب 


عند تدر نلعي لعا سي لدو رفي التوضى زووة عروتي سنك ل ع0 7 


) شرح مختصر الصحاوي (* ا‎ )١( 

وقول الإمام الضحاوي يك.: (فإن كان من جناية جن فاخب له آرشا: فلا خيار لممسدم إليه في قبوله) أي ليس له 
أن يقبله مع العيب الحادث عند رب السلم: لأ الاوك الع امشذوارث الستهينكازلة الزيادة المتولدة ضير 
فضلا خاليا عن العوض عنده إن لم يرده مع المسلم فيه المعيب. وإن رده يصير فضلا خاليا عن العوض عند 
المسلم إليه. والربا ليس إلا هذاء واللّه أعلم. 

وقول الامام الجصاص : (والاختلاف فيما سوى ذلك على ما وصفنا) يعني لا لم يكن لرب السنه أن يرد 
الكر مع العيب الحادث عنده من جناية جان فهل له أن يرجع بنقصان ا!لعيب الذي كان عند المسلم إليه؟ 
اختلموا فيه كاختلافهم في العيب الحادث عند رب السلم من جنايته أو من السماءء عند الإمام يك لزمه ذلك 
الكر المعيب وليس له شيء سواهء وعند أبي يوسف يد يُعطي المسيم المسلمّ إليه مثل الكر معيباء ويرجع عل 
المسلم إليه بالكر السليم. وكحد تمد يوت يرعجحع المسنه بنقصان العيب من راغي الال 

وإن كان المسلم فيه مكان الكر قيميا كالشوب: فينبغي في قياس قول ابي يوسف أن يرد رب السلم قيمة الغوب 
معيبا. ويرجع بسلمه من الشوب. واللّه أعلم. 

(؟) المببسوط (200/015) 


نب السلم 4 

(وقد مر نظيره) في باب البيع الفاسد"" 

(وجملة الشروط جمعوها .....) نقل في الحاشية عن 'فتح القدير": ثم اعلم! أنه 
يشترط في السلم 000 المسلم فيه مما يتعين بالتعيين» فلا يجوز في النقودء وأن لا 
يكون فيه خيار الشرطء وأن لا يكون البدلان شاملين لإحدى علتي الرباء فقوله: 
(وجملة الشروط ) لا يستقيم اه 

قال أبي: الشرط الأول يعلم من قول المصنف: (المسلم فيه)؛ لأن هذا اللفظ ينبئ 
عن المحلية والمعقود عليه. فلاا يصلح له إلا المثمنء دون ما لا يكون إلا ثمناء 
والشرط الهاني يعلم من قوله: (تعجيله)إذ الخيار ينافي استحقاق التعجيل؛ والشرط 
الغالث يشترط في جميع البيوعء غير مختص بالسلم؛ والمقصود ههنا بيان الشروط 
المختصة به»ء واللّه أعلم. 

(دين على المسلم إليه) وإن قال: مائة منها على فلان -غير المسلم إليه-» يبطل 
العقد في الكل وإن نقه 0ه ان اشتراط تسليم الغشمن علل غير العاقد مفسد للعقد» 
وقد قارن العقد. فأوجب الفساد في الكل. 

(إذ السلم وقع صحيحا .....) قال الإمام محمد السرخسى #كء: وحقيقة المعى 
أق العقى العف ححيحا اق الكلكق الو تقد عزيع لانن “"ال لسلس كان 
العقى بس يها ورضة لانم ل تعلق العقد والدية المظافه الغ وانها تعلق حنيي: 
ومثله. ولو اشترى بالدين شيئا ممن عليه الدينء ثم تصادقا على أن لا دين بقي 
الشرءء صحيحاء وإلما فسد“العضمد هنا بمقدار الخمس مائة بترك القبض في 
المجلس. وهدا فساد طارئ» فيقتصر على ما وجدت فيه علته» كما لو هلك بعض 


المعقوق.علية فيل الكبيليه. 0 


)01( ف اجنتر همه :1١١‏ السيع 2 جاه المجهولة. 

ا ا لال 0000 
لهك _ 

)١٠١#ج‎ ١٠؟(‎ 5-5 .ىلا)١‎ 


باب السلم 0" 


(لا يتعلق العقد بالدين المضاف) أي لا يتعين الدين ثمنا في 'لعقد. 

(وهذا لآن الدين ل يععين ب ) تعى أن المي ١(‏ يععين القسلي ف الميع يليا 
كان أو غيره» وهذا بيان التأثير بتعليل وقوع السلم صحيحاء والبطلان بالافتراق 
قبل القبض. 

(فينعقد صحيحا) أي ينعقد البيع صحيحا سلما كان أو غيره» وهذا تفريع على 
قوله: (الدين لا يتعين في البيع). 


للدي امنيا 


يذب السلم 048 
قال «يفه: (ولا يجوز التصرف فى رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض .....). 
7 الجنس: التصرف في بدلي السلم قبل القبض. 
الأصول: 
اك عه "لاه ل لمات اوراس مالك": وقال #: "إذا أسلمت في 

ف قاذ عبر قن كور د كرو 1 الوط" 

م التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز. 

تفويت: المستحق شبرعا لا حون 

6 الانتهاء يعتبر بالا بتداء. 

الفصول: 

استويالد انين المات»: 

؟) استبدال المسلم فيه 

*1) بيع رأس المال أو هبته من غير رب السلم. 

4 بيع المسلم فيه او هبته من غير المسلم إليه. 

ه) الشراء برأس المال بعد إقالة السلم. 

جميع هذه الفصول ممنوعة:؛ والتدليل والتعليل ظاهر من الأصول؛ وذكره المصنف 

بأحسن تحرير وتحليل. 

التحليل: 
له ملده: (ولا يجوز الشركة) أي إشراك الآخر في المسلم فيه بأخذ بعض رأس امال منه. 
(عند الفسخ) بيان تأويل الحديثء بأن الشق الأول عند بقاء السلمء والغاني 
(بيع جديد في حق الثالث) فلا بد فيه من المحل» والمبيع -وهو المسلم فيه- صار 
معدوما لسقوطه. فقام رأس المال مقام المعقود عليه» وأخذ شبهه؛ قال الإمام محمّد السرخسي 


يه: ثم حال رب السلم مع المسلم إليه بعد الفسخ كحال المسلم إليه مع رب السلم 


.)١59/١٠؟( المبسوط‎ )١( 


٠ يكبم‎ 

حال قيام العقد قبل قبض راس المال. فكما لا يجوز الاستبدال هناك فكذلك لا يجوز 

هناء وبه فارق السلم الفاسد من الأصيل [ر(ص : الأصر]. لأنه ما كان مويا اللي رامن 

امال لبعقين الاأ نوا" عدااء وه العقتت كان فكي :اتوي راك لالج داعقير ذا يخال 
الفسخ بحال العقد في المنع ميخ كيال 0 

وقول علفانها جيه استحسان. 0025 حجوارز تين 0 المال بعد اللإقالة. وبد 

(إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس 0ك ) استدراك لا يتوهم ان دلك الفسخ لو كان 


عقن 1 سيدا 000 البينية الحديكة وكين فبكن. ‏ مدن حال كيه كيل الاقتراق» 


فاجاب بأنه لشي ف حححم ابتداءع 220 د 6 وححد» 0 ضار ررس اب كالمسلمة فيه؛ 


(وفيه خلااف زفر 557 اسه لاحب ينب 3 عق الو عقمك ١‏ سملم تفع بالفسي. 
أ 
رسن : و] بي راس لما ل في ذمته بجحكم الشبضص .لاا بححكم العقد. وهو دين لا يستحق 


مواق لسلس تراه تقال وده كابا نر ليون الكقرف ان السم لو كان بيدا 
كان له أن يستبدل ا المال قبل الاسترداد ذا المعنى. كذا نالو 
قال أبي: والحجة 0 #4 ماذكر من الحديثين والمعنى الفقهي. 
فرعان 
1 إمراع لقيلف ليق وميد الستم هد اراس الملل ااه لشي بمخههة ٠‏ 


احدامي 5-93 اقالة شفمرد راس امن ويتوقتبف عل فَيون المسلم اليه والااخرى: أنه 0 
1 و 5 ء: 0 020 (”) 
ابراء جرداء فلا .رد راس المالء ولا بموا قب على قبول المسلم إليه. من رد المحتار بتصرف. 
(١)المبسوط .)١١9:52(‏ 


(؟) نفس الحوالة السابقة. 
(*) رد امحتار (/19977؟) 


ياب السدم "١‏ 
قال .فه: (ومن أسلم في كر حنطة؛ فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل 
كراء وأمر رب السلم بقبضه قضاء: لم يكن قضاء ....) 
المجنس العام: ما يصير به رب السلم قابضاء وما لا يصير به قابضا. 
4 الجنس الخاص: إشترى المسلم إليه كر حنطة:؛ وأمر رب السلم بقبضه من بائعه. 
ويتناول الجنس العام هذا الجنس والجنس التالي. 

الأصول: 

17 القبض في السلم يجري مجرى إنشاء العقد حكماء فكأن العقد تكرر على 
العين حتى يصير المقبوض عين المسلم فيه حكماء وإلا فيصير غيره» ويصير استبدالا 
بالك موعن كرون شكذاق احير 

7.م_5, القبض لا يتم في الشراء مكايلة أو موازنة إلا بالكيل والوزن. 

45+4/". الحقيقة واجبة العقريرء إلا إذا قام الدليل على التغيير» ذكره ملك العلماء 
الكاساني *- في صلاة المسبوق من "البدائع". 

569 العين غير الدين حقيقة. إلا أنه عين الدين حكما فيما لا يجوز استبداله 
قبل القبض؛ لقيام الدليل؛ وهو حرمة الاستبدال. 

غ/. الديون تقضى بأمثاها لا بأعيانهاء إلا أن المردود في القرض عين المأخوذ 
مطلقا حكما. 

فقضاء الدين إيفاء لعين الحق حكماء وطذا ينفرد صاحب الحق بالاستيفاء إذا ظفر 
بجنس حقه» ومبايعة حقيقة؛ لأن حق رب الدين كان في الدين؛ والمقبوض عين» والعين 
غير الدين» فكان مبايعة من وجهء فما يجوز في المبايعة من كل وجه يجوز في القضاء الذي 
هو مبايعة من وجهء وما لاا يجوز في المبايعة من كل وجه لا يجوز في القضاء الذي هو مبايعة 
من ورجه؛ إلحاقا للغابت من وجه بالغابت من كل وجه؛ احتياطا في أمر الربا والحرمة. 


)١(‏ "الححرير" : باب القصاص في السلم من البيوع. 


باب السلم م 

الفصول: 

١‏ مرالتيلم اليةركب اندم قيضي ها اشكراه اللملم لبه حمن الكرع دكله 
مرتين وفبضه. 
؟( أضره والقيض فكالم سرة و السد ةو فيمية. 

و اللمق القضة الأول ضر متعويا طلقه» ذفان ملق عير + للك خناق هن فلم 
لمن عال السام الجده [أنة بالك الأول غبوار ديفا سمي لذ حاتري زرا جد 
ثم بالكيل الشاني صار قابضا لنفسه مستوفيا للمسلم فيه. 

ون القعئل العا "رأ معي متعني ‏ تفص قن سنيف حي عن ميل السو مد عاد 


صضه 


١ 5 ٠ 5 5١ 1 .‏ : ا 
عنده. وهدا لانه لا بد ههنا من الكيلينت؛ لاجتم ع 8 شين 5 واضية موييد لورفا يكنا 


- -_ 5 


او 


الاولى شراء المسلم إليه من بائعه بشرط الكيلء ء'نشانية اقتضاء الخنطة المشتراة في المسلم 
0008 اا 0 
المقبوضة -وهو الكر- غير الدين حقيقة؛ فإن الدين موصوف واجب في الدمة. والعين موجودة 
في الخارج» والحقيقة يجب تقريرهاء وقد ذكرنا أن قبض المسله فيه يحري مجرى إنشاء العقد 
العيق المفبوضة: فإذا كالم من واتهد قيظيةة براقع هن الك اننارة كن ادامر وضار , 
على العين المقبو إد مره واحد وفقيصضه د فد ِل ابه عش داور ويه 
قابضا له. لا لنفسه. لاشتراط الكيل له ثانياء ولم يوجد. ولما صار قابضا للامر بإذنه كان أمانة 
عنده؛ فإذا هلك هلك من مال الآمر لا من مال رب السلم. ولا يجوز ان يقع هذا الكيل لرب 
السلم في اقتضاء المسلم فيه وقبضه؛ لأنه يتوقف عل قبض المسلم إليه في شرائه؛ إذ لا يصم 
ا 
التصرف في المبيع قبل القبضء وقبضه لا يتم إلا بوقوء الككيل له. 
ولا ينبت الكيل لسسلم إليه اقتضاء؛ لأن الكيل أمر حسي لا يثبت اقتضاء. 
قال الإمام محمد الس عدحيى 06 وإن اشترى المسلم اليه من من رجصل كراء ثم قال 9 
١‏ ل 0 1 0 5-08 
السلم: اقبضه فين ن يحتاله [: من] المشتري فليس ينبغي لاقت الشيلة 0 
فكيا ان السك الله لو قيض حتقسةه كان عليه أن يعكرله:«وكدذلك إذا قيض 


داك السسلم ازشرفة 
[ص: لنفسه] بحكم السلمء وليس له أن يأخذ [ص: يأخذه] بكيله ذلك؛ لأنه في 
ذلك نائب عن المسلم إليهء فكأن المسلم إليه فعله بنفسه ثم سلّمه إليه» فعليه أن 
يكتاله لنفسه بحكم السلمء وهو المراد من بقوله ذييِ: "حتى يجري فيه الصاعان" إلا 
فصل آخر 

وإن كان مكان السلم قرضٌ فلا يحتاج إلى الكيلين» فإذا اكتاله مرة وقبضه صار 
مستوفيا لقرضه» وهذا لآن الكيل وقع لشراء الآمر وصار به قابضاء نيابة عن الآمر؛ ثم 
هناد عسيفو فنا القوضية» وله مضترل الكيل: إثاتيا: لاق استرواذ: القرضن لبس تصدفة 
معاوضة» حتى يشترط فيه الكيل. 

العتحليل: 

قوله ©نه: (قضاء) أي عن حقهء وهوالمسلم فيه. 

(لم يكن قضاء) إذا اكتاله مرة واحدة وقبضه. 


وشروح "الجامع الصغير"؛ وهذا لأن الأمر بقبضه عن المسلم فيه لا يصح إلا بعد تمام 
فيض اللامر. وقبيضه إنما يتم بالكيل لهء فثغبت الاآمر بالكيل للآمر اقتضاءء والشابت 
اقتضاء كالعغايت صراحة. 


هذا هو الحقيقة» والحقيقة واجبة التقرير -إلا أن هذا العين جعل نفس الدين في حق 
حكم خاصء وهو حرمة استبدال المسلم فيه ضرورة- فكان أخذ المسلم فيه معاوضة 
وتحقق البيع بعد الشراءء فلا يصح القبض فيه إلا بالكيل؛ لكونه مشروطا فيه بحكم 
السلمء فلهذا يجب الكيل لشراء المشتري نيابة عنه» ويجب الكيل في الاستيفاء لنفسه 
لكونه أيضا صفقة. ظ 


.)١1353/1١5( المبسوط‎ )١( 


ياب السلدم *3 5 
(وكان قرضا فأمره بقبض الكر .....) فاكتاله مرة واحدة وقبضه صار مقتضيا لنفسه. 
(فلا يجتمع الصفقتان) فلا حاجة إلى الا كتيال مرتين» والكيل مرة واحدة يقع عن 

الآمرء وهو يكني؛ لعدم تحقق الصفقة الأخرى. 


لالاياليا 


باب السلم 6 


قال «فه. (ومن أسلم في كرء فأمر رب السلم أن يكيله المسلمٌُ إليه في غرائر رب 


1:6: المتس: أمر رب السلم المسل إليه يكيل المسلم فيه وإلقائه: في الغرائن أو 
أمر المشتري البائع الماك المبيع بعينه في الغرائر بعد كيله. 

الأصول: 

١الاأل".‏ الأمر لا يصح إلا في الملك. 

6 الاتصال بالملك قبضء ثم إن كان اتصالا يتعذر معه التمييز فهو اتصال 
تامء يحصل به القبض مطلقاء وإن لا يتعذر فهو ناقص» يتوقف حصول القيض به عل 
تقرر الملك في الملقى. 

“7 ؛/”. الخلط اهلاك عند 5 حنيفة» وتعييب عند هما يفر. 

: مقصرن ! هنس مه‎ )١ 

( قصل شراء العين. 

*) فصل العين والدين؛ وأعطى الآمرٌ -بالكيل- الغرائرٌ إلى المأمور في جميع 

فته الفضيول: 

فضبل: الا مويالكيل ىق غوائر المامور. 

القصسن :الأول لا تمصبير ري امام فسكونا النبيك فيه يكيل الماشوره والفاته 
في الغرائر؛ لأن أمر رب السلم صادف غير ملكه؛ لأن حقه في الدين دون العين» فلم يعت 
الممردات: 
الغرائر: جمع غرارة -بالكسر-: الجُوالق الكبير من صوف أو شعرء الذي يكون لنقل الحنطة والتبن ونحوهما. 
الكيس: بالكسر. وعاء معروف يكون للدراهم والدنانير والدر والياقوت»؛ واجمع: كِيَسَةء هكذا ني "اللسان"”. 
وينبىئ أصل الكيس عن ضم وجمعء من ذلك الككيْس في الإنسان» -خلاف الحُرْق-؛ لأنه مجتمع الرأي والعقل. 
الطلحين بمعنى المطحون. كالقتيل بمعنى المقتولء والمراد: الدقيق. 


الصب حجنت امام ٠‏ كود صما من جد بضصره. فخيف: وانضت»: اراقه والماه. 


الصائغ صواء الخو . وهو نالف رسية: زرب من صاغ الشيء صَوْغا وصياغة من باب قال: سَبّكه وجعله حَلْيا. 
_ عي 2 - 0 -_ - 


م 5 
أمره ولم يقع الكيل لهء وصار المسلم إليه عاملا لنفسه. وبناء عل هذا المعنى صار 
عاملا لنفسه في الإلقاء في الغرائر أيضاء مستعيرا طاء جاعلا ملك نفسه فيهاء كما لو 
كان على أحد دراهم؛ فدفع إليه الدائن كيسا ليزنها المديون ويجعلها فيه ففعل: لم يصر 
به الآمر مستوفيا لدينه» وهذا لأن حق رب السلم لا يتميز حقا له إلا بالكيل الواقع له. 
وفي الفصل الثاني يصير المشتري قابضا؛ لأنه لما ملك عين المبيع بنفس البيع 
صادف أمره ملكّه وصح. ووقع كيل المأمور للآمر نيابة عنه؛ وصار المأمور عاملا للآمرء 
وتبعا لهذا المعنى صار المأمور عاملا للآمر في إلقاء ماله في غرائره» فصار به محر زا لملكه. 
قابضا له للاتصال بالملك المقبوض وهي الغرائرء وهذا لأن الآمر كياد كانه 1 ل وتفسة 
لصحة الأمرء ولو كال بنفسه مباشرة:؛ ثم ألقاه في غرائره يصير قابضاء فكذا هذا. 
وبه اندفع ما يرد أن البائع لا يصير نائبا عن المشتري في القبض؛ فإن الشيء قد يثبت 
تبعا ولا يثبت مقصوداء هكذا حرر الشيخ الإإمام ل الل 
وأشار إليه المصنف والإمام السرخسي هد '" 
وههنا معنى آخر يستفاد من عبارة المصنف والسرخسي 8د وهو أن القبض إنما 
يحصل للآمر بالإلقاء في الغرائر؛ إذ به يحصل الاتصال بالملك المقبوض - وهو من معاني 
القبض-. ولكن هذا الاتصال لما كان ناقصا يتوقف على تعين الملك للآمر في الملقى؛ 
وهذا الشرط في فصل شراء العين موجود. وفي فصل السلم مفقودء وبكيل المأمور لا 
يصير الآأمر متملكا لعين ماله عليه. إذ هو فعله وقد صادف ملحه. 
وف فصل شراء العين لو دفع المشتري الغرائر إلى البائع وأمره بالإلقاء فيها ولم 
يأمره بالكيل لا يصير به قابضا؛ لأن القبض باليد لم يوجدء والقبض بالاتصال يتوقف 
على تحقق الكيل للآمرء ليتعين حقه به؛ إذ الزيادة تكون للبائع» ولم يوجد الكيل؛ فلم 
يعتبر الإلقاء في الغرائر قيضا له. 
7١ ؟/٠١( )١(‏ ). 
(؟) انظر المبسوط (1519//15). 


ياب السلم هر 
فقه آخر ني الفرق 

وذكر الإمام السرخسي .ده فقها آخر أيضاء قال: والفرق بينهما أن القبض في باب 
السلم موجب بملك [ص: تملك] العين» وغرائره لا تصلح نائبة عنه في تملك العين؛ 
وفي باب الشراء قد ملك العين بالعقد» وإنما القبض للإحراز» والغرائر تصلح نائبة عنه 
قالاحران لوا" 

قال أبي: وتتمة كلامه يك: أن الآمرلما لم يتملك العين بكيل المأمور كان المأمور 
ملقيا ملك نفسه في غرائر الآمر بإذنه» عاملا لنفسه؛ مستعيرا للغرائر؛ فتأمل! 

وفي الفصل الشالث -وهو فصل العين والدين- وضعان: 

أ) تقديم العين في الإلقاء في الغرائر. 
ك) تقديع الديق قى ذلك 

في الوضع الأول يصير الآمر قابضا للعين؛ لصحة الأمر على ما ذكرناء» ومستوفيا 
للدين؛ للخلط بالملك المقبوض -وهو العين المشتراة- اتصالا تاما لا يمحكن معه 
التمييزء كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه؛ وكمن دفع إلى صائغ خاتماء 
وأمره أن يزيد فيه من عنده قدر نصف دينارء فإن المستقرض يصير قابضا بالإلقاء في 
أرضهء وصاحب الخاتم يصير قابضا لقدر نصف الدينار بزيادة الصائغ في الخاتم. 

وفي الوضع الغاني لا يصير قابضا مطلقاء لا للعين ولا للدين؛ لعدم صحة الأمر في 
الدين» فهو باق على ملك المأمورء ثم إنه خلط ملك الآمر بملك نفسه؛ فصار هذا استهلاكا 
للمبيع العين قبل التسليم» فينتقض به البيع على ما ذكرنا من أصل أبِي حنيفة «فه. 

وعندهما لا ينتقض البيع في العين؛ لأن الخلط عندهما تعييب» فيخير المشتري إن 
شاء نقض البيع للعيب» وإن شاء شارك البائع المأمور في المخلوط. 

وفي الفصل الرابع -وهو الأمر بالكيل في غرائر المأمور- لا يصير الآمر قابضا 
مطلقاء سواء كن سلما 3 شراء عين» أو اجتمع العين والدين؛ 0 القبض في شراءالعين 


.)١507/12( المبسوط‎ ١( 


باب السلم 4 
إنما يحصل بالإلقاء في غرائر الآمرء لمعنى الاتصال بالملكء لا بإلقاء المأمور في غرائر 
نفسه؛ لعدم هذا المعنىء وصار كما لو أمره أن يكيله ويعزله في ناحية من بيته؛ وبه لا 
يصير الآمر قابضاء فكذا هذا. 

التحليل: 

قوله .ه: (في غرائر رب السلم .....) وهذا إذا لم يكن في الغرائر طعام لرب السلم. 
فلوكان له فيها طعام فكاله فيها بأمره قال الإمام محمد السرخسي #ف: فقد قيل: لا يصير 
قابضا؛ لما ذكرنا أن أمره غير معتبر في ملك الغير قال لس الأصح عقوف أنه تصبير 
قابضا هنا؛ لأنه [ص: لأن] أمره بخلط طعام السلم بطعامه على وجه لا يمحكن التميز 
هن العمييز ] عع قيضي بيةا اذل لاسا د 

(وهو غائبٌ .....) احتراز عما لو كان رب السلم حاضرا وتحققت الحخلية فإنه 
يصير بها قابضا عند محمد نك ولا يصير قابضا عند أي يوسفف ؛ين. 

وجه قوله: أن الدار -التي فيها الكر- في يده. فلم تتحقق الحخلية» وصار كما إذا 
كان الكر في يده حقيقة وخلل. 

وجه قول محمد ند: أن العخلية تعتبر تسليماء فينعدم في جنبها كون الكر المكيل 
في دار مقبوضة له. وصرح الفقيه أبو الليث هه أنه يصير قابضا بالتخلية؛ سواء كانت 
الغرائر له أو للبائع أو مستآجرة» هكذا في لبر وال 

(صادف) لاق. 

(لوأمره بالطحن .....) قال الإمام محمد السرخسي .د: ألا ترى أنه لو أمر المسلم 
إليه بأن يطحن ما عليه من طعام السلم؛ ففعل ذلك كان الدقيق له. ولا يحكون لرب 
السلم أن يقبضه؛ لأنه يصير به مستبدلاء وفي الشراء لو أمره أن يطحنه ففعل جازء وكان 
الدقيق للمشتريء وكذلك في الشراء لو أمره أن يلقيه في البحر؛ ففعل جازء وكان الشمن 


.) ١ المبسوط (؟6/مؤ‎ )١( 


(؟) رد المحتار على الدر المختار (/197:1). وما في المهامش عن "الفتح -من 3 الع ادل ار كان عر اع كن 


نسلم إليه في الغرائر يصير قاب بالاتفاق. سواء كانت الغراتر له أو للبائع- ينبغي تقييده سما إذا تحفقت التخبية 


من المسلم إليه؛ لا سيما إذا كانت الغراتر سبائع المسدم اوه ال 9-2 وال مفيدا وو روحت ممتي 


باب السلم 8 
مقررا على الآمرء ولو أمره بذلك في السلم لم يجز. اا" 
فائدة: قال الإمام الحصيري #ف: لو اشترى من رجل حنطة بعينهاء ثم أمر البائع بأن 
يطحنهاء فطحنها البائع ا صار قابضاء وضار: كان قبض وطحن بنفسه؛ لآنه فعل 
مضمونء فيصير به قابضاء وكذا لو اشترى ثوبا وأمر البائع أن يحرقه بالنارء أو أمر بأن 
يلقي المبيع في البحرء ففعل يصير قابضا؛ لأنه فعل مضمونء وقد فعل بأمره في ملكه؛ 
فصار كأنه فعل بنفسه. 5 

(لأنه استعار غرائره ولم يقبضها .....) ولو استعار الغرائر من البائع وقبضها ثم 
دفعها إليه. وأمره بالكيل فيهء فمقتضى القواعد أنه لا يصير به قابضا أيضا؛ لآن البائع 
لما كان مالك للغرائر فكان ردها إليه عودا إلى قبضه عل وجه الملك؛ إذ الأدنى لا يظهر في 
جنب الأقوى. فلم يبق للأآمر قبض على الغرائر. 

(طعواز أن يكون 256 ) أى, كشمل اصده اف يكون مراده البداية بإلقاء العين في 
الغرائرء ليصير به قابضا للعين» ثم يصير مستوفيا للمسلم فيه بإلقائه فيها للاتصال 
بالمللك» فلهذا لم يحكن الخلط مأذونا فيه؛ فانتقض البيع في العين. 


+ جل 3/6 |3 /ه 


(©) المبسوط )١337/١2(‏ 
(؛) العحرير )١1/1(‏ 


باب السلم 2ك 
فال «تهه: (ومن أسلم جارية في كر حنطة. وقفبضها المسلم إليه. لم تقايلاء فماتت 


في يد المشتري: فعليه قيمتها يوم قبضها .....) 
7 الجنس: الملاك بعد الإقالة» أو الاقالة بعد الملاك في السلم وغيره. 
الأصول: 


4/ا2/. قيام العقد ببقاء المعقود عليه. دون المعقود به؛ لأن المعقود عليه هو المحل 
للعقدء ولهذا يشترط وجوده حال العقدء بخلاف المعقود به؛ فإنه يحب بالعقد ويثبت به. 
6ه البقاء أسهل من الابتداءء فيغتفر في الشواني ما لا يغتفر في الأوائل. 
1 ما يرجع إلى المحلية تستوي فيه البداية والنهاية؛ كالمحرمية في باب النكاح 
كما تنافي ابتداء النكاح فكذلك تنافي بقائه؛ لأن المحارم ليست بمحل للنكاح فاستوى 
الطرفان فيهاء هذا ولا بد للإقالة من المحل» كما لا بد للبيع منه. 
/الا2/6. الإقالة إذا بطلت بقي العقد على حاله. 
الفصول: 
6 الإقالة في السلم. 
؟) الاقالة في البيع المطلق؛ وهو بيع السلعة بالشمن. 
*) الإقالة في المقايضة. 
؛) الاوقالة في الصرف. 
وفي كل فصل من هذه الفصول وضعان: 
أ. الملاك بعد الاقالة. 
ب. الإقالة بعد الهلاك. 
الاقالة في الفصل الأول لا تبطل بهلاك رأس المال عند المسلم إليه» وتصح بعد 
الملاك أيضا؛ لأن قيام العقد ببقاء المحل» والمحل في السلم إنما هو المسلم فيدء وهو باق 
في ذمة المسلم إليهء فيسقط بالإقالة عن ذمته. ويرد مثل رأس المال إن كان مثليّاء أو 


فيمته إن كان غير مثلي. 


ناب الله 4١‏ 

وهذا لأن الحالك وإن كان لا يصلح محلا للفسخ؛ ولكن لما صح فسخ أصل العقد 
أو بقي صحيحا لبقاء محله صح الفسخ في رأس المال تبعاء وإن كان غير الدراهم 
والفتاقفن) وورة هقلة ١ن‏ قبيفة 

هذا وإن قبض المسلم فيه ثم تقايلا وهلك قبل الرد.بطلت الإقالة» وكذا لا تصح 
بعد هلا كه. هكذا مقتضى القواعدء ولم أره صريكحا. 

والإقالة في الفصل الخاني تبطل بهلاك المبيع قبل الرد» وتمتنع به إن كان الهلاك قبل 
الإقالة؛ لفوات المحا . وهو المعقود عليه؛ ولا تبطل بهلاك الشمن؛ ولا تمتنع به؛ لأنه المعقود به. 

والاإقالة في الفصل الغالث لا تبطل ولا تمتنع بهلاك أحد العوضين ين؛ لأن كل واحد 
منهما محل للعقد ومعقود عليه؛ فبقي العقد لقيام محله فيقبل الفسخ. وبهلاك العوضين 
كليهما تبطل الاقالة وتمتنع. 

وفي الفصل الرابع لا تبطل الإقالة بالحلاك مطلقاء ولا تمتنع به؛ لآن كل واحد من 
العوضين يكون واجبا في الذمة» ولا يتعين بالتعيين» وبهلاك العوضين أو أحدهما قبل 
التتيدلته لا يبطل العقدء فككذا الإقالة» وقدمنا في هذه الفصول بعض العفصيل في أواخر الإقالة. 

التحليل: 

'أقوله #ه: (فعليه قيمتها يوم قبضها) وهذا لأنه رد بحجكم الفسخ؛ والفسخ يقتضي 
رد المقبوضء ولم يبق فترد قيمته؛ لأنها تقوم مقامه؛ وهو صار مقبوضا عند ما قبض. 

ولأن العقد قد ارتفع فبقي مضمونا بالقبض؛ فلهذا تعتبر قيمة يوم القبض. 

در في الجارية تبعا) وإن كان الفسخ لا يرد على الجارية مقصودا؛ طلا كها. 

(فلا تبقى انتهاء لانعدام محله)؛ لآن ما يرجع إلى المحلية يستوي فيه الا بتداء والانتهاء. 

(لأن كل واحد منهما مبيع) فبقي المحل فيقال العقد فيه أو تبقى الإقالة فيه 
مقصوداء وفي الحالك تبعاء واللّه أعلم. 


)١(‏ قول المصنف ب#نه: (في يد المشتري) ع المسلم إليه» وإنماسماه مشتريا؛ لان هذا السلم كالمقايضة. وف 


ناب اللستلم 44 
قال #ة: (ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة.ء فال المسلم إليه: شرطت رديئاء 
وقال رب السلم: لم تشترط شيناء فالقول قول المسلم إليه .....) 

/ا6. الجينس: الاختلاف بين رب السلم والمسلم إليه. 

الأصول: 

4/اغ/!. من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه؛ ويقال: لا عبرة بقول المتعنت. 

9 مر العاقدان إذا اتفقا على عقد واحدء واختلفا في صحته وفساده فعند أبي 
حنيفة #ك القول قول مدعي الصحة» وعندهما يله القول قول المنكر وإن كان ينكر 
الصحة. فهما اعتبرا ظاهر الإنحارء واعتبر الاإمام شهادة الظاهر؛ فإن الظاهر من شأن 
العاقدين إنما هو العقد على وصف الصحة. والقول قول من يشهد له الظاهر؛ لأنه منكر 
معنى لما يدعيه الآخر من خلاف الظاهر. وهذا لأن ما يشهد له الظاهر يكون بمنزلة 
الأصر.ء وخلافه بمنزلة الأمر العارض. 

ان لمان كل اماق العقى يحكوق اتفاقا فل شرعة العقده لاق حرط الشيء 
تبع لهء وثبوت التبع بثبوت الأصلء ألا ترى أن من نذر صلاة تلزمه الطهارة» ومن 
ندر الااعتكاف يلزمه الصوم. ذكره الإمام السرخسي خد في النكاح بغير شهود وني 
البيوع انض 

١‏ كل عقد غير لازم يرتفع باختلاف العاقدين فيه. 

86 /.. السلم عقد لازمء والمضاربة عقد غير لاازم. 

4817/. المضاربة إذا صحت كانت شركة؛ وإذا فسدت صارت إجارة. 

84 /», الموهوم لا يعارض المعلوم. 

الفصول: 

)١‏ الاختلاف في بيان صفة المسلم فيه. 
المفردات: 


المتعنت. هو الذي يطدب ضرر غيره والتشديد عليه ولو بضرر نفسه؛ من العنّت؛ وهو الضيق والشدة والمشقة. 


(0) المسوظ زفناة). 


011101-1-111 

؟) الاختلاف في ذكر الأجل. 

في الفصل الأول وضعان: 

.١‏ يدعي المسلم إليه بيان الوصفء كأن يقول: شرطنا رديئاء ورب السلم ينكره» 

فيقول: لم نشترط شيئا. 
؟. يدعي رب السلم بيان الوصفء كأن يقول: شرطنا جيداء والمسلم إليه ينكره 
ويقول: لم نشترط شيئا. 

وفي الفصل الغاني أيضا وضعان: 

أ رب السلم يدعي الأجلء والمسلم إليه ينكره. 

ب. المسلم إليه يدعي الأجلء ورب السلم ينكره. 

القول في الوضع الأول من الفصل الأول قول المسلم إليه؛ لأن رب السلم متعنت 
في إنكار بيان الوصف؛ إذ به يفسد السلم؛ وفي فساد السلم وقراس ألال#والمسلك فيه 
يزيد في المالية على رأس المال عادة» ففيه ضرره. 

وفي الوضع الثاني القول لرب السلم على قياس قول أبي حنيفة بة؛ لأنه يدعي 
الصعة» زع قاين قولها القول للمسيكم اليعل نه دك 

والقول في الوضع الأول فت الفتصيل'الدان اقول برس الله ؟ لآن المسلم إليهمتعدت» 
لأنه ينككر الأجل وهو حقه؛ وفيه منفعة له» ولا يخرج عن التعنت من حيث إن العقد 
تيدف :تولك الأجةة فيسقط عنه كي العوضييق مالية في العادة» وهو المسلم فيه؛ ويرد 
أقلهما وهو رأس المال؛ لأن الفساد لعدم الأجل غير متيقن؛ لاختلاف الفقهاء ماكر 
فلعل القاضي يرى عدم الفساد. فيقضي بصحة السلم الحال؛ ويأمره بأداء المسلم فيه 
حالاء وتأثيره أن الموهوم لا يعارض المعلوم. 

وفي الوضع الثاني القول قول المسلم إليه عند أبي حنيفة؛ وقول رب السلم عندهما 
يه ؛ لأنه ينكر حقا عليه وإن أنكر الصحة:» اعتبارا بالمضاربة» إذا اختلف المضارب 
زوف لذال» فقال.رب كال فيرط لله نتصف الريع الاعشرة 
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وقال المضارب: بل شرطتٌ لي نصف الربحء فالقول لرب المال؛ لأنه ينكر استحقاق 
المضارب في الربح» وإن أنكر الصحة. 

وأبو حنيفة ين يقول: اتفقا على عقد واحد وهو السلمء فكانا متفقين على شرط 
الصحة ظاهراء وهو الأجل؛ لأن شرط الشيء تبع له» وثبوت التبع بثبوت الأصلء فكان 
منكر الأجل راجعا عما أقر به؛ والرجوع عن الإقرار باطل. 

والفرق بين السلم والمضاربة من وجهين: 

أ. في المضاربة لم يتفق العاقدان على عقد واحد؛ لأن المضاربة إذا صحت تكون 
شركة» وإذا فسدت تكون إجارة؛ فالمضارب يدعي الشركة. ورب السلم يدعي الإإجارة. 

ب. المضاربة عقدغير لازم؛ لأن كل واحد من المضارب ورب المال يتمكن من 
فسخه؛ وغبر اللازم من العقود يرتفع باختلاف العاقدينء فاختلافهم لا يعتبر اختلافا 
في العقدء وإذا ارتفع العقد بقيت دعوى المضارب في مال رب المال انه يستحق بعض 
ربح ماله» ورب المال ينكرء والأصل أن يحكون الربح لرب المال؛ لأنه حصل بماله. 

أما السلم فعقد لازم؛ وبالاختلاف لا يرتفع؛ وقد اتفقا عل أصلهء فكانا متفقين 
ظاهرا عل شرط صحته. 

هذا ولواختلف العاقدان في الأجل في البيع المطلق فالقول قول منكر الأجل في 
قوطم جميعا؛ لأن مقتضى العقد عدمه؛ فالظاهر شاهد لمن لا يقول به. ولأن الأجل لا 
يثبت إلا بالاشتراط. فكان شرطا زائداء أو أمرا عارضاء والقول قول من ينكر العارض, 
فأبو حنيفة ينه فرق بين الأجل في البيع المطلق وبين الأجل في السلمء ووجه الفرق ما 
ذكرنا أن الأجل من شرائط السلم؛ فاتفاقهما على العقد اتفاق على شرائطه؛ لأن الظاهر 
منهما مباشرة العقد على وجه الصحةء فكان المنكر للشرط راجعا عما أقر به مدع 
خلاف الظاهر فلا يصدقء كالزوجين إذا اختلفا في الشهادة في النكاح: كان القول قول 
من يدعي الشهادة» وهذا لأن شرط الشيء تبع له وثبوت التبع بثبوت الأصلء بخلااف 
البيع المطلق؛ فإن الأجل ليس من شروطه. 
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ثم إنهما لو اختلفا في مقدار الأجل في السلم: فالقول قول منكر الزيادة بالاتفاق 
أيضا؛ لأن شرط السلم نفس الأجل دون الزيادة» هكذا حرر الإمام جمال الدين 
الحصيري في " تحريره" !"ا 

التحليل: 

قوله يافة: (قالوا: يجب) أي لم ينقل ذلك عن الأئمة صريحاء وذكره المشايخ 
استخراجا من أصوطم.: وقياسا على مسائلهم. 


(يربو) يزيد مالية وقيمة. 


والعقابل إنما هو في الاعتبار وعدمهه. فالفساد لعدم بيان الوصف مؤثر في جعل رب 
السلم متعنتاء والفساد لعدم الأجل لما كان غير متيقن فلم يعتبر مؤثرا في إخراج المسلم 
(للأنه ينكر استحقاق الربح) وهو زيادة عشرة» اوما زاد على اجر مثل المضارب من 
الربح» أو استحقاق الحصة في الربح؛ لأن المضارب لا يستحق في الربح شيا إذا فسدت 
المضاربة؛ إذ أجر المثل إنما يحكون في ذمة رب المال. 
(وإن أنكر الصحة)؛ أن امهنا العقيرة لرتت الل ل للمضارب شرط قاطع 
للشركة» فتفسد به المضاربة. 


أمباام دا لما مياننا 


.)8514/6( العحرير‎ )١( 
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قال و#ة: (ويجوز السلم في الشياب إذا بين طولا وعَرْضا ورقعة .....) 

من فروع الجنس: ما يصح فيه السلم وما لا يصح. ""' 

الأصول: 

6 كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه. 

قال في "التحرير": كل ما كان مضبوطا بوصفه: معلوما بقدره» موجودا من وقت 
عقده إلى حين أجله: يجوز السلم فيه. وما لا فلا 

التحليل: 

قوله و#ه: (لأنه دين مجهول) وإثبات الدين المجهول باطل. 


لب ايليا 


الممردات: 

رقعة الغوب: بحكسسر الراء المهملة» غلظه وتخانته. 

الحرير: ال بْريسم. 

الخَرَز: بفتحتين» فصوص من حجارة» واحدتها: خَّرَزْة. "الملخصص“. والخرز بالبشتو: وري مرئ كومو نهد جه 
اميلونه جورولس شى وخرزات الملك: جواهر تاجه. 

اللْؤْلَؤ واحدته: لؤلؤة» ادر وتلألوْ القمر والنجم مأخوذ منه. 

اللبن: بكسر الموحدة التحتية؛ المضروب المربع من الطين في قوالب. يُبنى به من و3 يطبخ. واحدته: حم 
وأصل الحلبين التربيع. والقالب الذي يُضرب به اللبن ويقدّر به يسعى مِنْبّنا عل وزان منبر. 

الآجر سمد الهمزة وضم اليم وتشديد الراء المهملة. وهذا أشهر اللغات فيه. واحدته: آجُرَةء فارسي معرب وهو 
الدبن المنضح تالكن: 

الطست :قوع فعرى "لص رول كتير م بيقن لاون ان كوه لشن افيه واتبينى وا ليع لاهن لوس قال 
بن سيمة. الطست: يذكر ويؤنث. اها وقيل: أصله ظَْسٌْء فجمع باعتبار الأصل ظسوسء وباعتبار اللفظ 


عسوت. 


والجمع: قماقم. 
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الجنس: الاستصناع. 

الأصول: 

3. يحافظ على قضية اللفظ في العقود» وقال الامام السرخسي: وقد يؤخذ 
حكم العقد من اسمه؛ كالكفالة والحوالة والنكاح اه'"ا 

باقن #بحفن العصرف: فلن هااليسن فيه شبهة او لمن الحيل هل ها فيداشيهة. 

ار ل اكسامل ١‏ السلمين ين غير تحكير أضدا هن ال ضيورل كن 

9 الاستصناع شراء سلعة ستُّضْنَع بلفظ الاستصناع أو بما في معناه. 

9 الاستصناع مشروع استحسانا بخلااف القياسء. وجه القياس:‎ ./4 ٠ 
المستصنع فيه مبيع وهو:معدوم؛ وبيع المعدوم لا يجوز ثم هذا في حكم بيع العين؛ ولو‎ 
كان شوبعوود ا غير قلوك لتعاقد اله ربع فكد لك إذا كان معد وهيل أول.‎ 

ووجه الاستحسان: تعامل الناس في ذلك من لدن عهد رسول الله © إلى يومنا 
هذاء من غير نكير منكرء وتعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول كبير» وفي 
الحديث: أن النبي وق استصنع خاتماء واستصنع المنبر» فإذا ثبت هذا يترك كل قياس في 
مقابلته. © 

05١‏ . الاستصناع , يصح إلا فيما فيه التعامل. 

5 اتفق الفقهاء على مشروعية الاستصناع في الجملة؛ إلا أنهم اختلفوا في 
نوعيته وطريق تصحيحه: 

ذهب الحنفية والحنبلية إلى مشروعية الاستصناع على غير وجه السلم» ويجعلونه 
عَقنذا الخر سوف السيله: 

وذهب المالكية والشافعية إلى مشروعيته على وجه السلم وشروطه؛ ولا يجعلونه 
عقدا برأسه سوى السلمء ثم إن الحنفية #5 اختلفوا في الاستصناع في عدة مواضع: 


.)١198/1؟( المبسوط‎ )١( 
)١1١9/١؟( (؟) 'نظر المبسوط‎ 
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الأول: جهة صحته: قال الحاحم الشهيد هم : الاستصناع مواعدة» لا معاقدة. 
والصحيح أنه معاقدة» وهو قول أكثر المشايخ؛ فإن محمدا يرنه أجرى فيه القياس 


والايكحيياتة» بزالواعيد كوو قداينا وا مجعم نا وسياء كترا ع وفضيل نيه زيق عااننه 
التعامل وما لا تعامل فيه» وأثبت فيه خيار الرؤية» وإنه يختص بالبياعات» ووجهه ما 
ذكر من التعامل والأثرء والمعدوم قد يجعل موجودا تقديرا إذا وجد ما يقوم مقامه 
وههنا أقيم الصانع مقامالمستصنع؛ فصار موجودا حكن كنا اقنمية: لللثا مقام اليم 
عند الذبح إذا نسيهاء وأقيمت العين مقام المنافع في الاإجارة. 

الغاني: المعقود عليه في الاستصناع: قال أبو سعيد البردعي ©ة"'': المعقود عليه هو 
العمل دون الفيق: لان العين غير موجودة وقت العقدء والعمل قَدّر موجودا بوجود 
العامل؛ ولأن الاستصناع استفعال من الصنع؛ وهو العمل» فتسمية العقد به دليل على 
أنه هو المعقود عليه؛ والأديم والصرم مثلا فيه بمنزلة الآلة للعمل”'"': والصحيح أن 
المعقود عليه المستصنع فيه» وذكر الصنعة لبيان وصفه. 

ألا ترى أنه لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته؛ أو من صنعته قبل العقد فأخذه 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين البردعي؛» .سكن بغدادء أحد الفقهاء الكبارء تفقه على أي علي الدقاق وغيره. تفقه 
عليه أبو الحسن الكرخي؛ وأبو طاهر الدباس وغيرهماء وهو الذي تنسب إليه المسئلة الملقبة بالبردعية المذكورة 
8 اا 'الجامع الكبير". وذلك أنه قال: أشكلت علي هده المشالت فلم اهدب تتروقة 0 أسالك فعدمت يغداد 
فسألت عن القاضي أبي خازم فكشف علٍ. ومكثت عنده أربع سنين؛ وقرأت "الجامع الكبير" قبل أن آتي 
بغداد ثلاث ماثئة مرق أو اربع مائة مرة. خرج البردعي إلى الحج فاستشهد في وقعة القرامطة مع الخجاح سنة: 
/1*ه الجواهر المضيئة؛ والفوائد البهية. 

قالت الأمة الضعيفة: البَرْدَعِي: بفتح الباء» وسكون الراء وفتح الدال المهملتين - كذا هو مضبوط عند السمعاني 
في "الأنساب" والسيوطي في "لْبَ اللباب"- نسبة إلى بَرْدّعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان» وضبطه العلامة أبو 
الحسنات اللكنوي لله بكسر الباء. عازيا ذلك إلى "الجواهر": وبعد ما راجعت "الجواهر" وجدت ضبط الباء 
فيها بالفتح فلعل ذلك خطأ من النساخ؛ أو سبق فكرة من العلامة اللكنوي ينه ظهرت عل القلمء والله أعلم: 
(؟)ء لأجل هذا أورد بعض المصنفين بحث | لاستصناع في اللإجارات» كصاحب المحيط وصاحب الفتاوى التاتارخانية. 


نامث اتتستم 48 > 
كان جائزاء والمد لير عليه أل محمد! يه قال: إذا جاء به مفروغا عنه فللمستصنع الخيار؛ 
لأنه اشترى ما لم يره. وحيار الرؤية إنما يثبت في بيع العين» فعرهنا أن .مبيع هو 
المستصنع فيه. وجعل موجودا حكما بوجود الصانع كما ذكرنا. 

الغالث: خيار المستصنع: إذا جاء الصانع بالمستصتّع كما وصفه له المستصيع فقد 
قيل: لا خيار للمستصنع استحسانا؛ لدفع الضرر عن الصانع في إفساد أديمه وآلاته 
فربما لا يرغب غيره في شرائه على تلك الصفة» وهو رواية عن أب يوسف وإيقة. 

وفي ظاهر الرواية له الخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره» وفرق محمد #إنه في ظاهر الرواية بين 
مذاويين اللعديه وال لا ظاتدة ان نباك قيار وب السك لآن اليك تيهذيوق الدمة 
وإذا رد المقبوض عاد دينا كما كانء وإثبات الخيار في الاستصناع مفيد؛ لأنه بيع عين» 
فبردها ينفسخ العقدء ويعود إليه رأس ماله ويوضح الفرق: أن إعلام الدين بذكر الصفة؛ إذ 
لا تتصور فيه المعاينة» فقام ذكر الوصف في المسلم فيه مقام الرؤية في بيع العين؛ فأما إعلام 
العين فتمامه بالرؤية»؛ والمستصنع فيه مبيع عين» فلهذا يثبت فيه خيار الرؤية. 

الرابع: خيار الصانع: للصانع الخيار أن يفسخ قبل رؤية المستصيع في رواية عن أبي 
حنيفة ييندء ولا خيار له في ظاهر الرواية؛ لأنه باع ما لم يره» فالحاصل أن الخيار 
للمستصيع دون الصانعء وهو ظاهر الرواية؛ وفي رواية عن أَبِي حنيفة: لما الخيار» وفي 
رواية عن ان يوسف: لا خيار طما. 

الخامس: تعين المصنوع: قيل: يتعين المصنوع قبل رؤية المستصيع واختياره» فليس 
للصانع أن يبيعه من آحرء والصحيح أن المصنوع لا يتعين إلا باختيار المستصنع بعد ما 
يراهء حتى لو باعه الصانع قبله جازء والعقد باق» فيصنع له آخرء هكذا في "المبسوط". 

الفصول: 

الاستصناع فيما فيه التعامل'' بغير اشتراط الأجل. 
5 الاستضياح فيما فيه التعامل مع اشتراط الح 


)1( أ حرى تعامل الناس بالاستصناع فيه. 
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*) الاستصناع فيما ليس فيه التعامل بغير اشتراط الأجل. 
؛) الاستصناع فيما ليس فيه التعامل مع اشتراط الأجل. 

اتفقوا في الفصل الأول على أنه جائز على وجه الاستصناع. دون السلمء فلا تعتبر فيه 
شروط السلم. 

واختلفوا في الفصل الحاني: فأبو حنيفة نه يجعله سلمّاء ولا يصح إلا بشروط السلم 
-من تعجيل رأس المال وغيره» ولا يثبت فيه خيار الرؤية-. 

وجعله صاحباه م استصناعاء فلا تشترط فيه عندهما شروط السلم.ء فهما اعتبرا 
إنباء اللفظ» وحقيقته في الاستصناع: فيحافظ على مقتضاه. 

وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى ورضي عنه- يقول: هذا مبيع دين [أي مبيع هو دين]. 
والمبيع الدين لا يكون إلا سلماء وهذا لأن المستصنع فيه مبيع؛ والأجل لا يثبت إلا في 
الديون» فلما ثبت فيه الأجل هنا عرفنا أنه مبيع دين» وتأثيره أن المعتبر ما هو المقصودء 
وبه تختلف العقود» ألا ترى أنه لو قال: ملكتك هذه العين بعشرة دراهم كان بيعاء ولو 
قال: بسكنى هذه الدار شهراء كانت إجارة» ولأن جواز السلم ثابت بالاؤجماعء والآثار 
فيه مكهن 60 وهو جائو فنناافة للعانى انا .روفيب لا :تعمل :فيه فكان الاضل :نينا 
قصداه السلم؛ وحمل التصرف على ما هو الأصل وعلى ما ليس فيه شبهة أولى مما فيه 
شبهة؛ إلا إذا تعذر جعله سلماء بأن لم يذكرا أجلا فحينئذ جعل استصناعا. 

ولآن الأجل مؤخر للمطالبة. ولا يكون ذلك إلا بعد لزوم العقدء واللزوم في 

السلم دون الاستصناع» فذكر الأجل فيه دليل على أنه سلم؛ وذكر الصنعة لبيان وصف 
المسلم فيه ولهذا لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته يجبر على القبول» هكذا حرر 
الشيباني العاني الإمام السرخسي ته قول الإمام يقد.''' 

والفصل الخالث عقد باطل؛ ليس بسلم لعدم الأجل» وليس باستصناع جائز لعدم التعامل. 

والفصل الرابع سلم بالاتفاق» فتراى فيه شروطه. 


.)178/١62( المبسوط‎ )١( 


التحليل: 

قوله #ه: (حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصيع: جاز) أي جاز بيع ذلك 
المصنوعء وعقد الاستصناع بينهما باق» لم ينفسخ به؛ إذ لا خيار للصانع في فسخه؛ 
وبهذا اندفع الحدافع الموهوم بين قوله هذا وبين قوله: (ولا.خيار للصانم) 7" 

(إلا بضررء وهو قطع الصرم وغيره) وكل من لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر لا يلزم 
العقد في حقه» كما أن من عليه البذر في المزارعة لا يلزم العقد في حقه وله أن يفسخ "ا 

(لأنه ربما لا يشتريه غيره بمئله) فكأن المستصنع أحدث فيه عيبا" 
(لعدم المُجِوّز) وهو التعامل؛ إذ جواز الاستصناع به مع أنه بيع المعدوم؛ والأصل فيه 
عدم أطوا:. 

(فيحافظ عل قضيته) أي تراعى وتعتبر دلالته الحقيقية؛ إذ الأحكام الشرعية 
تنعطف عل لالفاظ عل وفاق المعاني اللغوية. 

(و حمل الأجل على التعجيل) أي ليعجّل المستصنع فيه حتى لا يؤخره عن المدة 
المذكورة» لا أن لا يسلم إلا بعد الأجل. 

(يبخلاف ما لا تعامل فيه) فهناك ضرورة إلى أن يحمل العقد على السلم؛ إذ لو حملناه على 
الااستصناع يصير فاسداء والعقد حمل على المحمل الصحيح إذا احتمل الصحة والفساد. 

(وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة) أي في جواز الاستصناع بالتعامل نوع شبهة أو في 
تحقق التعامل على حد يفيد الجواز نوع شبهة. 

الباب تمّ على أصول هداية . بفروقها وفص وها وفوائداا 

)١(‏ قول المصنف #هه: (وهذا كله هو الصحيح) إشارة إلى الاختلاف في جهات كثيرة. 
(؟) قول المصنف .ب#ه: (الصَرّم) هو الجلد فارسي معرب. 
(؟) قول المصنف: (ولا يجوز فيما لا تعامل فيه للناس كالشياب)»؛ قال في "الاختيار": ثم إنما يجوز الاستصناع 
فيما جرت به العادة من أواني الصفر والنحاس والزجاج والعيدان والخفاف والقلافس والأوعية من الأدم 
والمناطق وجميع الأسنحة:ء ولا يجوز فيما لا تعامل فيه كالجباب ونسج الشياب؛ لأن المجوّز له هو التعامل على ما 


فراع فمقتي ديه 1ه[ لاحتنا 0 ؟] 
(؛) البيت م إلحاق الأمة الضعيفة. 


الزيادات 
الأولى: قال الإمام الطحاوى يف فى مختصره: (لا ا بالسلم ف نوع واحد مما يكال ا يوزن عل اك 
يحكون حلول بعضه ي وقت. وحدول بقيته في وقت آخر) قال الجصاص: كما جاز أن يجعل أجل الجميع إلى 
عن وقتس اح [ صرح يم 1 تصحاوض: > 85 ]١‏ 
الغانيةة“كالثك الانة القتعيفة بالفاى قم اليم فق العدارات قال لفو انيه لا نها اتتفاررت 
ولا تضبط بالوصف. / 
الثالشة: وسألته عن السلم في الدور» فأجاب كذلك بالمنع؛ للحرف السابق. 


الب اس مايا 


مسائل منثورة - 2. 


)١(- :‏ 
مساتئل منثورهة 


8 الجنس: ما يجوز بيعه من الحيوانات» وما لا يجوز. 
الأصول: 
.١/49*‏ لا يجوز إلغاء الأسباب الشرعية. 
5 المال المتقوم ما يجوز الانتفاع به في حالة الاختيار. 
6”. 0 الدفة ان نتركهم ومايدينون. 


(6)أق :هده مدان شتفرقة يحعيق. تعصنها رابوات: خضوضة ايتدركق يذكرها هيفاء ويعضها لا تعلق ناف 

يخصوص . وهي كاللا ني المنثورة. 

اعرم' 6 من عذات الاامام يحمد ييمه ل الجامع الصغير أنه جمع كنات المسائل -سواء كان لما تعلق بياب 

يخصوص فاته وضعها هنالك اولا- تحت عنوان: "مسائل متفرقة" أو 'مسائل لم تدخل في الأبواب" أو "مسائل 

لم تشاكل ما في الأبواب”» ثم إن من جاء بعد محمد .د من فققهاء المذفب تابعوه على ذلك فعنونوا ب"مسائل 

منكورة” وب" مسائل متفرقة” وب “مسائل شتى”» ولم يحولوا مسألة من مكانها وضعا طا في بابها؛ تبركا بترتيبه - 

رضي الله عن الجميع -. 

المهد: سبع بين الكلب والمنمرء وهو شديد الغضبء كثير النوم رسيا تداك طرف من أخباره فق كبا الصيد إن 
غاء الله تعالى. 

الكلب العّقور وزان صَوُولء الذي يَعْقر المرء» أي يجرحه ويفترسه. 

السحت يطلق عل المحظور الذي يلزم صاحبّه العار؛ لأنه يُسْجت ديئّه أو مروءته. اه وأصل السشحت: القِشْر 
مهر البغي: اخر: الزانية عل الزناء وقد بَعَتِ المراةٌ بغاء» بكسر الباء ومد الآخر: اذا زنت فهي بغي بغير الاء؛ 
0 ا 

الماشية: الاإابل والبقر ووالعسم. والجسم المواثي. سميتُ ماشية لرعيها وهي تمشيء وقيل: لكثرة نسلهاء يقال: 
أمشى الرجل اذا كثرت ماشيته. 

القلع: النزع وزبأ ومعنى. 

الاقتناء: اتخاذ المرء شيئا لنفسه لا للتجارة:. وبالبشتو: ساتل 


التحليل: 

(اق له قوله وله . 68 منتفيا)أي لق الاهانة تنافي الرقزاة فا مش روعيه بيعه؛ 
كلب م ا به كان النص 5 فيه دلا لة؛ 00 ل ع ع الله ظا 
(ثُل أَحِلّ لَك الطَيّبَاتُ وَمَا لكك » مِنَ الجَوَارح مُكُلْبِينَ تُعَلْمُونَهُنٌ نَّ » الآيةء فقال: لفظ 
الإحلال يقتضي إباحة سائر وحوه المنافع؛ والبيع اكد ها فوجب جوازه لعموم اللفظ. 

وقد روي أن الآية نزلت في إباحة منافع الكلابء حدثنا عبد الباقي بن قانع؛ قال: 
عن ماه بن عرد قال حدتق أا بن صاح عن التعقاع بن حكيم + ٠»‏ عن 
رسول الها ما أحل لنا في هذه الأمة التي مدت بقتلها؟ 

ا ا ال ل بير 

(لقوله + في ذلك الحديث:: فأعلمهم أن طم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على المسملين) 
أورد في "الفتح" عل هذا الحديق أنه لممعرق "اببواخراي: انه معروقة ل دلسياة الجادية 
الفقهاء دلد: فلا يضر أن لا يوجد في الكتب المتداولة للأحاديث. والله أعلم. 

(ولّوهم بيعها) من الولاية» أي سَلّطوهم على ذلك. 
)١(‏ قول المصنف: (وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب) وهو قول أحمد * . 
قول المصنف: (لأنه نجس العين) بدليل نجاسة سؤره؛ فلا يجوز بيعه كالخنزير. 
(١‏ شرح مختصر الطحاوي )٠١1/7(‏ 
(") قول المصنف: (فكان مالا)؛ لأن المال اسم لغير الآدي خُلِق لمصلحة الأدي. والكلتب بهذه المثابة. والتقوم ينبني 
على الإحرازء وهذا محرز والعادة جارية بين الناس في اقتناء الكلاب المعلمة والرغبة فيهاء والشرع لم يمنعهم عن ذلك. 
فول المصنف: (ولا نسملم نجاسة العين)؛ ؛ لأنه حيوان ينتمع 5 قِ الحرس والصيد وحمظ المسااكنء ويجوز بيعه 
ويضمن متلفه. ونجس العين لا يحور كذلك». ولا يلزم عليه ان جل الانتفاع با حرس والصيد والحمظ إنما 
ثبت رخصة بسبب الحاجة لا نظرا إلى الطهارة؛ لأنا نقول: الرخصة ما كان ثابتا على خلاف الدليل لتحاحة. ولا 
حاجة هنا؛ لأن الصيد يحصل بالفهد ونحوه. وكذا الحفظ يتحقق بالأبواب ونحوهاء هكذا قال سبط ابن الجوزي 
و “اتن الأمتلااف" (ضص + 05). 
(:) فتح القدير (117/17) 


قال ي#ة: (ومن قال لغيره: بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك 


الما لخنس: إزدالاة الالح إن الحين: 

الأصول: 

5 الزيادة في الشمن جائزة» التحاقا بأصل العقد وتصح من الأجنبى في كل 
موضع تصح من المشتريء إلا أنها تصح بو الشترى سيظلن الاعات؟ أنه وحن فك 
سبب صالح للويجاب -وهو العقد-» فمطلق الإيجاب ينصرف إليهء بخلاف الأجنبي؛ 
فلا تصح منه إلا بالإضافة إلى نفسه أو ماله» بأن يقول: من مالي» أو على أني ضامنء وإلا 
فلا تصح إلا بأمر المشتريء وإن لم يأمر تتوقف على إجازتهء هكذا في "أصول الجامع 
الكبير" للملك المعظم عيسى الأبوبي»”" و"التحرير'”1 

17 المال إنما يلزم بالالتزام في المعاوضة» أو بالتزام دين ثابت. 

4/”. العمليك لا يقبل الععليق (©) 

الفصول: 

)١‏ التزام الأجنبي الزيادة في الشمن» كأن يقول: بع عبدك من فلان بألف درهم 

على أني ضامن لك خمسمائة من الشمن سوى الألف. 

؟) التزامه مالا مطلقا معلقا بشرط البيع» كأن يقول: بع من فلان على أني 

قبافة ييا 

الالتزام في الفصل الأول صحيحٌ» ٠ويطالب‏ الضامن بالزيادة؛ لأن الزيادة في أحد 
)١(‏ باب الزيادة في البيع من غير المشتري (ص: 00؟). 


0( التحرير (28/1؟) 

00 

ياقوتة 

تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط لا يجوز أما التمليك فكبيع وشراء وإجارة واستئجار» وهبة وصدقة» 
ونكاح وإقرار وإبراءء وأما التقييد فكعزل عن الوكالة: وحجر على العبد ورجعة» كذا في "جامع الفصولين" [1/2]. 


مسائل منثورة 465 
بدلي العقد بعد العقد تصح الفحاقا بأخئز اللدقد بويععدق برها الاسعحفاى ها ما هرق 
والتزام بدل المعاوضات يصح من الأجني. 

ولا يصح الالتزام في الفصل الغاني؛ لأنه تمليك مبتدأ معلق بالشرط' ٠"‏ وهو باطل؛ 
إذ فيه مغ القمار؛ للتعليق بالقترظ» غل. انه التزام مال شبعدا فيكون يطريق الرشوة 
وي حرام. 

فصل آخر: هذا ولو قال الأجنبي: بع من فلان بألف درهم على أني ضامن لك 
خمسمائة من الشمن» فرضي به وباع جاز البيع» ويكون الأجني كفيلا بخمسمائة من 
الألفى الغدنالأنه كفل سسهمائة من الشيق وال ووه شيناءبهيةا العم لد ودكره يد 
له وذكره الجمال الحصيري في "التحرير' عن "مختصر الجامع الكبير" للحاحم 
الخد "ا 

التحليل: 

قوله وهةه: (والخمسمأة من الضامن) قال فى "الفتح": ثم إن كأان الضمان داشر 
المشتري كان له أن يحبس المبيع حتى يأخذ اللمبيياء عن القيامه! لأن البيع على 


.)78( مرفي الجنس رقم:‎ )١( 

(؟) قلت لأبي: إن لفظ الفصل الأول ولفظ هذا سواءء إنما الفرق في زيادة لعظ من الشمن". فككيف صار هذا 
تعليق التمليك بالشرط وبطلء ولم يحكن الأول تعليق التمنيك فصح؟ فقال: في الفصل الأول الترام الزيادة بي 
الشمن مضافا إلى وجود البيع. والتزام الزيادة في الشمن صحيح. فصح مضافا إلى محمق البيع: بمنزلة إضافة 
الكفالة إلى تحقق سبب الدين. ولزوم الزيادة في الشمن بسبب تحقق البيع. لا بالتعليق بالشرطء وصار هذا كما 
إذا قال إنسان لآخر: إن بعت مني فلك عل ثمن المبيع. وباع مذه. فيجب عليه الشمن بالبيع لا بالتعليق 
بالشرط؛ إذ لولا التعليق لوجب الشمن أيضا عند تحقق البيء. وكدلك لو لم يقى. .ع من فلان بألف ولك علي 
خمس مائة من الشمن سوى الألف. وزاد في العمن من عنده حيث تدزمه الزيادة. 

وأما الفصل العاني فمطلق المال لا في مقابلة المبيع لا يشت في السيع. فكان الترامه دشرط البيء مجرد تعليق 
التمليك بالشرطء ولو لزم المال بعد وحود الشرط لكان نزومه بانتعليق بالشرط. لا في مقاسة أبن شيء؛ ولا سببه 
الموضو ع ند شرعاء فدم يصح الالتزام. وهذا معنى قوطم: الحمليك لا يقبل التعنيقء أو: تعنيق التمليك باطل. 
ع ليد كله. 


ذ)الحح ب (©6 ؟+). 


مسائل منثورة /اه ع 
ترف هار لكى وتيياقة :[ لربجوع الضافى عليه ] ولليشتري إن يرابح على ألف 
وخمسمائةء ولو كان بغير أمره لم يثبت الزيادة في حق المشتري» فليس للبائع حبس المبيع 
على الخمسمائةء ويرابح على ألف اما" 

(تغيير العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع) وفسخ أصل العقد يجوز 
فكذا تغيير وصفه. 

(ثم قد لا يستفيد المشتري .....) تتمة معنى القياس وجواب عما يقال: ينبغي أن لا 
يصح الضمان عل الأجنبيء ولا يأخذ البائع الخمسمائة من الأجنبي؛ لأنه لا يستفيد به 
كنا اننا جام ان التشترق كد يزيد ف الغبن يعد ابيع مع أنهالا مستفيد يلك الرياذة 
شيئا؛ لأن المبيع حصل له بدونهاء وقد يساوي الشمن بدونها. 

(كبدل الخفلع) ذكر المقيس عليه. 

(لكن من شرطها .....) بيان محتّرّز قوله: (من الشمن) وتعليله. 


علا جا عإذ جإا ند 


.)1107/09( فتح القدير‎ )١( 


44 
قال و#ه: (ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجهاء فوطثئها الزوج: فالنكاح جائز...) 
.١‏ الجنس: تزويج المبيع قبل ١‏ لقبض. 

الأصول: 

68 للا بد في القبض من الاستيلاء على المحل؛ أي التغلب عليه. 

. فعل المسلّط فعل المسلّط حكما. 


١‏ _االمولى ولي إنكاح الامد. 

؟٠8/.‏ تزويج المبيع قبل القبض جائزء بخلاف بيعه؛ فإنه لا يجوزء قال في "الفتح": في البيع 
احتمال الانفساخ بهلاك المعقود عليه قبل القبض؛ والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه - 
أعني المرأة- قبل القبضء ولأن القدرة على التسليم شرط في البيع» وذلك إنما يتكون بعد 
اللبرو ريس ورطظ اندر لاس الاخرى انريم الايق الا يفيو وترريع الأيقة برز ار 

الفصول: 

6 النكاح بدون وطيئ الزوج. 

؟) النكاح مع وطئ الزوج. ْ 

النكاح صحيح؛ والوطء جائزء والمشتري يصير به قابضا؛ لان وطء الزوج حصل 
بتسليط من المشتريء فصار فعله كفعله» وفي الفصل الأول قياس واستحسان: في 
القياس يصير قابضا -والأخذ به رواية عن أب يوسف يهه-. 

وفي الاستحسان لا يصير قابضا وهو ظاهر ا لرواية» وجه القياس: أن نفس التزويج 
تعييب للجارية من المشتريء فيقاس عل التعييب الحقيقي» كفقا العين» وبه يصير 
قابضاء ووجه الاستحسان: أن في التعييب الحقيقي استيلاء وتسلطا على المحل؛ وبه 
يصير قابضاء بخلاف التعييب الحكمى كالنكاح فإنه لا استيلاء فيه على المحل؛ ولكن 
تفص القنيدة لغلة رغيات الداسى فق كزين 


التجلي: 
قوله «#ه: (وهذا قبضٌ) فلو هلكت بعد وطئ الزوجح هلكت من مال المشتري 
وتقرر الشمن عليه. 


60 فتح القدير (1218/1). 


مسائل منثورة 48 


قال و#ه: (ومن اشترى عبدا فغاب والعبد في يد البائع» وأقام البائع البينة أنه باعه 


6. الجنس: غياب المشتري قبل القبض والنقد. 

الأصول: 

60 العين المشغولة بحق تباع فيه إذا تعذر استيفاؤٌه من عليه. 

660, المقر به يثبت بحسب ما أقر به المقرء إن كان بالأعلى فيثبت الأعلى» وإن كان 
بالأدنى فالأدنفى. 

من أقر بشيء في يده لغائب يصح إقراره؛ لأنه أخبر بأمر محتمل لا يعارضه 
أحد بالعككذيب» فيقبل قوله على الوجه الذي أقر في حقه» لكن عل وجه لا يتعدى إلى 
الغائب؛ لأن إقراره على الغائب لا يصحء كما لو كان في يده عبدء فأقر أنه باعه من 
فلان» وأنه غاب قبل إيفاء الشمنء فإنه يقبل في حق العبد» حتى يباع في الشمن إن كان لا 
يدرى أين المشتريء ويدفع الشمن إلى البائع المقره ولا يقبل في حق الغائب» حتى لو 
انتقص العمن الغاني عن الأول» وحضر الغائب وأنكر لا يرجع البائع عليه بالنقصان 
اليو الع ب صو" 

5 اسن حل قار سين كال طريية ال 

7م القاضي تُصب ناظرا للحقوقء فهو ولي كل من عجز عن إحياء حقه. 

الفصول: 

)١‏ غياب المشتري غيبة لا يدرى موضعه. 

؟) غياب المشتري غيبة موضعه معلوم. 

في الفصل الكاني لا يباع المبيع لاستيفاء الشمن» ولكن البائع يتبع المشتري 
ويطالبه بالشمنء كما إذا كان حاضرا؛ لأنه أمكن وصوله إلى حقه بدون إبطال حق 
المشترقيق اللبيم اد البائع أقر أنه ملك المشتري. 


(2/50()1؛). 


(6) كاذ اس بفقة رفور حفة. 


مسائل منثورة 4 

وفي الفصل الأول يبيع القاضي المبيع إذا رفع''' البائع إليهء وأقام البينة على البيع؛ 
ويستوفي البائع من ثمنه إذا كان الشمن الأول حالاء وفي التعليل طريقان: أحدهما: أن 
القاضي يبيع المبيع إحياء لحق المشتري؛ فإنه عاجز عن حفظ ملكه لغيابه» وحفظ 
القيمة أسهل من حفظ العينء ثم إن البائع ظفر بجنس حقه فيأخذ منه بقدر حقه 
والطريق الشاني: ما ذكره المصنف -وهو الأصح-: أن البائع أقر للمشتري بملك في العبد 
مشغول بحقه؛ والعين المشغولة بحق تباع فيه إذا تعذر استيفاؤه همن عليهء كالراهن إذا 
مات يباع المرهون في دين المرتهن؛ والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع لم يقبض يباع 
المبيع في الشمن .ثم إن كان الشمن الشاني أكثر مزه الكمرة الأول تعسك الزيادة للميشترى) 
لأنها بدل ملكه. وإن كان انقص أخذه البائع. ويطالب المشتريٌ بالباقي إذا أقر المشتري 
بالبيع او اقام البائع البينة عليه؛ وإلا فلا سبيل للبائع عليه في الباقي من الشمن؛ لان 
الأقرار لا يتعدى المقر» بخلاف ما إذا غاب المشتري بعد القبض قبل النقد فإن المبيع لا 
يباع؛ لأن حق البائع لم يبق متعلقا بالمبيع» فلم يحكن مشغولا به وعلى الطريق الأول 
لما قبضه فقد حفظه بنفسه. أو بنائبه فلا ضرورة إلى البيع إحياء لحقه. 

التحليل: 

قوله له: (لأن ملك المشتري ظهر بإقراره) جواب إشكالء وهو أن البينة لا تسمع 
إلا على خصم حاضر. ولا يثبت بها الملك للغائب» كما صرح به المصنف ينه في (فصل 
فيمن لا يحكون خصمًا) من كتاب الدعوىء وحاصل الجواب: أن إقامة البينة ليس 
لوثبات الملك للغائب»: فإنه ظهر وثبت بإقرار البائع» ولكنه يقيم البينة لكشف حقيقة 
الخال وتوجيه القاضي إلى فخا مل داه محتاج إلى إحياء حقه؛ لغياب عس عنيه الحق. 

وكذلك المشترق بعاجو هو مدفكل ملكه: يفل القينة أسيق من حفظا العيت 
والقاضي نصب ناظرا للحقوق. 

(فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه) جواب إشكال أيضا وهو أن الإقرار بالملك 
للغائب وإن كان صحيحاء ولحكن الإقرار بوجوب الشمن عليه لا يصح؛ فإنه إقرار على الغير. 


)١(‏ رفع فلانا إلى القاضي ورافعه إليه: قرّبه منه وقدّمه إليه ليقضي بينهما. 


مسائل مور 45١‏ 
وحاصل الجواب: أن الملك نوعان: ملك غير مشغول بحق الغيرء وهو ملك أقوى. 
وملك مشغول بحق الغيرء وهو ملك أدفىء والبائع إنما أقر للمشتري بالملك المشغول 
حده دوهو العين: لان المبيع حبس لاستيفائه- فكان إقراره بالملك الأدنى» فثبت الأدنى 
دون الأعلل؛ إذ الإقرار بالأدنى لا يثبت به الأعلى. 
(كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا .....) بيان المقيس عليه بعد ركن القياس. 


لببانسا اس سنا 


ال وه "4 
قال حييه: (فإن كان المشترى اثنين فغاب أحدهما فللحاضر أن يدقع الشمن كله 


ويقبضه؛ وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريحه الشمن كلهء وهو قول أبي 


38 انير :خياب المن اللستريون قبل القمدن والعقة. 

الأصول: 

8م العين المشغولة بحق تحبس في ذلك الحق. 

9م_. المضطر يرجع؛ والمتبرع لا يرجع "أ 

الفصول: 

نحرر الفصول بتخريج المسائل الشمانية: 

.١‏ هل يستحق الحاضر أن يقبض نصيبه من المبيع إذا نقد حصته من الشمن؟ 

الجواب: ليس له ذلك بالاتفاق؛ لأن الصفقة واحدة. وللبائع حق حبس جميع المبيع 
حل يحول ضيع الحين, 

؟. هل جبر البائع بقبض جميع الشمن إذا نقده الحاضر؟ 

الجواب: نعم! يجبر على ذلك؛ لأن الحاضر وإن كان لا يملك من المبيع إلا حصته 
ولبسن عليه الآ قيو مع واحكى سولق يحقه راذاء عفن العالى افق الحمن» نم لا 
يتمحكن من قبض نصيبه من المبيع إلا بأداء جميع الشمن» فلهذا كان غير متبرع بأداء 
حصة الغائب» وامتناع البائع يكون إبطالا لحقه فلا يجوز. وهذا عند الي حنيفة 
روبد قو وعدن أن موت نه لذ غير 5 عير بالاهت فين, معيرية اخرنه لان 
المشتري الحاضر أجنبى عن حصة الغائب. 

؟. ثم إنه إذا نقد جميع الشمن فهل يستحق أن يقبض نصيبه من المبيع؟ 

الجواب: نعم! له ذلك بالا تفاق. 
)١(‏ فمن قضى دين غيره بغير أمره. وهو غير مضطر فيه ولا مجبور عليه: لا يرجع م لأنه مختار ومتبرع فيه. 
وإن قضاه بأمره أو جبره أو بغير أمره وجبره لكنه مضطر فيه: يرجع عليه. ويصير كانه استقرضه وهو أقرضه؛ 


نظرا له. وهو كصاحب العلو إذا بنى السفل ليبني عليه علوه: يرجع على صاحب السفل؛ لأنه مضطر فيه 
للانتفاع بملكه. كذا في "العحرير". [75/2] 


مسابل مور 5غ 

0 وهل سعحق أنمرقيض تصيب الفانب ارظن" 

الجواب: نعم! له ذلك عند أبي حنيفة ومحمد '#م؛ لأنه نقد حصته من الشمن فتعلق 
به حقه؛ ولآن البائع لما قبض جميع الشمن منه وجب عليه تسليم المبيع كله إليه؛ قضية 
للمساواة في المعاوضة. 

وقال أبو يوسف يه ليس له ذلك؛ لأنه لا يملك نصيب صاحبه فهو أَجّنبي عنه لا 
يملك إلا قبض نصيبه إن كان المبيع تما لا يضره العبعيض؛ وإلا فقبض نصيبه بطريق المهايأة. 

ه. هل يستحق الحاضر أن يرجع على الغائب بما نقد عنه من ثمن حصته؟ 

الجواب: نعم! له ذلك عندهما؛ لأنه مضطر في الأداءء فيرجع كمعير الزشن؛ 
وتوضيحه في "العحرير" مع حرف آخرء فقال فيه: وإذا اشترى الرجلان عبداء وغاب 
أحدهماء ونقد الحاضر جميع الشمن: إنما يرجع إما لأنه مضطر؛ لأنه يحتاج إلى الانتفاع 
في الحال» ولا يتوصل إليه إلا بأداء جميع الشمن؛ أو لأن كل واحد منهما بمنزلة الوكيل 
عن صاحبه في شراء العبد؛ لأن شراء كل واحد لا يتم ولا يفيد الملك إلا بقبول 
صاحبه؛ لأن الصفقة واحدة فلا ينفرد أحدهما بالقبول» وإذا كان ثبوت الملك لصاحبه 
تقيولة العقن كان يحتؤلة الوكيل» فعبلنا خنة الأضالة حال خصضرنة: فل يطالب كل 
واحد منهما بما على صاحبه؛ وجعل متبرعا لو أدى؛ لعدم الضرورة؛ وعلمنا [ص: عملنا] 
يجهة الوكالة حال غيبته؛ لمكان الضرورة والاضطرار. 

أو علمنا لعن عملنا] بجهة الأصالة في إسقاط المطالبة» وعلمنا [ص: عملنا] بجهة 
الوكالة في حق صحة الأداء وثبوت حق الرجوع. اهلا 

وعند أبي يوسف لا يرجم؛ لأنه متبرع بما أدى عن صاحبه» وهذا لأنه قضى دين 
غيره بغير أمرهء فلا يرجع عليه. 

3 هل يستحق الحاضر أن يحبس عن الغائب حصته من المبيع حتى يستوفي ما نقد عنه؟ 

الجواب: نعم! له ذلك عندهما؛ لأن حقه تعلق بنصيب صاحبه كالوكيل بالشراء إذا 


.)728/6( العحرير‎ )١( 


مسائل منثورة 51 
قضى الشمن من مال نفسه؛ خلافا لأبي يوسف؛ إذ ليس له حق الرجوء عنده. 

. إذا هلك المبيع في يد الحاضر قبل حضور الغائب. أو بعد ما حضر قبل أن 
يطالبه بتسليم حصته من المبيع؛ فهل يهلك مضمونا على الحاضر القابض؟ 

الجواب: ملك أغاة لاا مضموناء حتى إذا حضر الغانئب 2 الحاضر عليه بالشمن؛ 
لآق اخاضر القايض عق فق القيضن فاذون لم عدره اه وهداعا فدسين اقوشية وفل قيار 
قول أبي يوسف يهلك مضمونا بالقيمة؛ لأنه قبض بغير حق. 

6 حضر الغاتب وصالب الحخاضر ينصيبه مومنعه. حتى يسنوفي هم نقد عنه؛ ثم 
هلك فهل يكون مضمونا؟ 

ال جواب: نعم! يحكون مضمونا على الحاضر. يهلك بما نقد عنه؛ بمنزلة المبيع يهلك 
في يد البائع» هذا عندهماء وعند أبي يوسف يهلك مضمونا بالقيمة؛ لما مرّ 

التحليل: 

قوله #ه: (لم يأخذ نصيبه) أي ليس له أن يأخذ نصيبه. 

( كمعير الرهن) وهو الذي دقع إلى مديون عبده أو متاعه ليرهنه في دينه. 


ميلانديا لديا ليمانيا 


سين 1 يتوه - 5 2. 
قال وثفه: (ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة:ء فهما نصفان .....) 
الشمنس” اضافة العقد إلى جحنييين قن الغمة: 

. مطلق الإضافة يقتضي المناصفة» كذا في إقرار "المبسوط". وفي موضع آخر 

عله لجنيا را ا لضادة تعض العوردة ها سين التبنارف" 
قال أن دعاتهة أن القدو أو الود ١41‏ اضيشع: ال كتين قينا قل التسواي ف 
١6/؟.‏ الأصل ف انان عشى المويان الك المنقال: والأصل ف الدراهم درهم وزن 

ع وعليها تنببي احكام الزكاة والنوات+وتمنات السركة وقيريا. 

6" الكلام ينصرف إلى المعهود المتعارف عند الإطلاق 9 


عا د جد عإد جد 


الممردات 

المثقال عشرون قيراطا. والقيراط خمس شعيرات. فكان المثقال مائة شعيرة؛ والدينار المعروف المعتبر وزنه مثقال. 
درهم وزن سبعة. هو درهم وزبه اربعة عشر قيراط. وكل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل» فلهذا يسمى وزن سبعة. 
وهو المعروف المعهود في الدر هم. لذي يجب في شنى الواحبات المالية» وقد دكرنا هذا مُسْبّعا في أوائل البيوع. 
(١)الممسوط‏ (08 186.6 6م١٠)‏ 

(؟) جميع ده ضعو تلتبي عل الأصل الو الأساسي: العادة يحكمة. فتامل. 


من - ورد 55> 
كال ونه : (ومن له على اخر عشرة دراهم جياد فمضاه زيوفاء وهو لا يعلم فأنفقها. 


ويرجع بدراهمه .....) 
6 . المجنس: استيفاء الرديء مكان الحيد. 
الأصول: 


7/7 الحق مرعي فى الوصفء كهو فى الأصل. 
4 الاستيفاء يتحقق بجنس الحق. 
66" ليه استيفاء بعد الاستيفاء. 


7 سهم الدور ساقط”"؛ ذكره الإمام السرخسي يده في الخلع عن الإمام ين 0" 
لإاة اف ل محري انه عليه لآن الرائجى لا ممص أن رحكون هوا لاوط اننا 
الجودة ساقطة الاعتبار عند المقابلة بالجنس في الأموال الربوية. 

89 كل حق لا سبيل إلى استيفائه سقط في حق أحكام الدنياء كذا في "المحيط". 


الجياد: جمع جيد. والدراهم الجياد: ما كان من الفضة الخالصة؛ تروج في العجارات. ويقبنها بيت المال. 

الزيوف: 0 زَيِف بتسكين الياءء وهو في الاصل مصدر. ثم وؤصف بالمصدر فيقال: درهم زيف ودراهم زيوفه وربما 
قيل: زائف وزيفه قال في "اللسان": زافت عليه دراهمه: أي صارت مردودة لغش فيهاء وقد زَيَفْتُ: إذا رذت. اه 
وقال مغتي الكقلين ا هو[أي الدرهم الزيف] الذي خلط به بحاس ويه ففاتت صفة الجودة. ولم يخر م من 
احمد اند اهم 

السنوقة درهه ستو كتنُور. وسُتُوق كذْرُوحء مع تشديد العاء المضمومة فيهماء فارسي معرب. أصله: :0.. أي 
ثلاث طبقات؛ لان الدرهم الستوق جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل من المضة لا يخلصء فهو عل 
صورة الدراهم وليس له حكمها. 

ونوع اخر يقال له البهرج اوا لتَبَهرَ جح فارسي معرب يمره. وهو الذي فضته رديئة؛ وقيل: هو ما صرب في غير دار 
السلطان؛ فالنبهرجة دون الزيوف وفوق الستوقة.. 

والحاصل: ان الزيف ما زيفه بيت المال» والنبهرج ما يرده التجار» والستوق ما يغلب غشه على فضته. 

فضاء الدين: فضى ديتّه قضاء: اذام واستقضاأه: ]1 3 إليه أ يفقضيه» واقتضى ديته وتقاضأه: قبضه.؛. وهدا 
الأصن يدل عل انقطاع الشيء وتمامه وإنفاذه لجهته. 

60 الدور: ان يحب لا ين عل آخر شيء. ثم يستحقه ذلك الآخر عليه. أفاده حضره الوالى. 

(؟) المبسوط )٠١4/1١220195/5(‏ 


الفعنول: 

)١‏ استوفى الدائن الزيوف مكان الجياد» وهو يعلم. 

؟) استوفى الزيوف مكان الجياد فعلم قبل الا نفاق. 

*) استوفى الزيوف مكان الجياد فعلم بعد الاإنفاق. 

؟) استوفى الستوقة مكان الجياد. 

في الفصل الأول صح الاستيفاء؛ لأن الزيوف دراهم حقيقة» فكانت من جنس 
الجيادء والاستيفاء يمع بجنس الحقء ولا شيء له عل المدووت: نه نجوّز بالرديء مع 
علمه فأسقط حقه في وصف الجودة. 

وفي الفصل الغاني يرد الزيوف المقبوضة؛. ويطالبه بالجياد؛ لأن الحق مرعي في 
الوصف. كما أنه مرعي في الأصلء ولكن لا بد له من نقض الاستيفاء الأول؛ لغلا 
يعكرر الاستيفاء. فبدا رد الزيوف المقبوضة انتقض قبضه من الأصلء والعحق بالعدم؛ 
وحاد حقه فى الجياد. 

والكولفوا فق الفضين العا ليك عدت ان بحدرفة وحمد صح الاستيفاء وسقط حقه في 
وصف الجودة» ولا شيء له على المديونء إلا أن المديون يأثم إن كان تعمد ذلك» وعند أبي 
وسقي بوه مكل الزيوف المقبوضة» ويطالبه بالجياد وجه قوله: أ الحق يراعى في الوصف 
كا راع ف الأمناتجو لا نمي اليه الآ هذاه لآذا لو امجتنا طتمان وصف ادودة رهما 
نعل فصر اعم هشر ينقارلة. خشرة وهو را لات اطروه لا قينة لما عبد القائلة 
باجنس في الأموال الربوية» فتعين المصير إلى ما قلنا. 

وما طريقان: أحدهما: ما ذكره المصنف يفنه» وتوضيحه: أن الزيوف من جنس الحق 
فيقع نذا الاليقداعه قم يبن حقه إلا في الجودة» ولا سبيل إلى تداركها فسقطتء وهذا 
لأن بإجاب ضمان وصف اليودة على المديون يتحقق الرباء كما قلناء ولا سبيل إلى إيجاب 
سمااه الأصن عل الدائة؛ دنه إيجاب له عليه» وهو باطل؛ فإنه دور» وضمان الدور ساقط. 

وتأثيره: أن الواحد لا يمحكن أن ينكون مطالبا ومطالباء وكل حق لا سبيل إليه 
تيتقظ :اق عق ا حكام الدديا: 


مسائل منثورة 5 

والطريق الثاني: ما ذكره في "المحيط". فقال: المقبوض إدا كان قائما بعيندء فإذا رده 
ينتقض القبض من الأصلء وملتحق بالعدم؛. فيعود حقه في الأصلء فيعود في الجودة 
ايكنا: آنا برد مقن القيوضر د منتقفر القيشن ب ى المقخوص 4 5١‏ القيضن اله فود :عل المتن؛ 
وبرد غير المقبوض لا بنتقض القسض فى المقسوخ وعقلة عرة اف الاضير ء فلى فافيق الكو 
عاد ابتداء. وحقه لا يعود في 'الحودة 000 

قال ان حصئلة هن كزمية انولايد لمعا ف داهن فنص الابنفاء ]ار 
1 لساري اللبتقاف وذلك: "سكب زان اضر الاتقيفاكء الول ١‏ عمجيو 
إلا برد المقبوضء وهو قد هلك. ومثل المقبوض غير المقبوضء فلا ينتقض به القبض 
في المقبوض. 

وفي الفصل الرابع: إن كان علم وقت القبض أنها ستوقة وتجوّز بها: فهو استبدال 
ا ال ال د وإن لم يعلم وقت القبض أنها ستوقة: فله 
أن يردها إن كانت قائمة بعينها. أو مثلها إن كان أنفقها فعلم بعد الإنفاق» ويطالب 
المديون بالجياد؛ لأنها ليست من جنس الدراهم حقيقة» فلم يقع بها الاستيفاء؛. ولكنها 
مقبوضة بجهة الاستيفاء وي جهة الضمان؛ فيجب ضمانها عند الهلاك أيضاء كالمقبوض 
بسوم الشراء. 

التحليل 

قوله «#نه. (فقضاه زيوفا) أي أوف المديون الداشن في دينه الجياد زيوفا. 

(فهو قضاءً) صار الدائن مستوفيا لدينه. 


(لا نظيرله) أي لا أصل له في الشرع الشريف. 


.)5310( المحيط‎ )١( 


عمد سود 1 4.58 
قال وه : (وإذا أفرخ طير ني أرض رجل فهو لمن أخذه 0 
53. الجنس: ما يعتبر إحرازا للمباح ويُتملك به وما لا. 
الأصول: 
المباح لمن أحرزه» والصيد لمن أخذه. 
0١‏ المتوكد من الاتل ملك : 


الفصول: 

)١‏ المباح الواقع في ملك رجل من غير إعداده لذلك. 
؟) المباح الواقع في ملك رجل مع إعداده. 

*) المتولد من الملك 


الممردات 

أفرخ الطير صار دا فر-. والمزخ: ولك الطائر. والجمع: أفراخ. وأفرخت البيصة. انفلقتُ عن الفرخ فخرج منها. 

ياض. الطائر والنعامة نهنا لقي بِيْضْها. ودج جة بائض بغير هاء؛ ١‏ سيك - 

تكنس الظبي ذخل في كناسه. وهو موضع في الشجر يكن ويه ويستتر. 

الظبي: الغزال. والجمع: أظب واطواو عر الاق الدق .معد امات اين + اليب يحقينة المسلك دم 
يجتمع في سمرة الظبية في وقت معلوم من السنة. فهي تثمر كل سنة كالشجرة التي تؤقي أكنها كل حين بذن ربها. 
قال إمام 'لحرمين الجويني يك. في مبحث بيع المسك في العارة: العارة تنفصل عن الظبية خدقة؛ وحشوها 
المسك. وهمي على موضع السرة منهاء وانرب تعالى يرن في كل سنة فارة وينميها. 6 منتحمة» ثه تستشعر 
أطرافها قشفا ويمسا واحتكاكاء فتحتك الظبية بالصرار والمواضع الْدَشِنة. تفط الى وعقرف لس قد 
يقطر في ا حتكاكها المسك أيض كالدم العبيط. فيُتبِع ويُلْمّط. [نهاية المطدب: 20/0؛] 


والحم ا الاماحطتثم الرتمعة لا بعلوهاالماء. 
-ه ست صا 0-8 
اليثم محمد در 5 اللحم وغير: ويه 5 لطي با كر ة اخار 


الكل مفند: نس ليسي و لعتويد ب الحم جو ١‏ الحو ولا بور يا ار 
والشككر -بإسكان الكاف- غيب العقل واختلاله من تناول شراب مشكر. 

والسككر -بمتحتيى-. بفيع التمر اندي يسكر 

والفيدز -بأاسة؛ لا -] مصدر من شك الخهن سس كرة: مد اموا لكر الشداذ الدى 
يجعل سَذا لمم النهر أو شَّقَ احم 

عَسَلَ التخل: ا 000001 الشؤرة التي تتخد فيها النحل العسل من راقود وغيره فتّعَسَّل فيه 
الأنزال: جمع نُزْل ونْرّل -بالتحريك- وهو ريع ما يزْرع. أي: سأؤه وبركته. 


لا يملكه المالك في الفصل الأول؛ لعدم الإحراز؛ إذ نفس الوقوء في الملك لا يعتبر 
إحرازاء فهو لمن أخذه وأحرزه. 

ومن فروع هذا الفصل : 

.١‏ ماإذا أفرخ الطير في أرض وا 

". أوباض فيها. 

”. أودخل الظبي كناسه فيها. 

؛. أو تكسرت رجله فيها فلم يقدر على الذهاب. 

3 5 اس لسر كا ري رو اماك 

5. أودخل الصيد دار رجل وإن أغلق عليه الباب. إذا لم يعلم به. 

ففي جميع هذه الفروع لا يصير صاحب الأرض والشبكة والدار مالك للصيد. 

ويملكه في الفصل العاني؛ لوجود الإحرازء ومن فروعه: 

.١‏ ماإذا نصب شبكة لأخذ الصيد فتعلق الصيد به. 

ب أو أعد الأرض للك كان فى يل فيهاء أو عند مكانا للفراخ. 
٠‏ أودخل صيد دار رجل فأغلق عليه الباب لما علم به. 

في هذه الفروع يصير صاحب الشبكة والحفرة والدار مالك. 

والمتولداق الفصيل العاليق لواك موا اع ار الم موه فروكه: 

١‏ تعسيل النحل في أرض رجل. 

؟. والشجر النابت فيها. 

؟. والتراب المجتمع بجريان الماء فيهاء فهذا كله لصاحب الأرضء أعد لذلك ان " 
يعد؛ لأن الشجر النابت والعسل من نماء الأرضء وكذلك التراب المجتمع؛ لأنها 
أمسكته وهو من جنسها. 

التحليل: 

قوله :#ه: (تكنس) وفي بعض النسخ: (تكسّر) أي وقع فيها'' فتكسرء أما لو كسره 


م 


مسائل متوره الاك 
رجل فيهاء فإنه لذلك الرجل؛ لا للآخذء ولا يختص بصاحب الأرضء كذا في "الفتم" !"ا 
(لأنه مباح سبقت يده إليه) استدلال بالكلية الشرعية الغابتة بكثير من النصوص. 
(أو كان مستعدا لذلك) عطف عل (يِكُقّه) وكلمة "لم" لا تدخل مباشرة إلا على 


الفعل المضارع» ولكن عطف الفعل الماضي على مدخوطا جائزء والمعنى: ما لم يتحقق 
الحد ا رين :ا الجعداه و اكتف ووائة تعال عل 0 


عإذ عإد اذ جإد عاد 


(') فتح القدير .)١195/7(‏ 

(؟) قول المصنف: (ما ثثر من السكر .....) قد كنت سألت أبي عن تُثارة العروس نثرها والتقاطهاء فأفتاني 
فيها باللوا3 ته إلى رانف اق "المبسوط" في كتاب اختلاف ألىي حنيفة وابن أي ليلل يشذء قال: اعلم! أن أبا 
يوست ن: كتلفه الى ايقن أبي ليل في الابتداء؛ فتعلم بين يديه تسع سنين» ثم تحول إلى مجلس أي حنيفة: 
وكان تسع سنين أيضا 3 قين. كان سبب تحوله إلى أي حنيفة: اتيم ابن أبي ليلء وقد شهد ملاك رجلء. 
لجح رايس ايت وله ذلك ابن أبي ليى: وأغلظ له القول. وقال أما علمت أن 
ةا" لا كن فناء أب حونهب الل أن كتيعة ايه فياله عن ذللك فقالة لآ يامن,وذلقف» ولكنا أن رسول الله عه 
مع أصحابه نه كان في ملاك رجل من الأنصار نثير الشمر؛ فجعل رسول الله د يرفع ذلك؛ ويقول 
لأصكابه"العييزا" وسلقها ان البي ك4 في حجة الوداع لما حر هائة يلنةة أمير يان يؤخذ له من كل بدنة 
قطعة. ثم قال: "من شاء أن يقتطع فليقتطع"؛ فهذا ونحوه من الطبة مستحسن شرعاء فلما تبين له تفاوت ما 
نيقينما تخول: !لل خلس :ان عتيقة ياه [المسوط ٠ع‏ ] 

رحد يق الا مر بالانتهاب عزاه الحافظ اطيثمي للطبراني ني "المعجم الكبير", فانظر مجمع الزوائد (05/6). 


وحديث الأمر بالاقتطاع الاك ابو قاو في المناسك برقم )(10736) والارمام أحمد يش في "مسنده" برقم (19:099). 


كتاب الصرف 05 
كتاب الصرف 
أصول الكتاب: 
؟6/. الصرف ما وقع على جنس الأثمان» فالصرف عقد يختص بالهمن الخلقي. 
: "86/؟. التقابض قبل الافتراق واجب في الصرف مطلقاء والعمائل واحب عند المجافسة 
غ؟ة/”. غالب الذهب ذهتٌ حكماء. وغالب الفضة فضة حكما. 
6 التصرف في بدلىي الصرف قبل القبض لا يجوز. 
5 والجنس يصرف إلى خلافه تصحيحا للعقد. 
1لا عبرة بالحمويه. 
فلو اشترى دارا تموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز؛ وان كن بسقوفها من ١أحمويه‏ 
بالفضة أو الذهب أكثر من الفضة أو الذهب العم لأنه لا يتخلص منه شيءء. فلا 


يعتبر ذلك في حكم الرباء ولا في وجوب التقابض في المجلس. 


الممردات: 
قال الشيخ بخ الاءمام الاجل الزاهد أبو حفص النسغو لد . قال الخليل سَ 00 _- حمه اللك الحواكم مصمنل اله عي 
على الدرهم. ٠‏ ومنه اشتّق ١‏ ممم الصيرَفقّ والحراة ف لتصريفه بعض ذلك في بعضء والصريمف: الشحضةء قال فا ننهم. 
بَني غدائةٌ ما إنْ نتم ذَهَبا ولا صَريف ولك انتم الْخَزْو 
يعني يا بني غدانة لستم ذهبا ولا فضة. بل أنتم خرف .> ومن الصرف الذي هرو بمعنى الزيدة ما روى: 
من فعل كذا لم يقبل الله مئه صرفا ولا عدلا أي: فصلا وهو التمن. ولا عمال” 9 تماثاد لك عليه وهو 
الفرض. 
وللحديث ع آخر: صرفا" 56 نويه تصرقب العدان شلهء. ولا 1 0 كفم ع يعاد عسي 
وفي الحديث" أم. 051 < _ حزذ 1 اع التاءة : العم اقم هه 
2 ينا عوفب بيححكدا أفي: الزياد: فيد فسم ‏ عمد 8 عد 0 0 


الغالب تمن #تداكل مدو الفصة يعدو اوبرض ذو :رانك لفق رونا الا ندرا يرعت ف أعوتهاة [/ذ ١‏ 


كتاب الصرف لاع 


دكرت د ومنها: 
0 و كن ا 37 آم 0 000 
68 ربا الفضل يحره بالوصفين . وربا النسيئة يحرم بأحد الوصفين. 
"م كييية برف لوقه كحقيقته. 
2,2١‏ معتير بالجودة عند المقايلة باجنس 6 الاضوال الربوية. فجيدها 
ورديئها سواء. 


09 6. الدراهم والدنانير لا معان ٌِ الو 


الممردات: 
اللبداكد وى جتاون لداعي عاد تاقد وركداق جلر هد بن الس يشكال لا 
وف "النهاية : وقيل: معنأد: عاك وهات. 52 جد واعط. قال الخطابي: افسعانك اديت يروونه "ها وها" ساكنة 


الألقنة والضواته عدف روعي لان 'عيرها فاده اي اكد تحدافت الكاف و وعضيف نيوا اكد ولطية يقال 


الور فحت بيع از كيرا راس لضعم ال روك كين ري الا ردن جرحي اراد 


ل 0 3 5 الواء. ع فعلد' ذلك 6 الفخد. وهو اسيم للدراهم 
المصسروبه انقتي قبي دين را تن ماي الكويرن وباو اوحض بورقحك. هذه إلى المدينة » عل 
القراءات الشلااثء. والرّقه -بكسر الراء ومخفيف الشقاف- اكدلب. وأصينه: ورقة عل وزن فِعْنَة. كالعدة والزنة 
5 58 : 1 ا سح لاو لا ا 7 عمد كر ا ْ ا 

و مم عل الزقين». تقول العرب: إن الرقين تغصي افن الاشين. ادافن. نقَض العقرء والافين: تععن. م مون 
5 الدراهم ساو عبض العوية: وجهل الجاهز. قاله مشتي الكقنين < . 

.)2242( الموطأ (2078) وسنن الدار قطني (239) والمستدرك‎ )١( 

(») وقال زفر والشافعي يإنه: تتعيئان. وثمرة الخلاف تظهر في مسائل: منها: أنه .ذا شترى شبنا بدراهم معينة 
بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم؛ وأشار إليهاء هل له أن يمسك تلك ويدفع غيرها" له دلت عندناء ولو هلكت ا 


ينفسمخ العقد. وعندهما ليس لد ذلك» وينفسخ العقد بالطلاك. 


كناب الصرف 4/4 

الفصول: 

ةفقول بالسيية إل اعوافى الضرك: 

(١‏ بيع الذهب بالذهب. 

؟) بيع الفضة بالفضة. 

6 بيع الذهب بالفضة. 

يشترط في الفصل الأول والغاني العمائل والتقابض؛ لوجود الوصفين؛ ولا بد من 
قبض العوضين قبل الافتراق بالأبدان» ولا يحكفي التعيين بالإشارة؛ سواء كان العوضان 
مضروبين -دراهم أو دنانير-» أو مصوغين كالإنائين» أو أحدهما مضروبا والآخر 
مصوغا؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود. والمصوع وإن كان يتعين بالتعيين, 
ولكن الذهب والفضة ثمن خلتي تبقى فيه شبهة عدم التعين» فيشترط القبض اعتبارا 
للشبهة في الربا. 

وتأثيره: أنه لو لم يقبض العوضان كان بيع الكالئ بالكالئ» ولو قبض أحد العوضين 
دون الآخر تحقق فضل النقدية في المنقود» وهو ربا النسيئة المحرم بأحد الوصفين. 

ثم إن العاقدين ما لم يفترقا لا يتحقق النسيئة ولا تضر الدينية» وإن لم يتقابضاء 
وكان العوضان في ذمة المتعاقدين؛ لأن قبل الافتراق من عليه الحق حاضرء فكان حضوره 
قائما مقام نقد نفس الحقء ومانعا من النسيئة المبطلة للصرف. 

وف القضي القالس وعتيك فايص دون العنادن : لاتقراه اعد الرصفون: 

التحليل: 

'"أقوله ©#: "يدا بيد" في هذا اللفظ إشارة إلى منع الافتراق بالأبدان قبل القبض؛ 
- ومنها: إذا أفلس المشتري لا يحكون البائع أحق بهذه الدراهم؛ بل يحكون أسوة للغرماء عندناء وعندهما: البائع أحق 
بهاء واتفقوا على أنهما تتعينان في الأمانات. والطبات والشركات والمضاربات والوكالات والغصوب والوصية؛ واللّه أعلم! 
وفيا القدو وبين 
)١(‏ قول المصنف: ( كذا قاله الخليل) ابن أحمد الفراهيديء النحوي اللغوي الزاهد كان يمتنع عن قبول عطايا 


ملو شء فكان فوته 2 بستان ورته من ا وكان كج سنة ويغزو سنه 8 أن مات» له "'كتاب العين ٠‏ وطو اول 


دس احترا؟ العروض والقوافي. (ت: ١7١ه)‏ [إنباه الرواة: 761/١‏ وبغية الوعأة: ١//ا001]‏ 


كتاب الصرف 4 
والمعنى: أنه يجب عليهما ما بقي بينهما شيء أن تتكون يد أحدهما متصلة بيد الآخر 
ولم يتوار أحدهما عن الآخرء فانتقاد يد من ينقد كانتقاد ما ينقد. 

قوله «فة: (وإن استنظرك) أي استمهلك (فلا تُنْظره) أي فلا تُمْهله. 
( تحقيقا للمساواة) فإن النقد خير من النسيئة» أي مما في الذمة» فلو نقد أحدهما 


دون الآخر صارت النقدية في المنقود فضلا خاليا عن العوض. قال الشيخ الإمام 
السرخسى 2 : ولان هذا العقد اختص باسم فيختص بحكم يقتضيه ذلك الاسم 
وليس ذلك صرف ما في ملك كل واحد منهما إلى ملك صاحبه؛ لأن البدل من اليانبين 
حك اكداء سيدا العف ان يكون مملوكا لكل واحد منهما قبله: ولأن ذلك ثابت في 
سائر البيوع عرفنا أنه يسمى صرفا لما فيه من صرف ما في يد كل واحد منهما إلى يد 
صاحيه؛ ولم يسم به لوجوب التسليم مطلقا؛ لأن ذلك يثبت في سائر البيوع؛ عرفنا أنه 
إنما سمي به لاستحقاق قبض البدلين في المجلس. اه" 

(سواء كانا يتعينان كالمصوع .....) قال الشيخ الإمام البرهان حفيد برهان الأئمة 
يينه: وفرق بين الذهب والفضة وبين الحديد والرصاص والصفرء حيث خرج هذه 
الأشياء بالصنعة عن حد الوزن حتى جوّز بيع إناء متخذ من حديد بحديد غير مصوغً 
كيف ما كانء وجوز بيع إنام متخد من رصاص برصاص غير مصوغ كيف ما كان. 
والفرق: 3 وزن الذهب والفضة ثابت بالشرعء فما بقي الذهب والفضة يبقى الوزن 
معتبراء وبعد الصنعة بقي ذهب 8 فضة [ص: الذهب والفضة]ء فيبقى الوزن معتبراء 
فهذا بيع موزون [س: بموزون] من جنسه؛ فلا يجوز إلا متساوياء فأما الوزن في الحديد 
والصفر والرصاص ما ثبت بالشرع. وإنما يثبت باصطلاح الناسء وما يثبت باصطلاح 
الناس يبطل باصطلاح آخر منهم بخلاف الاصطلاح الأول» وقد اصطلحوا في الأواني 
المتخذة من هذه الأشياء وصار عددياء فهذا عددي بِيمَ بموزن فيجوز متساويا 
ومتفاضلا حتى قالوا: لو اعتادوا بيع الأواني المتخذة من هذه الأشياء بالوزن لا يجوز بيعه 
بغير المصوغ من جنسه إلا متساوياء وعن هذا قلنا: إن الناس إذا تعاملوا بين [ص: بيع] 


)01( المبسوط (١/ع)‏ 


الأواني المتخدة من هذه الاشياء بالعدد يجوز بيع الواحد منها بالااثنين. ولكن يدا بيد وف 
الآوانى المتخذة مه 


و 


الذهب والفضة لا يجوز بيع الواحد بالااثنين» والطريق ا قا اه " 

(سواء كاأنا يتعينان .....) تعميم وازالة الوهم ١‏ لناشيئع مما سبق. 

(والمراد منه الافتراق بالأبدان) 

ما يتحقق به الافتراق في الظروف المنوطة به. 

اعلم! أن ههنا فصولا: 

)١‏ خيار المخيرة. 

؟) الاإيجاب قبل القبول. 

7 الفيرقه 

اللملة: 

فالأولان يبضلان بنفس القيام أو الشروع في عمل آخرء وإن لم يتحقق الاكتراق بالأبدان. 

والأخيران لا يبطلان بالقيام والذهاب والأعمالء ما لم يفترق العاقدان بالا بدان. 

والفقه الفارق: أن الايحاب قبل القبول يبطل بالإعراضء وكذلك خيار المخيرة, 
والإعراض يتحقق بالقيام وبالشروع في عمل آخر. 

وأما في الصرف والسلم فقد ارتبط الإيجاب والقبول» وانعقد العقد ولزم؛ إلا أنه 
يبطل بعد انعقاده بتحقق النساء في الصرف» وبفوات تعجيل رأس المال في السلم؛ وكل 
واحد منهما يتحنْو بالافتراق قبل القبض؛ ان قبل الافتراق من عليه الحق حاضر. 
فكان حضوره قائما مقام نقّ. نفس الحق» ومانعا من تحقق النسيئة. 

وكذلك يمه التداخل بين سجدات العلاوة بالشروع في أمر آخرء. وباختلاف 
المكان؛ لأن العداخل في ١‏ سجدات إنما هو في التلاوات دون السجدات؛ إذ التداخل في 
الاجدافد حوور نس المااو حي ليق بالغرادات: 
والمجلس لما كان جامعا للمتفرقات جُعلت التلاوات كتلاوة واحدة وإذا اختلف المجلس 


)١ 2728 ٠١( صيحملا)١(‎ 


كناب الصرف /لا/اء 
لم يبق الجامع طاء وامتنع التداخل في ا لتلاوات» والمجلس يختلف باختلاف المحل 
ا 5 

(وهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل .....) فيه تخريجان: 

6 فسن العقد بعد انعقاده صحيحاء يفوات القبض المستحق بالأجل: أو فوات 
استحقاق القبض بالخيار. 

ى ) العقن العف كاسها العداء دا ترا تياو أن الها فاته قيرط قاد اقضة 
بالعقد صورة لا معئى؛ لأن تحققه معي بالافتراق» فلم يتقرره فإذا ارتفع قبل 
تقرره بالإسقاط قبل الافتراق انقلب العقد صحيحاء وإن تقرر بالافتراق قبل 
امنقفاظ اتقياز.والاجل تقرر القساد. 

(لا يبقى القبض مستحقا) وهذا لأن القبض الصحيح التامَّ ما يعقب الملكء 

والخيار يمنع الملك فكأان القم لقبض غير تام. 


)١(‏ قول ابن عمر (وإن وثب من سطح فيِبٌ معه) لم يُطلق له حقيقة الوثوب المهلكء لكنه مبالغة في الامتناع 
عن الافتراق بالأبدان قبل القبضء وكذا ما روي عن ابن عمر له: وإن استنظرك إلى خلف هذه السارية هلا 
تفعل. وإسا كى بهدا الدمظ عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض؛ لأن بالمعارقة يعيب عن بصره. والاستتار 
انس لة بعلب عن لصره أيضاء فذكر ذلك على وجه الكناية عن المفارقة لا أن يحكور حقيقة السارية بينهما 
موحد للامتراق. فان انتداء العقد بينهما صحيح في هذه الحالة فبقاؤه أولى. إذ كون الساربة بيسهما لا بعد افتراقا 
عرقا. 

قول المصنف: (لقوله : 'الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء”) رواه عمر بن الخطاب ,د . ويحتمل قوله "إلا هاء وهاء" 
معسيين ' احدهما: أن يعصي بيد وياخد بأخرق: فيكون الجن مع الاعطاء. والخالي: 3 لا بتمرق المتبايعان عن 
كا نينجا حنق عقا نظ فليا قال عم ولك لا ونس من هاللق: "انا رقة سدق تأخة هيه ورقكء أوتيوة عليه هيك" 
وهو راوي الحديث دل عل ان المراد من قوله: "إلا هاء وهاء" تقابضهما قبل أن يتفرقا. 

وهذا لأن راو الحديث إذا فسّر الحديث على أحد المعنيين المحتملين كان محموة' عميء 

ولأن في نكليف الدس الإعطاء بيد والأخذ بالأخرى مشقة غالبة؛ و لشريعة موضوعة عل التوعة والسسحة: 
فامتنع من اد يسكوق دراو ا جوائلة أعلم. 


كات الضرك //: 

قال ههه: (ولا يجوز التصرف فى ثمن ا لصرف قبل قبضه .....) 

١.١148‏ لجنم : التصرف في ثمن الصرف قبل الف 

الأصول: 

677 الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود. 

0 ١ 5 ا‎ 2 ١ : / 

تاوت يل 0 لمبيع قبل لقبض ١‏ يجوز 

6 5 الشراء المعنافه الى الحقيم» يتعلق يعينة فعاو خف 

الفصول: 

)١‏ :استبدالاثمره الضعرق: 

وكل هذه التصرفات لا يجوز في ثمن الصرف؛ حتفو يمف القيف اشح .: 

وفي الفصل المذكور في المتن حتفي قبراع القوم يكف الصرفيكة فيان :واستجيياك: 
والاخذ بالقياس منقول عن زفرء ووجهه: و الدراهم ا تتعين في العقود»ء فينصرف 
العقد إلى مطلق الدراهم؛ فيصح البيع في العوب. 

ووجه الأمشحسات: أن العّد المضافف ا المثمة يتعلقى بعرنك» وبدل الصرف معمن 
مبيعا لعدم الأولوية. فقى شراء الشوب بثمن الصرف يتعلق العقد بعين ثمن الصرفء؛ 
وفيه تفويت القبض الواجب حقا لله تعالى. وبيع المبيع قبل القبضء وكلاهما لا يجون 
ففسد البيع في الشوب. 

هذا تحاضل 6ه لمعت زه سيد رويد اتعاتم عه القزنين. وما ررد 
صاحب "الفتح" على التعليل المذكور من الإشكال؛ ر 


*(40ألاء). 


كتاب الصرف 4 
حرف آخر 
أن بدل الصرف يجب تعيينه بالتسليم قبل الافتراق» فأخذ حكم المتعين في 
إضافة شراء الشوب إليه؛ وتعلق العقد به وفسد لما ذكرناء و 
حرفٌ آخر 
أن قوطم: "الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود" معناه لزوم جنس الشمن مكان ما 
عُيّنء لا أن التسمية تلغو وتنعدم؛ لأن لزوم جنس الشمن يبتني على صحة التسمية؛ 
وصحة التسمية تتوقف على صلاحية المسمى» وبدل الصرف لا يصلح مسمى في شراء 
العغوب؛ لحعفويت القبض المستحق وكونه بيع المبيع قبل القبضء فلهذا فسد شراء الغوب؛ 
قباد التسميةاي 
حرف آخر 
أن عدم تعين الدراهم والدنانير في العقود لا ينافي تحقق الشرط الفاسد في جانب الشمن؛ 
فصار كأنه اشترى الشوب بالدراهم العشرة على أن يتقاصا فيه ثمن الصرفء وهو شرط فاسد 
لتفويت القبض المستحقء وكونه بيع المبيع قبل القبض» بخلاف اشتراط تقاصي الدين الآخر؛ 
فإنه شرط ملائم غير فاسد» ونظير هذا ما إذا اشترى بدين على غير البائع؛ فإنه أيضا بيع 
فاسدء والقياس المذكور يجري في ذلك أيضاء فيقال: الدراهم لا تتعين فينصرف العقد إلى 
مطلقهاء فينبغي أن يكون البيع صحيحاء ولكنا نقول: إنما يلزم مطلق الشمن بعد صحة 
التسمية» والتسمية فاسدة؛ للشرط الفاسد» وصار هذا كما لو قال: اشتريت منك بحذا على 
اتاد الدراهم الشمن من فلان» وهو شرط فاسدء وإن كانت الدراهم لا تتعين في العقود: 
وبما ذكرنا من الحرفين يندفع اللإشكال أصلا ورأسّاء فللّه الحمد. 
م وتم لط يريك مذاب يست فوط يش جف ذرف تب(" 
)١(‏ البيت من إلحاقات الأمة الضعيفة؛ وغُوْطه بالضم: الكورة التي منها دمشقء أنزه بلاد الله تعالى وأحسنها 


منظراء وهي إحدى حنان الأرض الأربع: الصغد والأبُّلّة وشِعبٌ بَوَانَ والغوطة؛ تحيط بها جبال عالية؛ ومياهها 


خا.احه د عفدل ا ل نضرهة الاشجار. متجاوبة الاطيار. مؤنقة الرياض والأزهار. زر: معجم البلدان: /)] 


مع 


( ا ما )١١٠١‏ 
( مبيع) والعقد المضاف و المبيع يتعلق بعينه. كذ في المتخيم 


(ان يكون متعينا) اي موجودا 6 الخارح دعيله. 


0 4 3 © 4 


0١()١(‏ 6لا؟). 


كتاب الصرف ١م‏ 
قال و#ه: (ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة» وفي عنقها طوق فضة قيمته 
ألف مثقالء بألفى مثقال فضةء ونقد من الشمن ألف مثقالء ثم افترقا: فالذي نقد ثمن 


الفضة .....) 
6. الجنس: ال جمع بين الصرف وغيره في صفقة واحدة. 
الأصول: 


75. عُقود المسلمين تحمل على الصحة مهما أمكن. 
/ا”ة/؟. المقتضى لا يحتاج إلى النية. 
8*ة/”. الفساد الطارئ لا لمشسيع. 
6._. بيع مال من أموال الربا بجنسه مع غيره لا يجوز إلا بطريق الاعتبار» وهو 
أن يحكون المفرد أكثر من المضموم. 
المصول 
)١‏ بيع لجارية مع حليتهاء كآن يبيعها بالدراهم مع حلية لما من الفضة. 
( بيع السيف مع الحلية» كأن يبيعه بالدراهم مع حليته من الفضة. 
في الفصل الأول أوضاع: 
أ قبض جميع الشمن قبل الافتراق. 
ب. قبض حصة الحلية من الشمن قبل الافتراق. 
ج. لم يقبض شيئا من الشمن حتى افترقا. 
في الوضع وك صح العقد وتم؛ وكذلك في الوضع الغافي؛ لأن التقابض في حصة 
الجارية لا يحب. وفي حصة الحلية قد حصلء سواء صرح بأنه حصة الحلية؛ أو لم 
يصرح؛ ويجعل المنقود حصة الحلية من الشمن اقتضاء؛ تحريا للصحة؛ لأن عقود المسلمين 
الممردات 
الظؤق مفتح النطء المهمدة. حلي يجعل في العنق؛ والجمع: أطواق. 


المثمال عشرون قير مب 
السيف المحَقى. السيف المزين بالحلية. 


كتاب الصرف 1م 
محمولة على الصحة مهما أمكن؛ فالظاهر من شأن المسلم الاتيان بما هو الصحيح. 

وفي الوضع العالث: بطل البيع فى حصة الصرف؛ لفوات الشرط -وهو العقابض- 
ولا يبطل به البيع في الجارية؛ لأن البطلان طارئ فلا يشيع. 

وهكذا الأوضاء الغلاثة في الفصل الثاني إلا أن في الوضع الهالث يفسد البيع في 
الصتم رعنا !ذا لقف م يه [" ميعن :يضري لاله للا محف قيلي :لكيه لا 
بضررء فصار كبيع الجذع في السقف. 

وهذا كله إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما في حلية الجارية أو السيفء وإن كانت 
أنقص أو مثله فالبيع في الفصلين كليهما فاسد في الكل مطلقا؛ لأن المثل يحكون بالمثل؛ 
وما عداه يتكون ربا. 

وكذلك إذا كان لا يدرى؛ لاحتمال الريا. 

التحليل: 

قوله #ه: (وفي عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال) قال في "الفتح": لقد وقع 
الوفراط في تصوير المسألة: حيث جعل طوقها ألف مثقال فضة؛ فإنه عشرة أرطال 
بالمصري» ووضع هذا المقدار في العنق بعيد عن العادة» بل نوع تعذيب. اها" 

كال الي إن لا ورووق الطوق ا كترم هفو أ رطال قل السكداة فيه ايض لأن مثل 
هذه الأطواق لا تجعل في أعناق الميواري إلا في مواقع مخصوصة: يُزيّنَ بها كي يرغب فيهن 
المشترون؛ فلا إفراط في تصوير المسألة» واللّه أعلم. 

(لا يتخلص) لا يتميّز. 


(١1)‏ فتح القدير (/ا/176). 


كتاب الصرف 0 

قال .:#ه: (ومن باع إناء فضة» ثم افترقاء وقد قبض بعض ثمنه: بطل البيع فيما لم 
يقبضء. وصح فيما قبضء وكان الإناء مشتركا بينهما .....) 

الجنس: فوات قيض البعض في الصرف. 

الأصول: 

٠؛.‏ الشركة في المكيلات والموزونات ليست بعيب» وهي عيب في غيرهما وف 
مصوغ الذهب أو الفضة. 

الفصول: 

)١‏ بيع المصوغ من الذهب أو الفضة كالإناء. 

؟) بيع قطعة ذهب أو فضة. 

وفي كل من الفصنين وضعان: 

|. فوات قبض البعض. 
ب. استحقاق البعض. 

في الوضع الأول من الفصل الأول: يبطل البيع في ما لم يقبض ثمنه؛ لفوات الشرط» 
وصح في ما قبض؛ لوجود الشرط» ويتكون المبيع مشتركا بين البائع والمشتري» وهذا لأن 
الفساة:طارق فنقتصن بول" خيار لواحه.مثيهها لعيب الشركة لأنه مضتعهنا: 

وليس هذا كمسألة السيف المحلى حيث يفسد العقد في الكل بالافتراق قبل التقابض؛ 
للزوم الضرر الزائدء وهذا لأنه لا تتحقق الشركة هناك لو قلنايصحة العقد في السيف دون 
الحلية» فيتملك المشتري السيف دون الحلية» ولا يمحكن تسليمه إلا بضرر زائد. 

وفي الوضع الغاني يبطل البيع بقدر المستحق؛ ويتخير المشتري في الباقيء إن شاء 
رده؛ لعيب الشركة» وإن شاء أخذه بحصته من الشمن. 

وفي الوضع الأول من الفصل الثاني: يبطل البيع فيما لم يقبض ثمنه؛ وبقى صحيحا 
فيما قبض ثمنهء ولا يتخير واحد منهما لما ذكرناء وكذلك في الوضع الثاني؛ لأن قطعة 
الذهب أو الفضة لا يضرها التبعيض فلا تتكون الشركة فيها عيباء والتفريق وقع بعد 
تمام الصفقة؛ لأن تمامها برضا العاقدء لا برضا المالك. 


كتاب الصرف *: لمع 


التحليل: 
قوله #ة: (لأنه صرف كله) ناظرٌ إلى فصل الجارية مع الحلية والسيف مع الحلية: 


500 ا 000 5 ' ٍ' )01( 
فإن في كل واحد صرفا وغير صرف فإذا نقد بعض الشمن حصة الصرف صح في الكل. 


بال لمانا 


)١(‏ قول المصنف: (ومن باع قطعة نقرة) يحكي الشيخ الوالد ههنا قصة رئيس ذي ثروة؛ كان قاطنا بمدينة رستم؛ 
وكانت معه لبنة من ذهبء فكان أبناؤه يذهبون به من الليل إلى بثر بعيدة» ويُظلعونه فيهاء ويقولون له: أَخيرنا 
بموضع اللبنة وإلا ها نحن ثلقيك في هذه البثر البعيدة القعر وكثيرا ما يتمثل حضرة الوالد ببيت الجلال الروي: 
دم ييا اين سك بخبان لبت اذ ذباب وذ ذهب وذ طسبت 
وبعده: كأ يكن سد المسيار نم ست وعرو ور كمنت ابر حون رائر او 
ور كول باسك كو الوداع كل سر جاوز الاثنين شاع 
وانظر للاستزادة من أمثال هذه الأبيات المفيدة: "المثنوي" الدفتر الأول ىر وان يو 


ايان. (١/لام)‏ 


كتاب الصرف هم؛ 


قال #ه: (ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع؛ وجعل كل جنس 


منهما عخلافه 5 3 
١‏ الجنس: تصحيح العقد بطريق الاعتبار» وهو: صرف الجنس إلى خلافه. 
الأصول: 


.5١‏ ميى البيع عل المقايلة. وي عل وجوه. 

ا. المقابلة على سبيل الشيوع؛ وهو أن يقابل كل جزء من احد العوضين بكل 

ب. مقابلة الفرد بالفرد؛ وهو أن يقابل جزء من أحد العوضين بجزء من العوض 

الااححي.» والآآخر بالاآخر. وكد للق 0 

وي عل قسمين: 

.١‏ مقابلة المجنس بالجنس» كبيع الدرهمين بالدرهمين. 

؟. مقايلة المجنس بخلافه. 

و بيع هده الوجوه مقايلااءت ع 

5. مقابلة الجنس بالجنس أظهرء ومبنى البيع على المقابلة» فيصرف الجنس إلى 
الجنس.ء إلا إذا لم يصح العقد إلا بالصرف إلى خلاف الجنسء فيصرف إليه تصحيحا 
للعقدء وهو طريق الاعتبار. 

م/م المنع أسهل من الرفع» كما أن البقاء اشهل هين الاابعداء: 

1 0 ا ' كك 1 ش 2( 

545/. اصل الاقتضاءء وهو: تقدير غير المنطوق؛ لتصحيح المنطوق؛ في موضع يمكن. 

قؤة 6 عقوة السلييق. حمل عا الضحة عييا انكر , 
الممردات: 
الكر ستون قفيزاء والقفيز ثمائية مكاكيك. والمكوك صاع ونصف صا . فيحصى منه ثد عشر صاع. وفير: الكر 
اثنا عشر وسقاء والوسق ستون صاعاء وهذا يرجع إلى الأول؛ وعلى الحسابين الكر: 6١‏ صاعاء وجمع لكر كران 
الملضعة الظو يوان ارا 
)١(‏ قول المصنف #ه (وجُعل كل جنس منهما بخلافه) أي في مقابلة خلاف حمس قاله أبي. 
(؟) أي يمكن التقدير فيه. 


كتاب الصرف 5خ 


التضول: 

ذكر المصنف هه فصلين 

)١‏ فصلا في الموزونات»: وهو المذكور في المتن: (باع درهمين وديناراء بدرهم 
ودينارين). 

؟) وفصلا في المكيلات» وهو المذكور في الشرح: (باع كر شعير وكر حنطة 
بكري حنطة وكري شعير). 


يجوز البيع ف الفصلين عندناء بصرف الجنس إلى خلافهء خلافا لزة والشافعي ع 

هما يقولان: مقابلة الجملة بالجملة تقتضي أن يكون كل جزء من أحد العوضين 
مقابلا بكل جزء من العوض الآخرء فتحققت مقابلة الدرهم بالدرهمين؛ والدينار 
بالدينارين» وكذا في فصل الشرح؛ وهذا هو الرباء و 

حرف آخر 

قال الاإمام السرخسي .ف: العقد متى اشتمل على اغواقى ين اناس مختلفة ينقسم 
البعض على البعض باعتبار القيمة» كما لو باع عبدا و ثوبا بجارية وخمارء وهذا لآن 
الا نقسام يكون على وجه يعتدل فيه النظر من الجانبين حال بقاء العقد وحال انفساخه 
يعارض [ص: بعارض)» وإنما يكون ذلك في الانقسام باعتبار القيمة؛ وأما في صرف 
الجنس إلى خلاف الجنس يتضرر أحدهما عند انفساخ العقد في البعض بعارض. اه" 

قال أبي: فإذا كانت قيمة العبد والجارية ألفين ألفين» وقيمة الشوب والخمار ألفا 
ألفإء كان ثلثا العبد في مقابلة الجارية» وثلثه في مقابلة الخماره ويتكون ثلثا الغوب في 
مقابلة الجارية» وثلثه في مقابلة الخمار» وهكذا من جانب الجارية والخمار» فعل هذا 
الأعنيار تضيريق القضل الأول لد وق الت سقابلة أجه وعشرين «رهما بائى عقر 
درقماء إذا كانت قيمة الدينار عشرة دراهم مثلاء ثم إن عبارة المصنف في تعليل قوطهما 
عي اللردين: 


)١(‏ المبسوط (805ه18). 


كعات الصرف لامع 

واستشهدا بفصول: 

.١‏ قال السرخسبي جذ: باع قفيز تمر بقفيزي تمر لا يجوز ولا يجعل التمر من كل 
جانب بمقابلة القوي [ص: النوى] من الجانب الآخرء ولو باع منا من لحم بنوى 
دري ] لطي فوووا كد الفح عو لحان قله انعط من لكاتب لخر 
حتى يجوز. اها" ظ 

م ا دوق عيذ .ىا لطن درهم نسيئة؛ ثم رأعية من البائع مع عيذ آخر يالنتن 
وخمسماثئة: لا يجوز العقد فيما اشتراه؛ لانه اشترى ما باع باقل ما باع» وتصحيح العقد 
ههنا يسحكن بأن يجعل بمقابلة العبد الأول من الشمن الغاني مثل الشمن الأول والباقي 
بإزاء الآخرء ومع ذلك اعتبر الانقسام بالقيمة» فهذا مثله. 

*. اشترى قلبا بعشرة» وثوبا بعشرة» ثم باعهما مرابحة على عشرين فإنه لا يجوز 
وإن أممكن صرف جميع الربح إلى الشوب. 

؛. جمع بين عبده وعبد غيره» وقال: بعتك أحدهماء فإنه لا يحون وإن أمكن 
تصحيحه بصرفه إلى عبده. و 

حرف آخر 

قال الإمام السرخسي «#ك: في الأموال الربوية يصرف الجنس إلى الجنس؛ لا إلى 
خلاف الجنسء فإنه إذا باع ثوبا وعشرة بثوب وعشرة بشرط [ص: يشترط] قبض 
الدراهم في المجلي 4لا ند يجعل صرفا في حق الدراهم. وأا 

ويححخدا: ق: ذلكة ان التس ‏ يضرف إلى كلانه تصحيحا: للعقدة قال عض "إذا 
اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم'» ويكون هذا مقابلة الفرد بالفرد وهي مقابلة 
صحيحة كما ذكرناء فيجوز البيع اعتبارا ببيع الدرهمين بالدرهمين؛ فإن الدرهم من 
أحد العوضين يكون في مقابلة الدرهم الواحد من العوض الآخرء والآخر بمقابلة 
الآخرء ويكون هذا مقابلة الفرد بالفرد: واااتسعفيد ايكون اعد ا ادرهون عقادلة 
)١(‏ المبسوط (؟١/189)‏ 

(؟) المبسوط (190/12) 
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الدرهمينء» كما يقال في المقابلة على سبيل الشيوعء فإنه رياء وصار هذا كما إذا باع 
نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف إلى عبده تصحيحاء والمعنى فيه: أن تحصيل 
مقصود المتعاقدين -وهو تحصيل أحد العوضين في مقابلة لجر محكن بطريق شر كي» 
وهو: 50 الجنس إلى خلافه» فيجب المصير إليهء هذا هو الاقتضاءء فيجعل 
كالصراحة» ولو صرحا به صراحة يجوز فكذا إذا ثبت اقتضاءًء يقرره أن عقود المسلمين 
تحمل على الصحة مهما أمكن. وبما ذكرنا 9 لحرت الأول ياه و كنا ادرف 
الغاني؛ فإن مقابلة الفرد بالفرد مقابلة صحيحة معتبرة شرعا في بيع الجنس باجنس من 
أموال الرباء وتفاوت القيمة لا يعتبر»ء كما إذا باع عبدا قيمته لف بمائة. 
وقال الارمام السرخسي هينه: الانقسام في سائر المعاوضات باعتبار القيمة ليس 
بمقتضى العقد بل للمعاوضة [ص: للمعارضة] والمساواة» إذا [ص: إذ] ليس صرف 
[ص: الصرف إلى] البعض أولى من البعض فيصير الانقسام والتوزيع باعتبار القيمة 
للمعاوضة [ص: للمعارضة] وذلك غير موجود ههنا؛ لآنه لو افترقيم. حتين إن اعتسن 
فسد العقدء ولو صرف إلى خلاف الجنس صح العقدء ولا معاوضة [ص: معارضة] 
بين الجائز والفاسد؛ فالجائز مشروع بأصله ووصفه. والفاسد مشروع بأصله حرام 
بوصفهء فإذا لم تتحقق المعاوضة [ص: المعارضة] على وجه المساواة لا يصار إلى 


| 6 م - 
لانقسام باعتبار القيمة»؛ ولحكن يترجح ما هو مشروع م عن كل وحه عل ماهو مسر 


من وجه دون وجه. وا 


وأهااها اسعقينز تشهدا به من الفصول فنقول: في الفصل الأول التمر والنوى شيء واحد 
مركب خلقة: 0 جنسين. وكذلك اللحم مع العظم 
ولأن المعتبر ما به المالية عرفًاء و هو التمر واللحم دون النوى والعظم. 

قال الاإمام السرخسي له: فلو صرّح بصرف الثم إلى النوى لم يجز العقد. وكذلك العظم 
مع اللحم؛ لأنه مركب فيه خلقة كالنوى في الحمر فإذا كان عند التصحيح [ص: التصريح] 


)190/16( طوسبملا)١(‎ 


كتاب الصرف 8 
لا يصح العقدء فعند الإطلاق لا يحمل عليه اها" 
وأما الفصل الثاني -مسألة العبدين- فطريق التصحيح غير متعين؛ لأن جهات الجواز 
تحكة ورنانه اث سععق ممقايلة ا لسئ مدل العم الا ول ضورق فكتالات إن ءانتقا دلفة | كثز 
من الشمن الأولء فلتزاحم الطرق ومعارضتها لم يتعين طريق واحد -إذ المزاحمة والمعارضة 
تمنع التعين كما ذكرنا-. ووجب المصير إلى الانقسام باعتبار القيمة» وهذا لأثنا لو حملناه 
على طريق واحد لا بعينه له يصر مقدار الشمن معلوماء فلا يجوز ألا ترى أنهما لوصرحا 
بهذا تماقا قن اثلا يحصو القين القانى للعيف الأول اقل هو العين الأول لا ترد 
العقد. وههنا للتصحيح صريق واحد. ل ايت ايم 
حرف آخر 
الفساد في العبد المشترى طارئ كما من فثبتت المقابلة على سبيل الشيوع باعتبار 
القيمة؛ إذ لا حاجة إلى العدول عنهاء وإذا ثبتت لا ترتفع؛ بخلاف المنع؛ فإنه أسهل من الرفع. 
وأما الفصل الثشالث -مسالة الشوب والقلب-: فإنه تصير المرابحة تولية في القلب: 
بصرف الربح كله إلى الشوب. ويصير عقدا آخر غير ما عقداه؛ ولا يجوز تصحيح العقد 
عل غير الوجه الذي صرح به المتعاقدان؛ وههنا لا يتبدل أصل العقد فإن موجبه الأصلي 
بوت الملك في الكل بمقابلة الكل. وقد حصل. أكثر ما يقال: إن صفته تغيرت 


للتصحيح ٠:‏ و تعيير الوصف وف كت فمساد الاضين 


ةا لفصل الرابع- وهو الجمع بين عبده وعبد غيره- بارضا العقد نيه سكن 
والمن> لا يحكون حلا للبيع. ولا يجوز حمله عل المعين؛ لسن ضدد» والشيء لا 
تحمل على ضد.ه. 


وأما الحرف الشالث لزفر والشافعي -وهو بيع ثوب وعشرة بثوب وعشرة- فنقول: 
مقادلة اليس «الفقى ١‏ طيوه اتيكون القن :و ناولة اللنس» رلا جاع إل الضرك 
ال كلذف ا سنس : لأن العقد يصح بدونه؛ ثم إذا وقع 


)١195١/١؟(‎ طوسبملا)١(‎ 


الدرهم في مقابلة الدرهم صار صرفاء فلما افترقا قبل العقابض بطل البيع فيهماء وهذا 
لأن مقابلة الدرهم بالدرهم قد ثبتت فلا يمكن رفعها لبقاء العقد صحيحاء بخلاف 
تصحيحه ابتداء بالصرف إلى خلاف الجنس؛ لأن المنع أسهل من الرفع؛ و 
حرف اخر 
ابتداء العقد تصرفهما باختيارهماء فيعتبر فيه ظاهر حاطما من العقل والديانة 
لعتصحيح العقدء وبقاء العقد أو بطلانه بفوات الشرط -وهو التقابض قبل الافتراق- 
أمر حككي؛ و 
معنى آخر 
قال في "الكفاية": والحاجة إلى تصحيح العقد فوق الحاجة إلى اللإبقاء على الصحة؛ 
لأنه لولا الصحة [ابتداء] يحكون هو مرتكبا للمحرّم في مباشرة التصرفء ولا كذلك 
البقام غل 'الضححة ابول" 
فكمليلة أحييتها متمليلا على الرضف في جمر الغضا المتضرّء 
صروف الليالي صاولئني صنوق المعاني بين بؤس وأثنعم 
فكم جرَعئني غصة بعص غصة وكثم خولئي مقدما بعد متم" 


)١(‏ الكفاية (/ا/9؟). 
د( الآنيات من إلحاقات الأمة الضعيفة. 


قال #ه: (ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار: جاز البيع»ويكون 


؟, الجنس: بيع مال من أموال الربا بأقل من جنسه مع شيء آخر. 

الأضيون: 

7. التخلص من الريا مطلوبء والتحيل إلى الربا مكروه؛ وهذا أصل أهم. 

القصول: 

)١‏ أن تحكون للشيء الآخر قيمة تبلغ الزيادة» أو تزيد» كما إذا اشترى أحك عشير 
درهما بعشرة دراهم مع دينار. 

؟) أن تكون قيمة ذلك الشيء الآخر لا تبلغ الزيادة» بل تنقص عنها بكثير؛ كما 
إذا اعتوق امد عشر درهما بعشرة دراهم مع فلس. 

ع) أن لا تكون لذلك الشيء قبي كنا إذا اشترف جين عشرة درهما بعشرة 
دراهم مع مِلا الكو ترايا. 

البيع في الفصل الأول صحيحء وتجعل العشرة بالعشرة» والدرهم الزائد بالدينار. 

والبيع في الفصل الثاني مكروه؛ لأنه تحيل إلى الرباء فإنه اشترى أحد عشر درهما 
بعشرة دراهمء وأدخل الفلس تحيلا إلى الرباء وشبهة الربا نمنوعة. 

والفصل الثالث حرام؛ لتحقق الفضل الخالي عن العوض؛ إذ الزيادة لا يقابلها 


عوض هو مال. 

التحليل: 

قوله «#ه: (وإن لم تبلغ فمع الكراهة .....) قال في "الفتح": وأورد لو كان مكروها 
كان البيع ف مسألة الدرهمين والدينار برهم ودينارين -وهي المسالة الخلافية- 
مكروها ولم يذكره. 


أجيب بأنه إنما لم يذكر الكراهة هناك؛ لأنه وضع المسألة في ما إذا كان الزائد 
دينارا بمقابلة الدرهمء وقيمة الدينار تبلغ الدرهم وتزيد» وحينئذ لا كراهة؛ ولا يخفى أن 
العقد واحدء وكما أن قيمة الدينار تبلغ وتزيد على قيمة الدرهم؛ فالدرهم لا تبلغ قيمته 
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قيمة الدينار» ولا تنقص بقدر يتغابن فيه فالعقد مكروه بالنظر إلى الطرف الآخر. 

والذي يقتضيه النظر أن يكون مكروها؛ إذ لا فرق بينه وبين المشالة المدذكووةاق 
جهة الكراهة» وغاية الأمر: أنه لم ينص هناك على الكراهة؛ ثم ذكر أصلا كليا يفيده. اول" 

قال أبي: -لا زال ذابا عن الفقهاء وعباراتهم-: المسألة الخلافية -بيع درهمين 
ودينار بدرهم ودينارين- مذكورة في كتب الأئمة والمشايخ «ه. بهذا الإطلاق بغير ذكر 
الكراهة؛ وإنما ذكروا الكراهة في هذه المسألة فقط. 

فلوكانت تلك المسألة الخلافية أيضا من الفصول المكروهة لصرحوا بذلك كلهم أو 
بعضهم؛ ولحكن ذكروا الجواز مطلقّاء فالصحيح أل اعدو 5 فيهنا دوت كرا هلةه ومكطية 
الفزق سيتهناة أن :تلك التللافة اللارة الست بحل لزيا الفضل 'للصيرفة: إلى بعلت 
يكون محلا لربا الفضلء فلا يكون محلا لشبهة الربا أيضا؛ إذ محل الشبهة ما يكون 
حلا للحقيقة فلا كراهة هناك. 

يوضحه: أن تقارب القيم في بيع الشيء بغير جنسه غير مشروطء كما إذا اشترى 
عبدا بانقص من ماليته بكثير؛ وكما في المسلم فيه؛ فإنه أكثر مالية من رأس المال عادة. 

وفهذهالمسالة.مقابلة الكنس «الكنين نكاد غزل لريا الفضنل» والضفقة واحزة 
فإذا كانت قيمة الشيء الآخر أنقص من الزيادة بمكثير بحيث تخرج عن تقويم المقومين 
صار إدخال الشيء الآخر -كالفلس- حيلة لتحصيل ربا الفضل -أحد عشر درهما 
مثله بعشرة-. كإدخال الشالث في العينة» فتحققت شبهة الرباء وهي ممنوعة كحقيقته 


واللّه أعلم. 


6 متح القدير (160/7). 


كتاب الصرف م 
قال فه: (ومن كان له على آخر عشرة دراهمء فباعه الذي عليه العشرة دينارا 


ة دراهمء ودفع الدينار» وتقاصا العشرة بالعشرة: فهو جائز .....) 

+؟0. الجنس: إضافة الصرف إلى الدين أو تحويله إليه. 

الأصول. 

/6ة/. الصرف يبطل بتحقق النسيئة» والسلم يبطل بفوات قبض رأس المال 
قبل الافتراق 


9014 ». لا ربا نسيئة في دين سقطء إنما هوفي دين يقع الخطر في عاقبته.!'" 

9 المقاصة تقع عند المجانسة بين الدينين أصلا ووصفاء! وإلا فلا بد من 
التقاصيء كما إذا تقاصًا بين دين الدراهم ودين الدنانير» أو بين الجيد والرديءء؛ أو بين 
المعجل والمؤجل 

لا يتوالى بين المتعاقدين عقدان إلا بفسخ اول 

الفصول: 

)١‏ الصرف المطلقء كما إذا باع دينارا بعشرة دراهم. 

؟) الصرف المضاف إلى الدين» كما إذا اشترى دينارا من مديونه بدراهم الدين. 

“"') إضافة الصرف المطلق إلى الدين. 
الفصل الأول جائزء وهو ظاهرء وكذلك الفصل الغاني؛ لأنه لا ربا نسيئة في دين سقطء 
وكان سقوطه قبضًاء بخلاف السلم؛ فإنه لا تجوز إضافته إلى الدين؛ لأن السلم يبطل 
بفوات قبض واعن المال» والفقه فيه حرفان: 

أحدهما: أن قبض رأسن المال في السلم دليل القدرة على المسلم فيه -وهو المبيع-» 
وقد قام هذا مقام وجود المبيع؛ وقد استقصينا الكلام فيه في السلم. 

)١(‏ ولذا لو تصارفا دراهم الدين بدنائير الدين صح؛ لعدم الخطرء كذا قال أبي. وقد مرّت زيادة حسنة عل هذا 
تحت اهنس رقم: 74: التصرف في الشمن أو غيره من الديون قبل القبض. 

(؟) المراد المقاصة الجبرية» دون الاختيارية» فالاختيارية -وهو التقاصي- لا تشترط فيها المجانسة» وقد استوفي 
الكلام في المقاصة في البيع الفاسد تحت الجنس رقم: 50: شراء ما باع. 


كتاب الصرف 6ك 

والحرف الغاني: أن ما يقابل رأس المال من المسلم فيه دين» فلو لم يقبض رأس 
الملل يتكون دينا بدين» وهو باطل؛ وفي الصرف ما يقابل الدين عين مقبوضة؛ فيكون 
عينا بدين» وهو جائز. 

فإن قيل: إذا تقاصا بين دين الدراهم ودين الدنانير جاز مع أنه أيضا دين! 

قلنا: الدين بالدين لا يجوز إذا بقي بينهما شيء؛ لأنه يحكون عقدا بغير شيء موجود: 
وأما إذا لم يبق بينهما شيء» كما في فصل التقاضّي فيجوز؛ لأنه يكون إسقاطاء لا عقدا. 

وأما الفصل العالث -وهو المذكور في المتن-: فتوضيحه أنهما عقدا صرفا مطلقاء 
تبايعا دينارا بعشرة دراهم؛ ودفع الدينار وتقاصا العشرة بدين لمشتري الدينار على بائعه. 

وفيه قياس واستحسان: لا يجوز قياساء ويجوز استحساناء وجه القياس: أن في هذا 
استبدالا ببدل الصرف؛ لعدم المجانسة وصفا بين عشرة الصرف وعشرة الدين؛ فإن 
عشرة الصرف يجب تعيينها وتسليمها قبل الافتراق» وعشرة الدين لا يحب تعيينها قبل 
الافتراق» وطهذا لا تقع المقاصة بدون التقاصي. والاستبدال ببدل الصرف لا يجوز؛ لما فيه 
من تفويت القبض المستحق بالعقد» وبه قال زفر «*يه. 

وبالاستحسان اخذ علماؤنا الشلاثة» وفيه طريقان: 

أحدهما: أن تصرف التقاصي منهما لا يصح لما ذكرنا إلا بفسخ العقد الأول» وهو 
الصرف المطلق» وإذشاء عقد آخر مضاف إلى الدين؛ وطما ولاية ذلك فثغبت الفسخ 
بطريق الاقتضاء؛ وصار هذا إنشاء عقد صرف مضاف إلى الدين» كما إذا صرحا به. 

وكما إذا باع شيئا بألف. ثم باعه من ذلك المشتري بألف وخمسمائة؛ انفسخ العقد 
الأول اقتضاءء وانعقد الهاني. 

هدا هو طريق العراقيين» واختاره المصنف وفخر الإسلام -رضي اللّه عن الجميع-. 
وعلى هذا الطريق يصح التقاصي بالدين اللاحق أيضاء وهي رواية أبي سليمان» وإليه أشار 
محمد ييه في "الزيادات". 


والطريق الغاني: نحويل عقد الصرف من الدراهم المطلقة إلى دراهم الدين. 


كتاب الصرف هه 

قال الإمام السرخسي لنته: إنهما لما اتفقا على المقاصة فقد حوّلا عقد الصرف"" إلى ذلك 
الدين» ولو أضافا العقد إليه في الابتداء جان بأن يشتري بالعشرة التي عليه ديناراء ويقبض 
الدينار في المجلسء فكذلك إذا حولا العقد إليه في الانتهاء؛ لأنهما قصدا تصحيح هذه 
المقاصة» فلا طريق له سوى هذاء وما لا يتوصل إلى المقصود إلا به يحكون مقصودا لكل واحد 
وطذا شرطنا تراضيهما على المقاصة؛ وإن كان في سائر الديون المقاصة تقع بدون التراضي؛ لأن 
هذا تحويل العقد إلى ذلك الدينء والعقد قد تم بهماء فالتصرف به [ص: فيه] بالتحويل لا 
يحكون إلا بتراضيهماء وعند التراضي العقد القائم بينهما حقهماء ويملكان استدامته ورفعه؛ 
فيملكان التصرف فيه بالعحويل من حل إلى محل؛ وهذا خير مما يقوله العراقيون 2د اه'"" 

قال أبي: وهذا الطريق اختاره الإمامان: السرخسي وقاضيخان #د» وعلى هذا لا 
يصح العقاصي في الدين اللاحق بعد العقدء وهو رواية أبي حفص الكبير عن محمد له 
وهذا لأنهما إنما يملكان تحويل العقد إلى ما كان يصلح منهما إضافة العقد إليه في 
الابتداءء وذلك في الدين الذي سبق وجوبه على عقد الصرف»ء دون ما تأخر وجوبه 
بخلاف الطريق الأولء فإن التقاصي لما كان فسخا للعقد الأول وإنشاءً لعقد آخر 
فالمعتبر وجود الدين وقت إنشائه. 

هذا ولو تقاصا رأس مال السلم بالدين فإنه لا يجوز؛ لأنهما لو أضافا عقد السلم 
إلى رأس مال هو دين على المسلم إليه لم يجز ذلك» فكذلك إذا تقاصاه بالدين. 

فلبك لا ى: ارايت قبض الزيوف مكان الجياد يعتبر استيفاء لا استبدالاء مع أنهما 
اختلفتا وصفاء والتقاصي بين الدين الذي لا يجب تعيينه بالقبض قبل الافتراق 
)١(‏ سألت أبي عن معنى قول الإمام السرخسي ينه: "فقد حوّلا عقد الصرف .....'» فقال: معناه: أن العقد 
الوارد عل الدينار مضافا إلى الدراهم العشرة المطلقة خولا إضافته بالتقاصي من العشرة المطلقة إلى عشرة الدين؛» 
وأصل العقد باق لم ينفسخ. كنا أت الشفيع إذا قُضي له بالشفعة» والدار في يد البائع؛ فقد تحولت إضافة العقد 
من الشتري إن الشفيع وإن لم ينفسخ أصل العقد؛ فإن أصل العقد شرط الشفعة. 
ومثال ذلك في المحسوسات ما إذارى السهم إلى صيد بعينه» واعترض له صيد آخر فأصابه؛ فإن أصل الري لم 
ينفسخ؛ ولحكن انفسخت إضافته؛ واللّه أعلم. 
(؟) المبسوط )١9/١1(‏ 


كتاب الصرف 5 
وبين بدل الصرف الذي يحب تعيينه بالتسليم قبل الافتراق يعتبر استبدالا لا استيفاء. 
مع أنهما اختلفا وصفا كذلك فما هو الفرق؟ 

قال: الدين لا يعرف إلا بالوصفء فيختلف الدينان باختلااف الوصف» ويكون 
العتقاصي مع اختلاف الوصف استبدالاء بخللاف ما إذا قبض الزيوف مكان الجياد؛ فإنها 
عين موجودة بذاتهاء فلا يعتبر اختللاف الوصف فيها اختلااف الجنسء. ولا يكون 


(9إذ١‏ تفاضا وني ) تعليل ميا لة نان عكر توي ١‏ المسسيين بحو هه لقي ب قال 
الإمام ارس تددو يبان رجه القداننى» وق "عباتي 1 ونه بيهو فول هر ا ان 
بالعقد المطلق يصير قبض البدلين في المجلس مستحقاء وفي المقاصة تفويت القبض 
المستحق بالعقدء فلا يجوز بتراضيهماء كما لا يجوز الابراء عن بدل الصرفء. 
والاستبدال به» وهذا لأن في المقاصة يكون آخر الدينين قضاء عن اوضياء ولا يكون 
اولبا قضادعن اخرهياة لأن القضاء يعر نووني لمهي قل هوونا هذه قاض 
صار قاضيا ببدل الصرف الدين الذي كان واجماء وبدل ' صرف يجب فبضههء ولا يجوز 
فصب دس آخر بهء والدليل عليه رأس عل المق» فرعي . عازه مصداضا مدو سيق 


َ 3 0# 5 ' 21 ' م 
حه د لم لَه قت ١‏ 2 ب شامم 5 3 لاء 5١‏ ماحد سهما 0 مسن حق فبيصه 5 


هو 


رثات عححولل العمقد) لارة الى الطريق الحاى: وال عل هدا الطريق ايضا ينبِعى 


يي 2 بلاحى: لوجوده وقت العحويل. 


)19/١4( المبسوط‎ )١( 


كتاب الصرف /ا 5 
قال جتتيبه: (ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة ...) 
الحدين بيع الجيد بالرديء. او الرديء بالرديء من اموال الصرف. 

0١‏ للا معتبر بالجودة عند المقابلة باجنس في الأموال الربوية» خلافا للشافعى؛ 

فعندهاللجودة معتبرة في المقايلة بالجنسم 00 
؟وة/؟. غالب الفضة فضة حكماء فيعتبر فيها ما يعتبر في الجياد من تحريم 

المفر غخل النضية أو الدهيه يفعي .كين وهذا لأن الفضنة إذا كانت غالية فيكون 

الغش. مستهلكا حالا هلاه اماموال فلن لون الضف يكوه مغروي: لذ قاور انا 
مال كلد كيين اذا احقيا يحخرق الصفر أولا؛ لضعف جوهره؛ فلا يتخلص منه شيء؛ وتبقى 
الفضةء امنا غالبية الهشر عير كيني انا الصفر فلغلبته. واننا الفضة فلظهور لونها 
ويقاتها بعد الإذائةه لان الصعر كترق أزلث» اندض عرهر هولاق المنة اذهب هن 
لأمر اتيف 500 رن تعجر ير 2-6 الجامع ال 

665 القرض أسرع نفاذا من البيع؛ لآنه مبادلة صورة» وتبرع معنى؛ ولكون 

السزوداد» المقيقام العين الى يكنا ران ون ميادلة بر إشاخاصا من السو" 
5 قال الاإمام أحمد العتابي #ثف: الدراهم التى خلطها الصفر فهى عل ثلاثة أجناس: 

الممردات 

العَلهَ بتشديد اللام. من الدراهم المقطغة. التي في القطعة منها قيراط أو طْمُّوج" أو حبَّةُ "المغرب”؛ ويعبر عن 

الدراهم العلة بالبشتو: مات د, راهم. . يعنى بو د رهم كني خُو يَكر_م وى وي التي تروج في الجوائج 

الغالبة. ويمبلها التحار. غير سورت ال فوا دروف ٠٠لا‏ للزيافة فيياء ٠بل‏ لتقطعهاء فهي لا تأخذ إلا العالي. 

العششن الخديعة وخلهم لشبيء » بغيره. من حد نصرء قال ابن الانباري: الغِش نقيض النْضح؛ مأخوذ من العْشِيشء وهو 

المتترتت الكد ر. اه من 'الغريبين" بواها الدرهم العسرين. فهو غير الخالص الذي خلط به غير الفضة من النحاس ووه. 


١1١)(5/؟؟9١)‏ 
(5()6/؟5 2) 


و اكحمود: 0 دابق. 


منها: يحكون فضتها غالبة» وحكمها حكم الفضة. حتى لو باعها بفضة خالصة لا يبيع 
إلا مثلا بمثل؛ ولا يجوز الاستقراض والمبايعة عدداء ويجوز وزناء ولا يتعين للعقد. 
وجنس منها: يكون صفرها غالباء إن باعها بدراهم جيدة بالتفاوت جازء بعد أن 
تكون الفضة البيضاء أكثر ما فيها من الفضة» واما المبايعة والاستقراض عددا ينظر 
فيه إلى العادة: إن كان يروج عددا يجوز عددا كالفلوس. وإلا فبالوزن» ولا يتعين للعقد. 


وجنس منها: يكون سواءء؛ في الصرف كغلبة الصفرء وفي المبايعة والاستقراض 


)١( -. |١ - 576‏ 
دعلية السضة. ادر 


6 بيع الدراهم الغلة بالدراهم الغلة. 

؛) بيع غالبة الفضة بغالبة الفضة. 

5) بيع الخالصة بغالبة الفضة. 

)1١‏ بيع الخالصة وغالبة العضة بالخالصة وغالبة الفضة. 

في جميع هذه الفصول يجوز البيع إذا كان مثلا بمثل وزنا بوزن؛ لا محاد االجنس. ولا 
معتبر بالجودة؛ لأن النقود لا تخلو عن قليل غش عادة؛ لأنها لا تنطبع إلا مع الغش؛ 
وتسيكون العدى كلدي تن إن الشرع اوحت اليائلة ن الوزقة هذا إلغاع كما وت 


| .ا 


ج55 وليل العس.. 


6 22 الجامع الكبير للعتابي (ص: 0 : 


كتانب حب فك 848 
قال يده ( وان كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير .....) 
6 متيو “امن بغة فى الدراهي أو الدثانير القالية العشن. 
الاضون: 

6 غالبة الغش لاا تكون في حكم الدراهم والدنانير الحقيقية. 
285 عنايدة احسن. ودين أطي فيصرف الجنس إلى الجنسء إلا إذا كان 

العقد لاا يصح إلا بالصرف إلى خلاف الجنس. 

6.17 الضروري يتقدر بقدر الضرورة. 


المصول: 


وهكدا الفصول في الدنانير الغالبة «لغش. 

حبق الخصك: ذا رك يواكان عل الرصودالى ذكريع. قيدلية البسيتب: 

والبيع في الفصل الثالث يجوز متفاضلا أيضاء صرفا للجنس إلى خلافه؛ فتصرف الفضة 
في أحد العوضين إنى الغش من الصفر أو غيره في العوض الآخرء ويصرف الغش فيه إلى الفضة 
8 العوض الآخر ففي كل عوض شيئان: الغش والفضة» وصار هذا كما لو باع صاع شعير 
وصاعي حنطة بصاعي شعير وصاع حمطة: أو باع درهما ودينارين بدرهمين ودينار كما من إلا 


أنه يشترط التقابض قبل الافتراق؛ لوجود الفضة أو الذهب من الجانبين فكان صرفا. 


الممردات 

الصمر اس شبد ون اسلو زسر 

العدالي لمتح العو« يي يد يي لان الي بوي الله الهو وه الدزاهم المتنسوية إلى العدالةو 5 
البق اعتحغت: تتسه ايه بدا رحس :فياه بعشو السداية 

الغطارقه ضي دراهم مسوية اأى عصرفس - بحكسر الغين المعجمة حون الطاء. وكير الراءة بعدهما الياء 
لجنا كد َك جره ال ا ا عضاء الكنديء. أمير خراسان أيام هارون الرشييت: وكيل: هو خال هارون 


الو ا 
١‏ ممم تيه - ال ك2 كني 


كتاب الصرف وده 

وهنذا لأن الفضة تضرف إل الفضة؛ إذ المقابلة بالخنس أظهرةه .ولا ضتروزة إلى 
إخراج العقد من الصرف؛ لأنه يصح بدون ذلكء والضروري يتقدر بقدر الضرورة. 

ثم إن الغش من الصفر أو غيره لا يتميز منها إلا بضرر فوجب الفبض فيه ضرورة تبعا. 

وتخريجح فصول غالبة الغش من الدنانير عللى هذا الوزان فتدبر. 

وههنا فصول أخرى وهي: 

6 بيع الدراهه غالبة الغش بالدنانير الخالصة. 

بغالية الدهت. 

») آء رودالية الفدر: ؛ فيجوز البيع فيها أيضا مع مء التفاضل؛ للمقابلة بخلااف الجنس» 


ويشترط التقايض؛ ا الذهب 5-6 جدس واحد معى حوي الغمنية-. 


فيتقابلان وصار صرفا. 
العحليل: 
قوله طيه: (وإن كان الغالب عليهما الغش .....) ما ذكره المصنف يد من كون غالب 


الغكن شين او عحقق الصترف» إنما هو انينا إذا' كن الذهب 0 الفضة المغلوبة بحيث 
تقاض من السفر وغيره أما إذا كانت ميق ل تتخلض لقلتها نل ترق له كير رهاء 

(لأنه لا يتميز 0ك م 2 شتراط قبض الغثْ ؛ فاشتراط قبضه لا لذاته؛ بل لأ 

نت فضة في ذهب فالقبض شرط لذاته؛ لأنه صرف كله. 

)١(‏ قول المصنف «ه: (حتى يشترظ) بالرفع؛ لأن "حتى" ههنا ابتدائية للتفريع؛ وليست للغاية حتى تنصب ما 
بعدها. ولا يرتفع المضارع بعد "حتى" إلا بشروط: 

)١‏ أن يحكون لنحال أو مؤولا به. وعلامة كون المضارع للحال صحة جعل "الفاء" مكان "حتى”. 

) أن تحكر يهنا فب نسي ل 

؟©) آن ل يكون موجيا. 

؛) أن يكون بعد جملة. احفظ هذا ينفعك ني كلام الفقهاء إن شاء اللّه تعالى. [ر: المقاصد الشافية ؤ, 
شرح ألفية ابن مالك: 12/7- ا 


كنض العداقنف .٠ه‏ 
(ومشايخنا يله لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي .....) توضيحه: أن الدراهم الغالبة 
الغش في زمان أثمتنا الشلاثة يد ما كانت من أعز الأموال» وما كانت تروج رواج 
الجياد أو الدراهم الغالبة الفضة فكانت أمثالا متقاربة لا متساوية. 
بخلاف العدالي والغطارفة المتآخرة فإنها وإن كانت غالبة الغشء ولكنها من أعز 
الأموال. وتروج مثل الجياد وغالبة الفضة؛» فكانت أمثالا متساوية» فلو أبيح التفاضل 
فيها ينفتح باب الرباء وهذا من وجهين: 
أ) يتحقق الفضل الخالى عن العوض؛ إذا بيعت بجنسها متفاضلة؛ لكونها أمغالا 
متساوية. كم ا المكيلات والموزونات لما كانت أمغالا متساوية بالقدر 
وامجنس يتحقق فيها الفضل الخالي عن العوضء إذا بيعت بجنسها متفاضلة. 
8 0 
مرغوبا فيه فيتذرع ذلك إلى التبايع فيها نسيئة. 
زمونا كه هب اخوار ب روميت رفير "بق فكي وكناظل : 1[ نها 
أيضا من أعز الأموال في عصرناء وتروح رواج الدراهم والدنائير في ترون المأضية. 
وكوتها أمغالا موده قله لاحن عا اجن 
(ثم إن كانت تروج .....) تتمة لأحكام الدراهم الغالبة الغش. اعلم أن غالبة الغش 
درق ديا الحكام ببجهات مختلفة» معظمها ما حرره المصنف منخصا من كلام المشايخ: 
)١‏ جهة التفاضل والتمائل في المبايعة فيها. 
؟) جهة التقابض وعدمه في ذلك؛. وقد مرت الجهتان هاتان. 
“') جهة تقديرها في المعاملاات. 
غ) جهة تعيينها في العقود وعدمه. 
ه) جهة تعلق العمّد بها. 
5) جهة كسادها بعد التبايع بها قبل النقد. 


(؟)فن. الاكفان الترسايية: 


فبيق اللهة الأول يقوله: (وإذا كان الغالف قلتهما الفش د ا ورقواهه ومسا نا 
لم يفتوا .....)» والشانية بقوله: (ولكنه صرف حتى يشترط القبض .....). والهعالشة بقوله: 
(ثم إن كانت تروج .....)؛ والرابعة والخامسة بقوله: (ثم ما دامت تروج تكون أثمانا 
.....) والسادسة بقوله: (وإذا اشترى بها سلعة فكسدت .....). 


(وبجنسها من الجياد) ويؤخذ العدد من المشار إليه إذا لم يذكر 


لا ضاية 


كنت العرفه + .ه 

قال #ه: (وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها: بطل البيع ...) 

5. الجنس: كساد الدراهم الغالية الغش بعد الشراء بها قبل النقد. 

الأصول: 

المضمون بالمثل إذا انقطع مثله تعتبر قيمته وقت الوجوب عند أبي يوسف» 
وقيمته يوم الانقطاع عند محمد» وقيمته يوم الخصومة عند أَبي حنيفة يثنه. 

89 البيع بلا ثمن باطل» وبتعذر تسليم الشمن بعد صحة العقد لا يبطل. 

اعلم! أن كساد الدراهم الغالبة الغش بعد الشراء بها قبل النقد في معنى بقاء 
البيع بلا ثمن عند أبي حنيفة #ك» فيبطل به البيع؛ فيرد المبيع إن كان موجودا وترد قيمته 
ان كان هالك. 

وهذا لأن العقد تناوها بصفة الشمنية» وبالكساد تنعدم صفة الشمنية؛ فانعدم أحد 
العوضين معنى» وصارت مبادلة المال بغير المال قبل القبض من هذا الوجه؛ وذلك مفسد 
للعقدء وكانت صفة الشمنية في الفلوس كصفة المالية في الأعيان: ولو انعدمت المالية 
بهلاك المبيع قبل القبض أو بتخمر العصير فسد العقد» فهذا مثله. هكذا حرر الإمام 
المركيو 0 ولخصناه. 

قلت لأبي: أرأيت المقبوض بالبيع الباطل لا يكون مضمونا عند الإمام ف على ما 
هو المشهور من مذهبه؛ فكيف يوجب ضمان قيمة المبيع ههنا؟ 

قال: ذلك إذا كان البيع باطلا ابتداء؛ والبطلان ههنا طارٌ والإمام د يوجب فيه 
الضمانء كما إذا باع بشرط الخيار» وسلم المبيع إلى المشتري» وهلك عنده قبل أن يجيز 
البائع. فإنه يكون مضسونا عند الإمام ده أيضاء ويجعله بجكم المقبوض على سوم 
الشراه كوا فر فى اواتان هنا و الشيرظي.و 


الممردات 
الكساد هو عدخ النفاق لقندة الرعناته ركبا القت أن ييطل العدا. 


)65 ١ الل‎ 01) 


ل به ويسقط رواجه في البلاد كافة. 


حرف آخر 

أن بطلان البيع في الفصل المذكور يحتمل أن يكون المراد به الفساد دون 
الانفساخ» فلا يرد ما تقولين؛ واللّه أعلم. 

وعندهما ننم كساد غالبة الغش في معنى تعذر تسليم الشمن بعد صحة البيع. وانه 
لا يوجب الفسادء ثم إن أبا يوسف يوجب قيمتها وقت البيع: لأن الشمن وجب بد 
ومحمدا يوجب قيمتها وقت الكساد؛ إذ به يتحقق الانتقال إلى القيمة. 

سالك أى: هل يثبت للبائع الخيار عندهما .2 بين أن يفسخ العقد وبين أن 
هجوز الخد الف 

قال: لم أره صريحا في كلامهم ومقتضى القواعد أنه يثبت؛ لأن الشمن -وهو المعقود 
به- تغير على البائع قبل القبض فكان هذا كتغير المبيع -وهو المعقود عليه- على المشتري 
قبل القبضء وإنه يوجب الخيار للمشتري. 


كتاب الصرف ه.ه 


قال طافه: (و يجوز البيع بالفلوس 55 ( 

7 ؟ ٠‏ . المحنس: البيع بالفلوس. 

الأصول: 

وكام القلوسى وغير هارو الأفيان الس ائهية + للرورياك وال الا كه مال وه 
الحبايع بهاء وكذا عيره من العقود. 


اميا نميا سانيا 


كتاب الصرف 5.ه 
قال «#ه: (ولو استقرض فلوسا نافقة» ثم كسدت: عند ألىي حنيفة «هله يجب 
368 المتس: الكبياهبقة الابعفر اضر او الغاتء ا و الرخض أو الانقطاع بعده. 
الأصول: 

.١‏ موجب القرض. رد المثل'"'!» تشهد له أقوال أهل اللغةء''' وهو في معنى رد 
العين حكما مطلقاء يدل عليه أنه يصح بلفظ الإعارة» وتجوز فيه النسيئة» فلا يصح 
القرض في غير المثليات» والفقه فيه: أن في غير المثليات تظهر المبادلة؛ للتفاوتء 
والتتبتاء: فى هباؤلة انين بالحشيى ل عو : 

الفصول: 


(١‏ غلاء جندس الفرضٌ أو رخصه. 
؟) انشطاعه. 


*) كساد الفلوشن المستفرخنة. 


المغردات: 

الغلاء: قيض الرخص. غلا السعر يغلو غلاء. وبالبشتو: نرخ كرا نيدل. وأغلاه: جعله غاليا. 

الرخص: بالضمء ضد الغلاء. رخص السعر رخصاء من حد كرم. فهو رخيص. وهمنه: رخصت له 6 ال أذنت 
له فيه بعد النغي عنه. والاسم الزخصة؛ هكذا قال ابن يسيده. [الملخصص: السفر الغالى عشس. 7712/5] 

(1ااقال :فى الففاوي اميه ؟ الفرضى» ضر أن تقترض التروا هي ولد اكير أن نينا مكلا از فاه ل 6و 
الحال. ام زه حدعم] 

)قال ابو هلال العسكرق أ" فروقه”: كل فون :ديق بولنسن كل :ذرى 'فرضناء وذلق أن أقناق ماايعشوف انا 
ديون. وليست دقروض. والقرضش يكون وفاؤه من جنس ما اقترضء وليس كذلك الدين. اه [ص: 2950] 


ل أو يها ل د 0 ١‏ إأس ناره " نلوك ١‏ .أت ص أ -.' ا ء 

كت وعدم السوو 5 هات إل ار سمها © واللسشالب ناقان عن ل كما الفرض. ان فى كنا ليرحع إلَيِين 
ع ءْ ١‏ 1 5 ' 0 ري 1 0 1 1 2 0 - 5 ١‏ 

مندةه أو يقحى سبيه. -0002 دا ده لضعيقة: كام العسكرى وابن 0 د قي ان هو ححتت القرض 3 المثل. 


11١ -‏ 00 7 . ا 00 57 : 23 5 5 ٠‏ ل 3 
وقأن الا زهري في تهد.س المعة عن النيث: اقرضث فلانا. وهو ما تعطيه ليَمْضِيكه. وكل أمر يتحازى به الناس 


0 : صم 0 5 
ردان كاثي الحفاة في مخيصه بي المغة”: 'قرضت فللانا. وهو ى تعطليه ليقضيكه. ام 

.فل ابن الفارس في معجه المقاييس : الفرض ما تعطليه الانسان من مالك لمقضاءه. اه ففى كل ما نقلناه 
حى_ شود اسغوين ا الشخاءء و0 لحرمير فية وال كان ِ للشى ع أ لمعط فالمراد به مغله لا رد عين مااخبء 


كتاب الصرف .ده 

اتكق بغيتنياة نانم بون افص الاوني فل أن ا لسعترض يزه الكلوبر ل غيرة الفا 
والمخصي» واتفقواق القضيز القاق 16 انبرد شم 

واعدلموا 5 الفصن الغثالث: فعند ا حنيفة يثذه يرد مثل الفلوس؛ لآنه موجب 
القرض. ولا مانع لأنها توجد وطا مالية باعتبار ذاتها غير الشمنية؛ وهي من المثليات. 
والقرص ٠:‏ يختص ب لشمن حتى يصير الكساد مانعاء وقاس على الرخص في السعر. 

وهم لان موحب القرض -وهو رد المثل- في معنى رد العين وحكمه؛ وطذا لا يعتبر 
القرض معاوضة. ويصح بلفظ الإعارة» وهذا لا يتحقق إلا برد المثل صورة. 

وعد هنا مم ورف يعاذا قيرز بشكلية" المردردة للم لقود هرق لمق قافتا 1 
فصل الانقضاع. 

هذا لان السعغرض. كبن غلية .برها تفرص كنا قيض وقد تعد هليه ذلك 
بالككسادء فتجب رد قيمته؛ لآنها تقوم مقام المقبوض. 

حواهيا اسعست تدوهرايه قافيه كناق لبيك 

هذا بو ف الروميات والريالاق وفيرها فو لفان التركانسة وان كاك مانا 
اصطلاحية؛: ولكن ينبغي أن لا تتكون في حكم الفلوس في فصل القرض؛ لأن 
للفلوس مالية في ذاتها بغير وصف الشمنية» ولا مالية للروبيات والرياللات وغيرها في 
ذاتها بغير وصف الشمنية» والقرض ورده يختص بالمال» فنفى فصل الكساد فيها ينبغى رد 
الفيمة ياد تفان: / / 

التحليل: 

قوله مإه: (بالفلوس النافقة) التي تنفق في الأسواق وتروج. 


4()١(‏ و») 


كتاب الصرف .مه 
قال ة: (ومن اشترى بنصف درهم فلوسا جازء وعليه ما يباع بنصف درهم من 
الفلوس ...) 
9. الجنس: تقدير الفلوس بالدرهم في العقود. 
الأصول: 
5. المعلوم ججكم العادة المعلوم بجكم الصراحة. 
الفصول: 
)١‏ اشترى بالفلوسء وقدرها بنصف درهم. أو أقل بأن قال: بنصف درهم فلوس 
أو بدائق فلوس. 
؟( اشترى بالفلوس وقدرها بدرهم فصاعدا. 
في الفصل الأول جاز البيع عندناء خلافا لزفرء فعنده لا بد من التصريح على عدد 
الفلوس؛ لأن الفلوس تقدر به لا بالدراهم؛ ولنا أن ما يباع بنصف درهم من الفلوس 
معلوم بجكم العادة؛ فكان كالمعلوم بالصراحة؛ وقول علمائنا الشلاثة استحسان» وقول 
زفر قياس؛ وهو أقيس أصحاب الإمام وأحفظهم له طلت. 
وفي الفصل الهالي: يجوز البيع كذلك عند أي يوسف؛ لما ذكرناء وعن محمد منعه. 
ولكن العبرة للعادة والعرف. 
التحليل: 
قوله 4: (بنصف درهم فلوس) أي فلوس تباع بنصف درهم. 
المفردات: 
الدايق. -بالفتح والكسر- قيراطان؛ والجمع: دوائق ودوانيق» وعن الحسن لله: لعن الله الدابق. ومن دق به 
وفزوك#:زاول من أحدت الدانق» يعني الحجاج. "المغرب" 
القيراط: هو مقدار صغير يختلف وزنه باختلاف البلدان» ففي مكة: ربع سدس دينار؛ وفي العراق: نصف عشر 


وهما منساويال. 


اين عاندين + ؟:9)] 


كتاب الصرف: 8.ه 
قال فة: (ومن أعطى صيرفيا درهماء وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا 
إلا حبة: جاز البيع في الفلوس» وبطل فيما بقي عندهما .....) 
00-7 الاين غبراع اا لشلوس .والترهم بالدرهم. 
الأصول 
العقد يختنف بتكرار الإيجاب. لا بتفصيل الشمن عند أي حنيفة: 
وعندهما -رضي الله عن ثلاثتهم-: يتعدد بتفصيل الشمن أيضا. 
64 المعاين والمصرح لا مرد له. 
65 لا عبرة بالدلالة في مقابلة الصراحة. 
الفصول: 
(0١‏ ا ا ا 
؟) كرّر لفظة: "أعطني”؛ فقال: أعطني بنصفه فلوساء وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة. 
*) لم يفصل وقال: أعطني ب#اتضصع 0 فلوساء ونصف درهم إلا حبة. 
اختلفوا في الفصل الأول: فقال أبو حنيفة #ه: فسد البيع في الكل» وقالا: جاز في 
ا ا ل ا اي 
وبيع الفلوس قلت أو كثرت بنصف درهم لا يكون ربا؛ لاختلاف الجنس» واختلفت 
الصفقة بتفصيل الشمنء كما هو أصلهماء فتحقق الربا في صفقة لا تفسد به صفقة أخرى. 
وله ند أن الصفقة لا تختلف بتفصيل الشمن؛ بل بتكرار الإيجاب» ولم يوجد؛ فتحقق 
المفسد في البعض يفسد به العقد في الكل؛ لا تحاد الصفقة؛ وهذا لأن تحقق الربا في البعض 
صار شرطا فاسدا في الكل؛ إذ القبول في بعض المبيع يحكون شرطا للقبول في الباتي. 
الله 
الصيرني. هو الذي يعرف فضل الدرهم على الدرهم ويميز الجيد من الرديء؛ ويقال له: الصرّاف أيضاء وأصله من 
الصرف بمعنى النقل؛ لأن ما فَصُل صرف عن النقصان. 


الخبة. واحدة الحب. وهو اسم جنس للحنطة وغيرها نما يحكون في السنبل والآكمام؛ وإذا أطلقها الفقهاء في 
المقادي يعمسون بها حبة الشعير في الغالب. 


كتاب الصرف ٠ه‏ 

وفي الفصل الغاني: يجوز البيع في الفلوس عندهم جميعا؛ لأن بتكرار الإعطاء 
تختلف الصفقة» إذ هو في معنى تكرار الإيجاب» وفساد أحد العقدين لا يوجب 
الفساد 6 احفر 

وقذا الاق الأهر ىا عطاك يتعدى اكاب العر وو سين دكار الا عاب "تتضياء: 
وفي الفصل الشالث: يجوز البيع في الكل : 3 قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف 
درهم وبنصف درهم إلا حبه؛ فيجعل نصف درهم له حبة بمثله. ويجعل نصف درهم 
وحبة بمقابلة الفلوسء. تصحيحا للعقّد. بدلالة حاطماء وهما مسلمانء بخللاف الفصل 
الأول والغاني: فإن الدلالة لا معتبر بها في جنب الصراحة. 

وهذا الله إذا تقابضاء فإن افترقا قبل القبض أصلا بض العقد في الكل؛ للافتراق 


١ ٠. 55 ' : 1 | . 0‏ 3 1 لل 5 ١ ١‏ 05 5 8 8 أ .0 5 | | ١‏ 57 5 
5 ادين بالدين. كك افترف كيبل قبس حد لعوصيّر 5 حخصه الحردف صل 'لعشد فيك 
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والاحيضى نق الفلوس اثراد قيضي خب القرفديق» ران حير مدرقي ان لفق ميك 
بدي الصرف وأحد العوضين في حصة الفلوس: صح في الكل. 
التحليل: 
في حصة الفلوس عندهم جميعاء على ما عليه وضع المسألة في “الأصل”. فإنه قال: 
ف ان - 52 9 
راعطن بنصمه الباق درهما عن : إلا حة ]ك“ واذا دكرر الإعضاء يتفرق 3 55 
وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد الاحرء الا ترى ان على هذا الوضع لا يكون قبول 
ا 2 ع كم عا 
العقد في احدهما شرطا للقبول في الاخر. اه 
(وفي أكثر نسخ المختصر' ذكرت المسألة الثانية) أي المسألة الأحيرة» ولم تذكر في 
بعض النسخ. والله أعلم. 
امؤاعف اضيو البيع غا كانيية :ثانا البروف اللانعات الصراجحك 
ناهَتْ فصول كالفصوص ثواقبا وقد تم باب البيع والنه وفّقا”"ا 
(1 نيع ١‏ /ا؟). 


6 تصيفى رداق ادي الكسنة: 


كتاب الصرف أذه 


انتهت قراءة هذه الأمَيّة الضعيفة لأبواب البيوع من هذا الشرح الشريف على 
5 مؤلفه - -جزأه الله تغاكن خير ما جزى والدا عن ولد وشيخا عن تلميدة: كما 
الشيباني «جامعة العلوم الإسلامية ب"خيمة"-خميث عن البلية والفتنة- بعد مغرب يوم 
الججمعة المباركة؛ في غرة الربيع الشافي» سنة ألف وأربعمائة وتسع وثلاثين للهجرة؛ يوافق 
ذلك اليوم الهالي وال عحشرين من ١2‏ يسمبر» سنة ألفين وسبع عشرة للميلاد. 

وأجازنيٍ بجميع شرحه المقروء منه وما لم أقرءه عليه بعدٌ إجازة خاصة؛ ربنا تقبل 
فناادلك انف السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم؛ وأدِم توفيقنا للقراءة 
وعلى آله وأصحابه الأأبرار الكرام؛ وعلى من تبعهم أجمعين. 


+ اذ جد أذ 6د 


الزيادات 
الأولى قال الشيخ الامام حفيد برهان الأئمة يك: إذا باع الرجل دينارا بدراهم؛ وليس عند هذا دراه ولا 
عمد ذلك دبابيرء فنقد هذا الدراهم؛ ونقد ذلك الدنائير» وتقابضا قبل أن يفترقا: جاز 
فرق بين هذا وبين ما إذا باع مكيلا ليس عنده من آخر بمكيل ليس عند الآخر. ونقد كل واحد منهما 
باعه وتقابضاء حيث لا يجوز والفرق: أن في مسألة المكيل ما يقع عليه لفظ البيع مبيع. فيصير باتعا ما ليس 
عندهء وذلك لا يجوزء أما في مسألة الدراهم بالدنانير يصير مشتريا بما ليس عنده. والشراء بما ليس عند 
الانان صحيح. اه [المحيط: ]1١١2/٠١‏ 
الشانية: قالت الأمة الضعيفة: سألت الشيخ الوالد عن المصحف المذهب يشترط في بيعه بالدنانير طريق 
الاعتبار» أم يجوز بيعه مطلقا؟ 
فأجاب -أيده اللّه- : إن كان الذهب يتخلص منه لا يجوز بيعه إلا بطريق الاعتبار. ويكون صرفا حتى يشترط 
التقابض في حصة الذهب في المجلس.ء ويحرم النساء؛ وإن كان لا يتخلص منه شيء يجوز بيعه كيف ما كان 
كالدار المموّهة بالذهب يجوز بيعها كيف ما كان» وإن كآأن بسقوفها من الحمويه بالدهب أكثر من الذهب الشمن: 


وو للد أععله. 


الكتاب من غير فِهرس كنرٌ مغلقٌ 


الفهارس 


؟ ١ه‏ 


2 
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فهرس المصادر والمراجع 

الاختيار لتغعليز المخقار: اخ الفضل الموصلى؛ عبد الله بن محمود بن مودود. 
بير وت.» دار الأرق لاط لات. 

ل البلاغة: الزخشريء محمود بن عمر. بيروت» دار إحياء التراث العرلى؛ 
ط 0١‏ ؟؟1١اه‏ 

الأصل: الإمام محمد بن الحسن الشيباني» قطرء وزارة الأوقاف» ط 2١‏ 177١ه‏ 
أضول الجامع الكبير: الملك المعظم؛ عيسلى ابن أبي بحر الأيوبي. بيروت» دار 
صادرء ط ١١لم؟ؤاه‏ 

الاشياء والسنظائر: أبن نجيم الحنفي» رجن الدين بن إبراهيم. دمشق» دار الفكر 
ط ؟.153١اه‏ 

املاء ما من به الرحرم من وجوه الإعراب والقراءات 5 يم القرآن: أبو البقاء 
العكبري. عبد الله بن الحسين» وضع حواشيه محمد حسين شمس الدين. 
وحيدي كتب خانه» بشاور. 

اناه الرواة عل أشاء النحاة: القفطى. عل بن يبوسف» القاهرة. دار الفكنر ط ١‏ 
8ه 

الاتاتي- لسع نان سعد عبد الكريم بن محمد العميني» بيروتء دار 
الكتب العلمية. 05 ١‏ ١٠؟ؤاه‏ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ملك العلماء الكاساني» علاء الدين أبو بكر 


يوك اديه د الحنفى. بيروت» دار الفكرء ط 2١‏ 417١ه‏ 


لم ل 1 11د 
بكر .بيروت: ذا الكدت العلمية؛ ع ١‏ 5ش 
؟٠.‏ البناية شرح الهداية: البدر العيني. محمود بن أحمدء عيب يكن أحمد الملتاني 
وابنه مسعود أحمد الملتانى» مكتبه حقانيه؛ ملتان. باكستان. 
تيوق اللقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي؛ فخر الدين عثمان بن على الحنفي. 
بيروت: دار الكتب العلمية»ظ 03 1120. 


6 العجريد: القدوري. ار الحسين ترق ين محمد. مصر. دار السلااى. ط يي 
1ه 

73 التحرير شرح الجامع الكبير: الجمال الحصيريء. محمود بن أحمد البخاري. 
( مخطوط). 

. محفة الفقهاء: علاء الدين السمرقنديء بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط © 
1ه 

. تذكرة أولىي الألباب والجامع للعجب العجاب: داود بن عسر الأنطاكي. 
بيروت.دار الكتب العلمية» ط ١‏ 119١ه‏ 

1.3 التصحيح والترجيح على مختصر القدوري: العلامة قاسم بن قطلويغا المصري. 
بيروتء مؤسسة الريان» ط 2١‏ 165اه 

'؟. تقريرات الرافعي على رد المحتار: بيروت» دار المعرفة. ط 0١‏ 6620١ه‏ 

١؟.‏ الحوقيف عل مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي. خح. د. محمد 
رضوان الداية. دمشقء دار الفكن إعادة الطبعة الولة 21 اه 

؟؟. تهذيب الأسماء واللغات: النوويء أبو ركريا يحى بن شرف. بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ ط ١12820اه‏ 

2 


ارين حيمر. بيروت» دار الكتب العلمية؛ ط ١‏ 6؟5؟١اه‏ 


فهرسن لمصادر والمراجع ه ١ه‏ 


1 ؟. 


. 22 
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/ا ؟. 
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ج مع الرموز: القهستاني؛ شمس الدين محمد الخراساني. ايج ايم سعيد كمبني» 
كرانشي: مدن 

الجامع الصغير: الإمام محمد بن الحسن الشيباني. مع شرحه: النافع الكبين 
لعبدالجي اللكنوي. بيروتء عالم الكتب» ط 2١‏ 103١ه‏ 

جامع الفصولين: ابن قاضي سماونة الحنفي؛ محمود بن إسرائيل. اسلاي كتب 
كانه كراتشيء لاطء لات. 

الجامع الكيير: الإمام محمد بن الحسن الشيباني. اعتنى به بق الوفاء الأفغاني. 
أيجم. ايم سعيد كمبنيء كراتشيء بااكستان. 

الجامع لببناقل دون تأنه نيوت «عمودين عبن اللمييروت نوا الفكو ل 1ه 
4ه 

الدواهر ‏ المطيفة :و..طبقات المنفية: اين أى. الوفاء الفرقي» عبد الفاذر :ين 
غيب بير وخ وان الكسه الطليدة كل أي كوا 

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد 
الحنفى. بيروتء دار الكتب العلمية»؛ ط 0١‏ ١ه‏ 1 


نكا كنية اين بهايذوة 2 و3 الحتار. 
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0 
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. خزانة الآ كمه : ابو يعقوب الجرجاني؛ يوسها بن عل بيروت» دار الكتب 


حاشية الشلبي عل التبيين: طبع عل هامش تبيين الحقائق. 

الحاوي القدسي: القاضي الغزنويء جمال الدين أحمد بن محمود. دار النوادرء ط 
ل 5*١١اشصر.‏ 

حياة الحيوان الكيرف: الكهال الدميري»: محمد بن موسى. بيروتء دار إحياء 
العرات العرلى. ط ١‏ 5؟؛اضص 

خزانه الآدت والسين لباب لفان العرب: اليبغدادي؛ عبد القادر بن كمر. 5 د. 


العلمية. ط ١15560١اه‏ 


فهرس المصادر والمراح لاك 


#5خواتة الفقة: الفقنة أبو اللبيقةانضر وه عم السمر كد ق» بيرونك#بدار :الكت 


العلمية» ط 6١‏ 5؟1١اه‏ 
مكتبة الرشدء ط 2١‏ 158١اه‏ 


4 خلاصة الفتاوى: طاهر بن عبد الرشيد البخاريء مكتبة رشيدية» كوئته 
باكستانء لاطء لات. 
4". الدرالمختار شرح تنوير الأبصار: الحصكنيء محمد بن علي بن محمد الحنفي. 
بيروتء دار المعرفة» ط 0١‏ ١12١اه‏ 
“. رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين الشاي» محمد أمين بن عمر. ته عبد 
المجيد طعمة حلى. بيروت» دار المعرفة» ط 2١‏ 460١ه‏ 
.١‏ رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: البدر العيني» محمود بن أحمد. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية: كراتشيءبا كستان» ط 6١‏ 1؟1١اه‏ 
؟؟. رؤوس المسائل: الزمخشريءأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. ته. عبد الله 
نتاوى افيد منروكة اذاو اليفاتر الابلاني ةط كا 
الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي: الأزهريء أبومنصور محمد بن أحمد. 
1 د. عبد المنعم طوعي بشتّاني. بيروتء دار البشائر الإسلامية؛ ط 2١‏ 16119اه 
؛؛. سنن الترمذي: بيروتء المكتبة العصرية؛ لاط» 159١ه‏ 


.. سنن الدار قطني: علي بن عمر. ندروت):و او الكس» العلقيزة عل 4ه اين 


1 سكن الداري: 5 محمد عبد الله بن بهرام. بيروت» دار الفكرءلاط: اه 
لمان ابو قارو سروف اللكفنة الحرية لتعل:156. 
العلمية. ط ١١11اص‏ 


8. سأن أبن ماجه: بيروتء المكتبة العصرية» لاطء؛ 158١ه‏ 


فهرس_لمصادر والمراجع لازاه 
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شرح الجامع الكبير: الإمام علاء الدين السمرقندي. ( مخطوط) 

رع الجامع الكبير: أحمد بن محمد العتابي. ( مخطوط) 

شرح الزيادات: اللإمام قاضيخان» الحسن بن متضيون الا و تككدى: نح د. قاسم 
أشرف نور أحمد.بيروت» دار إحياء التراث العربيء ط ١‏ 1427١ه‏ 

شرح السير الكبير: شمس الأئمة السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل. 
بيروتء دار الكتب العلمية؛ء ط 20١‏ /617١اه‏ 


شرح يختصر الطحاوي: الخيصاصء. أ يحكر أحمد بن على الرازئ» هد 
عصمت اللّه عناية الله محمد. بيروتء دار البشائر الإسلاميةء ط اه 
الرسالة؛ ط ؟7ا؟؛١اه‏ 

شرح معاني الآثار: الإمام الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد. بيروت» دار 
الكعب العلمية. ط ١‏ ؟؟1١اهض‏ 

شعب الإيمان: الإمام البيهقي» أحمد بن الحسين. بيروت» دار الكتب العلمية: 
ط ١١١؟1١اه‏ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد. 


بيروتء دار الفكر: ط 2١‏ 118١ه.‏ 


. صحيح البخاري: بيروتء دار المعرفة» ط ؟: 428١ه‏ 
53 3 مسلم: بيروت» دار الكتاب العرلي؛ طْ ١‏ 6؟11١اه‏ 


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: أبو حفص النسفي» عمر بن محمد. 
بيروت» دار الكتب العلمية؛ طا م ماص 

عمر. بيروثت.» ذاو الكتت العلمية.ط 2ح 6م 

العناية 0 الهداية: الا كمل البابرتيء محمد بن لمحمد. بيروتء؛ دارا لكتب 
العلميةء ط ١0٠8؟1١اه‏ 


0 العين- كتاب العين. 

أق عبيون المبوائر: الفقيه انو الليتقه المي سوق 1 الفير عن خمو, بورورظ» دار 
الكتب العلمية؛ ط ١٠119١ه‏ 

6. الغريبين في القران والحديث: ا 5-2 اطروي. اعرد 9 ينه المملكة 
العربية السعودية» مكتبة نزار مصطفى البازء ط كلم؟؟واضه 

5 الفائق 6 غعريب الحديث: الز خشرى. جار الله نيحمود بن سكمر. بيروب.»٠‏ دار 
الكتب العملية: ط 6١‏ 117١اه‏ 

7 . الفتاوى العاتارخانية: فريد الدين عالم بن العلاء الإندريتي ادف: كك شبير 
ان القاسمى؛ مركة' حتضة: كونكة: باكستان؛ ط .1151١6١‏ 


8 الفتاوى الخانية (المعروفة ب فتاوى قاضي خان): قاضي خان. الحسن سن 
منصور الأوزجندي. بيروت» دار الكتب العلمية. ط ١60:40م.‏ 

5« الفتاوئ الولوالية: أبو الفتح الولوالجي: ظهير الديس عبد الرشيد بن أبى حسيفة. 
بيروت. دار الكتب العلمية» ط 01 121١ه‏ 

'”. الفتاوى الهندية: الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء هند الأعلاء. تعبا سمير 
مصيطى .ردان دروك وار الحباء الراك الغر فك كر واد 

.١‏ فتح باب العناية بشرح النقاية: الملا علي القاري اشرو 
ع ات 


ى. نم ورك.ء 5 إلا قم)» 
ب ادر ئ- ر 


؟كلا. و- 0 : ٠. ٠‏ 7 2 آن:٠‏ ل أ 
فتح الغفار لبش رح المنار: ابن جيم الحنفي. ردن الخوة بن أبراهيم المصري. 
بيروتء دار الكتب العلمية؛. ط 0١‏ 122١اه‏ 


77 0 القدير للعاجز الفقير: الكيك أبن اشوا فى يون بن عبد الوا حد | لسيوافن: 


74 . انفروق 6 النغة: ابو هلدى العسكري. الحيط كت كرد لله بن سملها . خح. جمال 


ما 


ا ب 0 0000 ات ١‏ 
شمد العخ مد كمت . نم وكء موسيسة ال مالقء ا ص ١‏ 6١ص‏ 
يي ا .درا ار ِ- رو 


فهرس المصادر والمرا جع 8ه 
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فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الغعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل. 
نح. حمدو طماس. بيروتء دار المعرفة» ط 2.١‏ 126١اه‏ 

الفواتة الموية ف تراتجم الكيفيةة انق اللسنات: اللكتوق» عند ال دين عند 
25-6 قديمي كعنب كاد كراتثشيء لاطء لات. 


ز)الفيواي> :اميا المتير. 
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القادون 6 الص: ابو علي أبِن سيناء») لكوي بن كيد ألله. بيروت» دار إحياء 
التراث العرني. ط ١1237101١ه‏ 

القول الأزهر في ما يفتى فيه بقول الإمام زفر: .براهيه بن حسين بن بيري زاده. 
مكتبه إمام ١اهور‏ نا كستان».ظ الراااف 

كعات العين: او كيد الرحمين الخليل بن 0 الفراهيدي. بير وت.» دا رإحياء 
التراث العرنىء. ط ١6١612١اه‏ 

الكلداضة او النقاء الكفورئ:ابوسمين هوني نيرورك» عويية الرسالة د 
7 اه 

اللياب قَّ 26 الكتاب: عبد الغنى الغنيى الميدالى. بيروت» دار إحياء المَراث 
العربى. ط ؟٠8١1١ه‏ 

بكر . بيروت. دار الكتب العلمية؛. ط ١0١11١اه‏ 

لسان انلعرب: ابن منظورء محمد بن مكرم الانضارف: بيروتء دار إحياءالتراث 


1 ال : فيس الدية السرخسى ي: أبو بكر محمد بن أحمد. بيروت.دار الكتب 


العلمية.ط ١51.8١1١اه‏ 
المثنوي: حلا ل الدين الروي» محمد بن محمد. مكتبه عربيه. كوئته. ذا كمد ا 


ا ا 20109017 افد 
. مجلة الأحكام العدلية: لجنة علماء القرن الغشالث عشر الطجهري. بيروت» دار 
اين حزمء ط 0١‏ 151١اه‏ 
. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: داماد افندي؛ عبدالله ون حكنت تق ,ليها ن: 
بيروتء. دار إحياء التراث العربىيءلاطء لاات. 
5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ الهيثمي؛ على بن أبي بكر. بيروت؛ مؤسسة 


المعارف» لاط اص 


مل اللغة :اق فارس» انو اتسين اد ييروك :دار إحناء اللفة العريية 2د 


5. 

0 محاسن الإسلام: العلاء الزاهد. يحمد بن مكبد الضفو البخاري. بيروت» دار 
الكتاب العربي» ط 0 107١ه‏ 

؟؟. المحيط البرهاني: حفيد برهان الأئمة» برهان الدين محمود ابن مازة البخاري: 
إدارة القران» كراتشىء ط 2١‏ 124١اه‏ 

4. المحيط في اللغة: كافي الكفاة» الصاحب. إسماعيل بن عبّاد. تحج. محمد حس:. 
ال يأسين.بيروت. عالم الكتب»: ط ١‏ اه 


+5 ارات النوازل: الإمام المرظيناق: ابو ليق عل ين أن يدر اليطبيرل: 
مكتبة الإرشادء ط ١‏ 1860اه 


8. المخصص: ابن سيده؛ على بن إسماعيل الأندلسى. بيروت» دار الكتب العلمية 
ط ١152اه‏ 

11 المستدرك عل الصحيحين: الحاحم النيسابوري»؛ حمد بن كيد الله. بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط ؟» 666١ه‏ 

لا5. مسند الإمام أحمد بن حنبل يد: المملكة العربية السعودية» وزارة الشؤون 
الإسلامية لفاك ط 6 ١16١اه‏ 

48ة. مشارق الانوار عل صحاح الاثار: القاضي عياض بن موسى اليحصبي. بيروت» 
دار الك لكتب ا لعلمية؛ ط 2١‏ اه 


فهرس المصادر والمرأجع ذ؟ه 


.9 


- 
0 


_ر 
ال 


كر 
24 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيويء أبو العباس أحمد بن محمد 
المفرى: بيروت» دار الف عط 2١‏ "١ه‏ 


٠٠‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ابن قرقول» إبراهيم بن يوسف الوهراني. قطر» 


اق الأوقاف» ط ١ك‏ واه 


٠‏ المعجم الأوسط: الحافظ الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد. عمان» دار 


الف نجل قود كال 


.٠‏ معجم الجلدان ياقوت ين عيد اده الحموي. بيروت» دار إحياء التراث العرلي؛ 


.المعجم الكبير: الحافظ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد. بيروت» دار 


الكتب العلميةء ط ١80؟1١اه‏ 


عكمرو. بيروت» دار الفكرء ط ؟» لمماؤواضص 


٠‏ . المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: أبو منصور الجواليقي؛ موهوب 


بن أحمد. تح أحمد محمد شاكر. مطبعة دار الكتب العلمية» ط :9ه 


٠.المغرب‏ في ترتيب المعرب: المطرزي؛ ابو الفتح ناصر الدين. نحج. محمود فاخوري 


وعبد الحميد مختار. حلب» مكتبة دار الاستقامة» ط ١‏ 99اهم 


١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبيء أبو العباس أحمد بن عمر. 


دمشىق» بيروت» قاو ابره دي طّ هوه اه 


٠.المقاصد‏ الشافية في شرح الخلاصة الكافية (الخلاصة الكافية هي ألفية ابن 


مالك): الإمام الشاطبي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. تح. عبد المجيد 
قطامش. مكة المكرمة» جامعة أم القرى؛ ط ١م؟ؤاه‏ 


٠‏ . مقدمه ابن خلدون: عبد الرحمق بن نحمد. بيروت.» دار الكتاب العرلي؛ طم 


05ص 


ا ش11 د 

1ل المتتى شبرخ الموظا: ابو الوليد الاعق»سلينان يو .خلت» بيزوق» داز الكمب 
العلمية. ط 20١‏ ١12١اه‏ 

.٠١‏ منظومة في شرح مثلثات قُطرّب: ابن العماد الحنبليء عي الجى بن أحمر. 
بيروتء دار البشائر الإسلامية» ط 2١‏ 668١ه‏ (ضمن مجموعات تحت العنوان 
لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام) 

6 موسوقة اين الى الدنياة ابو بكر عبد الله بن محمد القرشي. بيروتء المكتبة 
العصرية؛ ط ١17720١اه‏ 

ها١668‎ 0١ الموطأ: الإمام مالك بن أفس لبي مه: بيروت» مؤسسة الكتب الغقافية؛ ط‎ .٠ 

المهذب في الفقه الشافعي: أبو إسحاق الشيرازي؛ إبراهيم بن علي. دمشق؛ دار 


التتدوااة عع عقي 


واه لين (فكار في تنقيح مبانٍ الاخبار في شرح شرح معالىي الاثار: البدر العيني؛ 
00 البو لبي الكو نذا راليسر. ط ١172.0١اه‏ 


2522 || لرايه 6 تخريجج اعاقية المداية: الزيلعي. حمال الدين عبد الله بن 
يوسف. بيروت. دار الكتب العلمية؛ ط © 426١ه‏ 
1لاالنوية إفى, عريين: الخزيف والأثر 3 افق لاقيو أنو ١‏ اللسعاذالك. اننا رلك بن 


محمدالجزري. نح. خليا يفا مورت شيحا. بيروت. دارالمعرفة؛. ط 0. ه76 ؟١.‏ 
.١‏ نهاية المراد في شرح هدية ابن . العماد: عبد الغني بن إسماعيل النابلسي. 
بيروت. دار ابن حزم ط ؟. 0؟ؤ١اه‏ 
نهاية المطلب في دراية المذهب: إمام الحرمين الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله 
7 عبد العشيم محمود الديت. حجدة دار المنهاج. ط ١128اه‏ 
56 العهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم» سراح الدين عمر بن إبراهيم. بيروت. 
قار الكتب العلمية.ط ١20؟1١اه‏ 
االاوياض ايلات ان اسان الجلاقن: سيط ادن الور ,موسقييه بيه 
فر عل سيروت 0 الكدى العلمية.ط 6١‏ 9١11١اه‏ 


فهرس اتصادن والمراجع 6ه 


؟طادي إلى رياض الفقه والفقهاء: بنت يجيب الرحمن الديروي.بيروت» دار 
الكتنب العليية ال ورا 

+54 محياية فرطينانة البقدق؟ الرداء الرضيدا انو لسن على بن أبى بكر. 
مع حواشيه لنشيخ عبد الجي البكوف كد ال ٠‏ كراتشي- باكستان: 
ص ١.م؟1اض‏ 


لما سا اميا أمباليا 


مسيس الحاجة إلى وضع الشرح على "الطداية" ا 0 
أهلية الشارح لتأليف الشرح عل "الحداية" 50000 
منهج صاحب "القواية" في الشرح ودستوره في التأليف 0000 
تحقق الحاجة إلى وضع الحاشية: "الحفاية" على الشرحين 500 
مسلك صاحبة "الحفاية" في العحشية 5900000 
مقدمة "الطداية" شرحها وكشف الإشارات والرموز المضمرة فيها ... 


ما ينعقد به البيع من الصيغ أوما يقوم مقامها 52170 
الأصول 151*577 
الفصول ل ل 
الأصول الخمسة الأساسية لظ 
العحليل ا 152000 
فائدتان ا 
أنواع الإيجابات في التصرفات ا 000 
ترجمة صاحب المحيط البرهاني اجن جا جد و سوط سم واو ا 
فاكنة موي ل 


-3 


الفصول فى جنس الإشارة وعدمها ل و 
العضيول فى مين اكول والدا جد 000171 
الفصول في جنس إطلاق الشمن في بلد تزوج فيه الأثمان المختلفة 
الفصول فى جنس العقدير والجزاف 51000 


بيع تيء على أنه كذا بكذا كل واحد بحكذاء وكان أقل أو أكثر ... 


فهرس امحتويات 


ه١‎ 


-5 


1 


حكم خيار الشرط ا 001211 0 
المفردات ااا ا اااي ةز زد ز دز ز 0000001212 000 
الأصول 570 


/؟ ه 


١17 


-١م‎ 


و 


-١ 


تنبيهات اأاءوقسو ا نولشفي لطاسامع امل قلاف امس مو لود ام 
سقوط الخيار بطلب الشفعة بما اشتراه بالخيار ال م ا 
الأصول 00 1517710 
العتحليل ا ا اي ااا 0 
اشكراط اخيار للمشترييق اد الناتعين ظ95 
المفردات 0000000 


4ه 


-1 


ال 


ا 


الاولى: اشترى كتابا على أنه مذهب ألى حنيفة فإذا هو مذهب عيره 


العاة 24 - ٠.‏ ك 5 
نية ساوم بقدح فوقع منه على اقداح فانكسرت 2120000 
العالعة: 2 ف 5 : 
ساوم بقارورة فرفعها بإذن البائع فوقعت فانتكسرت 5 


الرابعة: اشترى كتايا بالخيار ثم انتسخه أ 
شترى كتابا بالخيار ثم انتسخه أو درس فيه هل يبطل خيا 27 
الما «* ىا 5 5 5 ع 2 
مسسيهة .,. تيكدى مده خيار الشرط من حين الاشتراط © © © © © وهاه وهاه هه واه واه 


باب خيار الرؤية 


بيان الرؤية المسقطة للخيار فى شي الأشياء 


60 


-5 


- 17 


لمك 


>89 


فهرس المحتويات 


0 


6 


استدراك عل استدراك اطهط 
الصفقة تتوحد بتوحد الإيجاب والقبول الو ا و يد 
الزيادات ل ل ا ل ا 
الأولى: إذا تم شراء الأعنوو بالوصف لا يعود خياره إذا أبصر 5 
الخانية: إذا رأى المبيع في المرآة هل يسقط خياره؟ 0 
إذا رأى المبيع على لوح الجوال أو على الألواح الأخرى الكهربائية 
العصرية هل يسقط خياره؟ 1700002 
الرابعة: شراء ذوات القوارير والعلب والغلف وخيار الرؤية 5-0 
امك ررد ا 21711ظ2ك 
أصول الباب ورؤوس المسائل 0 
إيقاظ امتعواوة عاو اومن اطي وا ساو وو وم جو جا الوا اوه ع م ا 
حكم ظهور العيب في المبيع 00 
الأصول ا ا ا ل 
التحليل 25000 
بعض أحناس العيوفئ 10 
المفردات 113737010101000 
الأصول السك الس بو ام و 
اجناس العيوب 000 
العحليل اومان عدو رفني وق بط ف ا ا 
عامة الأمراض من فساد الدم وعدم خروجه 50 5151 
امعد الرد الي 1000 
المفردات دوا المن وا فاه ووووم 8517م 2 ندند انان لم ل 6 ل ا و ا 1 


؟ "هم 


م 


2 


كنات 


9 


-0١ 


ا 7 : عله © ه هم هه 
الاخحعلاو . صا | | اوداك : 2000 
الأصول عق اه و إل هد نا بول فاح ؤ أ قه أمتافة اوت لوه 616 68108 8 


5 .0 ىن | ل 
ظهور العيب في احد المبيعين أو في بعض المبيع | 
المغفردات 0 
الأصول ل 2111 


1 


ما يمنع الرد بالعيب من زوائد المبيع ا 0 
الشانية: اشترى بيضا فإذا في بعضها فراخ ميتة أو دم ل 
الشالشة: حذف الحروف في المصحف عيب و 
الرابعة: فبببن لقعي : و سي ل ا اا الي ا 
الخافيية: عدي اللروف قن كتنب القتروعة عيبت 0000 
فضا عديتب ا 11111 
باب البيع الفاسد 50ظ2 
اضيول النامه وضوابظه ا 
ضابط فيما يرد عليه البيع 010 
ضابط في أقسام البيع 50 
ضابط في الصحيح والفاسد والباطل ..... 00000000 
ضابط في حد البيع الصحيح والفاسد والباطل والمكروه 1 
ضابط في أحكامها 00 


يدان الشببا دير ليطا 3 9510 


ضابط في أنوا ؟ المقبوض 


بيع غير مال أو مال غير متقوم والبيع بهما 5 
المغردات 000 
الاحيول ش12 

الفصول 5000000 


١غ‎ 


تفن 


من 


ى,> 


يفن 


١/1 


١/1 


يفن 


١/4 


فهرس المحتويات 


0 


تت 


-6 


238 


إأباك 


بيع مال لا يقبل انتقال الملك 15701001100 
المفردات ال 
الأصول ا 00000ظ5ط«, 


بيع غير المملوك أو غير مقدور التسليم 


المفردات ال طاو واو و اسع وو ال جا طاحن اسوية ولوب ةج وسوس ما 
لاضيول 050000 
اضر 000000 ظ5طظ 
بيع ما فيه غرر وجودا أو قدرا 00000 


بيع ما فيه ضرر زائد عما بقتضيه العقد 0015 ش11 
المفردات 117700000000 
الأصول 1 5000 


مواد 


2-098 


ه١‎ 


6 


غ66- 


-05 


- 17 
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للحن 


الملل 


-68 


25 


وى م جو ان لوكو اق وهاه لماه كمه كو ف ماو ارو كوفع أي يحو الوق ودود محم وف اا كو لاوا ا 0 


-65 


7 


-1 


6 


7ت 


سك هه ١ه‏ 
ال بول 0 
50050 ل د مف امو ا امورو ري 
لمحليلر محسا و مط فود لودج ام اجا الف انوا نك بع قط رده جو لظو 1 ع امب وا ا اا 
الربح فيما حصل بسبب محظور من البيع الفاسد وغيره 211 
الأضيول و دن و ود ستواتسه مط سوماق اعجو مووود معطا اع 51 
الفصول ف لق امسو ال امم ام 111 
فائدة مهمة عظيمة سس لال وي 0110 
الهحليل ابد ا ل ام ا ال ونه اش ا ا ا 111 
تنبيه يري 0 
7 سسسب ا 
فصل فيما يحكره 51011 ١‏ 
الممردات ا 
الاضيول ا ا 
ال ول مص ما لاا واو 90100 
- و 0 
حكم الحفريق بين الرقيق المحارم بالبيع وغيره ا ان 
المفردات ااام ل 
الضعرة ا ا ا ا ا 
الفصول 0000 0 
العحليل ا 
الزيادات ل ا قا م لط ون لت اعد وطن موسي 11011 
الزيادة الأولى في الفرق بين النكاح الفاسد والبيع الفاسد ا 2 


الشانية: ما يجوز بيعه من لحوم الحمر والكلاب والسباع وجلودها 


الفصول 000000 0 


الشالعة: يجوز بيع حصير المسجد إذا خلق ويشترى بثمنه آخر ال سام 
الرابعة: لا يجوز شراء ستر الكعبة من السدنة ا ا وك 
الخامسة: إذا باع كرما وفيه مسجد قديم لا يجوز 000000000 ال 
السادسة: يجوز شراء كتب الزندقة لإحراقها 0 ا 
باب الاقالة ل ل 
المغفردات اي اا ا اا اي ةي زةز ز]زًزنزِ2ز 0202022 0 
الأضول ا ا ا 0 
حرف آخر 0 
الأصول العلاثة للأئمة الغلاثة ل م 0 


اضل. كبير و و ا ا 
الزيادات ا 
الأوكة لأا همد الاقالة هو فول اللهريق الجلسس قرلا أ ةي اه 
الشانية: الاإقالة بالتعاطي مسد ونوا ووو روا ا 
باب المراجحة اا ا ا اا ااا ا ا 
5 سن 0 وساي ابالاتجدوة فاده و او مومه و لخو و 11لا 
المفردات ا 0 
اضوال الياب ا 
الأصول العلاثة للأئمة العلاثة 0 اا 
فائدة لغوية 1 


5 5ه 


فهرس المحتويات * وه 


التحليل 5 

ما تكون شبهة الخيانةفي المرابحة معز وسو تتامف واد الوم عواا ونه لأا 

م- المرابحة فيما اشتراه بعد ما باعه لو دانع ا 
المغفردات و ا ار ا ا 

الاضبول ا ا اي ا 
الفصول ا ل 
التحليل ا ا و 

كد مريية يي ا ا ا ا 

كواب ا شكال ايا ا 0001101 ا ا ا 


- المرابحة بعد العقد بين المولى والمأذون أو بين رب المال والمضارب ©42) 


الأصول اوج كا نه او بوم ل و وو ا ب 
الفصول 0 
التحليل ا ببب001 ا ا الاي 
ذلا ما يجب بيانه في المرابحة نمايحدث في المبيع وما لا يجب 0 ان 
المفردات من اه ان انه الو عمسمو عدا كا اسك وااو وس وو ل 10 
ألضيول لاط سو ا ا 
الفصول ون سج اق حي ع سو اق شد ب امن فا م ملا الا الماتيويد لا 
التحليل ع ع عوما و أواتد روماه خا اورم للقي ا بو لا لد اماي مالا ولب لووط تاكاه للب لوط مو 95007 
١‏ المرابحة فيما اشترأه نسيئة 0 ا 
المفردات يجان قالطو باو فاط ال لوطو اواك ولاه ووو لاا 
الامو 00101 اا ا 
الفصول مس احمقه طعا رف اطق مه ووه زج انه وو لكات اجو اموا اكد ارتو لاا 


العحليل وكوي الاو مسر ارا واد ووو او م ا 0 
العولية أو المرابحة بما قام على البائع من غير بيان قدره ا 0 
الأصول ادب و ا ا ا ا اجا رج ارو ول ل ا ا 
الفصول ا مي ا ا ا 
فصل 00 
التصرف في المبيع قبل القبض 0 
المفردات 0 
الأصول ا 
الفصول 0 
العحليل ل 0 
التصرف فى الشمن أوغيره من الديون قبل القبض وي م 
أصل كبير 0 
الفصول :001012111 0 
تغيير البيع من وصف إلى آخر بالزيادة أو الحط في أحد العوضين ‏ 08 
المفردات ا ا 1 ا 0 
الإإضيول اف كو جا تناه اموي متنال و اموب واسوو وو انط واد مسد روما 
الفصول ا ل 
العتحليل 000000000111110 200 
تأخيل الغمن الحال أو غيره من الديون اوور سس ا م اي لكات 
المفردات 00101 3 
الأصول م 0001511 ا ا 
الفصول ا اا 0 


العحليل ا 


الاول: بيع بعض بحصته من الشمن مرابحة عليها يجوز في المكيلات 
الخانية: من اشترى شيئا تمن لا تجوز له شهادته له يكن له أن يبيعه مرابحة 
الشالهة: وإذا اشترى عبدا به عيب» فلما علم به رضي: فله أن يبيعه مرابحة 
الرابعة: عبى بين اثنين قام عليهما بمائة دينار»؛ فربح أحدهما 
صاحبه في حصته دينارا:فلا بأس أن يبيعة مرابحة بمائة دينار ودينار 
القافبية: 31 ااشتوق_شيفا ا كثر عن فينم الا يتفابق الداس ىق 
مقت وهو يعني للد قديين لذن بسع درا امن فير يان 50 
السادسة والسابعة: فيما إذا انتفع بالمبيع أو بأجزائه ثم أراد بيعه مرابحة 

الغامنة: عس البائع بنفسه في المبيع لضم البراس ادال ف المراعة 
التاسعة: إذا أخذ المولى أرش الجناية على العند لا يجوز أن يبيعه 
العاشرة: أرش الجناية -الذي فدى به المول عبده- لا يضم إلى 
رأس المال في المرابحة ل 


الحادية عشرة: يجب بيان فا ااه البائع من غلااف المبيع وعلبته 


زائدة عليها وقالت طا: دا وريسى هم واخله: فهل يجوز 
للمشترية أن تحبس الزائدة عند البيع مرابحة؟ 5-0000 


ه )هت 
1" 
1" 
16 


1 
لملكن 
15 


لضن 


مض 


لض 


اللضن 


نض 


/1/ا- 


8/ا- 


9 


-١ 


ما ينتفي به ربا النسيئة 11 1 2520717101 
الأصول ا 
العحليل م 000 ششظهط51! 
بيع الواحد بألاثنين من الأثمان الاصطلاحية 51517770101011 


فهرس المحتويات 4ه 


الفروق بين الدراهم والفلوس ا 50 

الفروق بين الفلوس والروبيات ل 5 

الفصول مجن ع اس وا لاله لالطو روه موسو اموي ١‏ اللا 

بيع الأكيان القرطاسية بعضها ببيعض ااا ال 

.-20 تعذر الممائلة في الأموال الربوية بصنعة دخلتها أوبآفة سماوية عرتها ‏ 67" 
المفردات تسن نه ا ف ارا و وله اتات م او اطل قله وقد وا لطا لا ل وليه م لا 

دول ا 0 
الفصول ا ل 
العحليل ا و ا 590 

تنبيه مهم ا 

الإمام محمد نه كان إماما في اللغة» كما كان إماما في الفقه نوم 

0-8 بيع اللحم بالحيوان 001 ا 00 
المفردات م 
الاضيول ا ا ا ا 
الفصول اي ا ا ا 0 ا 

2-6 بيع الرطب أو المبلول من الأموال الربوية بمثله أو باليابس منه  ....‏ 7ه" 
المفردات جا اط هو باون الواح عطي مع ار لبو مون مووي 531 

لصيو ا ا يي ا 0 ا 
الفصول ا ل اماس يي الاسم لوطاو مي 001 

فائدة جنا ا نوه ننه ماوت االجوتحواء الطت اتقو لوطم عاستا قائة الاج ااا و وسو ٠‏ 5811 

86م- بيع الشيء بجنسه مع غيره من الأموال الربوية 0 00000 
المفردات 0 


الاصول ا ا ا ااا ا ا ا ل 


/1مم/- 


-8/ 


-8 


الشانية: لاا يجوز بيع مرق لحم البقر بمرق لحم الشاة متفاضلا 


الخالخة: ا حمام على اختلااف أنواعها جنس واحد 00 


5 


ان 


4 


"17 


4 


55 


ع ل 


5186 


5186 


3 ْ 
ألمفصور ا اا الي ا ااا ااا 000011 ا 
جلي ا ااي ااا اا 00101 0 0 
الكزادات اي يا ااا ااا 0 ا 


500 ا ا ا ا ااا ا 
دبف الااستحة اق ا ا ل 
2-5-5 ا ا ا ااا 
معيحن ىن ايده بعد ما ولدت عند المشتري لا باستيلاده مو 0 
الملفدات امسو ا 000 
الاضيوك لي 10 
الفصول م م ام 1 أمقد الطسانتماه مسوك سه ماماو الو وو 500 
اححلما اام فيه ستوؤا ال سو السو 
تحقاة العبد المبيع نفسه؛ وهو ظهوره حرا ااا ا 
الفح لاقت سس انسل سماد الل امطم مسو املا 
ر 
هه ا 3464© >>88888>89©86 7 2237277 :ااال 1 
الفقصورل اطاط ماما او او لوطو اموا كا لمعو ا ماو با اا 700001 
شكال وجوابه ا ا ا ااا ا 
التحلب مساب سس سترسيو جه اساسماة اولمكي وما ولاق لمات 1010 
الاستحقاق في المصالح عنه ا ا ا 
ا اضول اي اساسا ام ا 


الفصول ومس افد لدم سمط سا وم كوه سو ماس اس كك 
الزيادات نم نط ف كن لاحو لفو جو بو« العامة مفاا و ومار اانا فقي دسو 5100 


فهرس المحتويات 
الأول !13 انتحقيت الذار الغتراة جهو ها اسخصضها المقترق وطن 


سطوحها: لا يرجع على البائع بقيمة الجص والطين 50707000 
الغانية: إذا استحق الكرم المشترى بعد ما تصرف المشتري بغلته: 
يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم 00 
فرق سيدي الوالد بين فصل الدار وفصل الكرم ل 
فصل في بيع الفضولي 0000 
2-5 بيع الفضولي 10 12171707017101 
المفردات ووو وي ا ل 
الأصول 1000 
الفهيول 1212101111110 
العحليل ا ه52 
الصرفهالمشترويون العاضيب 51100 
المفردات كخم 00000 
الأضؤل عغخع :ا 000 


06- دعوى رد المبيع على أن البائع كان فضوليا ا 010000 


5- الوقرار ببيع مال الغير ود سعلعيية ل ل ا ل ا ل ا ا / 
الأصول للد سابوط و روفو اواج روح وو واو و 


لضن 


او 


م/95- 


إ8- 


ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز ا ا ا ا ا 


23 


ا 


1# 


بيان الشرط الشاني» وهو أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم 


فيان الشتروط الغالت» يفو أن يكون مقدار المسلم فيه معلوما 59 
المفردات 100 


بيان 3 السلم الرابع والخامس: معرفة مقدار رأس المال. 


وتعيين مكان إيفاء المسلم فيه ةلخ ع ماما بالطو كانم و1 ب اوري الح لو ا ا 1 
المغفردات ا ا ا اا ااا 17111011100( 
0 12100 
الفصول. ٠‏ فصلان في الشرط لون ل 
فائدة جليلة ااام ا اا ااا ااا 0 


- ٠٠ 
شترق السيدم اليف كر وخر بقبضه من نائعه‎ 
1 0 الل‎ 
ا د‎ : . ٠. 5 
ل‎ 


3 


-٠١ 2‏ | 
افير .برقي" السلم المسلم 

| 

اليه بكيال المسلم و 

ل فيه والقا' 3 له 

ف نه في الغران 7 


م الاستصناع ا ا اا ا 110 
الأصول 0 شغ5252 
اخجلااف المشايخ في عدة مواضع 0 الاستصناع 5107000008( 


1ل 


-15 


الزؤاداك# الأول وسهعوا و الماع :ف تو وعد ان أ حلين 


الشانية: لا يجوز السلم في السيارات ا 
الغالفة: ل يجوز السلم في الدور ا ا 
الرابعة: يجوز السلم في العسل ا ل ا ا ا 
مسائل منثورة و ا ا ا ل ل ا ال 


-١١5 


-7 


-4 


5١6 


-7 


لضو 15100 
تحرير الفصول بتخريج المسائل الشمانية ل 
الفحلي 0 هط 
إضافة العق إلى جنسين من الشمن ا ا 500« 
المفردات 00 
كنول ا 
استيفاء الرديء مكان الجيد اح وو سوج موود اام د 
المفردات ا 
الأصول الس اسار و و ب ا 


ما يعتبر إحرازا للمباح ويتملك به وما لا 2000 
المفردات اناا 1 000 
الأصول 211011111110( 


6 6 6 


م جمو 5 ا ا ا 00000101 50 
000 08 ل لخ ور أ يا لعا ع لت وو لالع تمووتووة ال ع عاق مداق اق خف اق لعل اي بأ حيي عد جه اوه لل وجو فيلها لاجو الا ابام ال ا 6 
حخلين لامعا قفا له زق ري و أ امود أي تور وا الأ > ف وتوا أيه م بجاح اف لقال دافا مويف لفلف روا 6 موا اه وعم حها إي ووك في قل محم مو ا فاه 


4 اكه و اه 


# »د .د .د وه مد .قا ...م واوا هده ها و و فاو هه واواهة و هاوه و واو و و وو واو و وه وأواه .ا واود و ود واه هاه وا واه واوا ماده هاه هاوه ها م6 6ه 


-5 


6 


م1 


14 


حكاية الرجل الغنى بمدينة رستم 0 


.© © ه هه # و همه 


تصحيح العقد بطريق الاعتبار» وهو صرف الجنس إلى خلافه 0 


بيع الحيد بالرديء» أو الرققة بالرديء من أموال الصرف 


فهرس المحتوياد. 
0 21 121212 1 1 1 1 101 1 1 0 
الفصول اي 000000010121 ااا ا 

د:'- المبايعة في الدراهم أو الدنانير الغالبة الغش 135 
المغردات 00 0 ا 
الافزول ل 
9-0 ا ا 
أمحليز وال حو مر ل ا ا 8 


0-53 كساد الدراهم الغالبة الغش بعد الشراء بها قبل النقد انة 


المغفردات عد تنخ ارد عو اندقف الس دوا وول وطق ووو رماوا ام وما لانة 
إلا ل 0001 0 
حافت لخ اا 10 1 1 1 ا 
3 ا 
ينا البيع نالك س0 000 ا ل 
الإصيول اااي ةد ةز ز دز ذ د ز د ز2 002101212 0 
١ 2 -‏ 5 ع . 6 
ددا 000000001212111 0 ال 
الأصول الا ا ذه ابراه ابه وله قاع عه فاه متم ةيو ل امار وا قل ه ةزهل ويفا 14 :14 هوندت عأره 0 4ه و وا واه ونه م هررق أو و قاذ ا وف ال 1 ن 
النصضول 00 ا ا ال 
التحليا 000001011 ا 
1لا سبحي ل وى ورين لل 1001000 
مشردات دممح ووه ع موتكم وام وو وا اح وي وو ااا اح 342 حمس نااك “كرمة 
الاعول اللع الة قاع وموم يا ع ولو جاوز نا لاع عق جه نع ل جد نا ووو ا ساط قاب اند رغ لاتحت اعمط وه مزه 9 
المضع . 20003 000 
الهحليل 111 1[ ا 


٠8‏ اثشاء الفلوس والدرهم بالدرهم الله 


الزيادات ا م وي م و ا ب لا تا موا ا ا ل بر 
دراهم ونقدا قبل الافتراق وتقايضا: جاز 500000« 
الخانية: ببعع لصحف المذهم بالدنانير ا وو ل 0 
4 0-6 2 
الفهارس 201110000 
فهرس المصادر والمراجع وفوف ة ة ووو ة فوم ة ةن وار وو ةو ممم مقف و ةف و مم لم وة 
فهرس المحتويات ا و ا 


